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مد أمين المعروف بأمير باد شاه 
الحسيى انى الحراساتى الىخارى المكى 
على کتاب التحر بر 
فى أصول الفقه ال جامع بين اصطلاحى الحنفية والشافعية 
لکال لابن تمد بن عبد الواحد بن عبد اليد ن مسعود الشهر 
بان همام الاين الأسكندرى الحنقى الحوفى بوم الجعة سابع رمضان 
سنه ۸٩‏ ۵ : رجهما اله ونفع بعاومهما آمین . 


الجزءالث اف 


الفصل الخحامس 
_ فى امفرد باعتا استعنال (هو) أى الفرد (بإعتبار استعماله ينقم ال حققة وجار 
۰ فالقيقة ) فعيلة , ac‏ نی فاعل ٤‏ من حقَ : اذا ثىت » أومفعول » من حققت الشىء ءأحقه‌بالفم : 
أنه : فالمعنى الكامة الثاتة أو الحدتة فى مكانما الأصلى » والتاء للنقل ن وة الى لاسي 
, الصرفة » وللت یٹ عاتان اکا کی : ما اذا کان معنی فاعل فظاهر لأنه بذ کر ونث حینئذ 
ری على موصوده ولا ٭ وأما إذا کان عع مفعول ¢ فالتا ننث باعتبار موصوف موث 
ها : أى الكامة غير حراة هى عليه > وفه كلف مستغى عنه »> رهى اصطلاحا ( اللفظ 
المستعمل فما وضع له أو مأصدق ) ماوضع له (عیه) فالمستعمل مه حنئذ فرد من أفراد 
الموضوع له ( فى عرف به ) أى بذلك العرف ( ذلك الاستعمال ) أى ناء الاستعمال على 
ذلك العرف » وااظرف متعلق إالوضع » فرج بالمستعمل المهمل والموضوع قبل الاستعمال > 
ر قوله فما وض-م له الجاز والفاط کا ياتى e‏ ( وتنقسم ) المحقةقة ( عدب ذلك ) الوضع 
( إلى لغوة ) بأن يكون الواضع أهل اللغة (وشرعية ) بأن يكون الشارع ( كالصلاة ة( 
حقبقة لغو بة : فالدعاء شرعية فى الأركان المخصوصة (وعرفية عامة ) أن کون کون اهل 
العرف العام" ( كالدابة ) فى ذوات الأربع والافر (وخاصة ) بأن يكون أهل اعرف الحاص 
( کارفع ) الحركة والحرف الغصوصان : فان أهل العر بة وضعوه هما ( والقلب ) كعل 
المعاول عة وعكسه فان الأصوليين وضعوه له ( ويدخل) فى القيقة اللفظ ( امقول ) وهو 
( ماوضع لمعنى باعتبار مناسبة ا کان ) اللظ موضوعا (له ولا ) وسیانی تفصیله ( والمرتجل ) 
وهو المستعمل فى وضع ل يسبق باحر ( والاع ) ااستعمل ( ف الأخص" ڪرجل فى 
زید) قل عن الصنف أنه قال : لأن الموةوع لاو“ عم حقيقة یکل فرد ٠ن‏ ع أفراد هکالانسان 
فی ز ید لاعرف القدماء غير هذا إلىأن أحدث التقصيل بين ان راد به خصوص الشخص 


الكام فى القيقة والجاز وتهر يفهما ۳ 


ععل حصو ص عو ارضه الشحصة ص ادا ‌ المعى الأ 6 فیکون ازا 6 ولا فیکون حققة 


وکأن هذه الارادة قاما مار عند الاطلاق حتى ترك ادون ذلك التقمل » بل المتادر من 
مراد من قول لزيد ياانسان : امن صدق عليه هذا الافظ لايلاحط أ كثرمن ذلك اجى 
(وزيادة أوا) بعد قوله فما وضع له کا ذ که الآمدى وغيره ( غل" بعكسه) أى التعر يف 
( لسدق الققة ) فى نفس الأمم ( على المشترك ) المستعمل (فى) المعنى ( المتأخر وضعه 
له) وهذه الزيادة عنع صدق الح عليه (وليس فى الفط ) دلالة على ( أنه) أى القيد الذى 
ز دد ( باعتبار وضع الجاز) أى إ عا أتى به بسب اعتبار الوضع فیالجاز اذ كروا من أن اللفط 
موضوع بإزاء المعنى الجازى وضعا نوعيا لكنه وضع ثانوی ولابدله من لقدم وضع عله ف ذد کر 
أولالىخر ج الجاز »كذا ذ كره بعض الأفاضل » ف أنه أراد به أن لا بكون من شأنه الثانو بة 
فلا بشكل بالعنى الثاني لإشترك » لأن الثانو ب لت لازمة لةيقته و إن تحققت فيه غبر أن 
هذا التأويل عا لايدل عليه اللفظ ك ذ كره المصنف رجه اله ( على آنه لوفرض ) وضع الجاز 
(جاز أوّلة وضع الجا زكاستعماله) أ ى كا وز أولية استعمال الجاز بالن.ة الى استعمال الةيقة 
أن نوضع اللفظ فیستعمل فما ينه و بين ماوضع له علاقة قبل أن يستعمل فما وضع له »ذلك 
وز أولية وضع الجاز قبل وضعه لعناه أن قول وضعت هذا اللفظ لأن يستعمله فما پډنه و بین 
مأسأضعه له مناسبة معتبرة » كذا تقل عن المصنف فى توجيه هذا الحل ( وبلا تأوبل ) أى 
وزیادة الگا کک لا تأویل بعد ذ كرالوضع ليحترز نه عن الاستعارة لع اللكلمة مستعملة فما 
هى موضوعة له » لكن بالتأو بل فى الوضع : وهو أن يستعار المعنى الموضوع له لغبره بطر يى 
الادعاء مبالغة ثم يطلق عايه اللفظ فيكون مستعملا فما وضع له أو بل » وهذه الزبادة واقعة 
( بلا حاجة ) الها فى حة المد ( إذ حقيقة الوضع لاتشمل الاذعاى ) کا سيتضح قربا 
وقد بعتذر عنه فى ذلك انه أراد دفع الوم كان الاختلاف فى الاستعارة هل هو حاز لغوى 
أوحقيقة لغو بة ( والجاز ) فى الأصل مفعل : امامصدر جعنىاسم الفاعل من الجواز نى العبور 
والتعدى » سميت نه الكلمة المستعملة فى غبر ماوضعتله !ا فما من التعدّى من علها الاصلى . 
أراسم مكان سميت به الكونها حل التعدى لإعنى الأصلى أومن جعلت كذا مجازا الى حاجتى 
أو طربقا ها » على أنمعنى جازالمكان سلكه » فان الجاز بإاعتبارمعناه الأصلى طر يى الى معناه 
المستعمل فيه ( مااستعمل لغیره ) أى لفظ مستعمل لغير مأوضع له وما صدق عليه ( لناسة ) 
ينه و بين ذلك الغير ( اعتبر ) بين أهل العر بية ( لوعها ) أى نوع تلك الناسبة » وسبب 
اعتبار النوع أنه وجد فى كلام العرب استعمال الكلمة فى »نى وجد ذه فرد من أفراد ذلك 


3 سم الجاز إلى لغوى وشرعى وعرف عام وخاص 

انوع من المخاس.ة ( ديقم ) الجاز الى لغوی وشرعی » وعرفی عام وخاص ( كالقبقة ( 
لأن الاتعمال فى غير ماوضع له » إما لناسبة لما وضع له لغة أو شرعا » أو عرفا خاصا أوعاما 
( وتدخل الأعلام فهما ) أى فى القيقة والجاز »> فالمرتجل فى التيقة وهو ظاهر والمنقول 
ان ۾ يکن معناه الثانى من أفراد المعنى الأول : فهو حقبقة فى الأول جاز فى الثانى من جهة الوضع 
الثانى وان کان معناه الثاى من أفراد معناه الأول » فان كان إطلاقه عليه بإءتناز أنه من أفراد 
الأول فهو حقبقة من جهة الوضع الأول ازن الثانى من جهة اوضع الأول وتحاز فى الأول 
حقبقة فى الثانى من جهة ة اوضع الثاتی وان کان ءعناه الثاى من أفراد معناه الأول » فان كان 
إطلاقه عليه باعتبارأنه ن أفراد الأول »فهو حقيقة من جهة ة الوضع الأوّل» مجازەن جهة الوضع 
الثانى ٤‏ وان كان باعتبارأنه من أفراد الثاني خفقيقة من جهة الوضعالثانى » مجاز من جهة الوضع 
الأول » كذا ذ كره الشارح من غر تنقيح » ولا خن أن الأعلام على تقدبر دخوها فى 
الحققة والجا زكغرها إن استعملت فماوضعت له عرف ذلك الاستعمال ذققة » وان استعملت 
ف غير ذلك فحاز » سواء كانت ص اة أومنقولة الى فرد من أفراد المعى‌الأول وال غیره ي فاذا 
کان مدارالاستعمال على الوضعالثای » وأر بد بالعلٍالمنقول ماوضع له أولا » أوفردما وض مألا من 
حث انه فرد فحاز أرضا 6 وإ ن کان مداره على على الوضح الأول وأر بد به ماوضع له انیا من 

حن اله وضع له انا فحازأیضا 6 2 إن کان فردا U‏ وضع له أولا فالمدار على الاستعمال فما وضع 
۶ ف عرف التحاطب وحودا وعدما فى القيقة وابجاز قال وغره ) د( لزم (على 2 أحرجها) 
أى الأعلام منهما کالآمدی والرازی ( قد الجنس ) المأخوذ فى تعر يفهما غير اله ٠‏ قال 
الشار ح واقتصر البيضاوى على أنها لاتوصف إالجاز بلذات لأنها م تنقل لملاقة » وفيه نظر 
اتتہی ( وخرج عنہما ) أی الحقيقة والجاز .( الغلط ) كذ هذاالفرس «شبرا الى الكتاب 
أما عن القيقة فظاهر » وأما عن الجاز فلا "نه م وستعمل فى غبر الوضعى لعلاقة » لأن الاستعمال 
عبارة عن ذ كراللغظ وارادة المعنى به ولم يتحقق » فانه وان كان المحنى علقت به إرادة اكام 
اعرابه والتعر يف لوول » فلاينتقض عرو جالجاز بالنقصان » والزیادة ك قوله _ واسئل القر به - 
ولس کله د کره الشارح ¢ وقال الصف ( وجاز الف حقيقة ) مستعملة فا دع له 
(لأنه) أى ماز الحذف إا هو (المد كور ) المستعمل فى معنا كافظ القر بة المراد به المسكان 
الذی وضع بازانه » وانماسمى ازا ( بإاعتبار تغير اعرابه ) وهو الجر الى الأصب لأن التقدر 
اسل أهل القر بة (ولوأر بد ( ی بالا كور وهو القر بة فى هذا المثال ( امحذوف ) بذ كر 


الحتى أن از الزيادة حقيقة 0 


الل وارادة الال ( کن) المذكور هو الجاز (الحدرد) و يشمله التعريف الم ذكور ( وڃجاز 
ازيإدة قبل ) فى تعر يغه هو ( مام يستعمل لعنى ) كالكاف فى كله »> لأن المعنى ليس مله 
من‌غيرز بادة فبه (ومقتضاه) أى مقتضى هذا القول ( أنه لاحقيقة ولامجازا) لأن الاستعمال 
ف المعنى مأخوذ ف كل منهما ( ولالينقص) ماز الزيإادة (عن التاً كيد قيل لازائد ) ى كلام 
العرب ٠‏ فالمراد نن الزيادة نى كونه لوا لافائدة له أصلا فى انى » و باثباتها عدم استعمالافى معنى 
حقبقة أومجازا » فلا تدافع بينم ما »ثم أشار الىماهوالتحقيق عنده بقوله (واللق أنه ) أى ماز 
:الزعادة (حقيقة لوضعه مى الا کد) واستعماله فيه کا وصح بره ٠ن‏ التشسه وغره واستعمل 
فيه (لاجاز لعدم الملاقة ) الى هى شرط فى الجاز بين معناه المشوور و ببن‌التاً كيد (ذ-کل 
ما استعمل زاندا مشترك ) دن التأً کید وغ_بره ( وزائد بإاصطلاح النحو بين ) عطف على 


قوله حقبقة » وم ادهم من الزيادةعدم إفادتهغيرالتأ كيد » لاعدمإفادته مطلقا ء فانه يناف بلاغة 
الكلام ٭ (واعل ُن الوضع کون لقاعدة) ليست اللام صلة الوضع لأن القاعدة ليست ماوضع 
له ٠‏ بل هى لام الغرض » فان المقصد من‌هذا النو عمن‌الوضع تحصيل قاعدة كلية عل منها وضع 
ألفاظ كثبرة بازاء معان کشر ةکقوله : وضعت کل اسم فاعل بازاء ذات ثبت ها مبداً الاشتقاق 
عى الحدوث رقوله (کدة) صفة كاشفة » لأنه لاتكون القاعدة الا كية (جزئبات موضوعها) 
أىموضوع تلاك القاعدة وهوف الثال المت كو ركل اسم فاعل (ألفاظ خصوصة ) كضارب وناصر 
وکل واحد منہا موضوع لعنی خصوص (ولعنی خاص) معطوف على قوله لقاعدة : أى الغرض 
من القسمالانى من الوضع افادة معنی خاص وضع اللغظ بإزائه عخلاف الأول » فان الغرض منهإفادة 
معان كثبرة بألفاظ كثبرة (وهو) أىالوضع لعين خاص (الوضعالشخصى » والأول) أى الوضع 
لقاءدة الى ره الوضح (النوعی) لکون كلمن الموضوع له فبه مفهوما کایا بندر ج ته أفراد 
کثررة بحلاف الأول ٭ (وینقسم) النوعی (الى ما ) أی الى وضع نوعی (مدل جز موضوع 
متعلقه ) قد عرفت أن الوضع النوعى متعلقه القاء_دة الكلية وأن ها ءوضوعا » لأنها قذية 
اة وأن لموضوعها جزئبات : أى أفرادا هى ألفاظ خصوصة » فان کان جزلى ٠‏ وضوع متملقه 
دالا (بنفه) نهو الس المشار الله بقوله (وهو ) مايدل إلى آتره (رضح قواعد التراکیب) 
القواعد متعاقة بإلتر اكيب كقوله : وضعت هذه اهيئة التركييية لانسبة الاسنادة » وهذه للنسبة 
الاضافية إلى غير ذلك ( والتصاريف ) أى وقواءد متعلقة بالتصار يف » والتصر يف حويل 
مبدأ الاشتقاق إلى أمثلة مختلفة كالفعل واسم الفاعل والمغعول وغيرها (و) إلى ما مدل جى 
موضوع متعاقه ( بإلقرينة وهو ) أى مايدل" باقر ينة (وضع الجا زكقول الواضع : كل مغرد 


٦‏ لوط الوضع حقيقة عرفه فی کل من الوضح الشحصی والنوعی 
دان مسماه د( ان (r)‏ من الما المناسة 4 ار( ەشترك ( عى علاقه ذات سه إلى كل 
من المسمى وذلك الغير ( اعترته ) صفة لمشترك » ثم فسر اعتباره لذلات المشترك بقوله ( ی 
استعماته ) ی الفرد ( فی الغير بإعتباره ) أى استعماله فى ذلك الغبر بإعتبار ذلك المشترك 
الوجب لإناسة سما (فلکل) من الناس أن ستعمل ( ذا ) المغرد ف ذلاك الغبر باعتبار 
المث_ترك بنهما ( مع قرينة ) صارفة عن المسمى معينة ذلك احنى ( ولفظ الوضع حقيقة 
عرفٍ-ة فى كل من الاولين ) الشخصى واانوعى الدال“ حزء موضوع متعلقه بنفسه لتباد ركل 
ما إلى الفهم من إطلاق لفظ الوضع » توصيف الشخصى بإلأولو بة بالنسبة إلى اثالث فلا يناف 
ثانو يته فى التقسم الأول ( ماز ف الثالث ) النوعى الدال جزل" موضوع متعلقه بإلفرينة 
( إذ لايغهم) من إطلاق الوضع ( دون تقیده) أی الوضع بالا ركأن قال : وضع الجاز 
( فاندفع ) هذا التحقيق ( ماقيل ) على ح د القيقة » وقائله احق التفتازانى ( ان ارد 
باوضع)الوضع (الشخصى ر ج من القبةة) كثرمن التاق( کالمای وال مصغر) وکل مانکون‌دلاله 
سس اطيئة لاالمادة لأنها موضوعة بإالنو ع لابالشخص (أد) أر بد به مطلق الوضع ( الاعم) 
من الشحەهی والنوعی ( دخل اجار ) ف تعر بف الحةقة لانه «وصوع بالنوع +X‏ وحاصل 
الدفع اختيار الشتى الثالك » وهو العنى العرفى الذى يم“ الأولعن : أعنى تعيين اللفظ للدلالة على 
المسمى دتقسنه ( وظهر اقتضاء اماز وضعان ) وضعا ( لفظ) ماه الذى تعمل فه حقرقة 
(و) وضعا ( لعنى نوع العلاقة ) أى لعنى ينه و بين المسمى نوع من العلاقة المعتبرة عند 
أر باب العر ببة » والعلاقة بكسر العين ماينتقل الذهن بواسطته عن المعنى القت الى الجازى » 
ھی ف الأصل مايعلق الشىء إقاره 4 وأما فتحها فهو تعلق الحم ګصمه 6 وال" عجو به : 
كذا قل »> وف القاموس العلاقة باالكسر : الحب” اللوزم للقلب » وبالفتح : اة ونخوها»ء 
وبإالكسر فى السوط وغوه ( وهی ) أُی العلاقة ( بإلاستةراء) خسة: ( »شاچة صور ية ) 
بن حل" الققة والجاز ( کانسان لأنقوش) أ ى كشاهة الانسان للصورة الماقوشة فى الجدار 
وغبره (أد) مشاه ما (ف ۶ی مشهور) ای فة غير الشكل ظاهرة الشوت عحل 
العبقة» طا به ميد اختصاص وشورة لينتقل الذهن عند إطلاق اللفظ من المعنى اقيق الى 
تلكااصفة فا اة : فيفهم المحى الجاز ى بإعتبار ثبوت الصفة له ( كالشحاعة الاسد) فانها صفه 
مشهورة له ( علاف البخر ) فانه غير مشهور به فلا يصح إطلاق الأسد على الرجل الاعر 
للوشتراك ف اللحر (وعص) هدا انوع من لجاز (بالاستعارة ) ی بام الاستعارة (ف 
عرف) لاهل عل البيان وان كان كل جحاز فيه استعارة للفظ من عله الأصلى عسب اللغة لاف 


از الأول والصيرورة ۷ 

ذى اللفظ المستعمل فما شبه معناه الأصلى لعلاقة المشاة : وكثبرا مايطلق على استعمال المشبه 
به فی ‌المشبه » وماعداهذا النو ع يسمی ازا سلا (والکون) عله آی (کون) المعى (الجازى 
سا با ) ای فی زمان سابق متلا ( بالقیق ) أى مى الق ناء ( على اعتبار الک ) 
وان م يكن كذلك بناء على اعتبار حال لكام ( کا توا البتای ) أمواهم » فانہم «وصوفون 
باليتم حال الطاب هذا الكلام » اكنهم ليوا عوصوفين به حال تعلق الايتاء جم : بل هم 
بالغون راشدون عند ذلك » فالمهتر فى استعمال الافظ حال الك لأنه بذ كر إلا لبت 
الحك لعناه » فالمعنى الجازى لابتاعى نظرا إلى اعتبار ال باغ » وق دكانوا متلبسين بالعنى 
اقيق وهو اليم قل زمان ا بالايتاء » وعحتمل أن بون قوله سابقا بر الكون » وقوله 
بالحقیق حالا » وعلى اعتبار الج صلة لساقا ٭ ( الأول ) ای کون الى الجازى ( آلا 
إله ) ای الى عى الحقيق ) بعده) ی بعد اعتار ال ( وان کان ) ای حقق المعنى 
( قق حال اكل ) بالجلة المشتملة على هذا اجار ( كقنلت قتلا » واا کن ) هذا 
حققة لأن المراد) قات (حا) بصبر قتملا بعد القتل » فكان ازا باعتبار أوله بعد القتل الى 
المعنى القيق ٠‏ م ظاهر هذا الكلام انه لاد من الصبرورة إل فلا کی محر د نو همها » و به 
جزم کر . وقال بعضهم يکن توه ها » والٍه أشار بقوله (دکی) فى تحاز الأول (ومه) 
أ الأول اله (وان ۾ کن ) ای وان شحقق الأول اله ( کمصرت جرا فأر ّت فى 
الحال » وكونه ) أى اقيق الذى بؤول اليه ثانا (ل ) أى لإعنى الجازى بوتا ( بإالقة) 
حاصله ( الاستعداد ) أ ىكون العنى الجازى مستعدا لصول المعنى اقيق له ( فساو ) هذا 
الكون امعان بألا ستعداد ( الأول علی) سل ) اتوم ( على قول من کی به » اذ لازم 
من رد الا ستجداد الحصول والمناقشهة ان وم ازاف الثىء بالشىء لايستازم اس تھا اده 
فی نفس الأص لالام هذا امقام (وعلى اعتبارحةيقة الحصول لا ) ساوى الاستعداد الأول : 
دل الاستعداد أ (فو ) أى اعتبار تحقتى الصبرورة إلبه فى الأول (أوی) لأنه من العلاقات 
والأصل فا عدم الاتحاد (و يصرف الال) ای عصرت جرا فار يقت فى الخال (لاوستعداد) 
لالاو ول لوجود اتوم فه 6 دون التحقق ) وامجاورة ) وهده هى الهلاقة الحامة 2 (وا) 
أى من الجاورة ( المحزئية لنت عرفا باتنفانه ) أی کون الثیء جزءا للشىء الذى بنتفى عرفا 
بانتفاء ذلك الزء ¢ وإعا قال عرفا 4 لأن أنفاء الم رک من الى ء وغبره بانتفاء ذلك الثىء 
ضرورى غر آنه لايقال عرفا باتفاء بعض الأجزاء اتنى ذلك افىء ا إذا نتن ظفر ز يد مثلا 
لایقالانتنی ز ید عرفا ( کارقة) فانہا جزء للذات وهی نتن بانتفاما » فیجوز ذ کرها ر إرادة 


۸ من إطلاق اسم الكل على الجزء ذ كر العام لارادة فرد منه 

الذات كا فى قوله تعالى _ فتحربر رقة - ( لاالظفر ) أى ولس النافر بإلضبة إلى الذات 
كذلك لاذ کر فلا يصح اطلاقه علہا ( لاف ) استعمال ر الكل فی الزء ) فانه يصح 
مطلةا » ولا رشترط فه ان کون الزء هده المخابة (ومنه) ای من إطلاق | نم الكل على 
الزء ) العام لفرده ) ای د کر العام لارادة فرد منه کقوله عا ) الدان قال م الناس ) 
پناء على أن‌المراد بالناس نعم ان مسعود الأشحى كاذ كره اننعبد الر عن‌طالئفة ٠ن‏ المغسر بن 
الكل والزء مدفوع مما ذ کر ی اول مباحث العام (و ) منه (قله) ی اطلاق فرد من العام 
على العام نحو ( عامت نفس ) فان المراد كل نفس ( والذهنة ) أى ومن انجاورة الجاورة 
الجزبة الذهنية ( كالقيد على المطلق كالمشفر ) بكسر الم » وهو شفة العبر ( على الشفة 
مطلقا ولاجتاع الاعتبار ن) التشييه وانجاورةالذهنية ٠ن‏ حيث الاطلاقوالتة. د (e)‏ اطلاق 
المشفرعلىشفة الا نسان (استعارة) اذاقصد تشبمها عشغرالابل ف الغاط کاس أن کون ازا 
مسلا من باب اطلاق المقيد على المطلق ( وقاه ) أُی اطلاق المطلق على المقد ٭ ( والمراد 
ن راد خصوص الشخص) كز بد (بإسم المطاق ) كرجل (وهو) أى القول بأن هذا از 
لبعض التأخربن ( مستحدث » والغلط ) فيه جاء (من ظنَ ) أن اراد نوقوع (الاستعمال 
فما وضع ه) وقوعه ( ف نفس المسمى) الكلى (لا)ف (أفراده) فاستعماله ى فرد المسمى 
من حبث اللاصوصة الشحصة استعمال فا وم له زادة أمرآخر» وهو الشحص والمركى 

ٴا ع ٩‏ دغر ر U‏ ع٠٠‏ 6 ر (د نم ا( حال کونه ما صاد, را (من 

کلی فاستعماله فی حزء من حث إنه حزء ا . غير ماوضع له » وعلى هذا رأى المتقدّمين 
وا على رأى التأ بن فهو »وضو ع اكل واحد من خصوصات المفهوم الكلى فالوضع عام 
لکون a1‏ ملا حطاة الأشخاص مةيوماعاما ¢ الوذوع له اص على ماحقق ف وص (وکدر) 
معطلوف على محل اسم أن المتقذم انى" » وذلك كسار المتمرات والموصولات (والاتفاق) أى 
اتفاق الةدمين والمتأخرين ( على نيه ) أى ن كون استعمال المذكورات ف اللحصوصيات 
مجازا » أما ف المهمات على رأى المتأخر بن فظاهر » وأما على رأى غررهم فاما سيشير إليه بقوله 
( اعا هو ) ای استعمال الطلق ف فرد مله ) حقبقة کاذ کرنا اول الحث 4 و( من العاورة 
( کونہما) أی القت وانٰجازی (عرضين فى تحل) واحد ( كالياة للع ) ای المستعماة فى العل 
هذه العلاقة (أو) كونهما عرضذين (فىعلين متشا ين ككلم الساطان ) المستعمل ( اكلام 


اطلاق اسم السبب على المسيب شرطه عند النفية الاختصاص ٠‏ ه 
وز بره ) فان سحل الکلاءین وان م پکونا متحدن : لکن ما منشامان فى نفاذ اجک وغره 
(أد) ڪونما ( جسمين فما ) أى فى علين متشاين ( كاروابة لمزادة ) وهى فى 
الأصل اسم لابعير الذى حمل الزادة : أى المزود الدى جعل فيه الزاد : أىالطعام لاسفر 
کذاذ کرہ ا لحقی التفتازانى . وقال السيد الشر ف : والمزادة ظرف الماء وستق به على الدابة 
الى تسمى راو بة . قال أو عبيد : لاتكون المزادة إلا من جلدين تام جلد الك نه مالتفسع 
وجعها الزاود والمزايد » وأما الظرف الذى عل فيه الزاد فهو المزود وجعه ازارد ( وکونہما ) 
ای الحتیقی والمجازی (متلازمین ذهنا) بالعی الأ“ ( كالسبب ل مب) نحو : رعينا الغيث حر ادا 
به النبات الذى سببه الغيث ( وقلبه ) أى إطلاق اسم المسبب على السب ( وشرطه ) أى شرط 
قلبه (عند الحنفية الاختصاص) أى اختصاص المسبب بالسبب ( كاطلاق اموت على المرض) 
المهلاك ( والنبت على الغيث) والاخت اصعب الأغاں » فلابرد أن‌الموت قد بقع يدون امرض 
والندت قد ينوت بدون الغیث (وال ازوم على اللوزم نطقت اال( ای دلت فان النطق م ازوم 
الدلالة وقلب هكش الازار «عتزال النساء كقوله : 
قوم اذا حار بوا شدّوا مازرم دون النساء ولو باتت بإطهار 

(أد) متلازمين ( خارجا : كالغائط على الفضلات ) لأن الغاثط وهو المكان المنخفض 
من الأرض ما بقضد عادة لازالها (وهو) ای اطلاق الفائط علبما ( الحل) ى اطلاق الحل 
(على الال » وقلبه ) أى الحال على الحل كةولهتعالى _ وأما الذين ابيضت وجوههم ( ف 
رجة الله ) _ الى هى الجنة الى تحل فا الرجة (وآدرج ف) النجاور ( الذهنى أحد المتقابلين 
ف الاحر ) فان بينهما مجاورة فى الجنان » حى ان الذهن ينتقل من ملاحظة السواد مثلا الى 
الياص ( ومنع ) الادراج المذكور ( بإمتاع اطلاق الأب على الان ) مع أن هما تقابل 
التضايف وتجاورة ف الوجود ذهنا وخارجا ( و إعاهو) أى اطلاق أحد المقابلين على الآخر 
( من قيل الاستعارة بتنز يل التضاد منرلة التناسب ہے ) أى اتان عا فيه ملاحة وظرافة 
(fr 5)‏ ی سجر نة واستهزاء (أوتفاؤل كالشجاع على الجيان) فانه إن کان الغرض منه جرد 
الملاحة» لا السخربة فتمليح » والاف ك (والبصيرعلى الأعى ) وهوصاط الكل » والفرق 
هما عب الام (أر) متلازمین (لفظا) ععنی اذا ذ کر الموضو ع لهمعبراعنه باسمه ذ کر المعنی 
اجار ى معبراعنه بام ااوضوع له غالبا على سبيل المشا كلة » فيكون بين اللفظين تلازم والتغار 
بنهما اعتبارى باعتبار المستعمل فب هكقوله تعالى (وجزاء سيئة سيثة) أطلق السيثة على الجزاء 
مع انه حسن لوقوعه فی حبتہا » وقدیقال انما سمی جزاؤها سيثة لأنه سوه من زل به » فعلى 


۱۰ جمع العلاقات قول نذر الاسلام اتصال صورة أومعنى 

هذا لس مان فبه (وماذ کر من) کون (الزيادة دالنقصان من العلاقة منتف) لما من 
أنه حقيقة (را لجاز ) أیاطلاق لفط الجاز (فىمتعاقهما) أىالز يادة والنقصان ( ماز ) لعدماستعماله 
فى يرما وضع له » والعلاقة المشاهة فی التعڌى ن أ أصلى الى غير أصلى (وجمعها ) أى 
العلاقات ( قول نذر الاسلام اتصال ) ينها ( صورة أومعنى ) لأن كل »وجود له صورة 
ومعی » لاثالث هما والعلاقة اتصال : وهوامان الصورتين وامابين العنيين (زاد) نفرالاسلام 
فى نسخة (فى السوری ) ای قال بعد قوله اتصال صورة ( لاتدخل شهة الاعاد ) بن‌طرفی 
الاتصال (فاندفع ) هذا ( ازوم اطلاق بعض الأعضاء على بعض) فان الاتصال بينهما تدخله 
شمة الانحاد باعتبار المورة الاجناعة » حى يقال للحموع شخص واحد ( وم عتقوا علاقة 
التغليب ) . قال الحقتى التفتازالى : واما ان از بة الغليب والعلاقة فه وأنه من أ أنواعه 
فال أرأحدا حام حوله (ولعلها) أى الملاقة (فالعمر بن) لأ ى بكر وعمر (المشامبة سيرة) فما يتعلق 
علافة اة (وخصوص المغلى) أى تعيين كون الغلب اسم عمر ٠م‏ أن العلاقة اا كورة لاتعان 
أحد الاسمين عصومه للتغليب (للخفة) فان لاط ۴ر أخف من لفظ نی کر (وھو ) آی تغلیب 
لفظ مر على لفغ أن بكر ( عكس النشبيه) فان شأن التشبه أن بغر امم ماعو أعلى فى وجه 
التشبه عماهوأدتى فيه (و) العلاقة (فى القمر ن الاضاءة » واللحصوص) أى وخصوص الغلب 
وهو صصص لفظ القمر » فان كان لفظ القمر خف (للتدکر) فان القمر مذ كر والشمس 
مث ( منکوسا) أی معکوسا بالنفلر الى الشييه فان الشمس هى المشبه به ( وأما الحافتان 
فلا تغلیب) فيه بناء ( على آنه ) أى الحافق «وضوع ( للضدين وقد تقل ) کونه هما . قال 
ان اللكيت : الحافقان أفقا اشرق وامغرب لأن الابل والہار عفقان فما : أى بضطربإن 
وهو جى ماقل ها اوا آن ايعان انى الأرض جما . وقال الأصمعى : هما طرفا السماء 
والأرض » وأما من جعلالحافق حقبقة فى الغرب » من خنقت‌النجوم اذا غات ٤‏ لأنه فق منه 
اللكواكب تامع فقد غلب أحدهماعلى الآخر . 

لإ تبيه : بقال £ أى بطلى (القيقة والجاز على غبر المغردبالاشتراك العرفى > فعلى الاسناد) 
أى فقال عليه (عند قوم) كصاحب التلخيص ( وعلى الكلام على) اصطلاح ( الأ كا) 
مم الشیخ عبدالقاهر والسکا کی (وھو) أى اطلاقهما على الكلوم (أقرب) من اطلاقهما 
على الاسناد » وياتى وجهه ( فالقيقة الجلة التى أسند فبها الفعل أومعناه ) من المصدر وام 
الفاعل والمفعول والصفة المشية » واس التفضيل والظرف ( الىما) ی ٹیء (ھو ) ای الفعل 
أومعناه )٩(‏ أى لذلك الشىء : كالفاعل فما بى له وال مغعول فما نی له » ومع یکونه له أن کون 


الأحسن فى تعر يف القيقة والجاز أن قال رک ال ۱۱ 
معناه قاتا به ووضفا له وحقه أُن‌یسند البه سواء کان باختیاره کضرب أو لا کات (عندالتکام) 
متعل قله ا أی فی اعتقاده وزادوا عل هذا قید ف الظاهر لیدخل فيه مایفهم من کاڑم ظاه ر امه 
ى اعتقاده أنه له » ولس فى نفس الأ اعتقاده ذلك کا دخل بقوله عند اكلم مالس له 
فی نفس الام » اسكنه له عندالتكام » وعند المصنف رجه الله أنه لاحاجة الى زيادة هذا القمد 
ولذا قال (ولا حاجة الى فى الظاهر لأن العرّف) على صيغة الجهول (الققة فى نفسها) عى 
الم كور ف التعر يف بدون قيد فى اظاه ركاف فى تصو بر ماهية القيقة من حيث هى » وانما 
ا لمحاجة الى القيد المذ كور فى اج أن الاسناد الذى دل“ عليه كاأم اكلم هل هو معتقد 
اكام ليتحقق هناك فرد من القيقة » و إليه أشار بقوله ( ثم El‏ بوجودها) أى القيقة 
( دل ) ای الوجود فشیء آر ( غير ذلك ) أى غير القيقة فى نفسهاء وبازم من هذا 
انه اذا ظهر ا من ظاهر حال اكلم أن النعل هذا الفاعل فى اعتقاده ولس كذلك فى نفس 
الأص م تحقق هناك فرد الحقيقة فى نفس الأص » و إن كان فى ظننا أنه حقى و بلتزمه المصنف 
رجه الله » لكنه بق شیء :وهو أن ڪوز د انسان جسم خارج » مع أن ظاه ر کلام الشيخ 
عبد القاهر والسكا كى أنه حقيقة لاتدخل ف التعر يف » وذهب صاحب التلخص الى أنه لبس 
حقيقة ولامجاز ( واناز ) اج لة الى أسند فبا الفعل أومعناه ( الى غبره ) أى غبر ماهو له عند 
اكام (لشاية الملابسة) بين الفعل أومعناه » و بهن غير ماهو له : يعنى بزل غير ماهو له فى 
موضع ماهوله لکو هما متشاركين فى معنى الملا بسة : يعن ى كم أن‌الفعل أومافىءعناه ءاس ل ماهو 
لهكذلك ملاس لذلك‌الغبر ( أو الاسناد كذلك) معطوف على قوله ال ا : أى القيقة اما 
أن تفس بالجلة الم دكورة » واما أن تسر بإسناد الفعل أومعناه الى ماهو له عند اكلم ٠‏ وعلى 
هذا القياس تعر يف الجاز » (والأحسن فما) أى فى تعر بى الققة والجازأن يقال ( کب ) 
نسب فيه اأص الى ماهوله عند المتكام » أوالىغبر ماهوله عنده لمشاة اللابسة (ونسبةليدخل) 
الم رک (الاضاف) ىنو (انبات ار بع) فانه لاید خلف تعر فم لعدم‌الاسنادفبه ٤‏ ومنه _ شقاق 
سما ومکر اليل والهار؛ وذلاف لشمول النسبة التامة وغبرالنامة عخلاف الاسناد » و إا قال 
الأحسن » لو از جل الاسناد على العنى الأعم" و إن كان خلاف الظاهن» وأيضا لامشاحة فى 
الاصطلاح ٭ وزاد السکا کک فى تعر يف الجاز قوله بضرب من التأو بل للا ينتقض ما اذا قصد 
اكام صدور الكذب عله فيسند الى غير ماهو له عنده من غبر ملاحظة اللا بسة المذكورة 
فانه ليس مجاز » والمصنف رجه الله أحر. جه بقوله لمشامته اللا بسة ٭ ولاعف أنه غبر داخل فى 


الققة ابا فيبق واسطة ہما ( و سمیان ) أى هذه الققة وهذا الجاز (عقلین ) لأن 


۲ المركى بإعتبارهيئته النوعية موضوع للتركبى 


) انه ثامت فی عله أوحاز عنه إعاهوالعقل لاللوض ع ک) فى اللغو بان (ووجه الأقر ية‎ Tu 
أى أقر بيمة. اطلاق القرقة واناز على الكلرم من اطلاقهما على الاستاد ( استقرار آنه ) ی‎ 
الوصف ما (للغط) نی قد استقر“ فى الأذهان' أنهما من أوصاف الافظ ( والمرکب ) بإاعتبار‎ 
هينه الوعبة ( موضوع للتركبى ) أى لاء ‌التركبى وضع (نوعيا) لأن اضوع والموضوع له‎ 
اوحظا فی هذا الوضع : یعنی آنه کل" (بدل أفراده) یعنی أن المرکب الم ذکو رکلی ٭ وکل ع کب‎ 
خاص فردمن أفراده وكذلك المعنى التركبى » والمقصود وض ع كل مکی خاص بازاء معنی ترکیی‎ 
خاص » وتفصل:هذه الأوضاع غير كن » عل آلةملا حظة الحم وصيات عنوان المركب الكلى‎ 
وآلة ملاحياة المعانى التركدبةعنوانا ر مثله »فوضعوا ذلك لأفراد هذا دفعة واحدة » فصار هذا‎ 
الوضع الكلى الاجالى بدل وضع الأفراد الأفراد تفصيلا ( بلا قرينة ) متعاق بإلوضع‎ 
لم ذکور : اى وضع اركب امذ كور للدلالة عى انى التركيى بنفسه بلاقر ينة » وفى نسخة الشارح‎ 
تدل افراده بلاقر نة من الدلالة وهو! 'الأوفق ا سبق » فاجاز متعلق بإلدلالة (#ی) آُی‎ 
تلك الركبات من المستعملة فما وضعت ها بلا قرينة ( حقائق فاذا استعمل ) المرکی (فا)‎ 
أی فی معنی غیرماوضع له حال کونه متلبا ( ما) أى بإلقرينة (غجاز) أى فذلك المرکی‎ 
از( و) يسمى (الأولان) أى القيقة واناز فى الغرد ( لوين تعمما لاغة فى العرف ) بان‎ 
رادا معنی عام بتحقق فی عرف أرباب العر ة وغیرهم أوا عى أن التعمم إعاهو فى العرف‎ 
وتوصف النسبة هما) أى بالقبقة وا لجاز فرقال : نسبة حقبقة ونسبة جاز (وتنسب) النسبة‎ ( 
الما » فقال نسبة حةيقية ونسبة از به ) لاسا ) ای لأجل ية القسة ) الى الققة‎ 
وجار( لاونلهر وجه اوضع ااظور موضع الملضمر الا أن مال ا ہما ههنا غبر مار د ما‎ 
أولا : أی الثات فى تله والارز عنه فیکون سه النسة الما من قبل لسة ة الأخص الى‎ 
الأع (واستبغاده ) قال الشارح : ی العاز العقلى والأولی : ای وصف الذسبة ہما ( باد‎ 
جهة ت الاسناد) کا ذ کره ان اللحاجب من أنه لس للإسناد جهتان : جهة الحقيقة » وجهة الجاز‎ 
كالأسد » والجاز لاتحقتق الا عند اختلاف الجهتين » وفى الشر ح العضدى : فان قات فقد‎ 
قال عند القاهرفی ڪوأحیایا كتحالى بطلعتك : أن:الءاز ف الاسناد فان»وجد الشرور هوالله ٭‎ 
قانا هذا بعيد لاتحاد جهة الاسناد » فانه لافرق فى اللغة بين قولك سرلى رو بتك » ومات زد‎ 
وضرب عرو » فان جهة الاسناد واحتة لاعطر بإلدال عند الاستعمال غ رها . وقال الحقق‎ 
>» التفتازای فی حاشته عله فی منع کون أمثال هذه الصور من سيل الجاز الابإعتبار المغردات‎ 
وهذا حق فی شئل:: شات له الابل » لأن الإ جازعن سواد أجزاء ءاللسل ¢ والشب الساص فيه‎ 


برد الجاز العقلى الى التجؤز بالمسند فما تصح نسبتة+ ٣ ٠‏ 
حلاف قامت المرب على ساق ٠‏ فانه ثيل خال.اخر ب حال من قوم على ساقته لابقعد 
ولا مجاز فى شىء من مفرداته وبا اة المركبات موضوعة بإازاء معا نها ال ركة وضعا نوعيا عيث' 
بدا عاها بلاقر نة ».فان استءملت فبا فقائق والا فحازات »> وهذا غير الاسناد اناز الذى 
قول بها عبد القاهڙرومن تبعه من انحققبن ؛ فانه لاس فى شىء من استعمال اللفظ فى غر ماوضح' 
له بل معناه أن حت الفعل ع العقل أن يسند الى ماهو له فاسناده اللوغبر ماهو له حاز عقلى 
واڪاد جهة الاسناد عب الو ضع » واللغة لابنانى ذلك-و إنما بنافيه اتحاد جهته حب العقن . 
ولس كذلك » فان اسناد الفعلن الى ماهو متصنف نه حلاله فى المنى للفاعل ومتعلقا له ف.المنى 
لانعول #ايقتضيهالعقل و برتضيه» وفى غير ذلك مماياأباهالابتأو يل » وهذا قال الشارح الحقق 
والذى نز يل الوهم بالكاية أن مجع الفعل مجازا وضعيا ا يصح عند العقل اسنادة الىالفاعل 
المذ کور : وهو التست العادى فيكون أنبت مجازا عن تسببف الانبات » وصام عن بب نى. 
الصيم الى غير ذلك »بهذا مشسكل فما اند الى اللصدر مثل جد جدّه » و ناجل ةكاوم المصنف. 
هذا امقام مدل عل قصر باعه فى عل البیان اتتهى » والبه أشار بقوله(بعيد إذلاعنع انعاد. 
أی الاسناد ( عسب.الوضح) 'اللفوى.(انقسامه) أى الاسناد ( عقلا الى ماهو لمسند اله ) 
یکو ن حقيقة ( و) الى (مالسن له) أى: لانسنداليه فيكو ن ازا (م) لاعنع (وضع الاصطلاح) 
كذلك بأن وسمئ الأسناد "الله ماهؤله احتيقة » و الى. خير ماهوله مجازا ( والمارفان ) أى المسند 
والمسند اليه » أوالمشتاف والضاف. اليه ف انجاز الق" :(احقبقیان كاشاب المغبرالبيت ) ای 
وأفى الکیرکر الغذاة وص الفْشى» فاق كار من الاشانة والافناء مستعمل فى حقيقته (أو 
عآزان کاحبانیا کتخالی بطلعتك) فان المرادبالاحياء : السرور و بالاك تحال الروبة (أو احدها) 
و حاار بع الار ض » فان‌المراد بالاخباء ا معنن ا لجاز و هو تهييج القوى النامية فما واحداث 
نضارتها بالنبات كا أن الياة صغة تقتضى الس وا ركه و بار بع حقيقته ركسا ابر الفياض 
الكعبة : نی الشخص اواد وکسا سد تعمل ی سقیقته ( وقد رد ) الجاز العقلى (الى 
النجوز بالمسند ) حال کو نه مستعملا ( فما تصح نسبته:) الى لمسند اله بقرينة صارفة عن 
کونه مسندا الى ماهوله وقر ينة ممينة لما استعمل فيه مايصح اسناده الى الفاعل اذ كور لكونه 
وصفاله أومتعلقا نه فى نفس الأ »> والراد هو ان الحاجب ( والى كون المد اله استعارة 
(ill‏ معطوف على قوله الى اتحؤز» والتقدر وقد برد الجاز العقلى الى كون المسند اله 
استعارة بالتكنابة على ماهو مصطلح اکا کی > والیھ آشار بقولہ ( کالتکا کی ) أ یکر 
لسکا کے (ولس) ارد اى كونه استعارة بالكناة على اصطلاحه (مغنیا) عن الراد شیا فا هو 
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بصدده من رذ الاسناد امجازى الى اقيق (لاا) أى الاستعارةبالكنانة عل را أ ) إرادة المشه 
به بلفظ المشبه) فيه مساحة » والمراد لفظ المشبه المرادنه المشه به ( باذعائه) أى باذعاءكون المشبه 
(من‌أفراده ) أى المشبه به فيدعى أن امم النية فى أنشبت النية أظفارها اسم للع حم ادف له 
تأويل » وهو أن النية عى دخوها فى جنس السباع مبالغة فى التشيه : فالمراد بمنيه السيع 
بادعاء سبعیتما (فل عر ج) الاسناد الم ذكور (ع ن كون الاسناد الى غبرمن‌هوله) عند اكلم الى 
کونه الى من هو له : فان نسبة انشاب الأظفار الى المنية لاتصبر نسبته إلى من هوله عجرّد 
أن عى ها السعة : لآن السع الاذعاى لبس بسع حقبق ولا تصير نسيته الى ماهو له الا 
كون المنبة سبعا حقيقيا » وذلك محال ( وقد يعت ) الجازى العقلى (فى اة التركيسية الدالة 
على اتلس الفاعلى » ولا حاز فى المغردات) ك) نسب الى الشيخ عبد القاهر > وأنكر الحقق 
التفتازانى أنيكون قولا لأحد من عاماء البان اعتار الجازالعقلى فما ذ كر إا كان ف النسبة 
وال رک » وههنا إعاهو ى الحقبقة العارضة على المركى الدالة على النسبة القامة بين الفعل 
وماقام به من حيث أسند فيه إلى غبر مايقتض العقل إسناده إلبه شيا له بالفاعل الحقتی ٠‏ 
فشبه تاس الغبر الفاعلى بالتابس الفاعلى ( فهر) آى الجاز ( استعارة ية ) وهی أن 
وتار الدال“ على هيئة منتزعه من أمور من تلاك اة هة ری منتزعه من أمور أ کا 
اذا شہت هيئة تردد اغى فى حك ية تردد من قام ليذهب » وقلت أراك أا امغتى تقدم 
رجلا وتۇ خر ری لبس نی شىء من هذه المغردات تجوز » واعا وقع التحوز فى جوع الم ركب 
الدال على الصورة الأرلى حقيةة باستعارته لاصورة الثانية مالغة فى كمل مشامهة المستعار له 
بالمستعار منه حتی ڪانه دخل تحت جنسه فسمی باسمه ۽ فان قلت هذا يدل" على ان 
التحرز إإعا هو فى الافظ المر كب » والكلام فى اعتار الجاز لاهيئة التركيية الدال على التابس 
الفاعلى بأن يستعار للتلبس الغر الفاعلى » قلت ماذ كرناه إا هو تفسير الاستعارة 
القثيلية على ماذ كره القوم والمصنف أراد إدخال ا لجاز فى اة التركيبة نتا : إذ الدال ى 
ار کی المذكور بالتيقة إعا هو اهيثة العارضة على جوع مفرداتها » والتلاس الفاعلى هيه 
منتزعة من أمور » ركذا التلاس الف الفاعلى فيصدق عليه أنه استعارة الدال على هيثة 
لأخرى فافهم ( ونم بقولوه ) أى عاماء البيان بإعتار الجاز المقلى فى ية المذكورة ( هنا) 
أى نى محل المزاع الذى ذ كرفيه هذه الوجوه هنا » نحو : أنبتالر يبع البقل » الى : بقل 
عام اء الأدولهذا الاعتبار هذا اللحث (ولاس) هذا الاعتبار (بعيد) ک) أشار إلبه الحقق 
التفتازانی ( فاا هی ) ی هذه الارادات الجاز نة (اعتبارات) وتصر”فات عقلية لمتكلم ( قد 


لاخلاف أن الأسماء المستعماة لأهل الشرعحقائى شرعية ال هل 

يصح الكإ“ ماد واحدة (وقد 0 يصح الكل" فى مادة واحدة : بل يصح" البعض دون 
البعض (فلا جر ) فاعتبارها عند وجود مأايصحح ذلك ٠‏ ومن مة اعتبر صاحب الكشاف 
اجوز فى قوله تعالى _ ختم الله علىقاوبهم - من أربعة أوجه . 

( لاخلاف أن ) الأناء ( المستعملة لأهل الشرع من خو الصلاة والزكاة ) فى غبر 
معانا اللغو بة ( حقاق شرعية بتبادر منا ماعلل ) امن معانما الشرعية ( بلا قر ينة ) 
سواء کان ذلك لناسبة بين الشرعى واللغوى فيكون منقولا » أولافكون «وضوعاءبتداأ (بل) 
الحلاف (ف أها) أى الأساء المستعملة لأهل الشرع فى معانمها حقيقة ( عرفية للفقهاء ) 
بسب وضعهم إباها للك المعالى » فهى ی اطم ندل“ علمما بلا قرينة » وأما الشارع فانعا 
استعملها فا مجازا عن معانبها اللغو نة معونة القرائئ فلا تحمل علا الا بقرينة (أو) حقيقة 
شرعية ا( وضع الشارع ) حتى تدل فى كلومه على تلك المعانى بلا قر ية ( فالجهور ) ای 
قال جهور الأصولين اواقع هو ( الانى ) وهو أنها حقيقة شرعية نوضع الشارع ( فعليه ) 
ای نعل امعنی الشرعی ( عمل کلا.») أى الشارع إذا وقعت ج رّدة عن القران (والقاضى 
آوکر) لواقم هو (الأوّلد) أی انها حقيقة عرفية للفقهاء لاللشارع ( فعلى الأغوى) عمل 
کلام الشارع اذا م يكن صارف عنه » والبه أشار بقوله ( الا بقرينة ) صارفة عن اللغوى الى 
الشرعى . قال الشارح : قال المسنف » فان قات كيف يتفرع الجل على المحنى الاغوى 
التق على کونہا جازات ٭ قلنا : معناه انها مجازات عند وجود القران » وعمل على اللغوى 
عند عدمه انى » قات بيان الان مغن عن هذا الاطناب » وقرل اده أنها تستعمل 
فى الدعاء ٠‏ ثم شرط فيه الأفعال ااركو عوالسجود وغبرهما فتكون خارجة عن الصلاة شرطا » 
ولا عن بعده (وفه) أی فما ذهب البه القاضى ( نظرلاأن کوا) أى الصلاة مثلا موضوعة 
( للا غعال) المعاوبة شرعا (فیعهد رسول الله صلى الت عليه وسل لاقبل التشكيك» وأشهر ( 
معملوف عل قوله لال فهو خبر ان : يعنى أن أح_د الأمن متحةق بلا شهة : اما آلعل 
بكونها للصلاة نوضع الشارع » وإما بكونها جازا فى الأنعال أشهر من الحقيقة فى زمنه ضلى 
الله عليه وسل (دم) أی۔القاضی والجهور ( يقدمونه ) أى الجا الأشور من الحقيقة (على 
الحقيقة ) فكيف عمل على اللغوى فى كلوم الشارع عند القرينة (غاقيل) قائله اليضاوى 
( الح آنا مجازات ) لغوبة ( اشتهرت يعتى ف لذط الشارع ) لاموضوعات مبتدأة ليس قولا 


٩٩‏ الاستدلال بالقطع بأن الصلاة فى الشرع موضوعة للركعات لابفيد 
آخر : ل هو (مذهب القاضی) بعبن هک ذ کره الحقتی التفتازانى : اذ لاشك فی حصولالاشتہار 
بعد تجو بزالشار ع (وقول نغرالاسلام ) والقاضی الى ز ند وشمس الأ السرخسى(بانہا ) ى 
الدلاة (اس للدعاء » سمى مها عبادة معاومة) مجازا ( لاما ) أىالصلاة (شرعت لل دک ) ای 
لذ کر ابه تعالی نعوت جااله وصفا تکاله قال الله تعالی _ ق الصلاۃ ل ذکری ۔ ای لتذ کری فہا 
لاش اطا على‌الأذ كار الواردة فى أركانها فسميت العبادة المعاومة ها مجازا ٠ن‏ اطلاق اس الجزء 
على الکل (بر د) کوما ( ازا لغو باهحرت حقاتقها : أىمعا ناا قةر ةلغة ) فلس مذها آخر 
کالبدیم ) ی ک) بدل عليه کلم صاحب البدیع ٭ (لا) على أنها حقبقة شرعية اوضع الشارع 
( القطع فم الصحابة قبل حدوث الاصطلاحات فى زمنه صلى الله عليه وسا ) ظرف لفهم 
الفسحابة ومفعوله (ذلك) آیالمعیالشرى‌ها (وهو ) أى فهمهم ذلك (فرعه) ی فرع الوضع طا 
( نم لاد أولا) ای فی اول خطاب الشار ع لن هو عال بإلوضع اللغوى دون الشرعى (من 
زصس قر نة النقل) عن المعنى اللغوى الى الشرعى دفعا لتبادر اللغوى (غدار التوجيه) فى محل 
الاشتباه ( على أنه اذا لزم تقدير قر ينة غير اللغوى ) على تقدر النقل وتقدر قر ينة الجاز على 
تقدبر عدم القل » فانه لاب من وجود القر بنة على الوجهين ( فهل الأوى ) فى هذه القر ينة 
(نقدرها) واعتارها ( قرينة تعر يف النقل ) وشيته [أو ) نقدبرها قر ينة تعر ف (الجاذ ) 
وآميينه (والأوجه الأول) أى تقد رها قر نة النقل على الاغوى الى الشرعى كا هوقول الجهور 
(اذعل استمراره ) أى الشارع ( على قصده ) أى الشرعى ( من الفط أدا الالدليل ) . 
وقر نة صارفة عن الشرعى الى غبره » واستمرار الةصد المذ كور أمارة نسخ إرادة الأول : وهو 
معنى النقل ( والاستدلال ) لاختا رکا المختصر والبديع ( بالقطع (i‏ فىالشرع موضوعة 
( لارکهات وهو) أى القطع بآنہا ها فى الشرع هو (القبقة ) أى دلبل القيقة الشرعيةِ 
(لایفید) ا طاوب (خٰواز ) کونہای الأصل ازا فما » ثم (طرةه) ى القطع بذلك ( بالشهرة) 
ای بشهرة التجڑّز ہا للشرعى » فان الجاز اذا شاع يصبر العنى الجازى عحيث يفهم بلاقرينة 
فصر حقيقة ( أو بوضع أهل الشرع) وم الفقهاء إباها ها ( قالوا ) أ8 القاضى وءوافقوه 
( اذا »کن عدم النقل تعن وأمكن ) عدم النقل ههنا (باعتبارها) أى الصلاة مثلا بإقية ( فى 
اللغو نة والزيادات ) الى جاءت من قبل الشرع على اللغو نة ( شروط اعتبارا مى شرعا وهذا) 
الدلل جار ( على غبرماحررنا عنه) أى القاضى من أها مجاز أشهر من‌القبقة اللغو ية ( عارع 
باختراع أنه ) أی القاضى ( قائل بها ) مستعماة ( فى حقاتقها اللغو بة ) وتقدم الظر فيه 
وذ ک رالرى أن للقاضى قولين : أحدھا ماحرره اممف » والآحر هذا ٭# وعن الامام آنه 


قال القاضى الصلاة :السعاء والمسمى ها فى الشر ع هوالدعاء ‏ ۷إ 
اقال : وأما القاضى فاستمر على اجاج ظاهر فقال : الصلاة الدعاء والمسمى سا تى ‌الشرع هو الدعاء 
لكن إعايعترعند وقوجع أفعال وأحوال » وطرد ذلك فیالألفاظ الت فہا الكلام ٭ ( وجيب 
بإستازامه ) أى هذا القول ( عدم السقوط ) للصلاة المفروضة عن المكاف لإ بلا) قرينة [دعاء 
لافتراضه ) ای الدعاء ب( بالذات و) باستازامه ( السقوط) مها عن الذمة ( بعل الشرط) 
ای جرد أن يفعل الشرط من غير فعل‌الرکن ا(مطردا) أى داعا (ف) حق (الأخرس النفرد) 
الصحة صلاته ع نتفاء :اللشروط الذى هو ألدعاء و إعاقيد بلمنفرد » لأنه اذا کان له امام فدعاء 
الامام دعاء له ومنع نع السبكى هذا أن الدعاء هوالطلب اقام بالنفس وهو نوجد من:الأخرس 
وقبه تظر ال جرد الطلب اذانقام بنفس شخص ) یصندر عنه مال عليه لایقال انه دعاء 
)غ لايتأف) هذا التوجيه (فى بعضها ) ی ف بعض الأسماء الشرعية كا زكاة » فانها لغة الاء 
والزيادة » وشرعا علنكاقدر #خميوص من مال خصوص لشحص صوص »> ولا كن أن 
تحمل الركاة على الاء:ونجعل الم ذكور شرطا کا لاعت ٭ #إ[ قلوا ) أيضا (لو تقلها) ی الشارع 
الماء: عن المعالى اللغو دة الى الشرعسة (غھمها ) أى المعاتى المخقولة (ھم) ی الم حابة 
لنم کافؤا با ٠‏ بوالفهم'شرط التكيف ( لوقع ) الفيم ( قل.) البنا لاننا: »كافون مها 
ضا 7و لزم تواتره)) أى النقل ( عادة ) تقر الداوعى عليه ولم نوجد بوالالما وقع الحلا 
تق النقل (:وانإواب القطع همهم ) ای السحابة الغانى الشرعية من الأنماء المذكورة ( کا 
د كنا ؤفهسنا)) ى والقطع بفهمنا تك العالى الشرعية أيضا منها ( و بعد حصول المقصود) 
ومو افم ( لازم تعیین طر ه)) آى ر يى القصود . من اقيم قصدا بالعبارةاونحوها (ولو 
التزمناء) ای تعیین طر یه ( از ) أكون ذلك اتهم (بالتردید ) أی بطر يى التكرار 
) بالقران) -عند سماع تلك الأناء لم : أى لاصاية م لا مم ( کالاطفال) يعون اللغات 
من غير تصرح هم نوضع اللفظ متاه » بل اذا ردد الافظ وكرر إقهمون معناه بالقررلة و عفظونه 
(أو) آن کون (أصله) أى أصل التفهم ا(باخار ) أی الشارع ( م استغى عن اخبارم ) 
أى اخار الصحابة (لن يليمم) من تاق نهم (آنه) أى التارع (أخبضم) آى الصحابة 
فقول ثم استغنى على صرغة الجهول » وقوله عن اخبارم قم مهام فاعله. » وقوله من بلهم مفعول 
أوللاخارمم › وقول ا متعوله اثانى : بعنی لایازم على الصحادة أن روا منم آنه 
أخبرنا الشارع بوصع الأسماء الا کورة ة لمعانا الشرعية » وذلك لان من rl‏ فهموا من 
استعمالاتہم وضعها کا غهما فال من غبر أن قال طم هذا ءوضوع لذا أو بإخبارم إلوضع 


YY‏ = » تسیر  »‏ ای 


۸ لوقلت الأسماء عن معانما اللغو بة الى الشرعية كانت غبر عر ببة 


من غر أن بقولوا أخبرنا الشارع به » وکن ان بناقش فيه بأن شأن الصحاءة بقتضى أن 
لاسکتواعن اخبارالشارع ام فی مثله » ونی قوله ( خصول‌القصد) إشارة الىدفعه : بعنى أن 
المقصد معرفة اوضع سواء حصلت بالأخبار أو بالقر ان کالاطفال (قالوا) أی القاضی ومن تبعه 
ا ( لوتقات ت( الأسماء عر ن معانما الغو بة الى الشرعية ( كانت) الأنماء المنقولة الها (غبر 
عر ية لأم) أى العرب )0 بضعوها) على ذلك التقدير » بل الشارع (ویازم ن لا کون 
القرآن عر با ) لاشتماله على غیر العر نی » فان المرکب من العر ی وغبره لیس بعر لی » وقد 
قال ابه تعالی _ إا آثرلناہ قرا ناعر یا ٭ ( جیب (r‏ أى الأسماء النقولة (عر ية إذ 
وضع الشارع ها ينزها) و يصبرها ( ازات لغو بة) إذا كان التتخاطب بلغة العرب فان العلاقة 
بين المعنى اللغوى والشرعى موجودة : لأن النقليقتضا (و يكن فى العر بية كون اللفظ مها ) 
أىمن الألفاظ الموضوعة لاعرب (و کو ن (الاستعمال على شرطها) أىشرط العر ببة يان كرون 
المستعمل فيه إما عن الموضوع له ء أومابينه وبين الموضوع له نوع من العلاقات العتبرة مم 
وجود القر ينة الصارفة والعينة (ولو س) انه لا يكن ذلك ىكونها عر ببة ( لعل ) کونپا 
غيرعربة (بعريته ) أى القرآن ( إما لكون الضميد ) فی قوله آنا آنزلناه ( ل ) ای 
للقرآن (وهو) أُی الفرآن (ما يصدق الاس ) اي أسمه ( على بعضه ) ای وض القرآن 
( ککاہ ) ای کا یصدق على کله ( کالمسل ) فانه بصدق على القلیل منه والکثیر حتی لو 
حلف لايقراً القرآن فقرأً جزءا منه حنث » فيجوز أن راد بالضمير بعض القرآن » ولار بب فى 
عر سته ( علاف ) غو ( المائة والرغيف ) م ليشار الحزء الكل فى لحقيقة والاسم : 
فلا تطلتقى الماثة والرغيف على بعض منہا (أو ) لكو ن الضمير ( للسورة ) باعتبار ازل » أو 
اكور » وهذا إنما يم إذا م يكن فى تلك السورة اسم شرعى ٭» (واعل أن العترزلة سموا 
قا من ) المقائق ( الشرعية ) حققبة ( دينبة وهو مادل“ على الصفات ی 
الاين وعدمه ) أى عدم الدين ( اتفاقا ) أى اعتبارا انفق عليه المذاهب ( كالاعان > 
والكفر » والمؤمن) والكاذر (علاف الأفعال) أُی ماهی من فروع الدین کايتعلق بإلجوارح 
فان فى اعتبارها فى الدين خلافا ( كالصلاة والمصلى ولا مشاحة ) فى الاصطلاح » ( ووجه 
الناسبة ) فى تسمية ماذ كر دينية ( أن الامان) على قوم ( ادبن لأه) ای الدبن اسم 
( جموع التصديق الحاص ) بكل ماعل يئه صلى الله عليه ررس به من عند الله ضرورة 
(ع لمأمورات والمهيات لقوله تعالى - وذلك دين القيمة - بعد ذكر الأعال ) أی قوله ‏ 
تعالى _ وقيموا الصلاة و يووا الزكاة _ بعدقوله _ وما اموا إلا لعبدوا الله خلصان - 


يكن فى جه النسمية الدينية أنها اسم لأصل الدبن ۱۹ 
فذلك إشارة إلى المذ کور »٠ن‏ العادات إجالا وتفصلا » فان عدوا فى اویل الملصدر المضاف 
لتقدر أن المصدر به بعد لامک ٠‏ والمصدر المضاف إلى المعرفة بفيد العموم » وقيموا الصلاة 
وما بعده من عطف الناص" على العام" لز يادة الاهنام فيكون جيع العبادات الواجبة دين ال 
المستقيمة » وكان وجب هذا أن لا يكون الدين إلا الأعمال ء غبرأن الاجاع على اعتبارالاعان 
فى حقبقة الدسن ٠‏ و إليه أشار بقوله ( والاتفاق على اعتبار التصديق فى مسماه ) ى الان 
لاف الأفعال ( فناسب ييز الاسم الموضوع له ) أى للتصديتى الحاص ( شرعا بلدينية 
وهذه ) الناسبة (على رام ) ای المعتزلة (فى اعتبار الأعمال جزء مفهومه ) أى الاعان 
(وعلی ) رای ( الحوارج ) المناسبة فى هذه النسمية ( أظهر ) منها على رأى العنزلة عل 
المع تزلة تكب الكبيرة الس عؤمن ولا كافر > وجعل اللجوار ج كما كافرا : فكلما 
زاد اعتبار العمل فى الاعان زاد الاحتياج الى القييز (ولايازم من نن ذاك) أى كون الأعمال 
جزء مفهوم الاعان ك) هوقول أححابنا ( غا ) أى القيقة الدينية : لأنه لاينق مايصلح مناسبة 
نوضع الاصطلاح .( اذ یکی) فی وجه التسمية ( آنا ) آى لينية ( امم لأصل الدين وأساسه 
أعنى التصدتق فظير أن الكارم فى ذلك ) ى فى ن كون الأعمال من الاعان (e)‏ 
أى الكلام ف دلك (عرج) من فر الأصول ( إلى ف آتر) ای عل الكلام (ولا 
توقف عليه ) أى على ذلك ( ممللوب أصولى : بل اصطلای د( ان الكاام ف ذلك کاام 
(ى غرض سهل وهو اثبات مناسبة تسمية اصطلاحية لايفيد فما : فعلى الحقق ت ركه ) . قال 
الشارح وفى هذا تعر يض بان الحاجب « قلت لوكان التعر يض به بترك التعر يض لكان 
(#) 
(کاشتم) المخى (الشرعى فى لسانه ) أى فى خطاب أهل الشرع ( على ماسلف ) 
ی اللغوی ( کذا العرنی فی اسان م ) أى أهل العرف خاصا كان أو عاما تقدّم على اللغوى 
( فاو حلف لايا کل ييضاكان ) امحمول عليه ( ذا القشر) فى المسوط فهو على بض الطبر 
من الدجاج والأوز وغير هما » ولا دخل فيه بض السمك الا أن ينوبه : لآنا نعل أنه لابراد 
به بیض‌کل شیء فان بض الدود لاد خل فيه : فیحمل على‌مابنطلق عله | سم البيض و يكل 
عادة (فبدخل العام ) أى بیضه تفر یع على کون ایض مولا على ذى اقش وذال مفرع 
على تقد العرفی : فعل أن المراد دخوله فما اذا کان عرف خطاب الالف سب > معتادم ف 
الاطلاقات مايع بيض النعام » وأما إذا کان العرف ماهو أخص" من ذلك فلامدخل فيه فيدور 
ذلك مع التعارف » ولاشك أنه ما تلف فيختلف الجواب بإاختلافه (أو) لايا كل 


۲۰ اموضوع قبل الاستعمال ليس حقبقة ولامجازا 
(طبيخا غا طبخ من اللحم فى الماء ومرقه ) إذا كان المتعارف ينهم ماذ كرعبث لايفهم فى 
إطلاقانهم غبره لاف ماإذا كان المتعارف ماهو أع" من ذلك فانه حنث على ذلك التقدير 
ا ک لکل ماب وکل عادۃ ف الطبا سوا ءکان من اللحم (أو) غیرہ أولایاً کل (رأساغا یکبس) فی 
التنانبر عرف احالف و باع مشوبا من‌الرءوس (بقرا وغ ) عند أى حنيفة آخرا لاما التعارف 
فى زمنه آرا لاغبر » وإبلا أيضا عنده أولا إذ كان متعارفا لأهل الكوفة ثم ت ركوه ( ولو 
تعورف الغنم فقط تعين ) حلا لاطلاق الرس باعتبار ذلك العرف : فالحلاف خلاف زمان 
لارهان (أو) لابا كل ( شواء خص اللحم ) فلا عنث بلمشوى من اليض والباذنجان 
وغبرهما : لأن التعارف مختص به ( وقول نر الاسلام ) فى نوجه ترك القيقة بإالعرف 
) لأن الكام موضوع لاستعمال الناس وحاجتهم فيصير الجاز بإستعماطم كالقيقة حمل على 
ذلك احمل) قوله عمل الخ خبراليتداً ي لما بين أن إطلاق اللفظ فى الاعان عمل على ماهو 
المتعارف فى زمن احالف » لاعلى مايقتضيه أصل وضعه أفاد أن نفر الاسلام أراد عاذ كر هذا 
الى فهو مجاز اغوى مهجور القيقة » قصار حقيقة عرفية » ولا نى أن مجازية ماذ كر 
بإعتبار إرادة بعض أفراد الحقيقة خاصة عوج العرف . 

مسئلة 

( لاشك أن الموضوع قبل الاستعمال لس حقيقة ولا مجازا لانتفاء جندهما ) أى جنس 
تعر نى الحقيقة والجاز » وهو المستعمل » (لا) شك أ بضا (ف عدم استازام القيقة 
جازا) واز أن لاستعمل اللفظ فی غير ماوضع له ٭ ( واختاف فی قا ) ی استازام الجاز 
الحقيقة ( والأصح” نفيه ) أى نن قلبه ( يكف فيه ) أى ف نف استازامه إيإها ( تجوبز 
التحوز به ) أى باللةظ لما يناسبه ( بعد الوضع قبل الاستعمال ) له فا وضع له ( لكهم 
استدلوا بوقوعه ) أى الجاز ولا حقيقة ( بنحوشابت لة اللبل ) إذاظهر فيه تباشير الصبح > 
فان هذا جاز لاحقيقة له ( ودفم ) هذا الاستدلال ( بأنه مشترك الالزام ) إعنى أن 
الاستدلال فرع تحقق المستعمل فيه » وعهذا الدليل كن نف الوضع لأن مالا تحقق له لايسلح 
لأن نوضع له » لأن الوضع لصلحة الاستعمال فلا كن إثبات ماز يدون المقيقة هذا الدليل »> 
وإليه أشار بقوله ( لاستازامه ) ای الجاز ( وضعا) إذ الاستعمال فی غير ماوضع له فرع 
ةى الؤضع » وقد عرفت أن امتناع الاستعمال لما ذ كريستازم امتناع الوضع » ثم أفاد أن نحو 
ماذ کر لایصلح الوستدلال به فى محل النزاع قوله (والاتفاق) على ( أن المرکب ا يوضع ) 


الجاز واقع ف اللغة والقرآن والمحديث خلافا لبعضيم ۲١‏ 

وضعا ( شخصيا والكام فيه ) أى فى الوضع الشخصى » (وأيضا ان اعتبرالجاز فبه) أى 
فى شابت لة اليل (فى المغرد) أی فی شابت بان أر بد بإلشيب حدوث ياض الصبح فى آخر 
سواد الليل » وفى لمةبأن أر مد ها سواد آخر اليل وهو الغلس (منعنا عدم حقيقة شابت أولة) 
لاستعماطما فى الى القبق هما من بباض الشعر» والشعر الجاور على شحمة الأذن فى غير 
هذا ال رکب ( أو ) اعتبر الجاز فيه (فى نسبتهما ) أى النسبة الاسنادية للشيب الى المة » والنسبة 
الاضافية لمة الى اليل ( فليس ) الجاز فهما ( النزاع ) لأنه مجاز عقلى » والنزاع انعا هوف . 
ا لجاز المفرد » ( وأما منع الثانى ) أى الجاز فى النسبة بأن يقال : لاتجازف النسبة (لاتءاد 
جهة الاسناد) کا سبق فى فيه قول المنفية : والجاز على غير المغرد (فغير واقع لما نقدّم ) هناك 
وأوناه فلبراجع ٭ (وأيضا) وضع ( الرجن لمن له رقة القلب ولم يطلق) إطلاقا (صيحا الا 
عليه تعالى ) والته ءنزه عن الوصف با (فازم) أن بكون إطلاقه عليه تعالى ( ازا بلا حقبقة 
حلاف قوم ) أى بى حنيفة فى مسيامة الكذاب ( رجن المامة) . وقول شاعرهم : 

» وأنت غيث الورى لازات رجانا ٠»‏ فانه لر يطلتق عليه إطلاقا صحرحا لخالفته اللغة 
إذ افق أهاها أنلايطلق الاعلى الله سبحانه » أوقعهم فيه لاجهم فالكفر ( ولأنهم ل بر يدوا 
( أى بلفظ رجن فى إطلاقه على مسبامة انى ( القبق من رقة القلب ) دل أرادوا أن شتوا 
له ماعتص بالاله بعد ماأثيتوا له ماعختص" بالانبياء وهو النبوّة » وقد جابعنه بأنهم ل يستعماوا 
الرجن العف اللوم > و إعا استعماوه معرّفا بالاضافة من رمن العامة » ومنكرا فى لازات 
رجانا » ودعوانا فی اعرف باللرم ٭ ( قلوا) أُی المازمون ( لولم مستازم ) الجاز الققة 
(اتتفت فائدة الوضع ) وهى الاستعمال فماوضع له (وليس) هذا (شىء) يتنه (لأن‌التحوز) 
الفط (فائدة لاتستدعى غير الوضع ) أى تتحةق‌ هذه الفائدة عجر”د الوضع » ولاتتوقف على 
الاستعمال فا وضع له : فاذا كانت هذه الفائدة حاصاة محرد الوضع کن به فاده للوضح 
والله اع . 

( الجاز واقع ف ‌الاغة والقرآن والحدیث خلافا للوسفراینی ف‌الاول) أی الاغة » ودی السک 
الننى لوقوعه مطلقا عنه وعن الفارسى » وحكى الاسنوى عنه وعن جاعة ( لأنه قد بفضى الى 
الاخلال بغرض الوضع ) وهو فهم المعنى : يعنى وقوعه بفض الى الاخلال فى ال فى بعض الصور 
(لحفاء القر ينة) الدالة على المعنى الجازى » ومأففى الى الاخلال لاوقوع له فما يقصد به الافادة 


٢‏ ازم دليل‌النانى نى وقو ع الاجال مطلقا نى اللغة والكتاب والسنة 


والاستفادة (وهو) أى خلافه فى وقوعه ( بعيد ) لايشتبه وقوعه ( على بعض المبزن ) 
وذ كر لفظ البعض الذى يم من له أدنى يز مبالغة » فالعنى لايشتبه على من له أدلى ييز 
ولادصدر عنه ( فضلاعنه ) أی فضلا عن صدو ره عن الاستاد اى ادحاق » ثم علل البعد 
وله (لأن القطع + ) أی وقوع الجاز فى الاغة ( تمن أن بورد له مثا ) أى القطع 
الامل اوجوده بدون ابراد امال له أثبت من القطم الخال وجوده ببب اراد الال أو 
امعنى القطع به متجاوز عن ارادالمثال لكونهءغنيا عنه » فان أفعل التفضيل بازمه تجاوزالمفضل 
عن المنضل عليه » وذلك لکثرته وکال ظهوره ( وبازمه) أى بازم دلبل النافى (نق) وقوع 
( الاجال مطلقا) ف الاغة » والكتاب » والسنة لاوفضاء الى الاخلال بفهم المع المراد > واللازم 
منتف » ( و) خلافا ( لاظاهر نة فى الثاى) ی القرآن . قالالشار ح وکذا فی الاك الاأم 
غبر مطبقين على انكار وقوعه فهما » و إا ذهب اليه أب و بكر بن داود الأصهانى الظاهرى 
فى طائفة منم (لأه) أی انجاز ( کذب لصدق نقيضه ) إذ يصح أن قال لمن قال للبليد 
انه جار کذ٫ت‏ : إذالبليد امس مار ( فيصدقان) أى النقيضان اذا وقم ف القرآن ٠‏ أماصدق 
الكلام المشتمل على الجاز فلاستحالة االكذب فى حى الله تعالى » وأما صدق نقيضه فلصدق 
نق مدلول اللفظ المستعمل ازا سب نفس الأ « ( قلنا جهة المدق محختلفة ) فتعلق 
الاثبات المعنى الجازى ومتعلق النن المعنى الحقق . فزيد جار صادق من جهة المعنى الجازى › 
وز يد ليس عمار صادق من جهة المعنى اقيق ولاحذور فيه » لما ذ كرأن الجاز صادق أراد 
أن عق مناط صدقه فقال ( وتحقيقصدق الجاز صدق النشبيه ونحوه من العلاقة ) فاذا صدق 
کون ز ید شبہا بالاسد أن رڪون شه به محتقا فی نفس الأص بان کون شاعا صدق 
قولنا ز بدأسد » واذاصد ق کون زد منعماعليك » صدق‌قولك : له علي بد (وحينثة) أی وحان 
كان مناط صدق الجاز صدق النشبيه هى مبناه وما له (هو) أى الجاز ( أباغ ) من الحقيقة 
افيه من تصرف عقلى ليس لاحقيقة مثله » ( وقوطم ) آى الظاهر نة ( بازم ) على تقدير 
وقوع الجا زف کلومه تعالى (وصفه تعالى با تجوز ) لان من قام به فعل اشتقله منه اسم فاعل 
واللازم باطل لامتناع اطلاقه عليه تعالی اغاق » (قلنا إن ) ردم لزومه ( لغة منعنا بطلان 
اللازم) إد لامانعله منه لغ (أو) أردم ازومه (شرعاأمنعنا اللازمة ) لان کونه موصوفا بالكاام 

المشتمل على الجاز لايقتضى عة اطلاق المتجوز عليه شرعا » لأن عحة اطلاق الاسم عليه 
مشروط بان لا يکون موا لما لايليتق به » ولفظ المتجوز لوهم أنه سمح و يتوسع فيا لابننی 
ن الأفعال والأقوال » وهو نقص » (ولنا الله نور السموات) فان النور فى الأصل : كيفية 


وأما اسل القر بة فقيل القر بة حقيقة وقدمنا مابتعلق ا ۲۳ 
تدركها الأ بصار أولا و بواسطتها سائر الميصرات كالكيفية الفائضة من النبربن على الأجرام 
الكشفة الحاذية ما 6 والله سسحانه مزه عن ذلات فهو على التحوز کەی منوّر السموات وقد 
قریء به فانه تعای رها الکو اکى وما فض عا من الآنوار ولاك والأنياء اذا عم 
النور » أو ععنى مد رها 4 ٥‏ ن‌قوطم لارسس الفاق فی التد بر : نۇرالقوم ٤‏ لام دون به فالأمور 
أوموجدها : فان النور ظاهر بذاته مظهر لغبره » وأصل الظهور : هو الوجود كا أن أصل اللغاء 
هو العدم وهو تعالی موحود بذاته موحد لا عداه الى غر ذلك ( ومکر اله ) لأن الكرف 
الاصسل ڪلب ما مصرة الغر وهو مزه سعحانه عا 6 وإعا لسسند اله على سسل الها لة 
والازدواج ( الله زی م ) لأن الا سنپزاء السحر به نسب الیه‌سسحانه مشا AS‏ ه اواستعارة 
U‏ بزل ام من الحقارة واهوان الذى هو لازم الاسهزاء الى عبر دات (فاعتدوا عليه) عل 
مااعتدی علیک )06 حزاء (سية سيه مثلها) واس حزاء الإعتداءاأعتداء 4 بلهوعدل 4 ولاحزاء 
السيثة سيئة > فهما من اطلاق اسم أحد الضدين على الاخر جامع الجحاورة فى التخسل (وکثر) 
مالاعصی عدده › فلا ينفعهم الأو بل فى بعض الأمثاة » كأن قال : النورحققة هوااظاهر فى نقسه 
المظهر ليره » لا العرض المد كور فاطلاقه عليه تعالىحقيقة » وقل الامام الرازى : المكر إيصال 
المكروه خفه ¢6 والاستهزاء اظهار الا کرام واحفاء الأهانة فیحوز صدور ھا مه عا 6 وقوله 
أتتخذناهزواقالأعوذ بال أن أ كون من‌الحاهلين _ لاندلعلىأن كل استزاءجهل » والاعتداء 
بقاع الفعل الوم 6 أوهتك حرمه‌الشىء » والسثة مایسوء من نزله 6 ولاحاز شىء نپا ۰ (وأما 
واسئل القربة فقيل ) القربة ( حقيقة ) وأع بو يعقوب أبإحم أن يدها (فتحیه) ای 
القر نة بانطاق اينه إياها » فانه كان زمان النوّة وحرق العوائد » وضعف بانه إعايقح للنى عند 
التحدى واظهارالكرة ¢ رف غبردلكلايقع عادة وان أ مكن (وقد مناہه) ای سان مايتعای هوان 
لفظ القر نة ( حقيقة مع حذف الأهل ) وف قوط م كنافما اشعار بأن المراد سؤال الأهل أن جي 
ا جادات متساو به فى الشهادة عند الاطلاق حرقا للعادة اظهارا لصدقهم ( ولس کل ٹیء) انس 
(من حل النزاع ) وهو از العلاقة لأنه من از الزبادة » ألاتری الى تعليلهم : أى الظاهر بة 
أنه کذب » إذلا كذب ف ماز الزيإدة » (وقد أجيب ) أيضا من قبلهم بغر هذا » اجيب 
(تارة ا ن( ای لاس ۳ شیء للق الشيه (حقيقة ( فال کاف مستعماة ی مفھوه ها الوضی 
(وا لمحل يقال لنفسه) أى لنفس الشىء وذاته فيقال (لاينبنىلثلك) كذا: أى لك ء قال اله تعالى 
فان آمُنوا - ( عثلما آمنتم به ) ی ما منم نه : وهو القرآن ودن‌الاسلام » فا عى ليس 
کذاته شىء (وتعامه) أى مام هذا الحواب ( باشتراك) لفظ (مثل ) بين النفس وانشبيه 


۴ و بازوم التناقض على تقدير وجود المثل مع فى المثل يندفع دفعه 

إذلار يب فى كونه حقبقة ف النشيبه » فا ن كان حقبقة فى النفس أبضا ثبت الاشتراك (والا) أى 

وإن م يكن فى النفس حقيقة بل كان ازا ( ثبت قيض مطاو م ) أى الظاهربة » وهو 
وجود الجاز فى القرآن (وهو) أی الاشتراك ( منوع) ی غبر واقع عدمه والجاز أولى منه 
(وتارة) بأن ل سكل ثىء ( حققة ) على أن الكاف نى مثل وکل منهما غير زاد 

( اما لننی مثل مثله و ازمه ) أی ویازم (نق) مثل (مثله والا) أی و إنل بازمه ( تناقض 

لأنه) تعالى (مثل مثله) » توضيحه أنه على تقدبر نف مثل مثله لوتحقق مثله لزم اجتاع النقيضين : 

اتتفاء وجودمثل امل » ووجودمثل الممل » أما الأول فلانه المنطوق‌المدلول لقوله - ليس كثلي - 

وأما الثاى فلانه موجود وهو مثل مشله المغروض وحوده ) ولازوم التناقض ) على هدر 
آن لایازمه نن مثله ( اتن ظهوره) أى ظهور نن مثل مثله (فى اثباتمثله) دقع لما قيل من 

أنه يازم على تقد ركون الكاف معنى امل اثبات الل من حيث دلالة اللفظ ظاهر إذ لايل 

عادة نظير الشىء الا اذا كان ذلك الثىء معاوم الوجود + و إا جعل دلالته ظاهرا لانما لمواز 

عقلا نن نير الثىء م مكون ذلك الشىء معدوما (و نه ) أى بازوم التناقص على تقدرر وجود 

امثل مع تن المثل ( يندفع دفعه) ای دفع هذا الجواب القائل ان الكاف ععنى الل » ولنس 

زاندا والدافع ابن الحاجب (باقتضانه) أی الجواب المذكور : وهو صاة الدفع [اثبات المثل فى 

مقام نفيه ) أى نن المثل (و ) إذقد عرفت أن لزوم التناقض صرف عن جل التركيب على ابات 
الثل به بندفم (ظهورہ) ی ظھور لب س کٹل على تقد رکون الكاف ععنى الشل (فه) أى ف 

اثبات امثل (وجعل هذا) الدقع ( رتبا علىالجواب الأول) كون المثل ععنى الذاتعلى ماوقع فى 

حراثى احق التفتازالى (سهو ) لأن ن «شل ذاته لايقتضى اثبات المثل فىمقام نفيه (واما لن 

شبه الثل) مععلوف على قوله : اما لنفى مثل مثله لافرق بينهما بإعتبار ارادة المثل من الكاف 

الكن الثالى اعتر فيه المعىالكولى « وحاصله أنه تارة ينسس‌الى مثل الشىء راذا نظرت فبه 

وجدته أليتى انتساب الى ذلك الشىء فيكون الك به على امحل كنابة عن ا لحك به على ذلك 

الى ء كا أشار اليه بقوله ( فينتن المثلبأوى) أی بطر یی وی ( کثلك لایبخل) فان مثل 

من حيث انه مثله اذا انت عنه الخ ل كان ذاته أولى بانتفاثه > وههنا اذا فرض لذاته المقدسة 

نظبر تعالى شأنه كان ذلك المفروض عدم النظر » فكيف صر أن لا بون هو تعالى عدم 

الأظبر » ( ولاشكأن اقتضاء شبه صفته انتفاء البخل ) إا أضاف اقتضاء انتفاء البخل الى 

شه صفته » لاال شهه کا قتضيه الظاهر ءلأن اليخل المي عن‌شپه إا هومقتقی‌صفة کال 

فى ذات المشبه ولك الصفة شدهة صفة من قصد انتفاء عله أصالة فافهم (أو) خبرأن (مه) 


جوزأن کون لبس كثلهمن قيل مثلك لابخل o‏ 

ای من قصد اقنضاء شنبه صفته انتفاء البخل ( اقتضاء صفته ) انتفاء.النخل » وقول اقتضاهء 
فاعل أولى » هذا على رأى بعض النحاة » وأما على رأى الأ كثرء فالمير الج اققضاء صفته 
ممتدا وأو خبرہ والعکس ک) ذهب اليه سيو بده (لكن لس منه)) أی من باب مثلكف 
لاإيبيخل ( مانحن فيه مئ نق مثل الئل ) لينتق المشل » كلة من ليبان الموصول (والا) أى 
وإن م يك نكذلك بأ يكون مانحن فيه من ذلك الباب ( يصح نف مشل مثلن لثابت ) 
متغلقی ثل الثانی : آی لشخص ثابت له مثل فاعل ثابت واحد فضلا عن الأ كث لکنه : أى 
نی مثل للا هورثابت ( له مثل واحد اکنه ) آی نی مثل هو لن ثابت له مثل ( حح فاذا اقل 
لبس مثل مشل ز ند أحد) اسم لس قدم علبه خبره (اقتضی ثبوت مثل از ید ) ولقائل أن 
قول جوز أن يكون ل س كله من قبيلمثلك لابخل ولابازم منه عدم حة نخ ماڌ کره.جواز 
أن يستعمل ليس مثل مثله تارة لن الل وتارةةللنى مثل المثل مح وجود المثل و تعن كل منهما: 
سب القرائن “فف مثلك لايسخل الع وجود المثل حاصل » والقر ية دالة على أن المراد فى 
الخل عن أضبفف اله الل بطر بقن آوی » فعند استعمال. لیس کله ان کان الع او جود 
لمل حاصلا م يكن المراد. ت المخل بطر يقأولى » وان ل بعل وجود الثل وكان سوق الكلام لن 
امحل كان المراد نفيه بطر يى أولل » نع يتجه أن قال هذا التأو يل وان جازعى سبيل الكايف » 
لكن المتبادر من اللفظ نى مثل المثل مح وجود الث لكا لاعن على من له ذوق العريبة » وسيشير 
الله (وصرف ) ماحققناه من أن مقتضی لیس مثل ز بد توب مثل لز بد وانه یستازم بوت 
زيد أيضا ( ازوم التناقض) اللازم من ن مثل مثله على ماييناه ( الى نى مثل ) آخر (غبر 
زد) أی صرف ما کر انصراف للف ما يستازم التناقض من نن مطلق مثل المثل الى نى 
امثل الحاص (فل بتحد عل النفى والاثبات ) فحل الننى مثل المثل الذى غبرز بد »ول 
الاثبات مثل المثل الذى هوز بد » وعتملأن بكون لزوم التناقض فاءل صرف » المعنى صار لزوم 
التناقض المذڪورقر نة صارفة جل الننى عن الاطلاق الى التخصيص (وهو ) أى الصرف 
المد کور ( ظهر من صرفه ) ی من صرف لزوم التناقض (السابی) ی الذى سبق ذ كره. 
القول الم كور » بعنى لس كثله (عن ظهور) أى القول الم كور (ف اثبات.الثل) الى نن 
امل مطلقا ( لأسقية هذا ) أى اثبات. المثل الى الفهم ( من التركيب ) الم كور غير 
أن الصرف السابق به فح جواب الظاهر بة وهذايطله كالا عى (فالوجه ذلك الدفم) أى دنع 
دفع ابن الحاجب کون الترکیب لننی مثل مثله ویازمه نن مله باقتضائه اثبات امل فى مقام نفيه 
بجعل ازوم التناقض قر نة صارفة عن ظهور التركيب. فن ابات المسند . 


۲٦‏ اختلف فی کون انجاز تقلا ا 
مسئلة 


(اختا فف کون انجاز قلا) فقائل قال لس قلا وآخر قال نقلى »ثم اختلفوا (فقیل) بشترط 
النقل ( ف ‌احاده) فلا فی کل فرد من الجاز من تقل عن العرب أنجم استعماوه فی خصو ص 
ذلك العنى الجازى ( وقيل ). يشترط ( فى نوع العلاقة ) فيشترط فى كل ماز أن ينقل عن . 
العوب اعتبار نوع علاقته ( وهو) أى هذا القول هو ( الأظهر ) ومن قال لايشترط ذلك 
قال يكن وجود علاقة مصححة لر تقال ما ؤضعله الى المعنى الجازى معاونة القر نة (فالشارط) 
لانقل فى نوع العلاقة بقول معنى اشتراطه للعلاقة (أن يقول) الواضع (ما) ای معی ( بینه 
د ن( معی (آتر) وهو ماوضع له اللفظ (اتصا ل كذا) كنابة عن العلاقة ( الى ره ) 
ای أجزت أن ستعملفيەمن غبراحتیاج الى نقل آحاده » والشارط للنقل فی الآحاد بشترط ساعه 
مم فی عن کل صورة ة (والمطلق) للحواز من غر اشتراط تقل فى الآحاد ولاف انوع قول 
(الشرط) فى ححة التجوز أن يكون (بعد وضع التجوز ) أى بعد تعبين الواضع اللفظ الإستعمال 
غير ماوضع له عند القر ية الصارفة والمعينة (اتصال) بن المتحوز به وامجوز عنه (ف ظاهر ) 
الأوصاف التصة با متحوّز عنه » فيث وجد لم يتوقف على غبره (وعلى النقل) أى على القول . 
باشتراط النقل نوعا ( لاب من الل نوضع لوعها ) ای بتعيين الواضعم الافظ للرستعمالی غير 
ماوع له ماله نوع اتصال بالموضوع له من الأنواع المعتبرة : والا لكان استعمال اللفظ فىذلك 
وضعا جد بدا أوغیر معد به ( واستدل ) لاطلتق أنه ( على التقدر : بن ) ی تقد شرط نقل 
الآحاد » وتقدر د شرط قل الأنواع ( لو شرط) احدھا ( وقف أهل العر ية ) ی کل وز 
على التقدر الاؤل » وف كل نوع. من ‌التحوز على التقدر الثافى (ولاتوقفون أی فی ) أحداث 
(الآحادد) لافى (احداث أنواعها) ى الملاقة » ومن أمة م بدونوا الجازات تدو ينهم الحقا 
(وهو) أى هذا الدليل ( منهض ) ی قائم ثابت ( ف الأول ) ی فی عدم اشتراط النقل 
ف ‌الآحاد (منوع) بطلان (التای) ى لال عدم التوقف (فی الثانی) وهوعدم اشتراط النقل فی 
الأنواع » تقر بره ولو اشترط النقل نى الأنواع لتوقفوا فا » الكنهم لايتوقفون » فاستثناء تقيض 
التاى بمنوع ( وعلى الآحاد) ى واستدل على عدم اشتراط النقل فى الآحاد بأنه ( لوشرط) 
النقل فہا ( ل ازم البحث عن العلاقة ) لأن النقل مدونها مستقلة بتصحيحه حينئذ فلا معنى 
للبحث فما لكنه لازم بإطباق أهل العر ببة فلا يشترط النقل فى الآحاد ( ودفع ان أريد فى 
التالى ) أى عدم لزوم البحث عن العلاقة ( فى) حق (غبر الراضع منعناه ) أی تی التالى لاه 


عرف الجاز صر ڪهم باسمه أوحده أو بعض لوازمەا ۷ 
لایازم عله الحث عنها ( بل کفه ) ی غير الواضع ( 4( أُی اقل کل واحد ٠ن‏ الآحاد 
عند استعماله (وعثه) عن ‌الملاقة ( س کال) وهو الاطلاع على الحكمة الباعثة لاستعمال 
من نقل عنه اللفظ فى ذلك اعين (أو)أر ید تن التالى (فه) أى حق الواضع ( منعنا الملازمة) 
فان الواضع حتاج الى معرفة المناسبة بين المعنى اقيق والجازى المسؤغة لحور (د) الواضع 
(غد) محل (الزاع) فان‌اانزاع فی غبر الواضع » (قلوا) أى الشارطون للنقل ( لول يشترط ) 
النقل فما ( جاز) أن يستعمل ( نعل لطلويل غير انسان ) لاشامبة فى الطول کا جازت 
الانسان الطو بل (وشبكة للصيد) لاجاورة يينهما ( وابن لأييه ) اطلاقا للسيب على السب 
( وقلبه ) اى أب لابنه اطلاق للسبب على المسبب ( وهذا) الدليل (للاٌول) ی القائل 
باشتراط تقل فى الآحاد (والجواب وجوب تقدرر المانم ) فى أمثال هذه الصور. (للقطع ام( 
ای اهل العر ببة ( لايتوقفون ) عن استعمالات جازات لم تسمع أعيانها بعد تحقق نوع عن 
العلاقات المعتبرة ولف الصحة عن المقتضى فى بعض الصورلمانع خصوص ہا لایقدح فی 
الاقتضاء » إذ عدم المانع ليس جزءا من المقتضى » وقال صدرالشر عة : إ نما م جز اة لطويل 
غر انسان لا نتفاء المشامية فماله ميد اختصاص باانخلة وهو الطول مح فروع وأغصان فىأعاليا 
وطراوة وتمایل فا » وفبه آنه لوفرض مایشارکھا فما ذ کر لایستعمل فہا أيضافتأمل . 


اأعرفات لجاز 


( يعرف الجاز بتصرعوم ) أى أهل اللغة (بإسمه) أى الجاز كهذا الفط عاز 
فی کذا ( أوحده) بأن يصر”ح عد الجاز كهذا اللفظ مستعمل فى غير ماوضع له ( أو بعض 
لوازمه ) کاستعماله فى كذا بتوقف على العلاقة ( و إصحة أف ما) أی معنی ( )عرف ) 
معنى حقيقبا ( ل ) أى للفظ » وهو المشتعمل فيه عن‌المعنی العروف کونه حقيقباله ( فی‌الواقم ) 
متعلق بالصحة كقولك : للبليد جار فانه اصح" فيه أن قال ا جار لیس بلید؛ وغره جعل 
العلاقة عة لق احق عن الملستعمل فه وھا متلازمان 4 واعا قال ف الواقع اة سلب 
الانسان لغة وعرفا عن الفاقد بعض الصفات الانسانة المعتدٌ ها » وعكسه بناء على اعتبارات 
حطاية » (قيل) والقائل ان الحاجب (وعکسه) وهو عدم حه نن مالم يعرف حقيقيا له 
(دليل الحققة ) كعدم حه فى ألانسانية عن البليد وعكسه فانه دليل على أنه إنسان حقيقة ۾ 
( واعترض ) والمعترص الحقق التفتازاى ( بالمستعمل فى الزء واللازم ) الحمول كانسان 


۸ يعرف الجاز أيضا بأن يكون اللفظ معنيان 
( من قولنا عند نى خواص الانسانية ) عن ز بد مقول القول ( ماز ید بانسان أی کاتب ) 
ان استعمل فی الل(زم ( أو ناطق ) ان استعمل فى الجزء ٭ حاصل الاعتراض أنك قلتم صحة 
الى دلبل الحقيقة ولفظ إنسان فى امال المد كور سواء استعمل فى كانب أوناطتق جاز بلا شهة 
مع أنه ( لايصح الى ) فيه فقد وجد الدليل ( ولا حقيقة ) فتخلف المدلول عن الدليل 
وذلك لأنه لايصح نى الانسان عن الكاتب ولا عن الناطتق » لأن كل كانتب انسان » وكمذا 
كل ناطق إنسان » ورد عليه المصنف وله : (والق الصحة) أى عة الننى ( فما ) أى 
فی کاتب وناطق فیصح أن قال : الكاتب لس بانسان » وكذا الناطق لس بانسان على أن 
تكون القضية طبيعية : إذ لس مفهوم الانسان غير شىء منہما وان کان مولا على أفراد کل 
منهما على أن تكون القضية متعارفة » (قبل) على ماف شر ح العضدی ( وان عرف له 
معنیان ) معطوف على مدخول الباء فى قوله بتصر عهم : أى و يعرف ابجاز بأن عرف لافطا 
معنيان (حقبق وجازی) بدل من معنیان ( و بتردد فی اراد ) منهمانی مورده فکل من 
المعنيان #صوصه معاوم » وهذاحقیق » وهذاحازی » غبرأنهلا یعرف المراد خصوصه » و يعرف 
ان احدھا مراد (فصحة) نن (ا مى القيق) عن الارادة فى مثل هذا الورد ( دل ) 
أى دليل كون الافظ مستعملا فى المعنى الجازى ( ولس ) هذا القول ( شیء) يعد به 
(لأن الج بالصحة ) أى بصحة فى الحقيق عن الارادة فى هذا المورد ( عيل الصورة) 
مذ كورة أى عي ل كونہا ما يعرف هكون اللفظ مجازا ( لأنه) أى الک بان انى القيق 
غیر راد فہا (فرع عدم التردد) فی اراد عحصوصه » والعل ان المعى ا لجازى اد : قالع 
ماز ية اللفظ على هذا مقدّم دلى الك بالصحة » فكيف يكون الك ا دلل الجازية 
(وان أريد ) بكون ححة نى القيتق دللا إلبات الدلالة ( لظهور الةرينة ) المقيدة لمجازية 
(الاخر ) بعد التردد بسبب التأمل إسنادا لوصف الثىء إلى سه ( فقصور ) ى فهذا الأو يل 
قصور عن فهم مايازمه من الوقوع فا هو أوهن ٭ (إذ حاصل) أى حاصل هذا التأو يل أنه 
(إذا دلت القر بنة علىأن اللفظ جازفهو ماز ) ولاطائل ته : إذحاصله أنه إذا قامدليل ا لجاز به 
حك عوجبه (ومعاوم وجوب العمل بإلدليل » و) يعرف الجاز ( بأن يقبادر ) من اللفظ إلى 
الفهم (غره) أى غير المعنى المستعمل فيه ( لولا القر ينة ) فلوكان حقيقة لما تبادر غبره (وقله) 
ای قاب ماذ كر وهو لايتبادر غر المستعمل فبه لولا الةر ينة الدالة على المراد غيره ( علامة 
الحققة) فاذ كره مطردة منعكسة (وابراد المشترك ) نقضا على علامة الحققة (إذ لايتبادر ) 
فيه المعنى (المعين) المستعمل فيه » وعدم تبادر غير امستعمل فيه يدل“ على كون المستعمل فيه 


علامة الحققة تبادرالمعنى لولا القر بنة ۲۹ 
متادرا عرفا (وهو) أى المشترك (حقيقة ف) ی فذلك معن (منى علی) اشتراط (انعکاس 
العلامة وهو ) أی اشتراط انعکاسها (منتف) بل الشرط اطرادها قط (واصلاحه) ی توحه 
اراد الشترك على علامة الجاز » وهو أن قال المشترك على علامة الجاز » وهو أن يقال 
المشترك لس محاز » وعلامة الجاز موجودة فيه : إذ المتبادر منه غير مأاستعمل فيه » و إله 
أشاربقوله ( تادر غيره) خبر اصلاحه على المساحة (وهو ) أى غير الستعمل فيه ( الم ) 
سین أحدها لاعلى التعيين (إلابقرينة ) تعين أحدها بعينه » استثناء من عم الأحوال 
ی تبادر غيره فى جيع الأ حوال إلا حالكونه تلسار ينة (ودفعه ) أى دفع الابراد المذكور 
( بان ف معنى النبادر ) أى تبادر الغ مأخوذ ( آنه ) آی الغبر ( عاد + وھو) ای انی 
المذ کور ( منتف بالہم » واندفع ما ) ذ کر من إراد المشترك ( اذا قرّر) وجه آر مشار 
اله وله ( عا إذا استعمل ) المشترك (ف) معی ( جازی ) ما مصدر بة » و إذازائدة (فانه 
لاتبادر ) حينذ (غره ) أى غير ذلك الجاز لما عرفت من أن المراد تبادر الغبر من حبث 
انه مراد (فقیت علامة الحقيقة فى امجاز ) ثم أفاد وجه الاندفاع بقوله ( بأن علامة الحقيقة 
تبادر المعنى) المستعمل فيه ( لولا القرينة وهو المراد بعدم تبادر غيره) أى لا يكن فى القةة 
جراد عدم تبادر غير المستعمل فيه : بل لايد مح ذلك من تادر المستعمل فيه يدون القر ينة 
( فلا ورود هذا ) الاراد ( إذ لس بنبادر ) الى ( الجازى ) منلفظ المشترك حتى يكون 
حققة ( ثم هو ) أى هذا التقرر ( يناقض مناضلة المقرر ) ی مبارانه وجادلته : سی 
القاضى عض د الدن ( فا سلف ) فى مسئلة عموم المشترك بتنصيصه ( على أن المشترك ظاهر 
ف کل ٠‏ عن ضر به ) أى دفعة واحدة (عند عدم قرينة معان » و) يعرف ا لجاز أ بضا ( بعدم 
اطراده) أی اللغظ (بأن استعمل) فی حل (باعتبار » وامتنع) استعماله ( ف ) حل (آر 
معه) ای مع ذلك الاعتبار ( كاسأل القر به دون ) اسل ( الساط ) فان لفظ اسأل استعمل 
فى سوال القر نة بإعتبار نسته إلى أهلها > ولم تعمل فى سوال الساط بإاعتبار سمه 
إلى أهلها > فلوڪان استعماله بذلك الاعتبار على مايقتضيه وضعه الأصلى ما اختلف 
بإعتبار الجاز ( ولا تنعكس ) هذه العلامة : أى ليس الاطراد ديل القيقة فان 
الجاز قد يطرد كالاسد شجاع ( وأورد ) على هذه العلامة : أعنى عدم الاطراد 
(السخى والفاضل امتنعا فيه تعالى مع ) وجود (الناط) أى مناط إطلاقهما » وهو الود 
والعل فى حقه تعالى » فد تحقق فهما عدم الاطراد ولم يتحقق الجاز ( والقارورة ) 
امتنع استعماله ( لى الدن ) أى لايسمى قارورة مع وجود الناط فقد تحقق فيا عدم الاطراد 


٭ و بعرف‌اجاز أيضا بالتزام تقييد اللفظ ال 


وهوڪونه مقر لالع ۾ ٭ ( وجيب بان عدمه ) أی عدم استعمال هذه الألفاظ فما ذ كر 
ر تقییدها) أى المذكورات ت ( بکونه ) أی الود ( من شأنه أن يبخلد) الل 
ن شأنه أن ( هل د) امقر (بإلزجاجية) فانتق مناط الاطلاق فما امتنع استعما ها فه ء 
هذا الجواب بقوله ( ومجیء مثلا) ى مثل هذا الحواب ( ف الكل ) ی ی کل 
ماده جعل فا عدم الاطراد علامة لمجاز (إذ إذ لاد من خصوصة) لذلك انحل" المستعمل به 
(فتجل) تلك اللصوصية (جزءا) من‌الناط (د) يعرف المناط أيضا (جمعا) ای اللفظا ( على خلاف 
مأاعرف اہ ( ای إذا کان للوسم جع باعتبار معناه اقيق » وقد استعمل یه نی آسر لایع 
کونه حقبقة فىه غير أنه جعه بإعتبار ذلك المعنى اقيق الآخر عاف عه بإاعتبار المعنى اقيق 
کان هذا الاختلاف دللا على‌أنه مجاز فا مى الآخر الأ فان جعه باعتبار معناه اقيق وهو 
الصغة المخصوصة أواع » و باعتبار الفعل امور فدل" على آنه از فه (دضعا للوشتراك) اللفظلى 
لأنه خبرمنه (وهذا) الذی علل به کون الاختلاف المذ كور علامة للحاز (ف التحقيق فد 
أن لار لاختلاف الج ) إذ المؤثر إعا هو الاحتراز عن الاشتراك » فان الاختلاف المد كور 
کا بتحقق باعتمار الحقيقة والجاز »كذلك بتحقق باعتبار الاشتراك فلا اختصاص له باأحدها 
دون الآخر (ولا تنعکس ) هذه العلامة > اذ لس كل از عالف جعه جم الققة فان 
الأسد عى الشحاع »> والجار عى البليد معان على أسد وجر» وهذا الكلام يود مأقله . 
قال الشارح لاحاجة إلى قوله ( کالنی قبلها) لتصرعه به مة ي قلت لع له أشار به الى 
وجه ارادمامتصلین (د) يعرف الجاز أيضا ( بالتزام تقیده) أى اللفظ عند استعماله فى 
امعنى الردد فيه بشىء من اوازمه كناح الذل” » ونار المرب » ونورالاان » فاا فى معانبها 
الحقيقبة تستعمل مطلقة ٤‏ وف هذه هذه القيود » فهذا الالتزام دليل التجوز : إذ لوكانت 
حقيقة فا لاستعملت فا مطلقة كاتستعمل فى معانها المشهورة كا هوأصل اللغة فى الاستعمالات 
الحققة » وهذه العلامة قد لانوجد فى بعض النجازات اعتادا على القران » و إا اعتبر الالتزام 
احترازا عن المشترك » قانه ر ما يقي دكرأيت عبنا جار بة » لكن من غير التزام ( و) عرف 
اجار ز ضا ( توقف إطلاقه ) أى اللفظ لمعنى المترددفيه الذى هو وصف متعلق عوصوف (علی) 
ذلك (متعلقه ) صا للتوقف حا لكونه فى ذلك الاطلاق ( مقابلا للحقيقة ) بان ستعمل 
قبل هذا الاطلاق فى معناه الحقبق عو قول تسای (ومکروا ومر الته) فان اطلاق المكر على 
المعنى الوق جناب ا لحت سبحانه مقرون بذ کر مأبتوقف عليه » وهو الذات امقس المتعلق 


اذا لز مكون اللفظ مشتركا بن مسماه المعروف ال ۳١‏ 
بذلك العنى » وقد قابل إطلاقه هذا المعنى إطلاقه لمعناه اقيق اقام عاعبر عنه بضمير الع » 
وة هذا المَثيل نى ( على آنه ) ی اناز لظ ( مكر المفرد وإ( أی‌ران يعتبر التجوز 
فى لفظ مكر » بل فى نسبة مكر الذات المقدّس ( فليس ) الال على ذلك القدير (المقصود) 
أی مطابقا لا قصد من الجاز اللغوى ( كالمثبل اعدم الاطراد بإسأل القربة ) فاه غير مطابق 
للقصد » لأن الجاز فى الفسبة » لاف الفرد الى هو المقصد » ثم علل قوله فليس هو القصدبقوله ء 
(فان الكلام فى ) الجاز ( اللغوى لا) الجاز ( العقلى ) الذى هو الجاز ف النسبة . 
مسئلة 

(اذا لزم ) کون الفط ( مشت ک) بان مسماه المعروف » والمتردد فه م کن ازا 
(والا) ای وان یکن مشت رکا لزم کونه ( مجازا ) فی‌المتردد فه ( لزم مجازا ) أى لزم اعتبار 
کونه مجازا فيه » وهو جزاء الشرط » وحاصاه أنه اذا دار الأ بين الاش_تر ك والتحؤز 
تعين اختيار التجوز (لأنه) أى ا لجل على التجوز ( لاحل" باحك ) عا هوالراد منهبعينه 
سواء وجد قر نة الجاز أولا ( إذهو) أی I‏ ( عند عدمها ) أى القرينة (بالقق ) 
أی کون مراد المعى اقيق الفط (ومعها) أى القرينة ( بالجازى) أى بكونه المعنى الجازى 
له (أما المشترك فلا ) حك بأن امراد به معين من معنييه (الا معها) أى القرينة المعينة له : 
كذا قلوا » ورد علبهم المصنف بقوله *# ( ولا عنى عدم المطابقة ) أى عدم مطابقة ما ذ كر من 
الاخلال باحك على تقدر الاش تراك وعدم القر ينة لاواقع لأنه ان ل جکن اجتاعهما أو م يقل 
بالعموم الاستغراق لمشترك ع باجاله والا جال مايقصد فاا كلام فلا ]خلال » وان مك وقلنا 
به تعان المراد قلا إخلال على التقدیر بن « ( وقوم ) أی المرجحينللحمل على الجاز (عتاج ) 
المشترك ( إ4 قر ینتین) باعتبار معنیبه کل مهما تعن فى حل باعتبار الاستعمالات ( علاف 
الجاز ) فانه حتاج إلى واحدة فبعيد إعا شى على عدم تعمیمه فی مفاهیمه ظاهره ( لیس 
بشیء) إذ لايقتضى وجود القر نتن فى كل استعمال ( بل كل ) من المشترك واجاز (ف 
المادة ) أى فى كل مادة #خصوصة من مواد الاستعمال ( عتاج ) فى إفادة الراد ( إلى 
قرينة ) واحدة (وتعددها) أى القر ينة فى المشترك ( لتعدده ) أى فى المعنى المراد منه 
(على ) سبيل (البدل) إذ المراد منه فى هذا الاستعمال فرد يدل" على فرد أريد منهفى 
ذلك الاستعمال : فالتعدّد فى القرينة على هذا القول ( كتعددها ) أى القرينة فى الجاز 
( لتعدّد ) المعانى ( الجازيات ) للفظ واحد باعتار الاستعمالات ( كذلك) أى على البدل 


8 اجار أبلغ من الققة __ 
فهما سان اعئار وحدة القر نة وقعتّدها على هذا الوجه الم ذكور » وان اختلفا مين حيث 
ان قر بنة الاش تراك تعن الدلالة وقر َة الجاز النفس 'اللالة (ولعل“ اهم ازوم الاحتياج 
إلى قر تین (دا عا على تقدر الاشتراك دون الجاز لتعيين اراد ) من العنيين ( ولف الاضي) 
ھی أن القر يتين إحد اها اتعيين اراد » والأخرى لن مالس مراد » ولان أن 
نن لحد المعنيين لايد أن بكون نافا ايء فالته_دد:باعتنار' اليثية » لاباعتار الذات 
(وهذا) أى احتياجالمشترك إلهما ناء ( على ) مدهب ( معحنه) ى المشترك فى 
مفاهمه إعا هو ( ی حال عاتم التعمم ( فانه عند قصد استغراقه لکل ماذاتح له لاتصور 
وجود القر نة المعينة لع مفاهيمه ( والجازكذلك ) ی باز مكونه حتاجا إلى القر بفتين : 
إحداها لنعيين المراد > وهو المعى الجازى »دوالأخرى لن القيقه. ناء ( على الجم) 
على قول من یز المع بين اقيق والخاى فى استعمال واد ' فى حال عدم التعمم ٠‏ 
فانه عند التعمم عتاج إلى قر نة إرفة الحازءلاإلى قر نة فى اللميقة ۰٠‏ بل ھی حیفشند 
افد خلاف مقصوده : هذا وقد فزق هما نأن الجاز قدا تعمل فى المعنى اقيق فيصير 
يذ حقتة ولا عتاج الى قر نة لاف المشترك » فانه لس له اتعمال لأعتاج فِه 
الى القر تة الا عند المعمم حال انعم × ۆهو قليل (وأ بلع) ٥‏ ٭طوف على ۈله الال إل 
فهودایل آخر على اختيار الجاز اى ا لجاز أ بلغ من القبقة › لأن اش له على نكت اللاغة كش 
واعترض عله المتنف بقوله : ( واطلاقه ) ای اطلا قکونه بلغ ) بلا مؤب ) فيد ذلك 
(لأنه ) أى قوم أبلغ إن كان (سن اللاغة) فهو (عنوع) کیف (د) قد ( صرح بب 
القيقة ) من الجاز (فى ءام الاجال) مطلقا الداعى او ام على السامحم أولا ثم التفصيل ثانا 
فان ذلك أوقع ف الفس ( فان المشترك) فى مث هذا امقام ( هو المطابتى اقتضى الال ) 
الاقتضاتما الاجال الاصل ف المشغرك. ( حلاف الجاز ) فان اللةظ مح عم القر ةعمل على 
الحقيقة » ومعها على الجاز غلاا جال (و) إن کان ( معنی تأ کید اثبات النی)):آی وإ ن کان 
من الممالغة عى كونه أ کل وأقوى. نى الدلالة على مار بد به ٠ن‏ الحققة: عل مارد نها 
( ڪنلك) أى فهو نو ع انا ( لاقطع مساواة رابت أس دا ورجلا هو والأسد سوا م( 
فى الأسدة » وقال الشار ح-التيجاعة وحينئذ برد منع المساواة بفو ت آوغاء کونه أسدا فتأمل 
( نم هو) أى الجاز (كذلك) أی فيد التأ كيد (ف) رأبت أُسندا الفسبة الى رأهت 
( رجلاکالاسد) فان فى ادّعاء الأسدمة تأ كيدا لاثبات الشجاعة (وكونه ) أى الجاز » بل 
التعيبر عن الراد بطر يى التجوز ( كدعوى الفىء بية) أی متلا نة یکو نکل“ مهما 


وأما الأوجزبة والأخفية ال غعارض مثله فى المشترك  ٣٣٣‏ 
أعی المعى الجازى والثىء المدلول عليه ينة مقرونا عا يستازمه و ونه (بناء علىأن الانتقال 
الى المعنى الجازى داتما من اللزوم ) وهو المعنى اقيق الى اللازم كالانتقال من الغيث الى 
اللبت (ولزومه ) أى لزوم الانتقال فيه داتعا من ال ازوم الى اللازم ( تكلف ) وف نسخة 
مصححة « و إا يتحقق بتكلف » وذلك لأنه براد بالازوم الانتقال فى اللة سواء كان هناك 
ازوم عقلی حقیقق » أو عادی اراعتقادی أوادعای (وهو) ای التكلف المذ كور (مؤذن عقية 
اتفاثه ) أى انتفاء لزوم الا نتقال المذ كور المسةند اليه الأ بلغية الم كورة (مع أنه إمابازم) 
هذا الترجيح (ف) الزوم ( التحقيق لا الادعائى وأما الأوحزبة ( آی وأما ترجیح 
الجاز على المشترك بأن الجاز أوجز فى اللفظ من الحقيقة » فانأسدا يقوم مقام رجل شحاع 
( والأخفية) أى و بأن الجاز أخف لفظا من القبقة كالادثة والحنفقيتى للداهية ( والتوصل 
الى السجع ) أى و بأن الجاز أخف لفظا من الحقبقة كا يتوص به الى تواطو الفاصلتين من 
النثر على ارف الآخر و ال جار ثرثار اذاوقعا فی أواخر القوانی عخلاف بلید ثرثار : أ ى كبر 
الكلام (والطباق) أىو بأنه بتوصل به الى ال جع بين معنيين متقابلين فال أوماهوملحقه عو : 
لاتجى اسل من رجل » نك المشب برأسه فب 
فضحك حازعن ظهر » رلو د کره مکانه لفات هذا النحسين البديى ( والجناس ) أى و بأن 
يتوصل به الى تشانه الافظين لفظا مع تغارمامعنی (والروی) وان توصل نه الى الحافظة 
على الحرف الذى بى عليه القصيدة .( فعارض مثله فى المشترك ) فقد کون أوحز وأخف 
كالعين للجاسوس أو للينبوع و يتوصل به الى السجع والروى" نحو : ليث مع غيث دور 
أسد » والمطابقة نحو حسننا خير من خا رك والجناس خو : رحبة رحبة » حلاف واسعة » 
کذاذ کره الشارح » ولان مافه » فلوجه أن يعارض بنكات أحر مختصة بالمشترك 
َ فى الشر ح العضدى ( ورجح ) المشترك ( بالاستغناء عن العلاقة وعخافة الظاهر وهو ) 
أى الظاهر ( القبقة » وهذا ) ای کون الحقبقة هو الظاهر ( إن تمم فى غير الافرد ) وهو 
الشترك ( فمنوع ) لأن الشترك حقبقة ولس بظاهر فى شىء من معانبه الا شرنة 
(والا) ی و إن ل بعمم فيه (لایفید) لأن الكلام فيه (و)أيضا ترجح المشترك بالاستغناء 
( عن ارتكاب الغلط ) يعنى أن الجل على الاشتراك مخلص عن ارتكاب احتال الغاط 
( للتوقف ) أى لتوقف الخاطب عن تميين اراد منه (لعدمها) أى عندعدم القرينة 
المعبنة لاد معنييه » والغلط إعا بقع فى التعبين » وهذا على رأى من لايعممه فءغاهيمه » 
وأما عند ممم فككمه ما أشار اله قوله ( أو للتعمم ) إعنى استغناء عن اركاب 


۴ - « تسیر » ہے انی 


۹ 


۳٤‏ يرجح المشترك بان رطرد فی کل واحد من معانیه ا 
الغاط لكونه عاما فى جع مايصاح اه فلا يبق للغلط جال » وه ماسند کره ( علافه ) ی 
لاف الجل على الجاز فانه ارتسكاب لاغلط إذ لايتوقف فيه عن تعن المراد عند عدم القرينة 
بل حك بارادة الى القبقق (و) الال آنه (قدلاراد ) من اللفظ عند عدمها الى 
(الحقبق) وقد اقم على إرادة الجازى قر نة خفية » واليه أشار بقوله ( و القرينة ) 
على الخاطب ب قيقع فى الغاط عمل على اقيق ( والوجه أن جواز الغاط ) المتحقق ( فہما) 
أى فى المشترك وانحاز وها (توھها) ای اسب وم القر نة وھا فی توھمها سواء ٤‏ ما 
ف المشترك فيتوهم قرينة معبنة لاحد المعنيان ول قصدها 1 کام فيقع فی الغاط » وأما ى المجاز 
فيتومها معينة لمجازى ولم يقصدها بل قصد القيقة فيقم أبضا فى الغاط ( ولاأثر للوحتیاج ) 
آی لاحتياج الجاز ( الى علاقته ) المسوغة للتحوز نه عن الحقبق فى حصول هذا التوھم کا 
يظهر ( ليل تأمل ) قال الشارح لأن الكاام فما بعد تعقق كل منهما ولاتحقق لجاز 
يدون علاقته المذنكورة انتهى'» وفيه أن التأثر لاينحصر اعتباره فى أن يكون بعد عققهما 
فال وجه ان يقال ان من أثبت له تأثيرا زعم ن الجاز لكونه محتاجا الما لااو عنها » ووجودها 
فصی الى ر وم القر نة ٠‏ و دظهر ادى ا مل أن وجود العلاقة فى نقس الآص لاستدع تعقله 
ومدارااتوهم المذكور على التعقل لاالوجود فتدر » وهذا مبنى” على جملالكلام من تمة جواز 
الغلط يما » وأما اذا جعلناه جوابا على ترجيح المشترك باحتياج امعاز الى العلاقة والمعنى لاأثر له 
ف الترجیح کا بظهر بقلیل م ن التأسل ٠‏ إذ غايته قلة المؤنة فى جانب المشترك ولاعبرة هذه فى 
مقابلة ماعصل للكلام من البلاغة فى ملا حظة العلاقة » فهذا الأثر . »عدوم فى جنب ذلك الاثم 
) د( برضا بترجح الشترك (بأندياره ) ی کل واحد من معانيه لاأنه حقيقةفه » علاف الحاز 
فان مرن علاماته ءدم الاطراد (وقدم مافه) من أن اناز قد بطر د کالاً سد للشحاع ) و)أیضا 
ترج المشترك (بالاشتقاق من مفهوه‌یه ) اذا کان مما بشتق منه » لأنه حقبقة فى كل «نهما 
وهو من خواصها (فیتسع) الكلوم وتتكثر الفائدة » وهذا على رأى مانى الاشتقاق من امجاز 
کالقاضی والغزالی ( والحق أن الاشتقاق يعتمد المصدر دة ) أى مداره عل ىكون اللفظ مصدرا 
( حقبةة کان ) اللصدر ( أوجازا كالال ناطقة ونطقت الال ) من النطق عى الدلالة ( وقد 
تتعدّد) اى (اجاز بة لمنفرد) تمددا ( کٹرہن) تعددمعانی (مشترك ) و يشتقىمن ذلك النذرد 
اذا كان مصدراباعتبا ركل واحد من تلك المعالى الجاز به (فلايازم أوسعیته) أى المشترك بالنسسة 
الى الجاز (فلاينضط ) الانساع القتضى لاترجيح (وعدمه) أى عدم الاشتقاق (من الأ عى 
الشأن ) جواب سؤال مقدر » وهو أنه لوكان يشتق من اللفظ بإاعتبار الى الجازى لاشتق من 


یع انجاز فما تز به فيه 0 

افظ الأ معنى الشأن » وحاصل الجواب أن عدم الاشتقاق فيه ( لعدمما ) أى المصدرة 
لا لجاز به کار عم العض وعدم الاشتقاق (من) الاقبال والادإر فى قوم : (فاما هى اقبال 
وادبار) مع وجود المصدر أن يقال هى مقباة ومدرة (لفوت غرض المالغة) أی غرض هو 
البالغة الحاصلة من -جل المصدر على الناقة لكثرة ماتقبل وتد ر »كأنها تجسمتمن الاقبال والادبار 
لا الحازية (وترجح أكثربة الجاز الكل ) ای جیع ص جحات الاشتراك فان من نتبع کلام 
المرب عل أن انجاز فيه أ كثرمن المشترك حتى ظنّ بعض الأنة أن أكثرالاغة جاز فيترجح 
ا لجل على الأعم" الأغاب . 

(يم الجازفا جوز به فيه فقول) ی فلفظ الصاع ف قوله صلى الله عليه وسل « لاتسيعوا الدينار 
بالد ينار بن ولاالدر م بالدر هین (ولاالصاع بالصاعين) إنی أخاف عل الربا » ( بع" فما کال 
ه) وهو موضوع کیال الحاص مستعمل م جازا فما يكال به مستغرق جع أفراده ( فبجری 
الربانى حو ا جص) مالس عطعوم (ويفيد مناطه) أى علة الربا » لأن الح علق باللكيل 
فيد عاية مدا الاشتقاق # ( وعن بعض الشافعية لا ) يم" » وعزاه غير واحد الى الشافى 
(لأه) أى الحاز (ضرودری) أى لضرورة التوسعة فى الكلام إذ الأصل فيه القيقة (فانتق) 
ارا (فه) آی فی غو ال جص ٭ وجه التفريع أن الثامت ضرورة بقتصر على قدر الضرورة 
والعموم زائد على قدرها » والاجاع على أن الطعام مراد »> فصار المراد بالصاع ما جع عله 
لاغير ( فس موم الطعام ) يعنى لوثبت علية الكيل بعموم الصاع فى معناه الجازى عرث 
دخل تحت مومه نحو الجص لا سل عموم الطعام » لأن عليته تقتضى عدم تحقق السك عند 
عدم الكيل » فالطعام الذى لايدخل تحت الح عند عدم التكيل : كالطعام الذى لاندخل 
تحت الكيل لاجرى فيه الربا : فعند ذلك م يسل عمومه » والبه أشار بقوله (لاتفاء علية 
الكيل) وعند انتفاء عليته تتعين علية الطلم على مايفهم من قوله عله السلام « لاتيعوا 
الطلعام بالطعام إلاسواء سواء» . أحرج معناه الشافعى فى «سنده » وإلبه إشار بقوله (فامتنع ) 
أن تباع ( الحفنة بإلفنتين منه ) أى من الطعام ( ولزمت عليته ) أى الطم عندم « (قیل) 
على مايفهم من كام الحقق التفتازاتى () يعرف ) نى عموم الجاز (عن أحد ویبعد) أن 
بقول به أحد (لأ) أى الضرورة المدلول علا بقوله لأنه ضرورى ( بالسبة إلى القكم 
منوع) بعى فقول مانع عموم انجاز : ان الجازى إعايصار إلبه للضرورة غيرمسل (للقطع بتحو رز 


الخفية وغيرهم لايستعمل اللفظ فى المعنى المقق واجازى اخ 
العدول ) عن القيقة ( إله) أى الجاز (هم قدرة القيقة ) أى القدرة علمما جوازا وقوعيا 
(لفوائده) أى الجاز لمافبه من لطائف الاعتبارات » ومحاسن الاستعارات الموجبة على درجة 
الكلام فى البلاغة على أنه واقع فی کلام من ستحيل عليه الكز عن استعمال القيقة 
(و) بلشبة ( إلى السام : أى لنعذةر القيقة ) تفسير لموجب الضرورة بالنسبة إلى السامح 
. فانه إذا تعذتر الجل على الحقيقة للقر ية الصارفة عنها » واضطر” إلى ال جل على الجاز نحققت 
الضرورة بإلسبة إلا لكنها ( لاتق العموم ) # وحاصل الكاام أن الضرورة بإلنسة إلى 
العكم تستدعى نى العموم لما ذ كر لكنها لست عوجودة »> و بالنسبة إلى السامع ب مى 
المذ كور موجودة لكنها لاتستدعى نفيه : بل المتكام لما أراد العموم لدم تحقق الضرورة 
إلنسبة اليه لزم جل السامع اللفظ على العموم وهو ظاهر (ولا) تتحةتق الضرورة الموجبة لن 
العموم أيضا (بالنسبة الى الواضم) ثم بهن كيفبة تحقق الضرورة بالنسبة اليه بقوله ( بان اشترط 
فى استعماله ) أى الجاز ( تعذآرها ) أى القيقة » ولا عن مافيه من المساعحة اذ يتحقق 
فى حت الواضع الااعتبارالضرورة فى الاستعمال لانفسها بالنسبة اليه ( لماذ كرنا) من المع 
فان وقوع الاشتراط منه منوع » ومن انه لان العموم فانه على تقد ر وقوعه منە لا قتف 
عدم إرادة العموم اذا استعمل بعد تعر الحقيقة ف المعى الجازى (ولأن العموم الحقبقة باعتبار 
شمول اراد ) باللفظ ( عوجبه ) أى الشمول بأسباب زائدة على ذانها كأداة التعريف » 
ووقوعها فى سياق الننى ( لا ) بإعتبار (ذانها ) فاذا وجدت تلك الأسباب فى لجاز أيضا 
أوجبته » ( قبل ) وقائله الحقتق التفتازانى (ولا يتأى نزاع لأحد فى عحة قولنا جاءنى الأسود 
ارّماة إلا ز مدا لكن الواجد ) لاخلاف (مقدّم ) على نافيه لجز الناى عن إقامة الدليل 
على أنه م يقل بعدم ححة عموم الجاز أحد (واندر ج الوجه) أى وجه ححة عموم الجاز الم كور 
فى المسئلة المتناز ع فما بين الفر يقبن تحت ماذ كر على وجه الاجال ( ولزمت المعارضة ) بين 
عإة وصف الطع ووصف الكيل » و يترجح الأع" » وهو الكيل لتعدّه إلى مالس عطعوم > 
وهو الأحوط الأنسب باب الربا . 


له 
( الحنفية وفنون العر ية ) أى عامة عاماء العر بية والحققون من ااشافعية ( وجع من 
امترات ( مهم أو هام ( لاستعمل ) الفظ (فما) ی فی المعنی القبق وامجازی حال 
کونهما ( مقصودن بالگ ) بأن نراد كون كل منهما ظرفا للنسبة المعتبرة فى الكاام فى 


أجاز الشافعية والقاضى و بعض العتزلة استعمال اللفظ فما طلقا ۳۷ ٠‏ 
إطلاق واحد ( وف‌الكنابة البيانية ) إا يستعمل اللفظ فهما لالأن يكون كل منهما مقصودا 
احج بل (لينتقل) الذهن (من) امعنى ( اقيق الواقع ببنه الى ) الى (الجازى ) فقوم 
کشر الماد ار رد به كثرة الرّمادلیکون ساما لفهم الجودالذى هو مناط صدق‌الكاام » فرصدق 
زی د کثیر الماد إذا کان له جود و إن م يكن له ذرّة من الماد » فليس المقصد بالك إلا 
الجود ( وأجازه ) أى استعماله فما مقصودن بالك فىإطلاق واحد (الشافعية والقاضى 
و بعض المعتزلة ) كمبد الجبار وأنى عل“ الجا ( مطلقا إلا أن لاجكن اجع) ينما( كافعل 
أمرا و تهديدا ) فان الأ طلب الفعل والتديد بقتضى الترك فلا جتمعان معا ( والغزالى 
وأو الحسين يصح ) استعماله فيما ( عقلا لالغفة » وهو الصحيح إلا فى غير المغرد ) أى 
مالس مثنى ولا وع استثناء من قوله لالغة (فيصح ) الاستعمال فما فى غير الفرد (لغة) 
أيضا ( لتضمنه ) أى غير امغرد ( المتعدّد ) من اللفظ » وفيه أن تضمن المثنى والجموع 
للتعدد من المعنى مسل » وأما من حيث اللفظ فلا : الله إلا أن براد تعدّدہ کا » ولذا قالوا 
التثنبة والجع اختصار العطف ( فكل لفط ) من المتعددين مستعمل (لمعنى » وقد ثبت) فى 
الكاام افصيح ( الل أحد اللسانين » والحال أحد الأو ن ( فقد تعدّد لفظ الاسان » وأر بد 
داحد ها اقل ¢ والآخر الحارحة » وكذلك تعدد لفط الأب ¢ وأر بد بأحدا المحال وبالآحر 
الوالد : جمع دن الجاز ی والقیق فما فی‌استعمال واحد (والتعہم فی انجاز (i‏ أی واستعمال 
اللفظ فى معانيه لجاز بة ( قبل على الحلا ف كلو أشترى) مستعملا ( بشراء الوكيل والسوم ) 
فان المعى اقيق لايشترى مباشرته بنفسه لقيقة الشراء فشراء الوكيل معناه الجازى » وكذلك 
السوم على الشراء فانه معاشرة لأسبابه كتعين المن ونحوه ( و) قال ( الحققون لاخلاف 
فی منعه ) ای التعمم فى الجاز بة » فیک عا من قال لاأشتری وأراد شراء وکیل والسوم 
(ولا) خلاف أيضا (فه) أى منع تعميمه ى الحقبق والجازی ( على أنه حقيقة ومجاز ) 
على ان کون اظ الذى عم فبيما حقيقة ومجازا محسب هذا الاستعمال (ولا) خلاف أيضا 
( ف جوازه ) ی استعمال اللفظ ( فى ) معنی ( مجازى يندرج فيه القيتق ) بان يم 
الحقيق وغيره ( اناف الأول ) أى فى سحته عقلا (عحة إرادة متعتده) أىاإللفظ (قطعا) 
الامكان وانتفاء المانعم (وكونه ) أى اللفظ موضوعا ( لبعضها) أى العالى التعددة » وهو 
المعنى اقيق دون العض (لاعنع عقلا إرادة غبره ) أی غبر ذلك البعض الذى هوله (معه) 
أی مع الذى هو له ( بد ححة طر بقه ( أى غبر المعنى الحقبق ( إذ حاص ) ای حاصل 
ماذ كر من إرادة العنيين معا بطر يق حيح عتلا ( نصب مادوجب الانتقال من نظ ) واحد 


۲۸ لابقال المعنى الجازى يستلزم معاندالمعنى الحقيقى 
إلى القتى والجازى ( وضع ) ی بوساطة علاقة الوضع إالنسبة إلى ماوضع له (و ) بوساطة 
قرينة ) دالة على إرادة الجازى ٠م‏ القبتى ( فقول بعض النفية ) على مأنقل عن كثر مهم 
( ستحیل) الجم منهما ( كالثوب ) الواحد يستحيل أن بكون (ءا-كا وعاربة فى وقت) 
واحد ( تهافت ) آی تساقط ( إذ ذاك) أى استحالة كون الشىء الواحد ظرفا حسمين 
تختلفين مالا لكل منهما إباه إنما يكون ( ف التارف القبق ) واللفظ لبس بظرف حقيقق 
لمعنى » وإ ما يقال المعنى فى اللفظ تنزيلا له ءنزلة الظرف بضرب من التشبيه ولاق المعقول 
با سوس فى ك توقف على وجود علة جاءعة » وهى ٠قصودة‏ ههنا . وقول الشارح ههنا 
كالثوب الواحد يستحيل أن يكون على الس الواحد ملكا وعار بة فى حلي لعدمكون الفط 
بالنسبة إلى المعنى الواحد حقيقة ومحازا حتى يكون نظرا لما قال » و إماذ كر المصنف الملك 
والعار بة لدل على تعدّد اللوبس المالك والمستعير » (لايقال) العنى ( امجازى يستازم 
معاند) المعنى ( اقيق ) فستحيل اجناعوما » فأعنى بالعاند ( قرينة عدم إرادته ) أى 
اقيق ( لآنه ) أى ادعاء الاستازام امنور ( بلا موجب ) له ( بل ذاك ) أى 
استازامه إباه ( عند عدم قصد التعمم ء اما مع( ای م قصد التعمم به (فلا کن( 
وجود قر نة عدم إرادة القت ( نم :لزم عقلا کونه ) أی اللفظ ( حقرقة ومجازا فى 
استعمال واحد وهم ( ای الم حون عقلا ( ينونه ) أى كون اللفط حقيقة ومجازا معا» 
(لايقال بل ) هو ( از للجموع ) نى التلواع »> بل هله جازا قطعیا لکونه مستعملا 
فى الجموع الذى هوغير الموضوع له ( لأنه ) أى الةظ ( لكل" ) من اقيق وامجازى 
(إذکل) مهما (متعلق الک لاالجموع) برد عليه أنه ان أراد نن كون الجموع متعلق الح 
عدم تعلةه بالجموع من حيث هو جوع فهو لايستلزم عدم كون الجموع مستعملا فيه إذكل 
عام مستغرق لافراده حيث ينشاً الح لكل منهما لايتعلق كمه عجموع أفراده من حيث 
هو وع مع آنه لاشك فی أنه مستعمل فى الجموع وإِن أراد به عدم تعلقه بکل فرد من 
الجموع فهو لاف مايقوله امعم فانه يقول بثبوت السك لكل فرد من المعنى القبق والجازى 
(لكن نفهم ) أى النفبة جواز الع هما (غبرعقلى ) و إعا هو لغوى إذ العقل ايى 
ذلك وان نفاه الاستعمال اللغوى ( بل يصح عقلا ) أى بستعمل فما معا ( حقيقة لارادة 
ا لحقيقی وجازا لنحوه) ی لنحو ماذ کر : بعنى لارادة المعنی انجازی ( ولناف الثاى) أى نف 
ته لغة (تبادر) الى (الوضى فقط ) من غير أن يشاركه غبره فى التبادر عنداطلاق الفظ > 
هذا علامةكونه مقتضى الوضع ( ينن غير اقيق ) وهو الجموع الركب من القيق وامجازى 


تک الموالى مح موالى الموالى فى الوصية حك الأبناء مع أبناء الأبناء عند أنى حنينة ۳۳۹ 
أن کون الفظ فيه ( حقيقة ) لأن عدم تبادره دلبل على ذلك » ووضع الظاهر موضع الضمير 
لزيادة الکن فى ذهن‌السامم والوضى والقبقق واحد (وعدم الملاقة) بين غير اقيق و ينه 
(ينفه) ی نی غر اقيق أن يكون اللفظ فيه ( م جازا عا قدّمناه فى المشترك ) من آنه 
لاوز إرادة جوع معنيبه منه لدم العلاقة بينه و بان كل واحد منهما وححة اطلاق لفظ الزء 
على الکل مشروط بالترکیب القتق وکون الجزء حيث اذا انتفى انت الاسم عن الكل عرفا : 
كارقة لاف الظفر ونو الأرض جموع السموات والأرض ( وعلى النى ) أى نن اج بين 
الحقيقة وانجاز (اختص الموالى بلوصية ) الواقعة (طم) أى للوالى (دون مواامم) أى موالى 
الموالى فما اذا أوصى من لا ولاة عليه بشىء لمواليه وله عتقاء وعتقاء عتقاء » لأن العتقاء مواليه 
حققة لماش ته عتقهم وعتقاء العتقاء مواله تحازا لتسيه فى عتقهم باعتاق ممتقهم واجع من 
فتعينت القبقة ( الا أن يكون ) أى نوجد (واحد ) من الوالى لاغبر ( فل الصف ) أى 
نصف المسمى (والباق للورثة ) لأنه لماتعينت القيقة و يستحق الاثنان منهم ذاك » لأنطما 
حك م فى الوصية كا فى الميراث صار النصف للواحد ضرورة والنصف للورثة لالعتقاء العتيتى للا 
يازم الجع بين القيقة والجاز » لايقال اذا م يكن له من العتقاء الاواحد » فالظاهرمن اطلاق ظط 
الج إرادة الواحد » لأنا تقول هذا اذا م يكن عندالوصية وجود واحد آنومنتقار (وکذا لأنثاء 
فلان »م حفدته عنده ) أې ومثل حک الموالى مع ۾ الى الوالى فى الوصية حك الا بناء مم ابناء 
الأبناء عند أنى حنيفة » لأن الأاء حقيقة وأبناء الأبناء مجاز والجع منن الا أن لوجد ابن 
صلى لاغ بر فله النصف » والنصف لاورثة (و ل( آی صاحباه ) بدخاون) أی موا الوالى 
والحفدة فى الوصية (مع الواحد) من الموالى والأناء (فهما) أى فى المسئتين ( بعموم الجاز ) 
لأن الموالى بطق عرفا على الفر يقبن وكذا الأبناء (والاتفاق دخوطم فيهما إن م يكن أحد ) 
من الموالى والأبناء ( لتعيين الجاز حينئذ ) احترازا عن الالغاء ( وأما النتقض ) لني الح 
بان اللحقيقة والجاز ( بدخول حفدة المستأمن على به ) مم بی نيه فى الأمان ( وبالنث 
بلدخول ) ولو دخل (راکا) أومنتعلا ( نی حلغه لايضع قدمه فى دارفلان ) ولانية 
کالو دخلها حافبا مم أنه حققة فبه حتى لونواه مدق دبانة وقضاء حاز فی دخوله را کا 
ومنتعلا » (و 4( أی و بالحث (دخوله دار سڪ ناء) ی فلان ( اجارة) واعار (ف 
حلفه لابدخل داره ) ولانية له ك) لودخل دار سكناه المماو كه مع نها حقرقة فا مماوكة بدليل 
عدم صحة نفبها عنه ماز فى المستأحرة والمستعارة بدليل صحة فما عنه (وبالعتق) لعده (فى 
اضافته الى بوم يقدم ) فلان (فقدم للا) ولانية له مع أنه حققة ف ‌النهار حتى لونواه صدق 


°{ جعل لله على صو مكذابنية النذر والمين مينا ونذرا 
قضاء وديانة مجاز فى الليل لصحة نفيه ( ومجعل له على“ صو مكذا بنبة النذر والمين مينا 
ونذرا حتى وجب القضاء والكفارة بمخالفته ) خلافا لى بوسف مع أن الكلوم حقبقة للنذر 
حتی لایتوقف على النبة محاز للبمین حتی بتوقف على نبتہا لاعلی قول ای بوسف » فانه بقول 
ندر فقط ٭ (فأجيب عن الأول) أى النقض بدخول حفدته فى الاستان على بنيه ( بأن 
الاحتباط فى القن ) أى حفظ الدم وصيانته عن السفك ( أوجه ) أى دخول الحفدة ( تبعا 
حك ) اغى (القيق ) أى حقن دماء الأناء ( عند تحقتق شہته ) أى شبهة اقيق 
فان فى الفدة شهة البنوة ( للإستعمال ) أى لأن لفظ البنين يستعمل فبهم كا فى ( عو بى 
هاشم وکثر ) من نظائره » ألاترى أنه بت الأمان محرد صورة المسالة بأن أشار مسل ال ىكافر 
بالنزول من حصن » أوقال انزل ان کنت رجلا وتر بد القتال أوترى ماأفعل بك وظنّ الكافر 
منه الأمان » لاف الوصة فانها لاتستحق بصورة الاسم والشبهة ( ففرعوا ) على ( عدمه) 
أی عدم الدخول () فى الأحداد والجّات بالاستيان على الآباء والأمهات ناء عل ىكون الاصالة 
فى املق ) فی الأح_داد والجدات ( قنع التعية فى الدخول فى اللفط ) لأن الاصالة الحلقة 
لاتناسا التبعية سب تناول اللفظ (و اعطاء الد السدس لعدم الأب ليس بإعطائه) أىالسدس 
(الأون) أى بطر يى التعة فى تناول لفط الأب لتخالف مقتضى اصالته الحلقية ( بل بغيره) 
أى دلبل آخر : وهو اقامة الشرع ابه مقام الأب عند عدمه ك) فى بنت الان عند عدم الت 
( الا أنه ) أى هذا اواب ( عاف قوطم الأم الأصل اة وقول بعضهم البنات الفروع لغة) 
فان هذا فيد استواء مم فى الاخول (وأيضا اذا صرف الاحتياط عن الاقتصار فى لأباء) على 
الأبناء (عند شة القبقة بالاستعمال فعنا) أى فصرف الاحتاط على الاقتصار (ف الاباء ) 
على الآباء (لدلك) أى لشهة القيقة بالاستعمال (كذلك) یک فی الأ ناء ( بعموم الجاز 
فى الأصول كاهو فى الفروع إن ل يكن حقبقة فب_دخاون ) أى الأجداد والجدات فى الابام 
والأمهات (ومانعية الأصالة خلقة منوع ) لعدم اقتضاء عقل أوتقل ذلك (هذا والتی أن هذا من 
مواضع جواز الع عندنا) قال الشارح : أى عند المصنفف » ولاعنى أن قوله عندنامعناه عند 
النفية ( لأن الآبإء والأ ناء جم ) وقد جوزنا اج بن القيقة والجاز عقلا ولغة فى غير المغرد 
کا قدمناه ٭ (وعن ) اللقض (الثانى) بالحنٹ بالدخول راکسا فی حافه لایضع قدمه فی دار 
فلان ( جر) الى (القيق ) لوضع القدم » لأنه لواضطحع خارجها ووضع قدمیه فا 
لابقال عرفا وضع القدم فى الدار ولاحنث بذلك کم فى الحانية (لفهم صرف الامل ) الى ماذ کر 
أى لأنه فهم الجتهد أن ماجل الالف على املف من النافرة صارف عن إرادة المعغى اقيق 


جاب عن النقض الرابع بأنه مجازى فى الوقت ا3 
الى ماد كرمن المعنى العرفى وهو الدخول المطلق على أى كف ة كان ٭ (والجواب عن الثاك) 
أى النقض بالحنث بدخول دار سكنى فلان اجارة أو اعارة فی حلفه لایدخل داره ( بان حققة 
اضافة الدار ) إا تتحقق ( إلاختصاص ) الكامل المصحح لأن عبر عن المضاف بأنه 
لإضاف الله ( حلاف نح وکوکب الرقاء ) فی قوله : 
اذاكوكب الحرقاء لاح بسحرة ٭ سهيل أذاعت غزطا فى القرائى 

فان‌المراد بکوکب الرقاء سهیل : وھ وکوک بقرب الطاب الجنو ى إطلع عندابتداء اأبرد » واضافته 
الى الحرقاء وهی الى فى عقلھا هو ج و ہا جاقة جاز نة لاختصاص ازى" غب رکامل وه وکون 
زمان طاوعه وقت ظهور جدها فى تهيئة ملا بس الشتاء تفر قها قطنها فى قرائمها ليغزل هها» 
غعلت هذه الملاسة منزلة الاختصاص الكامل (وهو) أى اختصاصه الكامل بإالدار يكون 
( بالسكنى واللك فيحنث ) بكل منهما حتى عحنث ( بالمماوكة غر مسكون ةكقاضيخان ) أى 
کاذ که اوجود الاختصاص الكامل ( خلافا للسرخسى ) ووافقه صاحب الكافى بناء على 
انقطاع نسبة السكنى اليه بفعلغبره على أن الءاعث على هذا اللف عرفا قصده البعد عن فلان 
وکون غيظه ڪيث مله على ان حنث عن الدخول فما نسب اليه مطلقا وان كان ممتملا » 
لكن المتبادر هوالأزل » (وعن) النقض ( الراب ) بعتق من أضاف عتقه الى بوم يقدم فلان 
فقدم لبلا ( بأنه) أی اليوم ( مجاز ف الوقت ) المطلق (عام لثبوت الاستعمال) له كذلك 
( عند ظرفيته لا لاعتد ) من الأفعال وهو مالايقبل التأقيت نحو قوله تعالى : (ومن بوطم) 
ومئذ د ره فان التولى عن الزحف حرام ليلا كان أو نهارا (فيعتر ) الجازى العام" (إلالموج) 
بقتضی کون المراد بياض لار خاصة ( كطالتق بوم أصوم) فان الطلاق مما لاعتد » والموجب 
لارادة بياض النهار أن‌الصوم إنعا يكون‌فيه (خلاف) ما كان ظرف (مامتة) من‌الأفعال قبل 
الأقيت ( کالسیر والتفو بض ) فانه کون الرادبه حینئذ بیاض الهار (الاعوجب) بقتض کون 
المراد مطلق الوقت ( كأحسن القلنّ بوم نموت ) فان إحسان الظن مماعتد » والموجب لارادة 
مطلق الوقت اضافته إلى الموت (ولو لم خطر هذا) الفرق للقائل (فةرينة) إرادة (ا لجاز ) فىمادة 
النقض (عراه) ی العتق إا هو ( لاسرورولا عختص بالنہار ) فاستعمل فى مجاز عام“ 
تندرج فبه القيقة ٭ (وعن ) النقض ( الحامس ) بكون لله على“ صو مكذا نذرا و عبنا 
بنينهما ( ترم المباح ) الذى هو فطر الأيام امنذور صيامها (وهو ) ى تحر عه (معى المان) 
هذا لما عرف من أن تحر م المباح مين بالكتاب والسنة (بشبت مداولا التزاميا للصيغة ) أى 
له على" صوم كذا » لأن المقصود منها جاب المنذور لما عرف من أن المنذور لايد أن يكون 


3 لاجع ن الحققة والجاز دون الاستعمال فهما 


قبل النذر ماح الفعل والترك ليصح التزامه بالنذر » فصر ت رکه الذی کان مباحا راما به‌لازما 
له عى انه منوع عله إسبب ازوم الفعل بااتزامه ٭ وأما كوه مدلولا التراما فظاهر » لأن 
منظوقه التزام الصوم » و يازم عدم جواز الفطر ( ثم براد ») ی بالمدلول الالتزای ( امین ) 
ی معناه ( فأر بد ) معنى الان ( بلازم موجب اللفظ ) وهو النذر ( لابه ) أى لابنس 
اللفظ » على أنه قد عل ماسبتق تحر ع المباح عبن معنى المين » وهو المدلول الاتزاى بعينه » وقول 
تراد به المين الى ره يدل" على أن‌المدلول الالتزاعى وسيلة لارادة المين »> وهو المدلول الااتزاى 
بعينه لاعینه : فبینېماتدافع ۾ و ګاب‌عنه بان المراد کونه معنی‌العین آنه بقصده|نشاؤه » لاأنه 
عبنه ک) هو المتبادر فلا تدافع چ توضيحه أن وجوب الصوم يستازم حرمة ضده المغؤتله » وهو 
الفطر » وهذامعنى وته » ولاشك أنه يتعقل حرمة الفطرعند تعقل وجوب الصوم » وهذا معنى 
کونه مداولا التزامیاء ثم ان انحر م مذ كور لايصبر مينا موجبة للكفارة إلابإراد ةكونه ينا ء 
وهذا إنشاؤه » و إ عا سميناه معنى العين قبل الانشاء لما فيه من المع عن الفغل ج فى العبن 
( ولا جم ) بين القيقة الجاز : يعنى الح المتنازع فيه ( دون الاستعمال فيما) آی القیق 
والعازى » وقد عرفت أن الاستعهال فى اللذر فةط والمين عاد بالمدلول الااتزاى » (وماقيل 
لاعبرة لارادة النذر) لأنهثامت نفس الصيغة منغبر تأثبر للإرادة ( فالراد المين فقط ) أى 
فکانه ارد إلاامعنى الجازى ( غاط إذققه ) أى النذر ( معالارادة وعدما ) أى الارادة 
(لايستازم عدم تحققها و إلا ) لواستازم عدم تحقتق الارادة (عتنع ا( من اقيق والمجازى 
(فصورة) من الصور أصلا » لأن المعنى القيق فى كل صورة من الصور أصلا ثبت بالافظ 
من غبر تأر للارادة ( وقد فرص إراد تما ) آی اقبت وانجازی ٭ ( وفه ) ای فی الجواب 
عن هذا النقض (نظر» إذ ثبوت) الحرم ( الاانزاى ) حال کونه ( غبر مراد ) وهو 
( خطوره عند فوم مازومه) الذى هو مدلول اللغظ حال كونه ( حکوما) عليه ( بننإرادته) 
ی بن کونه رادا لمكم ( دهو) ایالج ذلك أوخطوره على الوجه المذ كور ( ينای 
إرادة المبن النىهى إرادة التحرم) حال کونه ملحوظا (علی‌وجه) هو باعتباره (أخص منه) 
ی من نفسه حال كونه (مداولا التزاميا) بعنى التحرم من حیث انه مدلول التزامی تمل أن 
کون ملحوظا قصدا وعم ادا فالتزاعی م الوجهين وأحد وجهيه أخص منه مطلقا » ثم استدل 
على الأخصية المذ كورة بقوله ( لأنه) أىالتحرم المعتبر عندإرادة المين ( تحر بلزم علفه) 
والعمل خلاف موجبه ( الكفارة ) ومشل هذا التحرح لايتحقق مجرد الحطور من غير 
قصد و إرادة فلاب فيه من تجقق الارادة » ثم استدل” على التنافى بقوله (وعدم إرادة الام ) 


ظاه ركام بعضهم ارادة العين باوجب r‏ 
اذى هوالدلول الااتزاى على مابيناه (ينافيه إرادة الأخص) لأن إرادة الأخص" تستازم ارادة 
لاع ¢ ولو ی ضمن الأخص + لا قال جوز أن عطر التحر م غر عاد فضمن اللذرء م 
ڪعل وسل للتحرم الملحوظ ص ادا أوقصدا + لأن الملحوظ بالتیع من حنٹ هو ملحوظ بالتبح 
لایصلح لان يكون وسباة لمقصد بالذات : اذ الوسلة لاب أن عل 1ل للاحظته » وعند ذلك 
بلزم القصد اله فتدر ء وقد قال : المنفى الارادة من اللفظ وهو لاینای أصل الارادة فتامل 4# 
( وظاهر ) کلام ) امم ارادته ) ای “ی المين ( بالوجب) ای و حب الندر فح اج 
( بعبنه) لابلازمه على ماذ كر ( الاقا لاجا المباح) الذى هو معنى الفذر ( بتحرعه) أى 
بتحر بم المباح الذى هو «عنى المين ( فال وهو ) أى الح (ازوم الكفارة) بالف » 
(ویتعدی اسم امین ) الى ماألحق نه (ضمنه ) ای ف صن هذا الامحاق باتع ) لالتعدية 
الاسم ابتداء ) فانه غير جائز» نقل الشارح عن المصنف أنه فبه نظرأيضا » لأن ارادة الاجعاب 
على أنه مین ارادته على وجه يستعقب الکفارة باحاف و إرادته على أنه نذر ارادته على وجه 
لايستعقما به » بل القضاء فما تناف اتهى : يعنى فكيف راد معنى العين عوجب النذر» 
وي جعل لله على“ صو مكذا بنية العين مع النذر ينا ونذرا (وشمس الأة) السرخسى ذهب 
الى آنه ( ارد مين بإله ) لأن قوله له منزلة بلنه (و ) ر بد [ النذر بع" أن أصوم رجب) 
(دجوابالشم) ) حینئذ (حذوف مدلول عله بذ کرالمنذور ) أى ( كأنه قال لله لأصومڻ وعلى“ 
أن أصوم) رجب (وعلى ھ دا لارادان) النذر والمین ( نحوعلى" أن أصوم) لعدم 
وحود ماراد نه به المين فيه » وعلى ماقبله وهو لله عل" أن أصوم رادان لوجود ما راد به امین 
وهو لله نه » وما راد نه به الاذر ٠‏ وهو عل“ أن أصوم غ غر أنه لیس من اجج ان الققة والجاز 
لأنهما م رادا بلفظ واحد » والأوجه أن کون الى (وعلى ماقله ) من الأقوال الساقة 
( رادان ) بعلي“ أن أصوم لبظهر التفاوت بين قوله وقولم باعتبار المراد کا بين التفاوت بين 
فوا له وقول اللعض اعتار انر قوله (وهذا) الذى ذه اله الس رخسى ( حالف الاد ) 
أُی اول الاقوال ( اناد المنذور والحلوف ) که قازه وره نادر لاصيام حالف عله ( الاد ) 
لاس كذلك » بل فه ( ا حلاف رع الترك والمنذور الصوم ) ۾ قال الشارح فما ذ کرہ 
السرخسى نظر لأن ن الام إعاتكون اقم إذا كانت لتب أبضا كا صرح به النحو ون 
عن ان عاس ری نے الل عنھما » دخلآدم الله فیره نه ماغر. ت الشمس حى حرج « وما جيب 
نه مز ن أن نذر الاسان واجانه على نفسه صا لأن يتب منه فما بتكب منه انتهى » ولل" 
المصنف ل تعض طذا لأنه لس باص لازم من حبث النحو : كيف وباب الاستعارة واسع 


ع لال يشترط قل الآحاد جاز فى الألفاظ الشرعية بإلقر ينةاخ. 

هذا وعن الى بوسف أن له على أن أصوم نذر فقط وان نوى به العين ولم عخطرله النذر يكون 
نذرا أو ميناعلى قوطما خلافا له حيث قال : هو عين لاغبر » ولمسثاة زبادة تفصيل ى الثرح 

بإ تنبيه : لما ل يشرط قل الآحاد ) لأنواع العلاقة فى خصوصيات الجازات عن العرب 
فى الألفاظ اللغوبة » بل | كتنى بنقل أنواعها فى عحة التجؤز ( جاز ف ) الألفاظ (الشرعءية) 
باقر ينة الصارفة عن المعنى الحقيق امعبنة للحازى إذاوجدت العلاقة المعتبرة معنو بة كانت أو 
صور نة ( فا معنو ية فہا) أى فى الشرعة ( أن يشترك التصرفان ) المستعار منه والمستعارله (فى 
المقصود من شرعيتهما ) ثم بين المقصود بقوله (علتهما الغائية ) عطف بان لأقصود ( کالوالة 
والكفالة ) مثال لاتصرفين ( المقصود منهما التوثتى فيطلق كل ) أى لفظ كل منهما (على الآخر 
(MI ba )‏ القرون (بشرط براءةالأصيل) وطاق على الوالة حازابملاقة اشتراكهم اف المقصود 
من شرعیتما ( وهو ) أی شرط راءة الأصيل ( الةرينة فى جعله ) أى لفط الكفالة ( مجازافى 
الحوالة وهى ) أى الوالة (شرط مطالبته) أى الأصيل ( كفالة ) والقرينة فى هذا التجوز 
شرط مطالة الأصل (وقول مد) أى وكقوله فما اذافرق المضارب ورب المال ولس فى المال 
رڅ و بعض رأس المال دن لاجر الضارب على نقده (و يقال له ) ى لإضارب ( أحل رب 
الال ) على المدينين ( آى ركه ) بقبض الدبون (لاشتراكها) أى الوكلة والوالة (فى إفادة 
ولابة المطالية ( لإدىون لاشتراکھما ( لای النقل المشترك الداخل ) فی مفهومهما فانه مشترك 
( بنا لوال الى هى نقل الدين) من ذمة ا لعل الى ذمة الحال عليه على ماهو الصحيح (د) 
بان (الكفالة على انها قل المطالة ) من ذمة المكفول الى ذمة الكفيل ( و) بن (الوكلة 
على نها تقل الولاة) من الموكل الى الوكيل على ماد كروا ( إذ المشترك ) بن اقيق والمجازى 
( الداخل ) فی مفهومهما ( غیر معتر) علاقة لاتجوز ( لاال لانسان فرس وقلبه ۵ ) ای 
ولا قال لافرس انسان لاشتراڪكهما فى المشترك الداخل وهو اليوانة (فکیف ولا قل فی 
الأخبرن ) أى الكفالة : إذ هى ضم ذمة الى ذمة فى المطالبة على الأصح وقي ل فى الدين » 
والوكالة » إذهى اقامة الانسان غبره مقام نفسه فف تصر “ف معاوم (والصور نة العاءة والسبية) إذ 
الجاورة ربن العإة وال و بان المسيب والسدب شبمة بالاتصالالصورى فى الحسوسات (فالعلية 
کون المعنی وضع شرعا لصول الآخر فهو ) أى الآخر ( علته الغاِة كالشراه ) وضع شرع 
( للاك فص ح كل“ ) من‌الشراء والإك جازا ( فى الآحر لتعاكس الافتقار ) أى افتقار العاة 
الى حكمها من حيث الغرض » ولذاليشرع فى محل لايقبله كشراء الحرّ وافتقار ا لک الى علته 
من حبث الشوت » فانه لات بدونہا (وا ان کان) الافتقار ( فى المعاول) الى علته (على) طر يق 


اليب المحض لايقصد حصول الملسب لوضعه ۵ 


( ادل منه ) ی من علته والتذ کر باعتبار عنوان ماوضع لصوله شرعا کالشراء ( ومن غو 
ية ) كالصدقة معطوف على ضمير منه » فان الك عحصل بكل منهما فلا يفتقر الى خصوص 
الشراء بل الى أحدهماعلى سبيل البدل ( فاو عنى بالشراء الك فى قوله : ان اشتر يته فهو حر 
فاشتری نصفه و باعه واشتری ) النصف ( الآخرلايعتق هذا النصف ) وإ عا قال هذا النصف 
إذ لارجه للعتق عند شراء النصف الأول لعدم تحقق ملك العبد الذى هو عبارة عن جوعه 
علاف الصف الأخبر» اد عند شرائه تحقق ملك الكل ولوعلی التدرج ¢ غبرأن النصف 
الأول حرج عن ملکه فر ببق حلا للعتتق ( الاقضاء ) ای لايعتتق هذا النصف ديانة خفيغا 
عليه الا أن بكون اده ملك‌الكل دفعة أوتدر عا » واما أنه يعتتى قضاء فلاّن املك للكل 
کا يكون دفع ةكذلك يكون تدر جا فالشرط عام والاهتام بالحربة أ كثر ( وف قلبه ) وهو آن 
قول ان ملكته ويعنى به الشراء ثم يشترى النصف ثم يبيعه ثم يشترى النصف الآ بعتق 
(مطلقا) أى قضاء وديانة ( لغليظه ) على نفسه حتى تجوز بللكعن الشراء إذ لوأراد انى 
القتق کان أرفق به لما أشار اليه بقوله ( فانه ) ی العبد ( لايعتق فيه ) أى ف الك اذا 
ارد به حقیقته (مالل ع تمع ) جع العرد (ف املك قضبة لعرف الاستعمال فہما) أی عل 
عابقتضيه عرف الاستغناء ل وهو إا بتحقق اذا كان بصفة الاجتاع » حلاف الشراء 
إذ لیس فبه ذل المعنی عرفا حتی لوقال ان اشتر بت عبدا فام ته طاتق » ثم اشتری عدا لغبره 
بحنث » وهذا اذا كان منكرا فان كان معينا بأن قال لبد اناشتر يتك أوملكتك فانت س“ 
والمستلة اها يعتتق النصف الباق فى الوجهين » لأن العرف إعا هو فى انكر لا ا معن إذ فى 
امعين بقصد نى ملكه عن امحل » وقد تحقق ملكه فيه وإ ن كان فى أزمنة متفرقة » کذا 
ذ کره الشارح » وظاهرالمتن يباه ثم هذا اذا کان الشراء ععیحا» وأما اذا کان فاسدا فلایعتق 
قال الشارح : ان القول بعتق النصف فى هذه المسائل ماش على قول أنى حنيفة » أما عندهما 
فیننی أن يعتق كله وتن ‌السعابة أو الضان لالإختلاف المعروف فى تز الاعتاق (والب) 
اض (لاقصد) حصول السب ( نوضعه و إا يثبت) المسب (عن ن¿ المقصود) فى السب 
اتفاقا ( كزوال ملاك المنفعة بالهتق لم نوضع ) العتتق ( ل ) ای للزوال المذ كور ( بل يستتبعه) 
ای ل يبع زواله ( ماهو ( ای الذى العتق موضوع (4) وهو زوال ملاك الرقبة فالسبب العتق 
وا لاسب زوال ملك المنفعة » والعتق لم يوضع لصوله وإ عا شت عن زوال ملك ارقة الذى 
هو المقصود بإلمتق ووضع له (فيستعار) السبب (لمسيب لافتقاره) ی السب (اليه) أى السبب 
( على اللدل منه ) أى من السب الذى هو العتق (ومن اة اليم ) والصدقة إذ كل 


٦‏ الجاز خلف عن الققة انفافا 
منها سبب لزوال ملك الرقة ( فصح العتق ) ای فی اطلاقه عازا ( لاطلاق ) تی لوقال 
لاسرأته أعتقتك ونوى الطلاق به وقع » و إا احتاج الى النبة لتعيين الجاز ( واليع والة ) 
مجازا ( للنكاح ) لأن كاد مهما سبب مفض للك التعة ( ومنع الشافى هذا ) التجؤز ما 
عنه (لانتفاء) العلاقة ( المعنوة) ينه و ينهما (لاين غبرها) وهو السببية احضة الى هى 
أحد نوعى العلاقة الصوربة ( ولاعكس ) أی لابتحوز مسبت عن السب ( خلافا ) أى 
للشافى فانه جؤزه ( فصح عنده الطلاق ) مجازا (للعتق لشمول الاسقاط ) فما لأن فى 
الاعتاق اسقاط ملك الرقة » وف‌الطلاق اسقاط ملك المتعة والاتصال المعنوى علاقة ححوزة لمحاز 
(والنفية منعه ) أى التجوز الطلاق عن العتق (واجۆز ) للتجوز الى المشترك بين المتجوز 
به والتح وز عنه على وجه يون المتحوزعنه أقوى منه ف المتحوز »ذا ذ كره الشارح » وهو 
غر تعليل المصنف و یناسب ماذ کر فی البیان فی الاق الناقص باالكامل » وأما اعتباره فى 
الأصول فغير معاوم » وقد بين المصنف لجز بقوله ( المشهور العتبر ) أى الثابت اعتباره عن 
الواضع نوعا باستعماله اللفظ باعتبار جری من حزنباته أو ینقل اعتباره عنه ( وم شبت) النحۇز 
(لفرع ) يعنى المسبب عن الأصل وهو السبب ( بل ) ثبت ( بلأصل) عن افرع ( إذ 2 
عبزوا المطرللس|ء حلاف قلبه) أى أجازوا السماء لإطر فنقل عم رمازلنانطاً السماء حتى نينا &« 
أى المطر (مع اشتراكهما) أى السبب واسيب ( فى) الاتصال ( الصورى فلا بصح طالق أو 
بائ أوسرام للعتق ) عند أعحابنا (الاأن عختص ) اليب ( اليب ) بأن لاجد بدونه 
( فکالعلول) أى فيحوز التحوّز بكل منهما عن الآخر نى العلة والعاول لأنہما بميران حينئذ 
فی معنا۳ما کالنیت للغيث وبألعكس . 
مسثلة 

ل( الجازخلف) عن لقيقة ( اتفاقا) معنى أن الحققة هى الأمل الراجح المقدم فى 
الاعتبار» وانما الحلاف فى جهة الحلفية ( فأو حنيفة ) قول هو خلف عنها ( ى التكام) 
فى التوضيح فعض الشارحين فسروه أن لفظ هذا انى خاف عن لفظ هذا حر ٠‏ فيكون 
التکم باللفظ الذى يفيد هذا المعنى بطر يتى الجاز خلفا عن الكل بالفظ الذى يفده إطر يى 
الحقيقة » و بعضهم فسره أن لفظ هذا اى اذا أر بد به الحر نة خاف عن لفظ هذا اى » اذا 
ريد نه البنوّة » وفيه أيضا أن الحاف مايقوم مقام الأصل » وأن الأصل اذا كان رحا لفظا 
أ وسكا كان اللل ف كذلك » وأن الوجه الثانى ألتى » لأن الحلاف حينئذ لا يكون إلافى وجه 


الحلاف فى عة ارادة المعى الجازى ۷{ 
الحلفية لاف الحلف » والأصل لاف الوجه الأول ولأن الأصلاذا كان هذا انى بتحقق شرط 
المصبر الى الجاز من عة الأصل من حيث انه مبتدأ وخبر موضوع للوجاب بصيغته وتعذر العمل 
عى القيق علاف ما اذا كان الأصل هذا حرام لعدم تعذر العمل بالقيقةڈ حيتئذ ي وخاصل 
الحلاف هل يشترط فى صحة إرادة المعى الجازى امكان المعى الحقبق ۶ عند ها نع » وعنده لاء بل 
يكن تة اللفظ من حيث العر ية » واذا عرفت هذا (فالمتكام ہذاانى) ازا ( فالتحرر) 
الذى هو معی مجازی له خلف ( عن الکام به ) ی هذا انى حقيقة ( فى السب ) أى فى 
إرادة النوّة الذى هو الى القيق له من غير نطر الى ثبوت الحلفية فى الح بأن يکون بوت 
التحر ر بالياز ی فرع ثبوت امكان ثبوت النسب بالأصل (وحما) أى صاحاه فالا : الجاز خاف 
عن القبقة (فى حكمها فأنت ابى) خطابا ( بده الأكبرمنه ) سنا از ( عن عتق على 
من وقت ملکته عنده ) أی أ حنيفة استعمالا لاسم المزوم فى لازمه (وقالالا ) إعتق 
(لعدم امكان القيق) إذ المفروض كون العبد أ كبر » وشرط عة الحلف امكان الأصل (فلغا) 
قوله أت ابی > ولا پترتب عله حک ٠‏ ولا اعتبر الحلفية فى ال ( لأن الک ) ہو 
( المقصود » فالحلفية باعتباره أولى » وقد يلحق ) عدم العتق فى هذه ( بعدم انمقاد اللف ) 
ف قوله ( شرن ماء الکوز ولاماء) فيه فانه غبر منعقد ( لعدم تصوره) أى تصور ا حاوف 
عليه » وهو شرب الماء الكائ فى الكوز المشار إليه عند اللف وامكان الحاوف عليه شرط 
الانعقاد کا أن شرط الحلفبة لمعنى الجازى لقوله : أنت بائن إمكان المعنى القبق له (وعن هذا ) 
ای اشتراط تصوّر حك الأصل للخلف ( لغا قلعت بدك ) خطاً (إذا أخرجهما) أى الخاطاب 
بدیه ( حیحتین ) بعد الاقرار بقطعهما ( ولم تجعل مجازا عن الاقرار بالل ) أى دة اليد 
لعدم امكان معناه الحقق ثم تعقب عليه بقوله ( لکن لایازم من ازوم امکان محل کک 
شرعی ) ربد بلحل" ماء الكوز فانه محل" وجوب الر ( تعلق الک ) ى الحطاب متعلق 
بازوم (عل) أى علف ذلك الج الشرعى » وهو وجوب‌الكفارة لزه عن ال » وفاعل 
لايازم ( ازوم صدق معنى لفط ) يعنى حقيقة قوله : أنت ابى. ( لاستعماه) أى ذلك (مجازا) 
اذ لادتلهر نیما ملازمة فلا يصح الالاق به ٭ (والثانى) أى ولغو الاقرار قنع اليد أى 
اذا احرجهما حرحتين ليس (لتعنآر) القيق فقط : بل له ولتعنر (الجازى أبضا فان القطلع 
سب مال مخصوص) على العاقلة (فىسنتين ) لا عرف ف عله (وليس ) هذا الال الوص 
هو ( المتجۇزعنه) إلةطع : إذ لو تجوز به عنه 1ا لزم فى ذمتهم » لأن ازوم امال علهم فى 
سنتین خصوص ماذا نحق القطعم ولا ازم عرد وله : قطعت بده من غبر قق القطعم 6 


۸ کل٬ن‏ اللفظا المستعمل حقيقة وام تعمل ازا أصل فى إفادة حكمه 

ثم انه لاعلاقة بين الجازى والقيق هنا الا المسسية والسية » وهذه العلاقة ليست موجودة 
بين المعنى الجازى الذى هو المال المطلق والقطلم » والبه أشار قوله ( والمطلق ) ی والمال 

الطلتى الذى جكن اثباته بالاقرار (لبس مسببا عنه) أى عن القطع » (وله) أى لا حنيفة 

(أه) أى التحۆز (حک لوی برجع لفط ) أی الى لظ (هو) أى I‏ (خة استعماا) 
أى اللفظ ( لغة فى معى) مجازى (إعتبار حة استعماله) أى الفط (ف) ممنى ( آخروضى) 
أى حقيق (لشا كلته) متعلق بصحة الاستعمال : أى لها كنة ذلك المعنى المجازى لمعنى الوضى 
بإاعتبار العلاقة امصححة للتحوز ( ومطاقته ) أی وکون الوضی مطاقا لاواقع ( لست جز 
الشرط) ای حزء شرط الاستعمال فى المعنى الجازى ( فكل ) من اللفظ المستعمل حقيقة > 

والمستعمل تازا (أصل فی افادة کم ) وان كان الثالى فرعا لوول باعتار الاستعمال لغة 
(فاذا تکام ) اكام إاللةظ الم كور ( وتعذآر ) المعنى (الحقيق وچب از ته فما د کرمن 
الاقرار ) أى الاخبار عرّيته لأنها لازمة للبنوة ( فتصر أمه أ ولد ) لأنه کا حعل اقرارا 

ا ڪريته جعل اقر ارا «أمومية الولد لأمه باعتبار مايازمها من استحقاق الر بة بعد الموت ( وقيل) 
بل وجب محاز يته (فی انشاه) التحر بر واحداثه (فلا تصد) أ ولد له : عى استحقاق 

ار نة ها اذا كانت فى ملكه » لأن ذلك شت سيا عن الاقرار لا الانشاء ( والأصح 

لأوّل) أی عاز بته فی الاخبار عن عتقه ( لقوله) أی جد (ف) کتاب( الا کراہ اذا أ کره 

على هذا انی لعده لایعتق) عله (والا کراه نع صعة الاقرار بالعتتق لا انشاءه ) أى الا كراه 

لاعنع تحة انشاء العتتق : فعلم أنه جعل قوله هذا انى حازا فى ‌الاخبار بالعتتق » والا لماقال بعدم 

العتتق فيه ( فان تحقق ) مى الجازى من الاقرار ثبوت الخرة ( عتق ٬طلقا‏ ) أى قضاء 

ودانة (والا) ی و إن م بتحقق بن يکن الاخبار بار نة مطابقا الواقع لعدم صدور 

التحر ر منه بعد حدوت الل ( فقضاء ) أی فعتی قضاء مو اخذة له باقراره لاديانة ( لکذبه 

حقيقة ومجازا ) أما حقيقة فلاّنه لس بان له »کف وهو أ کر منه » وأما جازا فلانه ‏ يصدر 

منه رار ولیقع مالوجبه (لا انه قد ملع تعین انجازی) ی (العتق جواز) إزادة (معى الشفةة) 

من قوله : هذا انی ( ودفعه ) ی دفع منع تمان الجازى ( بَقدّم الفائدة الشرعية ) وهى 

العتقق ( عند (Sal‏ أى الفائدة الشرعية (وغيرها) نى أن الجلعلى مايترآب عليه التحر ر 

متعين لأنه فائدة شرعية » حلاف إ لجل على الشفقة » فانه لس فبه فائدة شرعية واذا تعارص 

احالان فى أحد هما فائدة شرعبة دون الآخر تعين مافبه الفائدة اترجحه ( معارض) خير 

المبتدا : أعنى دفعه (بازالة الك امحقق ) والأصل فى الثىء الثابت البقاء ( مع احال عدمه ) 


لذا كان الوصف العبر به عن الذات كن تحقبقه من جهته باللفظاخ ¶) 


ای عدم زووال الك » والمتيقن لازول بالاحتال (وعدمه ) أى ومعارض أ بضا عاف ظاهر 
الرواة من عدم وقوع العتق ( فى هذا أخ) فانم (بنوه) ی بنوا عدم تحقق وقوع العتق 
هذا ى ( على اشترا كه ) أى اشتراك لفظ الأخ ( استعمالا فاشيا فى المشارك نسبا وديناء 
وقبيلة » ونصيحة فتوقف ) العمل به [ إلى قرينة) معينة لأحد المعانى الأر بعة ( کن أی) 
ای ک) إذا وصل تقول : هذا أ قوله : من أهى وأى » أو من السب إلى غير ذلك (فبعتق) 
لكونه ملك ذارحم حرم نه (د) بوه (على أن العتق بعلة الولاد ) بأن يكون الممأوك 
والدا أومولودا بواسطة أو بغر واسطة (ولس فى اللفظ ) ماندل" عليه الولاد ليكون مجازاعن 
لازمه فامتنع طر بقه (وعله) أُی وعلى أن العتق بعلة الولاد ( بی عدمه ) ی عدم .العتق 
( فى جدّى لعبده الصغبر ) فان حقيقة هذا الكلام لاوجود ها إلا بواسطة الأب ولاوجودله 
فى الفط GED‏ أُی علة عت القر يب ( القرابة الحرمة ) لاخصوص الولاد (ولدا) 
ای ولکون العلة يه ماذ کر ( عتق بعمی وخا ) بلا خلاف : ذ کرفی ابدام وغبره 
(فترجح روابة الحسن ) عن ألى حنيفة العتق فى جى وأخى (وعدهه) آی العتق ( يابى 
لأنه) أى النداء ( لاحضار الذات وليفتقر هذا القدر ) الذى قصد بإلنداء ( لتحقيق الى) 
أی لا عتاڄ إفادة هذا المقصود إلى أن بتحقق لفظ الاان يعنى ( فما ) أى فى الذات 
حقيقبا) كان ذلك المعى ( أو مجازا) يعني القصد من هذا اللفظ حر "د احطار الذات» 
وفى هذا القصد بك التلفظ المستازم جرد نصور انى من غير التصديى شوه لاذات ( علاف 
باحر ) حبث يعت به (لأن لفغله صرح ف المعنى) الذى هو التق الكونه موضوعا له وعاها 
لاسقاط ارق فقوم عينه مقام معناه (فيبت) العتق ( بلا قصد ) حى لو قصد التسببح فرى 
على ناله : عندی حر عق × ( وقبل ادا کان الوصف المعر نهعن الذات) فى مقام الأداء 
( کن تحقیقه من جهته) أى المتسكام بأن يكون قادرا على إنشائه (بللفظ حك بتحتيقه) أى 
الوضف '( مع الاستحضار ) تصديقا له (كياحر ) فان الر ”نة ما يقدر على انشاثه فى اللفظ 
.ول وكان ذلك الؤصف اسمه فناداه نه لما عتتق لأن امراد حينئذ جرد إعلامه بإاسمه الع : لأن 
الأعلام لاراعی فيا المعانى عند الاستعمال لوالا ) أى وإن م يكن المعبر به عن الذات ها 
کن تحققه من جهته (لغا) ذلك‌الوصف (ضرورة) إدلا عکن حیند تصدیقه بانشا له فیتمحض 
الاعلام ( کیابی إذ نحق الابنية غبر يكن له هذا اللفظ لأنه ان تلق من ماء غبره فظاهر » 
وكذامنه لأن النسب) حينثذ (إعايثبت به لابالفظ وأما ,لزامهما) أى أفى بوسف ود 


ج «تسر» ‏ ای 


٠ه‏ يتعين على خلفية الجاز عن القيقة تعينها اذا مكنا بلاص جح 


( المناقضة بالانعقاد ) أى باإلاتفاق معه فى العقاد الكاح ( ببة فى الرة ولا بتصور ) معى 
القليك (الة.ي) الذى هو ( الرق ) فما ( فلا بازمهما إذ م يشرطاه) أى امكان المعنى اقيق 
(الاعقلا) وهو مکن عقلا »کف وقد وق فى شر يعة يعقوب عله السلام وى ول الاسلام 
(ولم تذ كر الشافعية هذا الأصل ) وهو أن خلفية الجاز ف التكام أوفى ا (وموافقټا ) 
أى موانقة الشافعية ما (فى الفرع ) ى فى قوله لعبدهالاً كبر سنا منه : نت اى (لاوجما) 
أى المواذقة (ف أصلھما ) کا يفوم من كلام صاحب الكشف وغبره » وصح بعضهم ان 


الأصل فيه عند الشافعية عدم وت الفسب . 
مسثلة 


(تعین) وى نسخة يتفرع (على الحلفية ) أى خلفية ا لجاز عن القيقة ( تعينها) أی 
القيقة ( اذا أ مكا) أی صح إرادة کل من القیقة والجاز (بلام جح ) ای حال کونہما 
متلفسان بعدم جح خارجی ارجحانها فی نفسها عليه ( فتعين الوط ) أی إرادته (من 
قوله ) تعالى ( ولا تنكحواماتكح آإو ك ) لأنه المعى القيق للنكاح على مأهو الصحيح 
وهو ههنا مكن مع الجاز الذى هو القد ( غرمت نة الأب ) على فروعه بالنص” » وأما 
حرمة المعقود له علا عقدا تحبا علمم فبالا جاع ( وتعلق به ) ی بلوطء الزاء ( فى قوله 
ازوجته : ان نكحتك) فأنت طالتی (فاو تزوجها بعد إبانة قبل الوطء) ظرف لابانه » قید به 
لأنه لو تزوّجها بعد ابانة بعد الوطء ليتر عليه الجزاء بلوطء بعد هذا التزو ج لانحلال المين 
قله (طلقت بلوطء ) لابلعقد کا ذ کرنا ( وفی الأجنبية ) أى وف قوله للا جنية : ان 
تكحتك فعبدی حر تعلق الک ( بالعقد ) لأن وطأها لما حرم عايه شرعا كانت القيقة 
مهيجورة شرعا تعن الجاز » وفيه أنه ماتم" هجران الحقيقة لواز إرادة الوطء الال لامكان 
ان بعقد علا ٭ (وأما المنعقدة) أى إرادة المين المنعقدة » وهى اللف على أن يفعل اهما 
اوت رکه نی المستقبل ( بعقدم ) فی قوله تعالی - والکن یؤاخذ ک عاعقدتم الأمان - 
(لان العقد) حققة (لما ينعقد) ی للفظ بر بط بإ خر لاحاب حک ك قال (وهو جموع الفط 
المستعقب حكمه ) کجموع الاجاب والقبول فى النكاح واليع فان قات کان الواجب 
أن يقول فلان العقد ا لأن الفاء فى جواب أما لازم ي قلت قال الحقق الرذى ولا عدف 
الفاء فى جواب أما الا لضرورة نحو قوله ٠:‏ » فأما الصدود لاصدود لديك ي أومع 
قول حذوف ندل" علیه محکیه کقوله تعالى _ فأما الذي نكفروا أل تکن آیانی تی علیک _ 


لا كفارة ف الغموس ۱ 0 


أ فرقال هم 3 سکن آباتی انى » وههنا كذلك فان تقدر الكلام : وأما إرادة النعقدة 
بعقدتم : فيقال طم فى انها لأن العقد الى آخره » فقوله لأن العقد تحكيه » وبدل” عله 
( ماز ) خبر بعد خر لأن (ف العزم ) أى القصد القلى ( السبب) صفة العزم (4) أى 
لجموع الافظ المذكور : إذ لایعتر بدونه (فلا کفارة فی الغموس) وهی اللف على ام ماض 
تعمد اإكذب فه ( لعدم الانمقاد ) الذى هو الحقبقة فى الغموس و إا نفينا الانعقاد عنه 
( لدم استعقاہا ) أی استعقاب اين الغموس ( وجوب ال ) الذى هو حك عقد المين 
(لتعناره ) أى ال فما : لأن ال إعابكون فى أي استقبالى عزم عليه من النعل أو الترك 
موكد إلقسم » وفيه إشارة الى أن انى الجازى أيضا لايتصور فى الغموس : لأن العزم أيضا 
إما بون ف آم كذا على أن العزم المذ كور اعا وصف بکونه سا ك العقد وهو ال » 
وحيث تعدار تعر سببه من حيث هو سه ٭ فالخاصل أن الغموس لايتصؤر فا حقيقة العقد 
ولا جازه » فتعين إرادة المنعقدة غر أنه سحىء ماندل" عليه أن الحصم مله على العزم » 
و يظنٌ آنه موجود فى الغموس أبضا . وف بعض النسخ فةد يقال بالفاء » وعلى هذا لاحاجة 
إلى ماذ كر فى ترك القاء ( وقد قال ) فیکون ماقبل هذا كلأم غبره تعليلا لارادة المعقدة 
بعقدتم (کونما) أی المنعقدة (حقبقةفه) أى فما ينعقد (ف عرف أهل الشرع لايستازمه) 
أى لايستازم كونهاحقيقة (ف عزفالشارع وهو ) أىعرف الشارع (المراد) هاهنا (لاأه) 
ای الكلام ( فی لفظه ) ای الشارع (وبدفع هذا أن الواجب ف مشله) مال يعرف 
له غير المعنى الاغوى معنى فى الشارع (استصحاب) أى إبقاء (ما) كان (قبله) أى قل هذا 
الاستعمال من الشارع على ما كان ( إلا ناف ) أى بدليل ندل" على أن المراد غر ماقله 
فلمرجع ههنا اللغة الى هى مدار الحطابات القرا نية غالا . وفى القاموس عقد ابل والبيعوالعهد 
وذ کر فيه معای غبر هداء ولا بوجد شىء من ذلك فی الغموس « ( وأبضا) قال فی بیان 
كون المراد هو المنعقدة أنه ( ان کان ) العقد المستعمل فى جوع الافظ المستءقب حكمه حققة 
فالامر کم عرفت (والا) أی وإن ل يكن حققة فبه ( فالجاز الأول ) أى فهو الجاز الأول 
عن القرةة الغو ءة الى هى شد بعض اليل ببعض على ماقيل ( بالنسبة الى العزم لقر به ) 
الها أ كث من العزم » والجاز الأقرب مقدم (ومنه) أی من العمل بالقیقة لامکانہا ولام جح 
قوله هذا ( انی لممکن ) ای لعبد له ولد مثله ( لثله معروف النسب ) من غيره ( وازه ) 
أی لوا زکونه ( 4( کونه من منکوحته أو مته ( مح اشنهاره ) ای سیه (من غره) 
فصق امقر فى حق نفسه ء لافى إبطال حق‌الغرفينئذ (عتق وأمه أم”ولده وعلى ذلك) أی 


o‏ كالابعتبر الجاز مح امكان الحقىقة لایعتر ماه وکا لجاز مح امکانپا 
على تين القيةة لامكانها ولام جح للجاز ( فرع نفر الاشلام قول أنى حنيفة بعتق ثلث كلل _ 
من الثلالة) الأولاد (اذا أت هم الأمة فى بطونلانة ) بن يتخال بين كل اثنين منهم تة 
أُشهر فصاعدا (بلانسب) معروف هم ( فقال ) المولى فى ته ( حدم انى ومات) اموي 
عاد( أى قل البيان ( خلافا لقو ما ) أى أنى بوسف ومد ( بعتق الاصغر ونصف 
الأوسط وثلث الأحڪر نظرا الى مايصيمما من الأ ) فسر الشارح ضمير شأن الثنية 
بالأوسط والاً كرللقرب » ولا يذدتى لأنه لايصيب الا كبر من الأمّشىء كاستعرفه : الله الا أن 
برادبالفسبة اليه مايضيبه عدما » وفيه سماجة » فالوجه أنيفسر بالأصغر والأوسط فانه بصي ب كلا 
منهما من الام نصيب من العتتق » وذلك لأن الاقرار الم كورله ثلاثة احتالات واز أنيكون 
ذلك الأحد هو الأ كبر » أوالأوسط » أوالأصغر : فلا كبر لايشبت نسبه الا بإلدعوة ويبت لسب 
كل من الأخبر بن بلا دعوة اذا م ينفه على تقد ركون المقرّبه من قله » وهذا يمين مايصيرهما 
من‌الأم” : فالأصغر جزلى فى جيع الاحنالات » ما اذا کان هوالمقر به فظاهر : إذ تت جزلينه 
حبذ بالدعوة ب وأما اذا کان من ع داه فيبت من قبل ثبوت أمومية الأ ٭ وأما الوسط 
فتلت حر يته فی الاحتالین فما اذا كانت الدعوة له أولل و کر ولایشت على احعال کون امقر به 
الأصغر غبرأن أحوال الاصابة و إ نكثرت تعتبر واحدة : إذ الثىء لايصاب الان جهة واحدة 
كاللك اذا أصيب بالشراء لايصاب باطبة فشنت حزئته فی حال فانتصف العتق فی حقه ٭ وأما 
الأ كبر فتيت جزئيته على احمال كونه امقر به ولاشت فى الاحتالين » والرمان جوز أن تتعدّد 
حهانه : إذ يقال م ثبت ملكه بالشراء ولا بلبة ولا بالارث فيعتى ثلثه كذا قالوا » ذقوله نظرا 
تعليل لقوطما وأما تعليل قوله فأشار اليه بقوله ( لأنه ) ی مایصیہما من الام ( کا لجاز 
إلنسبة الى اقراره ) يعنى اقراره بإبفية أحدهم حققة فى ابات السب غير أنه لاجكن الباته 
بإعتار تفه فى غر المعين فأثيت بإعتبار لازمه : وهو المعين على سبيل التوزيع على السو به 
هم » وأما العتق الحاصل من قبل الام فحاز بالنسة الى نفس الاقرار : فا أن الجاز ثبت 
بواسطة الققة لعلاقة بينهما كذلك العتتق بالأم ثبت بواسطة الدعوة المتعلقة باولد المقدم > 
واليه أشار بقوله (للواسطة ) فك لايعتبر الجاز مع امكان القيقةكذاك لايعتر ماهو كاجاز 
مع امكانها (و) فرع (البديم) أى صاحبه قول أهى حنيفة بعت ثلث الكل الى آحره (على) 
مسئلة (تقدم حك الجاز بلاواسطة علده) أی على الجاز ( ا) أى نواسطة ( لقره ) ای 
امجاز بلا واسطة (الى الحققة » وتقر ره) ای تقر ركلوم البديع هكذا (تعذر )المعى (القىق) 
الذى هو الاقرار بالنسبة لعدم اثبات الاسب مهذا اللفظ ( لامتناع ) ثبوت ( نسب المجهول ) 


بقدم مجاز على جاز ار بالقرب الى القيقة o‏ 

من شخص لأنه لايثبت من الجهول الاماعتمل التعليتق بارط ليتعلق عار البيان » والنسب 
لاحتمل التعليق بالشرط ( فازم مجاز يته ) أى الاقرار المذنكور ( ف اللإزم) أى لازم انى 
اقيق ( اقراره عرّيته ) عطف يان للازم ( فيعتق ) أى فقع العتق ( كذلك ) أى 
اد ( الفط ) وصار كانه قال أحدم حر» ولاترجيح لأحد 0 لی اقراره فيقم سم 
بالسو بة فالعاز حيند للا واسطة ( وقوهما ) ی وشت العتق على قوطما عتق الأصغر 
الى آخره ( واسطة) أى محاز بواسطة هو امعان من جهة الأ فى الاين (معه) أى 
مع اللفظ كف الأ كر : إذ لايصيه من قل الأ عتق كا عرفت » (والأول) وهو العتق 
بلا واسطة وما يشت باللفط ( أقرب) الى القبقة من العتتق نواسطة فتعين .( منتف ) خبر 
نقربره : أى غير مطابق للواقع ( اذ لاموجب حينئذ ) أى حين م برد بالفظ الا الاقرار 
بالربة ( للا مومة ) إذ ثبوت الأمومة فرع ثبوت السب : وهوفرع ارادة القبقة فلا وجود 
لجاز باواسطة وغبرها ( وهى) أى والمال أن الأمومة (ثابتة ) فهذا التقر ر غر مستقم 
من وجهین : ادها عدم وحود الجاز» وااکلام می "عليه » الثافى عدم بوت الاموهة وهى 
اة اغاق # (وأيضا لاصارفلاحقبق) عن الققة (ٳذ اقيق ماد( وان ۾ کن اثاته من 
يع الوجوه ( فتثبت لوازمه من الأمومة وة أحدهم وانتنى ماتعذر ) اثبانه (من النسب) 
ا لموصول ( فتقم) ) الحرم (بالسو نة لابتلك اللاحظة) المعترة عند هما من اعتبار العتق 
بواسطة الأم ( لأا ) أى تلك اللاحظة ( مبذة على ثبوت النسب ) وهو نتف كاعرفت 
(وعرف ) ما ذ كرا ( تقد مجازعلى ) ماز ( آخربالقرب ) الى القيقة ٠‏ وذلاك لان 
القبقة هی الطاوب الأولی فان ل تسر فالاقرب منہا ثم الأقرب ک) لاعن » (وآما قوله فى ته 
لانى ابن عبده) اللكاثنين ( لبطنين) بأن لل بين ولادتهما ستة أشهر فصاعدا (وأ هما ) 
معطلوف على الجرور فى لانى » والمراد به الأب واد بقرينة ذذ كرها » وباء المسلة على 
ارادتهما . وقال الشارح : فبنى الأب على لغة النقص فيه (أحدهم ابى وهو ) أ ی کون کل 
نهم ابناله ( عكن) بأن جوز أن ولد مشله لاله (ومات ) المولى ( مهلا ففى الكشف 
الك الأصح الوفاق ) للا تة الثلاثة (على عت ر بع عبده) لعنقه (ان عناه لا ) ان عنى 
( أحد الثلاثة ) الاقين فقد عتق فى حال ورق" فى ثلالة أحوال فيعتق ر بعه ( وثلث ابنه) 
وعلی عتتق ثلث ابن عبده ( لعتقه ان عناه أو باه ) لابب عت الأب » لأن حربة الاب 
لاتوجب رة الان لاف الام" » بل لأنه يصبرحينئذ ابن الاين » والح اذا ملك حافده بعتق 
عليه (<) انع (أحد الابنين) الآخرين ( وأحوال الاصاة حالة ) واحدة لما سبق أ نفا 


of‏ بازم لجاز لتعذر الحقق 
A‏ عاق ف حال ورف ف حالن U‏ عرقت ٥ن‏ أن انلرمان ګوز أن تود هال دەق لثه 
(و) على عتق ( ثلاثة أر باع كل ٠نهها‏ ) أى الانين (لعتق أحدهما) وهو الذى ولد 
آرا منهما فى نفس الأص ( ف الكل ) ی کل الأحوال بيقن بان عئی هو وأوه أوجده أو 


أخوه ضرورة ثبوت نسبه بغيردعوة بصيرورة أمه أم" ولد (و )عتق (الآخرفثلاث) من الأحوال 
بان عنی هو ووه أو جدّه ( لاان عنى أخاه ولا أولو دة ) أی لس أحدھا بعنه أولى بان 
عل معتقا ف کل الأحوال » لأن المغروضص عدم ال عصوص امار ولادة > وکان بی أن 
بذ کر هذا القيد فى تصو بر المسئلة ولم يتنبه الشارح هذا ولم إن وجه عدم الأولو بة وید کر 
فى تفس ركل من الأ حوال احتا ل كون المقر”ه أخاه » وفيه اعتبارالاصاة من قبل الام فلاتغفل . 
وى بعض الندخ المصححة ولا أولو يته يدل ولا أولو بة : يعنى عدم الع خصوص الأول ولادة 
(فينهما) أى الأخوبن ( عتى ) الأصغر نى نفس الأ (ونصف) لاو کثر فی نفس الأص 
فوزع جوع العتق والنصف (ول وکان) ان ان عبده (فردا اوتوء. »ن يعتق کله) لمتقه ی کل 
حال سواءعنی هو أو أخوه أو أنوه أوجدّه » فان ثبوت نسب واحد من التوءمين يستلڑم وت 
نب لخر وهو ظادر ( وثاث الأول ) لأنه عت فى حالة : وهو ما اذا اج [ونصف الثاى) لأن 
أحوال الاصانة تجعلواحدة : وهومااذا عناه أوأبإه » وكذا الرمان أوهوما اذا عنىابنه فيتنصف 
( وج ف الكشف الصغر بعتق ر بع کل) من الأر بعة (ie)‏ ی عند لى حنيفة کا لو قال 
أحدھ لاحر (وحو الأقمس عا له : إذ الكل مضاف الى الاعاب لاو واسطة) على هذا التقد ر 

اوقل اى حلرفة (د (وبواسسطة) كاهو وما e‏ اة الأصي أن الواسطه فما سق اعشسار الأ ٤‏ 
وههنا ملك الزاء ( لذا ) أى لكون عتتى الكل مضافا الى الاجاب ( اواستعمل) قوله: 

أحدھ م ای ( جازا ف الاعتاق ) ی التحر ر اتداء (عتق ف) المسئاة (الاية) 
یف قال ذلا لعبده واه وان انه واحدا أوتوءمین (ثاٹ که) أی کل واحد منم کا 
وةل حدم مح )د( عق (د بع ای ریکل من لأر عة (فالأوى) أ ىفا آذاقل ذلات لعہده 
وأنه وا انه فی بطنین » وقید کونه فى الميحة لأنه لوقال فى مضه ولامال ل غرم وم جز 
الوردة عتقوا من الثلث عساب حقهم » وذلاف فيه تفصيل فى اشر ح : هذا وف لرا اعتبار 
أحوال الاصابة كاءتبار أحوال الحرمان » وقد عرفت أن ماف الام الصغير هوالأصح وال أعل . 


( لزم لجاز لتعدار ) الى (القق كانه ولا ة) له ( 0 3 ٥ن‏ هذا القدر فاا ع( 


جازی الثر الاغتراف ۵۵ 


أى فينعقد الحلف لماعل" القدر تاو بل : والا فال در ءونث سماعی بعنی مابطبخ فا اتعذر 
أ کل عينها عادة » تجوز باسم ا حل" عن الال" » لاف ما اذانوى حقيقتما أوغبرها من المعافى 
ا لجاز به فانه حينئذعمل علا (ولعسره) أى القبق معطوف على قوله لتعذره( كن الشجرة) 
ی کلفه لا یا کل من الشجرة النى لاتؤكل عادة ( فاما تخرج ) الشجرة من افر ويره 
حال کونه (ماً کولا بلاکیر صنع ) لاف مارج منہا بصنع كبر كالعصر الشديد وغبره 
سبوزا بإسم السبب عن السب (ومنه ) أى ماتكخرجه مأ كولا ( لجار ) وهو شحم النخل 
والعصير ( والحل لى السر ) الزدوى أى لقوله وای اللعث . وفى فت القدير وفاقا لكثر 
لاحنث لأنه لاحرج كذلك ول بذ كرا فيه تقلا عن التقدمين ( لاناطفها ) ييل من الرطب 
(ونيذها) لأن التبادر حسب المتعارف ماخر ج منها من غير نوقف على الصن مك يستفاد من 
قوله تعالى - لبا كوا من مره وما عملته أمدم - (ولوم تخرج ) الشجرة الحلوف علبها 
(ما کولافاٹمنہا) ای فیحاٹ ا كل ما اشتراه منه (ولاهحر) أى لكون العنىالقتق «هجورا 
(عادة وان سهل ) ناوه ( کن الدقيق ) أی کلنه لايا کل منه (فها ( أ بنعقد 
لمايؤول اله كالعصيدة فبيحنث ما كلها » لا غه لاله لاو کل هكذا عادة خلافا للشافی ( و ) 
څلفه (لایشرب من الا ) وهی‌غبر ملای (فها) أى المكان المسمى بالثر » والافهى ٠ؤنث‏ 
ساعی (اغترافا اتفاقا فلاعنث بالکرع ) أی بتناوله فيه من موضعه من غبر أن يشرب بكفيه 
أو باناء . وف الفتاوی الظهير ب تفسير الكرع عند أ حنيفة أن عرض الانسان ف الماء و بقارله 
غه من موضعه » ولا کون الابعد الجوض فى الماء فانه من الكراع وهو من الانسان مادون 
اركة » ومن الدواب” مادون الكعب اتهى » والأول هو المعروف » ويك ف التسمية أن الداة 
لانکاد تشرب الا بادخال أ کارعها فيه : غین شارکها الاندان فى هذا الو عمن الشرب سمى 
شر به بالتكرع ( ف الأصح) وف الذخيرة فى الصحيح (ولو )کا( ملا “ی فعلى الحلاف 
المشهور فى : لايشرب من هذا النهر ) فعنده على الكرع » وعندها على الاغتراف أينا 
(وأفادوا أن مجازى"” الثر الاغتراف) فقوطما مبى" على مل الشرب من الثر على المعنى الجازى 
وهو الاغتراف » وقوله على القیق وهو الكرع . قال اللصنف فى شر ح المدابة وإ نما قلنا ان 
الكرع حققة الفط » لأن من ههنا لا تداء الغابة : فالعنى ايتداء الشرب من نفس رجله »> 
وذلك إعايكون نوضع الم علبها تفسها »> فاذا وضع الم على بدبه وکوز وڪوه » وذٍه ماؤها 
يصدق حقيقة الفط ) وفه بعد ) لالعدم العلاقة الثاتة الاعتار ك قال الشارح : بل ا 
اقل فى شرح المدابة عن ألى سهيل من أن الثر اذا كان ملاأن فعند هما مبنه على الاغتراف 


٦‏ الأوجه أن تعليق الشرب بالثر على حذف مضاف 
ي وج اى سر ى ا 
شم قال و ینبتی أن قال على ماهو عم من الاغتراف ي ( والأرجه أن تعليق الشرب ا ) 
ای بالثر ( على ذف مضاف ) أی من ماپا ( فهی) أى الث ( حقيقة ) واللحاث 
بإلكرع لتحقق الشرب من ماء البثر فيه » وذ كر الشارح وجها آتخر » وهو التجوز باسم الحل 
عن الال » وحعله وجه لأ كثربةجازالعلاقة بالنسة الى از احذف ٤‏ قال وأباما کان ازم 
ترجیح الحنثبالكرع و إن كانت غبرملاٴی اتهی » وأنت حبر أن عاز الحذف فى التحقق 
حقبقة )ا ةدم » والقيقة خر من الجاز اذا کن صارف ( ومنه ) أى من لزوم الجاز للهمحر 
عأدة حلفه ( لاضع قدمه ) فی دار فلان فانه از (ا تقدم ) وهو دخو فاعلى ماأوضه 
ف (د) للهجر (شرعا) حلفه ( لبنكحن أجنبية فلا عنث بإلزنا الابنيته ) أى شة الى 
احق الذى هو الوطء : اذ الممجور شرعا كا لمهجور عرفا لنع العقل والدين مله ظاهرا ء٤‏ وإما 
ڪنث بالعقد کا تقدم » ثم ان الموجود فى نسخة الشارح وغبرها ما رأيته لنكحن » والظاهر 
اله سهوە٥ن‏ الناسخ 3 والصواب لاشكحن ( واللحصومة ف ‌التوكيل (tr‏ ای بالصومة 4 ا 
حققنا وهى المنازعة مهحورة شرعا فما عرف الحصم فيه عقا لأنها حرام لقوله تعاى ‏ 
نازعوا 5 وغره فھی ( للحواب ) ازا اطلاقا لام السب على المستب ( عند د 
لاغبر لأن اقراره إا يصح بإعتبار أنه جواب اللحصومة » والحصومة حتص مجلس القضاء 
كالبدة والاستحلاف وغ رهما » فكذا جواما . وفى يعض النخعلى اسم السبب ف لمسب 
ی ناء على استعماله (فتع) الحصومة المستعماة فى الجواب (الاقرار ) کلانکار » لان اواب 
كلام يستدعيه كلم الغبرو بطابقه » مأخوذ »ن جانب الفلاة اذا قملعها ء فان كام الغير بقعلع به > 
رذلكک کون لاء کون داع م (ولا یکلم الصی فیحنث ەشخا) اید ٠ن‏ المهحورشرعاارادة المعى 
احق بالسی ف حلفه : لاکام هدا السى ٠‏ » لأن الى من حىٹث هو ی مأمور ىه بإلمرجة 
شرعا » فانصرف المين عند الاشارة الى ذات السى الى خصوص الذأت من غبر اعتبار وصف 
السا ف۔حنث كلاه حال کوله شیا لوجود ااذات (علاف المنكر) کان حلف لا یکلم 
صدا لأنه شر الى خصوص ذا تکأن الصا تسه مثرامین ء وإ ن کان‌علی خلاف الشرع 
کلفه لبشر ن را (وقد بتع نار حکمهما ) أى ابلقيقة والجاز ( فيتعنتران ) أى القيقة 
والمحاز فسكون ذلك لغوا ( کتی لزوجته المنسوة) ای کقوله ازوحته الثات لسا من غبره 
هذه بتی ( فلا حرم ) عليه حرمة أبدية سوا ءكانت أ كر منه أو أصغر » أصر“ على ذلك أم 
دح ۾ فقال 5 غلطت أو وشمت 6 والىه شار قوله (وان أصر ) ی دام على هدا الكلام 
( ففرٌق) ای حی فرق القاضی سما ) منعا من اظ ) ترك قر انها » واا قلنا تعدآرت 


القيقة المستعماة أولى من الجاز المتعارف الأسق منيا! ۷ه 


الحقيقة ههنا ( للإستحالة فى الأ كبر منه وعحة رجوعه ) عن كونها بنته ( فى الممكنة ) أى 
فى الأصغر منه سنا ( وأتكذيب الشرع) له فى هذا الاقرار لكوته مبطلا حق الغير ( بده ) 
أى قام مقام رجوعه لأن تكذيب الشرع لايكون دى من تتكذايب نفسه ( فكأنه رجع 
والرجوع عن الاقرار بالنسب تيح ) وعنلد اارحوع: ق الاقرار فلا بت النسب مطلقا ولا 
فى حق نفسه ( علافه ) أى الاقرار بإلبنؤة ( فى عبده المسكن ) كونه منه من حيث السنْ 
الثابت نسبه من الغبرلأنه ليس فه اقرار على الغر لأنه صار ازا عن اللر”بة».والحبد والآب 
لابتصؤران جا » وذللف ناء على ماهو الأصل من أن الكلرم اذا كان له حقبقة وها حکابصار 
الى إثبات حك تلك القبقة ازا عند تعذثر الحقيقة » وحيث لزم أن يكون المراد به دلك لايصح 
رجوعه عنه » واليه أشار بقوله ([ اعدم عة الرجوع عن الاقرار بالعتق ولأن وته) أى التحرع. 
اذى هو المعنی الجازی هذه بتى ( إما حكا للنسب وهو )؛ أى, النسب قد ثبت (من الف ) 
فت للغبر » لاله ( أو بالاستعمال) ذه تی ( فه ) ای فی التحرم (وھو) أن التحرم 
اذى هوحك النسب : أعنى الأمدى" (منافلسبق اللك) بالك كاح لانتفاء عحة نكاح الحرّمات 
( لاأنه) ى الحرم المد كور (من حقوقه) أى حقوق ملك النكاح (والذى من حقوةه) 
أى التحرم الذى من حقوق ملك اكاحوهو انشاء التحر الكائن‌بالطلاق ( لس اللازم) 
لمعنى القيق ( لبتحوز به ) أی ہذہ بی (فِه) أی فى التحر م الكان بالطلاق . 

( الةيقة المستعماة أولى من الجاز المتعارف الأسبق ) الى الفهم (منها) أى من القيقة 
المستعماة (عنده) أى أن حنيفة (وعند هما » وال هور قلبه ) أى ا لجاز المتعارف الأسق أولى ' 
من المقبقة المستعملة (وتفسبر التعارف إلتفاهم ) کا قال مشايع العراق بأن يكون الى العازى 
مشهورا فى اطلاقات اللفظ » فالتعارف باعتبار تفاحم الناس عند الاستعمالات (أولى منه) ای من 
تفسيره ( بالتعامل ) ك قال مشا بلخ : أن يكون التعارف هو العمل بالعنى الجازى" لاا لحقيق 
کا سیشبرالیه ( لأ( ای التعامل (فى غبرحل ) أی الجازء أو عل مواقع الاستعمال والتفاهم » 
م بی نکونه فی غبر له قوله (لأه) أى التعامل هو (کون انى الجازى متعلق عملم ) ی 
أهلالعرف » تفسبر باللازم : إذ حقيقته مايقع فما بينهم من العمل التعلقبامعنى الجازى (وهذا ) 
أى تلهم على هذا الوجه (سبه ) أى سب التفاهم » لأن الأذهان عند سماع اللفظ تنتقل 
الى ماهو المتداول فما ينهم من حيث العمل » والبه أشار وله ( إذ) ی بالتعامل (يصر ) 


0۸ التحر برأن الجاز المتعارف هو الا كثر استعمالا 

الجاز (أسبق ) الى الفهم . قال الشارح ههنا فحل" النعامل المعنى » ومحل" الاستعمال والقيقة 
والاز الةظ انتهى : فعا أنه فهم أن المراد أولو نة التفبر الأول على الثانی باعتبار أن الأول 
تعلق بالافظ » والثاتى با عى » ولا ڪن ضعفه (مهذا) التقر برف وضع المسلة ناء (على 
سمية العنى (ler‏ ای بالقيقة واجاز » واطلاقهما عليه مساحة لاجاع أهل اللغة على انما 
من أوصاف اللفظ » وهذا ناء على الظاهر : إذ بعد أن راد بالحقيقة المستعمإة اللفظ المستعمل 
فى1لموضوع له » ولاز امتعارف الافظ المستعمل فى الجازى المتعارف » ويكون الى : جل اللفظ 
على اقيق اني ا قد يستعمل فيه أولى من جل على العازى التعارف ( والتحر ر) ای 
تقرر ا لحل" على وجه التحقيق (أه) أی الجاز ا تغارف هو ( الا کثر استعمالا فى انجازى 
منه فی اقيق ) أى الفظ الذى استعماله فى المعنى الجازى أ كثر من استعماله فى المعنى اقيق 
وما بقابله ظاهر دار الجازالمتعارف على أ كثربة استعماله فى الجازى » ومدار مقا له على عدمها 
المتعارف بالتفام والتعامل » و يبان الأولو بة حينئذ على الوجه الذى ذ كرأ نفا لايتجه ٭ ( وما 
قبل) على ماروی عن مشا ماوراء النهر من قوم (اثاف) وهو التق بر بالتعامل قوطما 
والأول) وهو التفسير بالتفاهم ( قوله للحنث عنده بأ کل آدعی وخاز ر ) اذا حلف لايا کل 
جا لأن التفاهم بقع عليه : إذ المتبادر منه مايطلق عليه اللحم وعدم المحنث عندهما : لأن 
التعامل لاقع عله لأزه لای وکل عاد (غر لازم : بل( الحنث عندہ فما ( لاستعمال الحم 
فما ) یی لم الآدعى واناز رفهو يعمل بأصله » وهوا لجل على القيقة عند تحقيق الاستعمال 
نم لول يستعمل فما وكان الصبر الى الجاز لكان للتعليل وجه ( فبقدم ) الاعتبار للحقبقة 
وعدم الحنث عند ها ك أفاد بقوله (ولأسبقبة ماسوا۳ما) أى ماسوى لم الآدعى والاز بر 
الى الأفهام عند الاطلاق ( عندهماء و يشكل عليه ) أى على أى حنيفة (ماتقدم من 
التحصيص بالعادة بلاخلاف) فانه رقتضى اقتصار الحنث على مااعتيد أ كله من الاحوم » فاذا 
کان الالف مساما كان فىحقه المتعارف عدم ا كلهما » ومبنی‌الاعان على العرف » فى التاق 
هو الصحيح »> وف الكاف وعليه الفتوى (وکون هذه) المساة ( فرع جهه الحلفية فرجح ( 
أو حنيفة ( التكام جا) أى بإلقيقة علىالتكام بإلجاز (ورجحا El‏ بأعميت) ای سیب 
أعمبة حک انجاز وش موله (Sحکممما)‏ ی ك الحقيقة وغبره فتکثر فائدته » ففيه تمل 
بالحقيقة من وحه ادخوهافه ٭ ولا عن عليك أن فرعية هذه المسثلة لمسثلة اللحلفية 
لايناسب القول بترجیح ای حليفة ت اكام وترجيحهما ا » لأن الترجيح انما يعتبر اذا 
کان كل من المتخاصمين عو زكار من الأصن : اعتبار التكلم » واعتبار الک وفرعينهالجهة 


الغرض تعلق بالحصو ص كضده 0۹ 
الحافية ملزمة لاعتتار اكام بالنسة الى فی حنبفة وا اعتبار الحكبالنسنة الما : إذ كل منهما 
برهن على ماذهب اليه فى الأصل » والفرع يبع الأصل . 
وأنت خر دن مقتضى ذلك العنى القبق اذا أمكن إرادته لايصار الى الجازى بلام جح 
وههنا عکن : إذ المفروض أن الحقبقة مستعملة ولا ص جح + إذ الأعية معارضة بإصالة القيقة 
فكفتكون هذه فرعا لك ( لايتم" ) خبر المبتداً : أعنى قول هكون هذه ( إذ الغرض تعلق 
الصو ص کضدّه) ای ک) يتعلق بالعموم ( والعين ) تعلق الفرض منهما ( الدليل ) مع أن 
& الحاز العارف قد لايم" > الحقيقة ( فالنى ) هذه المسثلة (صاوح غلبة الاستعمال ) 
فى المعنى الجازى لأن بكون ( دللا ) على رجحان إرادته على اقيق (فأثتاه ) أى 
أو بوسف ومد الصاوح المذ كور ( وتاه ) أى أو حنيفة إيإه محتجا ( بأن العلة لاترجح 
بازادة من جنسها ) بعنى أن أصل الاستعمال الواقع على قانون العر بية غلبة إرادة الى 
الجازى » وغاءة الاستعمال زبادة من جس الاستعمال » وقد تقر" رأن‌احدی العلتين الكائنتين 
من جنس واحد لاترجح على الأخر ى بالزيادة من ذلك الجنس ( فتکافا ) أى فتساوى 
الققة وا لجاز فى الاعتبار ( ثم تترجح ) القبقة عنده ارجحانها لذانها عليه ( لاذلك ) 
أی لاأن الرجحان بس كون & الجاز اعم کا د کر (والا) أی و إن م یکن ایی على 
ماذ كرا » وكان سيب الترجيع الأعية (اطرد) الترجيح بإلعموم عندهما ( فرجحا) الجاز 
(اشاوی) لاحقيقة فى التادر الى الفهم ( اذا عم( & الحقبقة » وقد بقال : جوز أن بكون 
مراد من رجح بالأعمية أن المرجح جوع الأمرين التبادر مع الأعمية غير أنه ترك ذ كر 
التبادراغهوره فتأمل (وقالا العقد) امن كور فى - عقدتم - (العزملعمومه) أىالعزم (الفوس) 
والمنعقدة . قوله : وقالا معطوف على قوله رجحا إذهو أيضايتف ”ع على الاطرادالمذ كور » وها 
م ای حنيغة فى الجل على المنعقدة » لاالعزم (ونظاره) ما بقتضيه الاطراد ( کثرولس) 
شىء منها كذلك (و) الجاز (المساوى ) للحقبقة فى التبادر ( اتفاق ) أى حل اتفاق 
بهن الا به فانهم أجعوا على تقدمم القيقة عليه ( وفرعها ) أى هذه المسثلة حلف ( لايشرب 
من الفرات ) بالتاء الممدودة فى الط فى حالتى الوصل »> والوقف : النهر المعروف بين الشام 
والجزبرة » ور مما قيل بين الشام والعراق حلف (لاياً كل المنطة) ولانية له (انصرف) الحلف 
(عنده الى الكرع) ف الشرب من الفرات ( وال عينها) ی اى كل عبن المحنطة (واى 
ماشخدذ (e‏ ای من الحنطة (ومائه) ای الفرات (عنذهما» د) برد (علی ) مسئلة ( الحنطة 
التحصيص بإلعادة) بلا خلا ف ک) م" فا : فان مقتضاه اقتصار النث على ماشخذ منها 


5 يلقم كل من القيقة والجاز باعتبار تبادر المراد ا 
عادة » لأن العرف العمل خصص » ( وأجيب َم( . قال الشارح : أى العادة أو المسثلة 
الحلافية ( فى ) المحنطة ( غير المعينة ) ولا نى عليك أنه على تقدير إرجاع الضمير الى 
الحلافية ک) بشعر به قوله ( أما فا ) أى المعينة (فقوله مثلهما ) لات" الكلوم : إذ الجواب 
عن الاراد لاعصل الان العادة العضة » بأنبقال : أبوحنيفة إا خالفهما فى غير المعين » ولا 
عادة فيه : بل فى المعبنة » وفى المعينة قوله كقوطما : وعلى تقدر إرجاعه الى العادة برد ان 
الذرق ن الصورتين باثبات العادة فى إحداهما دون الأخرى عك : الهم" الا أن يقال مقصود 
الع نقليل الاعتراض لادفعه بالكلية > والضمير راجع الى الحلافية : وفبه مأفيه » هذا وقيل 
الللاف فى المعسنة » وما فى غر المعینة فینبتی أن بکون جوانه کواہما : کذاذکره شيخ 
الاسلام والمصنف فى شرح الهداة ( وکن ادعاوه ) ایی حنيفة ( أن العادة فہا ) ای ف 
المحنطة (مشةركة ) دمن تناول عينها وما بتخذ منها ( وان غلبت ) العادة ( فما ) يتخذ 
(منہا کالکرع ) فان العادة فى الشرب مشتركة يدنه و بين الشرب بإلاناء ونحوه ( وقدم 
بقة الصوارف) عن القيقة (فالتخصرص) فىمسثاة : العادة للعرف العمل عخصص فليراجج . 
و 

(ينقسم کل من الحقيقة وانجاز باعتبار تبادر المراد) عند اطلاقه (للغابه استعمالا) فى ذلك 
مراد (وعدمه) أ و بإعتبارعدم تبادره لعدم العلة المذكورة (الى صرح شت حكمه الشرعى 
بلانية » وكناة ) ليشت حكمه الا بنية أومايقوم مقامها (ومنه ) أى من هذا الق الذى 
هو الكنابة ( أقسام الفاء ) أى انى والمشكل والجمل وقد عر“ تفسبرها (وانجاز غبرالمشمر 
ويدخل الصر عالمشترك المشنهر فى أحدها) أى أحد معنيبه ( عحيث تبادر ) ذلاك الاحد عند 
اطلاقه (د) مدخل الصرح ( الجا زكذلك ) أى الجاز المشنہر فى المعنی المجازى عيث بتبادر 
عند اطلاقه ( مع امجر) ای حال کون معناه اقيق ٠‏ هحورا لايستعمل فبه (اتفاقا ) أى 
اتفاق الا عة (ومع استعمال القيغة) هو صرع أيضا (عندهاو) بدخل الصرع (الظاهر 
وباق الأر بعة ) من أقسام الثاهور : وهو النص » وامغسر » وا حك ( ان اشتهرت ) ى المراد 
منه حیث تبادر ( فاحراج شىء منا ) أى من الظاهر وباق الأر بعة ( مطلقا ) من الصر ج 
كافعله صاحب الكشف وغيره ( لایتحه ) ای غير موجه » بل ترج ٠نا‏ مالس عشهر 
( لکن مالایشېر منپا لارڪڪو نکناية والطال ) ای وحال مالا شر منہا ( بادر) معناه 
(المعین) عند اطلاقه (وا ن کان) تبادره (لا اغلة) الاستعمالية ( بل ) تبادره ( لاع بإلوضع) 
أى وضع اللفظ له ( وقرينة النص ) من كون اللكلام مسوقا له ( وأخوبه ) آى وقرينة 


امسر من السوق له وعدم احتاله التخصيص والتاويل ؛ وقر ينة الك منه وكونه غير قابل 
لانسخ ( فيازم تثليث القسمة الى مالس صرعا ولاكنابة » لكن حكمه ) أى حك هذا 
القسم ( ان اتحد بالصر ع أوبالكنابة فلا فائدة ) فى التثرث (فلبترك مامال اله کر من ) 
ذ کر ( قبد الاستعمال و قتصر ) ف تعر یف الصرع ( على ماتبادر خصوص عر ادہ ) 
سواء کان ( لغ بة أوغيرها) من سوق وتنصيص وتفسیر و إحکام ک) مال الله شمس الأ عة 
السرخسى والقاضى نوز بد (لكن أخرجوا) من الصرع ( الظاهر على هذا ) التعريف 
لأن الظهور فه لبس بام" اعدم السوق له ( ولا فرق) بين الظاهر والصرع ( الا عدم ال القصد 
الأصلى ) ف الظاهر : إذ هو غير المقصد الأصلى الذى سق کر له علافه فی النص : 
طالق وات حر ( غاس ف ڪو سبیحان الله اسقی) أن اراد ا ان قول هذا فقال ذلك 
فت الطلاق والعتق قضاء ودانه ( ما قصده ) الى الصرح ( مع صرفه ( ی الصرع 
الاضافة فمهما الى المفعول » وفى الأول احتراز عن الغلط » فان الذهن غافل عن اللفظ فيه (بالنية 
اى حتمله ) ای تمل اظ الصرع مما يستعمل فه ف اة ( فه) ) ی للناوى (ذلك) امعان 
الذى قصده ( دیانة ) أی فما ينه و بین الله تعالی (کقصد الطلاق ) آی الاطلاق (م٧ن‏ 
وثاق ) فی قوله نت طالق ( فهى زوجته ديانة ) لاحال اللفظ له» لاقضاء لأنه خلاف الظاهر 
وفيه تفيف عله ( ومقتضی النظ رکونه ) أ ی کون وت حکمه ل١‏ نة (فالكل) فما 
قصد اللفظ ولم بقصد حكمه وف لم بقصد اللفظ ولا وت اك وفما قصد اللفظ وقصد به غر 
ماهو ساب له شر عا (قضاء فط ) لادیانه » لأن القاضی عك بالظاهر » وظاهر الال ندل" على 
نبوته المتبادر من مباشرة العقل الختار السب الموضوع شرعا انوع من التصرف عالما بالسببية أنه 
قصد ااسبب ومايترتبعليه » فلا يصدق فى عدم قصد شىء من السب أوالمسدب وقصد أ ار 
غبرالسيب لمكان النهمة » وأما العام احبر بأسرار العباد فلاعن عليه شىء منم » فابۇاخذم 
عالاقصد هم فښه ٤م‏ استدل على ما ادعاه بقوله ( والا ) ای وان کن ء الأ كذلكت أن 
شت یک ف نفس الأ : عى عند الله سیحانه محرد ماشرة السب قصك د ولا 
( أشکل بست واشترت : اذ لاشت حکمهما فی الواقع مع اطزل ( بوت الج (ف غو 
الطلاق والنكاح) محرد المباشرة قصدا ولاعلى خلاف القياس (خصوصه دليل) وهو الحدیث 
الآ ( وکذافی الغاط) , شت اجک قضاء فقط ذ کرہ ثانا مع اندراجه فی لظ ال کل از بد 
الاهتام : : د دوت ت ال فسه قضاء a‏ آنه ا لاعکن ا عله )ا لسن عه العقل ) U‏ 


1۲ لفظ كنابات الطلاق از ا 


ذ کرته فی فتع القدں) وهو قريب کا ذکرنا من قوله ۽ والاصل آنه اذا قصد السبب عا 
أنه سیب رتب الشر ع حكمه عليه » أراده أول رده الا ان‌أراد ماعتمله » وأما انه اذا م قصده 

أو لم يدر ماهو فبثبت الح عليه شرعا : وهو غير راض عك اللفظ ولا بالفط فما ينبو عنه 
قواعد الشر ع › وقد قال تمالی _ لایؤاخذ ک اللہ باللغو فی انتک ۔ » وفسر بآمرین : ان 
علف على اعم ظنه کا قال ع أنه قاصد للسيب عالم حكمه فألغاه لغلطه فى ظنَّ ا حاوف عليه ؛ 
والآخر أن عری على لسانه : قصد الى امن کار والله > و لى والته فرفع حكمه الد نوی ن 
الكفارة لعدم قصده البه : فهذا تشر يع لعباده أن لارتبوا الأحكام على الأشباء الى لم تقصد 
وکىف وقدفرق بينه و بهن النام عند العلم انبر من حيث لاقصد له الى اللفظ ولاحكمه ٠‏ واا 
يصدقه غسير العلم : وهو القاضى (ولا ينفيه ) أى هذا القول ( الحديث اسن ) الذى 
عليه العمل عند آهل من الصحابة رضی الله عم «وغیرم (ثلاث حدهن الى آتزه) أی حد 
وهزطن جد : النكاح والطلاق والرجعة» لأن المازل راض بالسبب لا با لحك » رالغالط غير 
راض ہما فلا پازم من ثبوت الج فى حتى الأول لبوته فى حق الثافى » ثم لاعنى عليك أن 
مقتضى الاظرعدم ثبوت الك فى الكل ديانة » ومان فتح القدر من ترتيب الشرع الح 
اذا قصد السب وان إبرده , دل على شوته دانه » فیسهما تدافع »وماذ کر تفسبرالامة اود 

الأول > وقد حاب أن مافی فتح القديرمنی" على كوم القوم » والمرضى عنده ماقتضه النظر 
(وما قيل لفظ كنايات الطلاق جاز) يعنى : يطل لفظ الكنانة على تلك الألفاظ ازا : إذ هى 
مستعماة فى معانها الحقيقة (لأما) “أ ى كئابات الطلاق (عوامل عقاتقها ) للقطع بان معنى 
با الانفصال القيقق الذى هو صد الاتمنال » وكذا الت والتل لقاع الى غبر ذلك » والتردد 
إا ار فى متعلقهما : وهو الوصلة » وهو ع من وصاة النكاح واللير والشر » فاذاتعين عمل 
قبقته ( غاط ) لأنه دل" على أن الجاز بة لازمة للكناة » والكنابة لااتكون حقيقة ولس 

2 ( اذ لاتنانى القيقة بقة الكناة ) لأن الكناة ما استترالمراد منها » والاستتار قد بتحقق 
فى القيقة ك) فى المشترك وغبره » ([وما قبل) فى وجه انه مجاز ( الكنابة الحقيقة ) حا لكونها 
(مستغرة المراد وهذه) أی کنایاته ( معاومته ) | أی الراد (والتردد فما راد ہا) فتردد مثلا 
فی أن المراد - ہی بان (أبإئن من اللمر واككاح متتف) خبر ماقيل (بأن الكناءة ) إعاتحقق 

( بالتردد فى المراد ) من اللفظ سوا ء كان ذلك ااراد نی حقیقا له أو حاز يا » وسواء كان نفس 
ا مى المستعمل فيه أومتعلقه الذى أضيف اليه (و ) الكنابات (إعاهى معاومة) المعنى (الوضى) 

ها ( كالشترك ) فان ماوضع له معاوم غیرأنه متعدّد » نثاً الترددمن قبل تمده » واحتال ارادة 


مسال اروف ۳ 

هذا اموضوع له أوذلك غعاوميته وضعية مانن التردّد فى مراد منه (واتماص) بإلنوع المستعمل 
( ف فردمعین) فى الواقع غر معام عاد السامع فا وضع له وهو المفهوم الذى هو وضعيه 
معاوم غير أنه أر ند من حيث تققه ف ضمن فرد معن : وهو غير معاوم (واعا امراد) بکونا 
مجازا (جازبة اضافتا الى الطلاق فان المغهوم ) من كنايات الطلاق (أنها كناءة عنه) أی عن 
عرد الطلاق ( ولس ) كذلك (والا ) لوکانت عنه ( وقع الطلاق ) ہا ( رجعیا) طلقا 
لأن اارجعة لازمة لاطلاق مالم يكن على مال ٤‏ وثالثا فى حتى الر”ة أوثانبا فى حق الأمة ولست 
مطلقا ذلك بل بعضها » وقدیناقش فيه بنا لال أن الرجعة لازمة لاطلاق مطلةا بل لصر عه 
غبر أن اطلاق قوله تعالی _ الطلاق تان _ بو بد ماد که المصنف . 

مسائلالمحروف 
(قل) وقاثله صدر الشر عة وغره (جری فہا) ی ا حروف (الاستعارة نيعا کالشتق ) 

آی کا ى الاستعارة فى المشتقات بها حال كون المشتق (فعلا ووصفا شعية اعتار التشه 
فى الأصدر لاعتبار التشيه ) تعليل لر بان الاس تعارة فى الحروف عا (أولافی متعلق معناه) 
أی احرف ( الزلى) صفة كاشفة لمعناه : إذ كل حرف موضوع بازاء نسبة جزئة غبر ملحوظة 
قصدا بل آل الملاحظة غ+ره (دهر) ای متع لی معناه (که) ای المفهوم الكلى الذى 
هو ا مى اجزی فی جز من جزنياته» مثلا گلة من موضوعة بزاء الابتداء اتماص من حيث 
انه 1ة لملا حظة السير مثلا »وهو زی لاو تداء املق الموضوع له لفط الا تداء من حبث انه 
مستقل" بالفهومية غير مقصودبالتبع كاف ا عى احرف (علی ماحقق) فی موضعه (فیستعمل) لفظ 
احرف ( فی جزل المشبه) إ إد قد عرفت أن الأشه وقع اتداء فى الكل : فالمشه والمشبه به 
كليان لاحالة » والحزى المستعمل فيه احرف من حزئبات المشه كاشه ترتب العداوة والغضاء 
على الالتقاط بترتب العلة الغائية على المعاول » فاستعمل الا م الموضوعة حصوصيات الترتى العلى“ 
فی حزئيات ترتب العداوة على الالتقاط ء وهو خصوصیتها ترتب عداوة موسی عليه السلام على 
خصوص التقاط آل فرعون (وهذا) الكلام (لایفید وقو ع) لجاز ( المرسل فيا ) أُی فی 
الحروف ( م لاوجب ) ھا الكلام ( البحث عن خصوصیاما ) ای اروف (فى 
الأصول لكن العادة ) جرت باابحث عن بعض أحواا ( مما للفائدة ) للوحتباج الها فى 
بعض المساثل الفقهة » وذ کرت عقیب مباحث الحققة والجاز لانةساما الما ی ( أُی 
الحروف (أقام) lpi‏ 


“E‏ روف العطلف 


حر وف العطف ١‏ 
( الوا و للحمع فقط ) أى بلا شرط ترتيب ولامعية (فنى المغرد) أى فالعطلف ها ف المغرد 
اس) کان أو فعلا حا ل کونه ( معمولا ) امامل (اف. حك المعطلوف علنه٠من‏ الفاعاية والمعولية 
ا من أحكام المعمولات ( وعاملا ) فى مک اسلو علنه ( فی مسندیته 
کضری واک رم وی ی جل امحل )من الاعراب (کلاول) آی کالعطف ہا فالمغرد (وفىمقابلها) ٠‏ 
ی الجل الى لاحل ها من الاعراب ب ( ع مضمونا ) آی تلك ا جلاف التحقق) أى 
فد العطاففى ال جل مشار كه تلك ال جل فى أصل تحقق المضمون من غر تعرّص لارقتران 
سب الزمان أرالتءقت عهلة وغ بر مةلة ا فى المفرد (و) مسلة ( هل مع ) العطف 
:المد کور ا جل (فمتعاقاما) ان شارك المعطوفة المعطوف عامها فما بتعلق با (بای) :فى المستلة 
انى بعد هذه « ( وقيل ) الواو ( للترتيب ٠‏ ولسب لأ حنيفة ) والشافی أبضا E)‏ نسب 
(e‏ ای أف بوسف ومجد » ومالك ) امعية ) أ ى كونما للعية.» و إعا ندب اله ( لقوله 
a:‏ ن دخلت) الدار [فطالى وطالق وطا لى لغرالمدخولة تمن ن واحدة) مقول قوله (وعندما) 
تین ( ثلاث ) اخاولا آنه جعلها للترت لما انها بالأولى : بل الثلاث لوقوءها معاعند عدم 
الترتیں » وفیه ان عد مکونها لترتيب لا يستاز مكونهالاعبة وازن دكون'لمطلق ا جح » فلا ازم 
وقوعها معا اذاستی تحقق الأولى عند وجود الشرط على طق سقهاعند التعليبتى إستازم حقق 
حکمها» و عحر د التحقتق تين أن لاعدةلغبرالمدخولة» وأما دلالةحكمهمابالينونة اثلاث على 
كونھا لمعية فلا نمالو اها لمعبة لما حكابالثلاث لاذ كر » وفه أبضا نظر لماسيظهر وجهه 
من قوله ) ولیس ) کا القولين بناء على ذلك :( بل لأن موجه)) أى الاطف (عندہ ) آی 
آى حنيغة ) تعلق المتأحر ) ی المعطوف ما نعلق به المعطوف عليه ( واسطة اللقدم) ی 
المعطوف عله ( فبنزان ) أى الطلقات الثلاث (كذلك )ی على طت ترم التعلق حم تا 
( فسبق ) الطلاق (الأول) عاذ کر ( فیطل امحليتها ) أى غير المدخولة فلا ,کون مابعده علا 
تعلق به ( وقلا بعد ما اشترکت ) المعطوفات (ف التعلق و إن) كان اشتراكها ( واستاة) ی 
بواسطة المعطوف عليه (تتزل) كلها ( دفعة لن نزو لکل ) E lie‏ الرط) وک الشرط 
لازہه فلایتأخرعن مازومه‌فیالنحقق شرعا» و إن تارذ کراء واذا کا نکل منہما کاله » وقد 
تقر أن حك الشىء لاينفصل عنه (فتقترن کا ( بالضرورة (ک فى تمد الشرط ) نحو 
إن دخلت فا نت طالقق » و إن دخات فا نت طالق : فان تعلق الطلاق الثاى بإاشرط بهد تعلق 


النقل عن أعة اللغة دلبل على أن الواو اطلق امجح 1 


الأول به » ثماذا وجد الشرط بأن دخلت عة قعلنتان معا (ودفع هذا ) القياس (بالفرق) 
بهن الملحق والملحق به ( بإنتفاء الواسطة ) فما ربن الطللاق والدخول فى تعمدد الشرط : إذ 
لس تعلتی الطلاق بالشرط فی الثانى نواسطة تعلقه به فی الشرط الأول وان کان بعده فی الذ کر 
علاف الطلاق الثالى فى : ان دخات الدار فأنت طالتق وطالتى فانه م بتعلتق بالشرط إلا بواسطة 
الأول » وعطفه عليه (لايضر) ف المطلوب خبرالمبتدأ ( إذ يكن ) هما ف إثبات النزول دفعة 
(ماسواه ) أی هذا القباس من نزول كل منهما حك للشرط وازوم اقتران أحكامه (وفه) 
ی ف اواب هما عن دلله (ترديدآر ) ف ‌الواسطة (ذ كرناه فى الفقه) . قال فشر ح اطداية 
وقوطما أرجح قوله تعلق بواسطة تعلق الأول » ان أر بد أنه علة تعلقه متو : بل عله 
جع الواو باه الىالشرط » وان أرب دكونه ساب التعلق سامناه » ولا بغي دكالاً عان الخعاقبة » ولو 
سل أن تعلق الأول علة لتعاق الثانى لم يازم كون نزوله علة لنزوله : اذ لاتلازم جا زكونه علة 
لتعلقه فيقدم فى التعلق وليس نزوله علة لنزوله » ( لنا) فى أن الواو للحمع فقط ( النقل عن 
أنعة اللغة » وتكرر من سيدو به كشا ) ذ كره فىسبعة عشر موضعا من كتانه (ونقل إجاع 
ُهل البلدين عليه ) البصرة والكوفة »كذا قله الصيرف والسهيلى والفارمى الاأنهم نوقشوا 
فيه بأنجاعة منهم علب وغلامه وقطرب وهشام على أنها للترتيب :كذاذكره الشارح ٭ (وأما 
الاستدلال) لمختار ( بازوم التناقض) على تقدير الترتبب (فى تقدّم السجود على قول حطلة) 
کا فى سورة البةرة (وقلبه) أى تقذّم حطة على السجو دكا فى سورة الأعراف (مع الاتاد ) 
أى اتحاد القصة لأن وجوب دخول اللاب سجدا مقدما على القول وم ورا عنه فىحادثة واحدة 
يستازم التناقض (وامتناع تقاتل زد ورو ) ای و لزم امتناعه اذ لاونصور نی فعل قتضی 
مفهومه معية مابعده من‌المعطوف عليه والمعطوف الترتيب (و) بازم امتناع (جاء ز بد ومروقل) 
للتناقض فان الواوتقتضى الترتب المستازم لبعدية مرو ٤‏ ولفظة قله عكسه (و) ازوم (التکراں) 
ف ( بعده) فی جاءنی زد ورو بعده (غدفوع جواز التجوز ما ) آی بالواو باستعماطا 
(فالجح) اعلق ( فصحت ) للجمم ( ف الحصوصات ) أى فىهذه الور المخصوصة (د) 
الاستدلال لأختار ( بازوم عحة دخوطاف الزاء) بأنها لوكانت للترتيب لزم ححة دخوطا على 
جزاء الشرط الرابطة به على سبل الترتيب عليه ( كالفاء ) ولا شك فى عدم صحة ان جاء ز يد 
وأ كر مه وة فأ كرمه فوومدفوع (عنع اللازمة کثم) ی لاسر أا لوكانت للترتيب لصح 
دخوطا على الزاء فانه «نقوض م فانہا للترتس اتفاقا » ولا جوز دخو طا على المزاء اغاقا » 


م « تسیر » ے اال 


وقد يقال ثملاتصلح سندا للنح لأا تدلة على الترتيب مم المهاة » والزاء متب على الشرط بلا 
مهلة (و) الاستدلال للتار (عسن الاستفسار) أى انها لوكانت للترتيب لاحن من الساءع 
أن يستفسر اكام ( عن التقتم ) والمتأخر فى نو : جاء ز بد ورو لكونهما مفهومين من 
اواو فهو مدفوع ( ان ) ی حسن الاستفسار (لدفع دحم اجوز ا ) اطلق المع » (د) 
الاستدلال للختار ( انه ) ی مطلتق اج معنی ( مقصود ) ) لمتكام (اندی) لطا 
(مدا) له كيلا قصر الألاظ عن المعاتى ( ولم يستعمل فيه ) أى فى انى المد كور ( الا 
الواو ) فتعين وضعه له فلا يكون للترتيب » والا لزم الاشتراك » وهوخلاف الأصل » فهومدفوع 
) ان اجا زكاف فى ذلك ) ی فى افادته فيكنی أن يكون الواو مجازا فى ال جع المطلق » ولايازم 
ُن کون موضوعا له ٭ ولا عن أن الأولى أن کون له افظ موضوع ( والنقض باتیب 
للبينونة تواحدة فى قوله لغير المدخولة طالتى وطالقق وطالق ) أى تقض دليل كونها طاق اج 
عا استدل“ به عل ىكونها للترتيب بآن يقال : انها لوكانت لطلتق ال جع لما بانت لواحدة » بل 
بالثلاث فما إذا قال لغبرالمدخولة : أنت طالق إلى آتره ( ک) تین نواحدة فما إذا أتى ( بالفاء 
وغ ) کان الواو فى المثال المد كور (مدفوع أنه ) أی وقوع الواحدة لاغبر لس لكونها 
للترتيب :ل ( له ات احلية ) بوقوع الا ول ( قبل الثانية : إذ لانوقف ) لاو وی على د کر 
الثانة لعدم موجب اتوقف »› إذ نت طالق تنج زللس فی ره مایغره من شرط وغبره فنزل 
مها الأولى نى امحل“ قبل التلفظ بإلثانية ولا تبق الحلية لباق لعدم المذة ( علاف مالو تعلقت 
متأخ) آی شر ط متأخر كأنت طالق وطالتق وطالتی ان دخات فانه قم اثلاث ند اتفاقا 
لتوقف الكل على اسر الكلوم فتعلقت دفعة ونزلت دفعة ٭ ( وما عن جد ( فى صورة التنحيز 
من قوله (إعاعقم ) الطلاق ( عند الفراغ من الأخير مول على العلل به ) أی وقوع 
الطلاق ء لاعلى تفه ء وانما تأر العم الى ذاك ( لتعجو بز إ لاق الفير) من شرط أو نوه به 
(والا) ای وان حمل عليه » وجل على عدم وقو ع الطلاق اى أن فرغ ن ع الأخر 9 
تفت اللية) بإلاول (فيقع الكل ) لوجود الحلية حال التكلم بالباق (لاه) أی تخر 
حك الأول الى الفراغ من الأخير ( قول بلا دلبل و) النقض لكونها لمطلق الج انها تفيد 
الرتبب ( ببطلان نكاح الثاية ) ای بدلیل بطلان نکاح الأمة الثانبة ( ف قول ) أی 
امولى لاأمته (هده حر ة ٣ة‏ وهذه) رة رة (عند بلوغه تزوج فضولی" مته من واحد) کالو أعتقهما 
بكلإمين منقصلين : إذلولم تفد الترتاب ابال نکاح واحدة منھما ېلو أعتقهما مما فانه حینثذ 

لاإيطل شىء من العقدين الموقوفين أيضا مدذوع أنه لس بطلان الثانية بكونها لاترتبب بل 


ينقض كون الواو لمطلق الع بالعية 1۷ 
(بتعنرتوقفه) أى نكاح الانية ( إذلاقل) نكاحالانية (الاجازة لامتناع) نكاح (الأمة 
على المرّة ) وهذا بناء على أن اعتاق المولى عند باوغ تزو ج الفضولى اجازة بها يصح نكاح 
الأمة إذ لوم ب" ها نكاح الأولى ونننةل الاجازة من المولى إلها و إلى ولا لما بطل نكاح 
الثانبة لواز أن لانتحقق الاجازة فى الأولى فلا ازم نكاح الأمة على الرة ان قلنا بقبول 
نكاح الثانية الاجازة » وما ذ كره الشارح ف تمليل عدم قبوله الاجازة منأن‌الكاح الموقوف 
معتبر بابتداء النكاح وليست الأمة متضمنة الى الرَة محل" الابتدائية : فكذا لتوقفه فير 
موجه إذ لو سار عدم جواز تزوج الأمة مع الرّة كان ذلك إلاا لصورة العينة بصورة زوج 
الأمة بعد الر”ة فصا ركأنه كان تحته حرة فتزوج بأمة » وأما إذا ضم فضولى أمة مع حرّة 
لواحد فقبل أن تم نكاح الحرة لاوجه لبطلان اكاح الأمة لواز أن لاتم“ نتكاح الرة أو 
2 نکاح الأمة قبل عام نكاح الرة (و) النقض لكونما اطق المح ( الية) ای 
بكونها لوكانت له لما أفادت المعية » وقد أفادت (لبطلان انكاحه) آى الفضولى (أختين فى 
عقدين من واحد فقال) الزوج ( أجزت فلانة وفلانة ) أى نكاح فلانة ونكاح فلابة ك لو 
قال أحزت نكاحهما » وقد بعقدن لأن تزو هما فى عقد واحد لاينفذ عحال ( ولعتق ثلثكل 
من الأعبد الثلاثة إذا قل : من مات أنه عنهم ) أى الأعبد الثلائة (فقط ) أى م ترك 
غیرهم شیا دم متساوون فى القيمة ولا وارث غبره » ومقول قوله ( أعتق ) أ (ف رضه 
هذا وهذا وهذا متصاد ) بعضه عض بالواوفاو لم يكن لإعية والمقارنة لعتق كل الأول ونصف 
اثانى وثلث الثال ك كا لو أقر به متفرّةا بأن قال : أعتتق هذا وسكت » ثمقال لآخر : أعنتى هذا 
وسكف » ثم قال : أعتتى هذا لأنه لا أقرٌ بإعتاق الأول وهو ثلث المال عتق من غير سعابة . 
لعدم المزاحم 20 ےم ل قر“ باعتاق الثایى فقد زعم انه دهن الأول والثانى نصفين فصدّق فی حنی 
الثانی لای تق الأول » لأن المعين تعن بشرط الوصل ولم لوجد »م افر للثالكث فقد زعم 
آله دم ثلا فرصدق فى حق الثالك لا الارن لاذ کرنا أيضا مدفوع (ا) أ ی کنر من 
دطلان نكاح الثانية وعتق لك كل من الأعبد (للتوقف) لصدر الكلام علی‌آتره ( یره( 
ای الصدر (من عة إلى ضاد) بعنی اذا کان فی آخرالکاڑم مایغیر = الأول ببب اجتاعه 
معه إعطلف أو بره تخر = الصدر الى أن ب ثم أشار الى تعيين مشأ التغيير بقوله 
( لضم ) ای بض“ إحدى الأختبن إلى الأحر ى فى الاجازة (فى الأول ) ای فی نکاح 
الأختين ( ومن كهل العتتق الى تجز) لاعتق (عنده) ی أ حنيفة : إذ العتق بتحزأعنده 
خلافا ما ( ومن راءة) لدمته ) إلى شغل) ها (عند الكل) أ حليفة وصاحيه فاہم 


۸ استدل المرتبون بقوله تعالى ا رکعوا واسحدوا 
متفقون عل أنه جب عليه أن يسع فى ثلئى قيمته غير أنه رقيق ف ‌الأحكام عند ه كال كاتب إلا 
أنه لار الى الرق بالجز» وعندها كالر” المدون ( علاف النقضين الأوّلين ) أى النقض 
باليينونة بواحدة فى تنيجيز الطلاق بطالى وطالى وطالتى » والنقض ببطلان نكاح الأمة الثانية 
فى هذه رة وهذه ( لأن الضم ) لما بعد الواو الى ماقبله فهما (لايغير ماقله) يعنى الطلاق 
والعتاق ( من‌الوقوع) التنجبزی إلى عدمه فلا بتوقف شىء منهما على مابعده » ( ولقائل أن 
ول : الضم الفسد طما) ای لنکاح الأختين هو الضم ( الافی کنروجتہما واأجزتهما ) 
:ی نکی الأختين لأنه جم سما )0 الضم (المرتب لفظا لأنه) ای افاد ما فه ( فرع 
التوقف) أی توقف الأول على الآخر فى افاد ته الك (ولا « وجب ( ی لتوقفه عله (فيصح 
لأوى) ای نکاحھا (دون الثانية کالوکان) الضم (عفصول) یکلام متا خرعن الأول بزمان ٭ 
استدل ( المرتبون) بقولهتعالى _ اميا الذبنآمنو! (اركعو! واسجدوا) فانه فهم منه تخر السيجود 
فاولا أن الواو للترتيب لم يتعين فكاات حقيقة فيه لأن‌الأصل عدم ا لجاز (وسۇا لم ) أى اله حاءة 
رضى الله عنهم ( لا نزل:.ان.الصفا والمروة » م نبدأ) ٩‏ ءطف بيان لسؤاطم » ولولا أنها للترتيب 
لما سألوه » ولا قال « ايدءوا ما ذا الله به » . ولما وجب الايتداء به » إذ لا موجب له غبره 
(وانکارهم) ای الصحابة (علن ابن عباس تقدم العمرة) على احج (مع وأغوا الخج) والعمرة 
له » فاولا آم فهموا الترتیب. م پنسکروا عليه » وهم آهل اللسان ( و بقوله صلى الله عليه وسل 
شس الحطيب أنت قاثل : ومن ,یجصه‌ما ) آی الله ورسوله ققد غوی (هلا قلت ومن بعص الله 
ورسوله) فاو م يكن للترتيب لماافزق بين المبارتين. بالانكاز : اذ لافرق بينهما الابالواو الدالةعى 
ارت بک فاد وله (ولافرق الا بالترتب و بأن: الظاهر أن الرس اللقظى للترتس الوجودى ي 
وا جواب عن الأول ) ی ارکعوا واشجدوا ( باه ) ی الترتیب بينهما (من) قوله صلى الله 
عليه وسل : صاوا ( کا رأوی) أصل ٤روا‏ البخارى » فان ظاهره دجوب جع خصوصات 
صلاته » غبرأنه خص منه مادل" على عدم وجوبه دایل ٭ (وعن اللاف). آی ء ن سۇاطم : ,م 
دون # (بالقلب) آی دلیلک يقلب علیک فیستدل به على تقيض مدعا ک : وهو أن a‏ 
(و) کان (للترتیب ا سالوا) ذلك لفهمهم ایاه منه اذم آهل السان ( فالظاحر أا الجمع » 
والسؤال لتجو بز ارادة البداءة ععين) منهما وعدم التخيير بين أن يبدأ من الصفا والمروة 
( والتحقیتی سقوطه ) ای الاستدلال ها لثىء من الجانين (لأن العاف فيا) أى فى الآ 
(إعایضم ) آی العطوف الى المعطوف عليه ( فی الشعائر ) فی کونہما شعائر الله (ولاترتیب 
ف( أی فی الشعائر » ولوفرض کون الواو للترتيب فانه جب فى خصوص امقام العدول عن 


إذا عطفت الواو جلة تامة على آخری لاحل ھا شرکت ہما ا 
الترتب وارادة مطلق مطلق اجع (فسۇاطم ) إعاهو () أی عن ترتب ( م فد لفط ) 
أی ل يصلح لأن يفاد بلفظ الواو الم كور فى الآبة لما عرفت ) بل ) عا أفید ( بغره) ی 
بغيرلفظ الواو . وقال‌الشارح : وهوالتطؤف بينهما ولايظهر وجهه » اذ التطؤّف بسلحلأن يكون 
منشا للسؤال لامفيدا للترت » فالمراد بغيره مادل" على الترتيب من السنة » ( وأجاب هو) 
اا بقوله ( ابدءو اا دا ا( به» » ولم قل عا ا اينه أن مدا نه عوجت العطف ٭ 
(وعن الثاك) ای عن انکارهم على ابن عباس تقدح العمرة ( أنه) أی انکكارهم (لتعیین) 
تقد ءها علره ( دالواو العم نه ) أى من الذى عبن وهو مطلق الع #(وعن الراب ) ی 
انکاره ا على اللاطيب ( انه ترك الأدب قلت تة معرفته ) بللة تعالى » أو عا بتعلق. 
إللطابة » لأن ف الافراد بد كر تعظما جليلد ( علاف مث ) أی مثل هذا التعبر : أی الح 
ینہما فی التعبیر عنہہا بضمیرالتی (منه لا ) کا فى الصحيحين «لایؤمن أحدک حتی کون 
الله ورسوله أحب إليه #اسواما» فانه أعل الحلق بإلته » و عايتعلتق بالحطانة فلايكون ذلك منه 
اخلدلا بالتعظم أو البلاغة » بل رعابة لنكتة بليغة » ولا ترتب بين المعصيتين حتى يؤاخذ بترك 
افادته » لأنعصيان كل منهماعصيان لل خر » ( وعن الحامس) وهو أنالترتيب المفظى للترتيب 
الوجودی (بلنع) اذ لانسرأن الترتيب اللفظ ى كذلك (والنقض ریت ز بدا رابت عمرا) فانه 
لاخلاف ی ته مع تقدم رو بة عمرو» وقد قال تعالى _ وى اليك والى الذن من قلف - 
(ولوسل ) أن الترتيب اللفظلى للترتيب الوجودى ( فغير حل" النزاع ) لأن النزاع اعا هو فى 
المذ کور مد ال اوبالنة الى ماقبلها باعتبار دلالة الواو لا بإاعتبار الترتس اللقظى 
مستلة 
الواو ( اذا عطفت جلة تامة ) أى غير مفتقرة الى مام“ به وسيظهر لك فائدة القيد فى 

الناقصة (عى) جلة ( أرى لاحل ها) من الاعراب (شركت) بنما (فى جرد الثبوت ) 
والتحقق لاستقلاطا kl‏ . ومن هة اها يعضوم واو الاستئناف والابتداء عو - وانقوا الله 
ویعاه-ک الله - ( واحتا ل كونه ) أى التشريك فى ابوت مستفادا ( من جوهرها ) أى 
الجلتين من غبر حاجة الى الواو ( بطل ظهور احال الاضراب مع عدمها ) ی الواو 
لوكان التشر يك مستفادا من جوهر الجلتين من غ_بر حاجة الى الواو ببطله ظهور احتال 
الاضراب مع عدمها : أی الواو » بعنى لوکان للتشر بك لکان فی قام ز بد قام مرو احال 
الاضراب عن تحقتق مضمون قيام ز بد الى تحقق قيام عمرو ظاهرا » لأنه يازم على تقدبر افادة 


٠١‏ اذا عطفت الواو جلة تامة على ماطها حل شركت الءطوفة فى موقعها 
جوهرها النشر يك مع ظهوره المستازم لعدم التشر يك التناقض (د)يبطله أيضا (انتفاؤه) اى 
انتفاء اتال الاضراب ( معها ) أی الواو » فان قام ز بد وقام عجرو لاعتمل الاضراب عن 
الاخبار الأول الىالاخبار الثانی اذ به بظهرأن احتال الاضراب لس ٠ن‏ ال وهر » لأن مابااذات 
لازول بالغ » واذا لم يكن احتال الاضراب من الجوهر م يكن التشر يك أيضا منه لنساو ما 
ف الظهور فتدر » ولك أن ڪعل امجموع دللا واحدا 3 وحاصاه دوران النشر بك والاضراب 
عل الواو وجودا وعدما ( فلذا ) ای فاكون العطف المذكور شرك فى عرد الوت ( قەت 
واحدة فى هذه طالتق لاا وهذه طالتق ) على المشار الما ثانا (و) اذا عطفت جإة تامة على 
y‏ اا( محل من الاعراب (شرکت ت المعطوفة ) ٠‏ مم المعطوف عاہا ( فی م وقعها ان ) کان 
العطوف علا ( خرا ) فى موضع ( أو جزاء ) اشرط ف وضع ار ( نفر) آى فالعلوف 
خبر ف الأول ( وجزاء ) ف الثانى قل الشارح عن المصنف أن هذا بفيدأن جإة الجزاء قد 
کون هاعر و قال طائفة من الحتقين » وهوما اذا كانت بعد الفاء واذاجوابا اشرط جازم »> 
ثم لما بين > ا اة الممطوفة على اللة الى طا محل من الاعراب خبرا كانت أوجزاء راد أن 
بين حك جلة عطفت على مالا حل" ها من الاعراب » لكن ها ءوقم من حيث وقوعها 
سرتبطة جملة أولى لكونهما شرطا وجزاء فقال ( وكذاما ) أى ال لة الى (طاموقع من 
غيرالابتدائية ) بيان لإوصول : أى الجلة الابتداية لا بكون طاموقع كذلك ( مالس 
طا عل) من الأعراب سان ار له للا وهم اللكرار» فع أن ماذ کر فی‌صدر الحث رد 
به مابس ها موق مكنذا » ك) هو التبادر منه » وللشار ح فى حل هذا الل كلم لابصاح الا 
لأن يطوى ( كأن دخلت ) الدار (فأنت طالق وعبدى حر ) فان لقوله أنت طالتق مرقعا 
باعشار ارساطه بال الشرطبة 4 والواو شرك قوله عیدی حر معا ف موقا الذى هو الزائة 
(فبتعاق ) عب دی حر أيضا بدخول الدار ( الا بصارف ) استثناء من قوله وكذا : أى 
شرکت ف جیع الأحوال الاحا ل كونها متلبسة ادل على عدم التشر يكف الموقع » أومن قول 
فبتعلق حو ان دخلت فأنت طالنى ( وضرتك طالتى ) لأن طلاق الضرة لا بصلح لأن 
کون باعثا لدم الدخول بل بشارة ها » والبشارة انما نتحقق بالتنحبز ( فعلی الشرطية ) 
أى فى معطوفة على اة الشرطية متها » لاعلى الجزئية ۾ فان قات اذن ازم عطف 
الانشاء على الاخبار » قلت المعطوفة اخبار صورة على أن المطوف علا انشاء للتعليق (فيتنجز ) 
طلاق‌الضرة لأنه غيرمعلق (ومنه ) أى ما صرفه الصارف عن كونه عاونال اجزائية ع 
قر ہا الى ا شرطة ( وأولثك هم الناسقون عك ولال وا ناء علی) اذهب (الأوجه مر من عدم) 


اعتبارقيود الإلة الأولىفى الثانية مض الى ارائ ۷١‏ 


جواز (عطف الاخبار على الانشاء) فانه لازم على تقدبر ععلف _ أولثك ھم اافاسقون - على 
لاتقباوا أوفاجلدوا (و)بناء على (مفارقة) ال جلتين (الأولبين) المذ كورتين اضافة الى المفعول : عى 
أن المعطوفة فارقتهما و بعدت عنما (بعدم عخاطبة الأ تة ) أى بب أنها ماخوطب عضمونها 
الحکام علافھما اذا خوطبوا عضمونہما » ثم ما کان فی‌الابة احتال آخر وهوأن کون الجزاء 
الأولى منهما فقط و بون قوله - ولا تقباوا _ ابتدائية فيعطف عليه قوله _ وأولئك هم 
الفاسقون ۔ على التأو ب لکا فى قول تعالى - و بشرالذين - وكان ذلك مفوتا ارعابة الأ نب التق 
بإلحكمة جعلدليل ماذهب اليه الحنفية ماذ كر مر عابة الأنسب فقال (ممالأنبية من ايقاع الزاء 
على الفاعل » أعنى اللسان) فان رد الشهادة حد فى الان الصادر منه جر مة القذف ( كاليد 
ف القطلم ) أ یک اوقم زاء السرقة على الفاعل : وهو اليد الا أنه ضم اابہا الایلام ا لحسی 
تكميلا لازحر » فان من الناس من لانزجر محرد رد الثهادة (وأما اعتبار قود) اة (الاوى 
فما ) أى فى الثانية المعطوف عام (فالى القران) أى فهو مفوّض الى قران امقام (لا الواو 
وان) عطفت جلة _(اقصة وهى ) ال جلة ب( المفتقرة فى تمامها الى ما تمت به الأولى ) بعينه 
(وهو ) آى العملف المذ كور (عملف الغرد) وهو لانافى قوله وان ناقصة على مافسم رتا » إذسبة 
عطف المفرد عصل مضمون الل ةك أشار اليه بقوله (انتس) المفرد المعطلوف (الى عين ماا نتسب 
اليه ) المغرد ( الأول ) المعطوف عليه ( هته ) متعاق بانسب الأول اشارة الى ما اعتبر فى 
التابع مطلقا ی قوهم :کل ثان‌اعراب ساقه من جههة واحدة » وضممر جهته راجع الى الممملوف 
عليه » ان كانت تلك الهة الفاعلية مثلا » فانتساب العماوف أيفا على الفاعلية (ماأ »كن ) 
تقييد لاو نقساب الى المنقسب اليه بإعتبار جي قيوده مهما أ مكن فيه استثناه لعض القيود الذى 
دل"الدلیل على اختصاصه بالمعملوف علبه(فان دخات فطاای وطااق‌وطالی تعاق) فه طالق‌اتای 
)( ی بدخلت بعینه (لا مثل ر کقوطما) آی کا قال او وف وتجد من آنه تعلتی ثل ماتعلق 
به الأول » ولس المراد مثله دخولا آر مغارا بالات لما تعلق به المعماوف عايه بل مغارا 
بالاعتبار » واله أشار قوله ( فيتعدد الشرط ) ک) لو قال ان دخات الدار فا نت طالق ٠‏ ثم 
بعد زمان قال : ان دخات فانت طالتقی فانه قم الكل بدخول واحد اتفاقا غر آنه ا کان 
المعلتى بالثانى غ بر المعلتق بالأّل صار اعلق به فى الثانى مغارا لمعلتی به فی الأول بالاعتبار کا 
قاله كذلك (وعامت) ف المسئلة الى قل‘ هده ( أن لاضرر عامما فى الاتحاد ) ى فى إتحاد 
متعلتى المعطوف والعطوف عليه من اعتبار الغار المذ كور إذ مقصودها وقوع الكل دفعة 
عند وجود الشرط وهو حاصل فيه لأنهما عحعلان إن دخات طالق فطااق وطااتق منزلة طااى 


۷۲ تفريع كما حلفت بطلاقك فطالق ا2 
ثنتبن » والتفر يى اللفظى لاأثرله لأنه حال التسكام بتعليق الطلاق لافى حال التطليق تنجيز إذ لا 
موجب للتوقف فى التنجبز فيقع جرد اكلم بتعليق الطلاق لافى حال التعليق الأول قبل 
التكام بالثانى ولم بى لمحل" قابلية لوقوع الثانى : إذ المغروض كونها غير مدخولة » وأما فى 
التعليق فالتعليق مج رد الكام لايتصؤر لتوةغه على وجود الشرط » والمتعلقات بشرط واحد 
على التعاقب بترك جا عند وجودهک) لو حصل بأعان تحلاها أزمنة على آنه ان أرىد بكون 
تعلتی الأول واسطة فی تعلتی الثانی أنه علة له فمنوع : : بل علته جع الواو ابه إلى الشرط » وان 
رند کونه سابق التعلتق سامناه » ولا فيد كالاًعان المنعاقبة » ولو سل عليه تعلق الأول ل ازم 
کون نزوله عة نزوله : إذ لاتلازم ( وما تقذم طما ) فى أوّل عحث الواو من التعليق ال کور 
المشبه بتعداد الشرط فى وقوع الکل“ جلة (تنظرہ) ای مرد تنظبر لاشترا کھما فما ذ کر 
(لااستدلال) بقياس الأجزئة المتعاطفة التعاقبة فى الذ كر على المتعاقبة فى تعليقات متعدّدة لرد 
انه قياس مع الفارق ( لاستقلال ماسواه ) أى ماسوى التعليق الم ذكور فى إثبات المقصود : 
یعنی به ماذ کر من أن الاشتراك فى التعاق وان نواسطة وستلزم النزول دفعة » لأن نزول كل 
حك الشرط فتقترن أحكامه ( فتفريم ) مااذا قال ( كلا حلفت) بطلاقك (فتلالتق ) أى فأنت 
طالق (ثم) قال ( إن دخلت فطالق وطالق على الاتحاد عبن » و) على (التعتّد مينان) فقوله كلا 
حلفت اځ کارم مفرع » وقوله على الاتحاد إلى هنا خبر ضمير راجع إلى قوله إن دخلت ال : 
يعنى ان قلنا بأن المعطوف تلتق بعين ماتعلتى به المعطوف عليه لا مله کان قوله : ان دخلت 
ا حلفا واحدا فيقع طلاق واحد » وان قلنا بالتع دد عل متعلتق الثاتى مثل الأول كان 
القول المد كور عينين (فتطلق ٿتین) کاذ كرف شر حالبديع للهندى» تفر يع (علىغبرخلافة) 
نا عرفت من آنه لاخلاف پینهما و ينه بإاعتباراتحاد التعلق وعدمه لعدم توقت مقصود ۵ اوهو 
وقوع الكل" جاة على التعدد ( بل ) المراد بقول ن فرع وحدة المين على الاتحاد وتعددها 
على التعدد أنه ( لو فرض) خلاف ينه و بینہما ف ذلك ( كان ) التفريع (کذا) 
أى على هذا النوال ( والنقض ) لاضابطة المذ كورة مح أن موجب الواو فى الناقصة انتساب 
الثاتى إلى عن ماانست إلبه الأول جهته ( هذه الق لاا » وهذه إذ طلقتا ثلاثا لاثنتین ) 
تعلل لانقض : يعنى وقوع الثلات على كل ممما خلاف مقتض للك الضابطة لانها تقتعى 
وقوع نتن على كل واحدة » وإليه أشار بقوله (بإنقسام الثلات علهما) ليحصل لكل" واحد 
ونصف ٠‏ ويكمل كل نصف (دفع ) خر المبتدا ( بظهور القصد إلى إبقاع الثلاث) على كل 
واحدة منهما (والااقدة فيه) أى فى هذا القصد أنه ل و كان كذلك لقال وهذه طالتق ثلاثا» 


تستعار الواو للحال حح اجج Vr‏ 

ولم يقل وهذهلاٌنه سحتمل الانقسام المذ كور (احتال لايدفع الظهور ) أى ظهور القصد المذ كور 
(وفا لا عکن) فيه الاتساب إلى غيرماانتسب الال إليه ( بقدر الثل ) وهو معطوف على 
قوله اتب اځ بعد قوله وهو عطف المفرد ( کاء ز ید وعمرو بناء على اعتبار شخص الھیء) 
لاستحالة اشترا کهما فى عرضى شخصی ( وان کان العامل) وهو فعل انییء ( بکلیه ) ی 
بإاعتبار مفهومه الكلى (ينصباً) من حيث الاسناد العمل (عليما) أى المعطوف عليه 
والمعطوف ( معا لأن هذا) أى ماذ كرنا من تقدير الل إنما هو ( تقدر حقبقة المعى ) أى 
بيان ماهو المتحقق فى نفس الآص من الكلام : إذ الكلى من حيث هو كلى لايتحقق فى 
الحارج إلاف ضرورة الشخصى فالمتحقق منه فى المعطوف عله شخص ار مشار ) وعنه )] 
أی عن اعتبار تعلق المعطوف بين ماتعلق به المعطوف عليه فى المغرد لاله » قلنا (فى 
[قوله لفلان على" الف » ولفلان اقسمت) الألف (علما ) فيكون لكل خسمائة ( ونقل عن 
بعضهم أن عطفها ) اى الواو الجلة (المستقاة) على غيرها (يشرك فى الح وبه) أى 
بسب هذا التشر يك ( انتفت الزكاة فى مال الس کالصلاة ) أ ى ك أن الصلاة منتفية 

عن الصى (من) دلالة العطف فى (أقيموا الصلاة وآ وا الزكاة ) . قال الشارح ناء على 
انه ن أن يكون الخاطب بأحدها عبن القاطب الآ خر > ولا م يكن الى مخاطبا بأقيموا 
الصلاة م يكن مخاطبا با توا الزكاة انتهى . ولم بين ادم ۾ اک الذى بش ر كهما العطف 
فان ار بد به چ ع الأحكام والأحوال ففساده ظاهر » وان ار بد إعضها فى اة فلا رأد» 
وان أر بد به واحد من ن الأحكام الجسة فالعطف لايقتضيه : الله" إلا أن إراد فى الجإة اللرية 
التحقى والحصول ء وف ‌الانشائية الطلب « ولاعنى مافيه (ودفع) ازوم اتتفاء اا زكاة فى ماله لما 
ذ کرنا بأن الصى ( خص" من عموم الأول ) أى أقيموا الصلاة ( بلقل ) أى بلص 
العقلى وهو ماأغاده بقوله (لأا) أی الصلاة عبادة ( بدتة ) وهى موضوعة عن الصى" 
( غلاف الزكاة ) فانها عبادة مالية حضة (تتأدى بالنائب فلا موجب اتخصيصه) فا . 

3 مه { 

(تستعار )الوا د (احال) آی ار بط الإا الا بذى الال إذ هى لطلق الع وهو موجود 
فى المستعارله » و إليه أشار وله ( عصحح اج ( ای يستعار للحال إسدب العلاقة المصححة 
الى هى وجود معناه الأصلى فيه حال كون هذا المصحح مشتملا ( على مأفيه ) من الاشكال 
اذا أطلق الا“ م على الا حص" حقبقة على ماص ٠‏ ولذا أضرب » فقال (بل م( آی اح 
بهن الال رمال (۶ نما صدقانه) أى من أفراد مطلق الج (والعطاف کۂۓ) ای اا 


V{‏ اختلف فى الواو من طلقى ولك الف 

فى العطف أ كر ( فيازم ) الءطف : أى جلها عليه ( إلا عا) ای بدلیل ( لامد ل) 
فعنده تحمل علی غیره ( فان أ مکنا ) أی العطف والال بأن تصح" ارادة کل منہما (رده)أی 
الال ( القاضی) فلا يصدّق من قول أردت مها الال لأنه عك بإاظاهر » وهو العطف (وصح) 
أن راد ہا الال ,(نیته) أى الال أو المتتكلم ( ديانة فأد) أى فقول المولى لعبده أذ إلى 
ألا (وأنت ر » و) الامام للحرى (انزل وأنت آمن تعذآر ) العاف فيه (ل كال الانقطاع) 
بان ماقبل الواو وما بده إنشاء واخبارا نظرا إلى الأصل » لابرد أن قوله أنت حر قصد به 
انشاء التق (ولافةم ) أُی لنم الحال من مله ألبتة عرفا ( فللحال على القلب) أ یکن “ا 
ونت مود ٤‏ وکن آنا وأنت نازل : أى أنت حر“ فى حالة الأداء » وآمن فى حالة النزول ( لان 
الشرط الأداء والنزول) لا الربة والأمان » إذ اكام كن من تعليق مامكن من تنجيزه 
وهو لمكن من تنجيز الأداء والتزول (وقيل) الحال (على الأصل) لاعلى القاب ( فيفيد 
بوت الر به مقارنا لمضمون العامل وهو ) ی مضمونه ( التأدة » وبه) أى عاذ كر من 
إفادة بوتها مقارنا له (عصل المقصود) من كون التحر بر »شروطا بالأداء فاندفع ماقییل من 
ازوم ار نة » والاّمان قل الاداء أو النزول » لان الال قيد » والقيد مقدم على المقد 
(ومقاب له ) أى مقاءل تعذر العطف وهو تعذّر الال » وتعين العطف قول رب المال للضارب 
(خذه) أى هذا النقد ( وا مل فى از ) وهو الثياب . وتال جد : هو فى عرف الكوفة 
ثياب الكتان والقطن دون الصوف وال ( تعين العطف ااونشائة ) أى لكون كل من 
امطلوف والمعطوف عليه جاة إنشائية » والأصل هو العاف » هذا مايفهم ٠ن‏ كام الشارح ؛ 
والوجه أن قال معناه : ان قوله امل انشاء > والانشاء لاقع حالا (ولاان الاخذلس 
عال العمل) أی لاقارنه ف الوجود : إذ العمل بعده فلا يكون للحال » واننوى (فلا تتقيد 
ضار نة ) المد كورة (ه) أى العمل فى البز : بل تكون مشهورة (وف أنت طالق وأنت 
حيضة أومصلية حتملهما ) أی العطف والال (اذلامانع ) فی شیء منہما (ولا معن ) 
لواحد عخصوصة ( فتنجز ) الطلاق ( قضاء) لانه الظاهر لاصالة العطف » وكون حالة امرض 
والصلاة مظنة الشفقة والا كرام لا امغارقة والايلام » والأصل فى التصرّّف التنجيز والتعليق 
بعارض الشرط ( وتعلق ) بالرض والصلاة ( ديانة ان اراده) أى التعليق مهما لامكانه » 
وفیه تخفیف عليه |( واختلف فبا ) أى الواو ( من طاتنى ولك أف فعند هما ) ى الامامين 
الواو مستعارة ( للحال ) فییحب له علا الا لف إذا طاقها ( للتعذار ) أى لتع ر العطف 
( الانقطاع ) لانشائية الاولى واخبار بة الثانية ( وفهم المعاوضة ) إذ مثلها فى العرف يقصد 


لناء للترتيب بلا مهل Vo‏ 


به به الحلع وهو معاوضة من جانها» ولذا صح رجوعها قبل ایقاعه » فالعی طلقنی فی حال کون 
لك على” ألف عوضا من الطلاق الموجب لسلامة سى لى » فاذا قال طلقت وجب عامما الف 
(أومستعارة للإلصاق ) الذى هو معنى الاء بدلالة المعاوضة لا ّنه لايععاف أحد العوضين على 
الآخرء و إا استعيرت له ( للجمع ) أى للتناسب نيما فى الع فان كل منه ما مدل على 
۰ الج (وعنده) الواو ( لعلف ) ولا بازم عطف الاخبار على الانشاء لان قوطا : لك آلف 
انشاء الالتزام (تقد عا للحقيقة فلا شىء ( إذا طلقها ( وصارف ا معاوضة غير لازم یه ) 
ی فی الطلاق ( بل عارص ) لندرة عروض التزام امال فى الطلاق والضع غر متقوم حال 
الحرو ج » والعارض لايعارض الاٴّصإ ى ( رانا ) آی لعروضة (لم) املاق معلقا (ی جانه) 
ی ازوج فصار يمينا إذا قال طلقتك على ألف : إذ لول يكن عروضه وكان لازما اكان 
معاوضة والرجوع فى المعاوضة بعد الاتجاب قبل القبول جائز » ثم فرع على اللزوم فقال ( فلا 
لك ) الزوج ( الر جوع قل قبوطا ) الألف ( لاف الاجارة) أى حلاف ما إذا 
قال مل : طلقنى ولك ألف فى عقد الاجارة وهو '( اجله ولك درم ) لأن التزام المال فيا 
أصلى » لأن الاجارة بيع النانع بعوض فتحمل الواو بدلالة صارف المعاوضة على الباء فكانه 
قال ال درم e‏ ( والأوجه ) فی طلقنى ولك لف ( الاساتناف) فقو ها ولاك ألف على 
أن پکون (عدة ) منپا » والوعد لایازم ( أو غره) أی غبر وعد بان تر بد لك ألف فى بيتك 
بقدر على صل غبری وو ذلا ( لاوتقطاع ) الموجب ترك العطلف ) ف ازم الحال) عند 
عدم إرادة المطف ( لواز ) إرادة معنى ( جازی ار رجح ) لذلك انجازى على إرادة 
الال ( بلأصل راء دة ) عطف بان لاو" صل (وعدم إلزام المال بلا معین) لالزامه : 

ى أن الأصل هو الراءة وإلزام المال الموجب شغل الذمة خلاف الأصل لايصار إليه إلا 
بدلیل بعینه . 

مستلة 

( الفاء للترتدت لا مهملة ف دخات فى الأجزئة) لتعقہا الشروط بلا ٠ة‏ ( فبانت غير 
الاموسة ) ای غير المدخول ) بواحدة فى أنت طالى فطالق ) لزوال الحلية لما بعدالفاء 
بسبب وقوع ماقبلها (و) دخات ف ( المعاولات ) لأنها تتعقب عليتها لاتراخ ( کاء الشتاء 
فتهب) ی ھی ماڪتاج اليه فيه ولا ( على التحوّز اء عن قرب فان قر به علة اهب 
4( ينی أن قر ينة السياق والقام دلت على أن الفاء داخاة على المعاول والتاهب لس ععاول 


۷٦‏ وتدخل الفاء العلل خلاف الأص لكشرا 
حقبقة للشتاء بل قر به (وقوله ل ) « لن جزی ولد والده الا أن جده ماوکا» ( فیشتر به 
فیعتقه ) رواه مسل ( لأن العتتق معاول معاول) أى الشراء إذ الشراء علة لملك » والملك عاة 
اللعتتق » واه أشار وله أى فیشترنه ( فیعتق سبب شرائه) اعا ره به لثلا يلعل 
ظاهره : وهو أنه بعد مایشتر به بعتقه قصدا مثل مايعتتق غير القر يب فانه حينئذ لا بكون العتق 
الا بسبب الاعتاق لا الشراء » وقد عل بذلك أن هذا المعلول بإلواسطة مغار بإلذات بالفسبة الى 
العلة ( فليس ) هذا المثال (من) قبيل ( اتاد العلة .والمعاول فى الوجود ) کا زعم اللعض 
من أن الشراء والعتى شىء واحد ف الحا رج وان تغارا سب المفهوم (ولا) من (عو : سقاه 
فأرواه) کاذ کره صدر الشر يعة : إذ الارواء يترتب على الست بلا واسطة » والعتق اعا 
يترتب على الشراء بواسطة الك ( فلدلك ) أى لكون الفاء لترتب مابعدها على ماقبلها , 
( تضهن القبول) للبیع ( قوله فهو حر /) حال کونه ( جواب ) من قال ( بعتکه بالف ) 
لأن ترتيب الحر بة على هذا القول لايتصور الا بقبول اليح الموج للك المصحح للأعتاق 
فصا رکأنه قال : قبلت فهو حر (لاهو حر ) ی لايتضمن هو حر" القبول بعدقوله بعتکه اف 
العدم مانڈل على ماقله ( بل هو رد للو جاب ) وهو قوله بعتکه ال ومعناه کف تيعه وهو 
حر (و ) كذلك (ضمن المياط) الثوب اذا (قال ه) مالكه (أبکفینی قبسا قال) الحياط (نم 
قال) مالكه (فاقطعه فقطعه فر .بکفه) لأن الفاء دلت على نالأ بإلقطع رتب عى الكفابة 
مشروط ہا (لافاقطعه فر یکفه) أی لا بضمن اباط فما اذا قال صاح الثوب اقتلعه بدل فاقملعه 
بوالمساة اطا لعدم مادل على کون الام بالقطع مشروطا بالتكفابة (وتدخل) الفاء (العلل) 
حال کونہا ( خلاف الأصل ) لعدم ترتب الع على المعاول وتحقق العكس دخولا ( كثرا 
دوامها) اى لكون العلل موجودة :بعد وجود المعاول مدّة مديدة (قتأخر ) العلة عن المعاول 
( فى البقاء ) فهذا الاعتبار تذخل الفاء علا ( أو باعتبار أنها) ى العلة (معاولة فى الحارج ) 
أى نى خارج الذهن ( للعاول ) وهذا اذا كان مدخول الفاء علة غائية لا قلها فانه حب 
الوجود الذهنى مقدم على المعاول فان تعقلالر جح مقدّم على عقت التحارة ف الحارج وتحقق الرح 
مؤخرعن تحقتق التجارة فى الحارج (ومن الأول لا الثانى أبشرفقد أناك الغوث ) قال الشارح 
أى من دخوها على العلة الحأخرة فى البقاء » لامن دخوطا على العلول فى الحارج » فان الغوت 
باق بعد الا بشا ركذا قلوا » وفه تاملا ہی . اماجعل هذا امال مأدخات على العلة نرا إلى 
الظأهر » اذ اتان الغوث عة للءشارة لا العكس . وقد قال ان قوله أبشر علة للإخبار ءعضمون 
قدأناك الغوث » لأنه يدل“ اجالا على موجب السرور » ونه عحصل قلق واضطراب لايندفع 


من الأول ذفنت سر" ا ۷۷ 

الا بد کن المشر به » فامراد بالأول دخوهنا فى المعاولات . وبالثانی دخوها فی الغلل ء لأقال 
قد دخلت فما هو علة فى نفس المي > كيف ينق » لأن الننى باعتبارات المتكلم لم يقصد 
ادخا ها علبه من حبث انه عله ٤‏ بل من حي انه معاول من حبث الاخبار » لكن آتز الكلام 
عع تفر الأول والثانی با معنی الذی ذ کر على ما سيظهر »ثم وجه التأمّل ف کلام الشارح أن 
اتمان الغوث الذى هو علة النشارة لابقاء له بعد الشارة (ومنه) أُی ومن الأول أبضا () 
إلى ألا (فأنت حر ) .فقد دخلت الفاء على العلة الحأحرة فى القاء إذ العتتق عند . ووجه علية 
الر نة للإداء أن عة الأداء موقوفة على الربة الحاصلة عند قول العبد ماعلق المولى عتقه 
عليه اذ العبد لا يقدر على الأداء فى حال ماوكيته إذ ما فى بده ملك لمولى فلايستلح بدلا 
عن نفسه (و) منهأیضا قول الامام لحر نى ( انزل فأنت آمن ) فان الأمان مد ذأشبه 
امراج عن النزول ( وتعذر القلب ) بأن يكون معنى أنت حر فأد وأنت آمن فانزل لتكون 
الفاء داخلة على المعاول معنى ( لأنه) أى الجل على القلب ( بكونه) أى مابعد الفاء ( جواب 
الاس ) لاه اذا کان جوانه کان ععزلة جزاء الشرط فان انزل تصب خ راف ممنی ان تنزل 
تبه » وف مثله قد حمل على القلب فرراد إن تصب خيرا تفزل لكونه لاما لل صل : إذ سبية 
النزول لاصابة اسر يلزمه أن من تقرر فى حقه اصابة: لر بزل فتدير (وجوابه خض" المضارع) 
لان الاأمس اماستحق الاب بتقدير إن الحتصة به : وهى اذا كانت مقدّرة لاتجعل الماضى 
واجلة الاسمية عنى المستقبل » هذا غابة مانيسرجن التوجيه » وفيه مافيه ٤‏ وها كله بناء على 
مأفسر به الشتاررح القلب » والق.أن المراد من اقاب عکس قولہ من الأول لا الثانی : أى من: 
الثاني : وهرالاخول على العلة باعتبار أنها معائلة فغ اللارج لا الأول : وهو الدخول علا ٠‏ 
باعتبار تاها ؤئ.القاء ء وذلك لاان تعقل الا من علة النزول وهو معاول النزول فى الار جج ٤‏ 
لان العنى ان-تنزل تأمن فبصیر نزول سببا للا من ولذا علل تعذره بأن هذا مبنی علی‌کون 
فأنت آمن جواب:الأم ٠‏ ولابصع انه مر - ألضارع وقد يناه ( فیعتق ) فی الال دی 
أو يود » لان المع لأنك حر (د) کذا ( شت الامان ف اخال) زل اول بزل » فقوله 
فی الال متعلق بالقغلان سجری) (ومن الثانی) أى دخوطا على العلة المعاولة فى امارج ما أخرج 
اسای فى الشمداء عله از أنه قال (ز اوم اخدیث) ای دمام فانه لیس کلم یکم 
ف سل ايله الابانی لوم القيامة دی » لونه لون الدم ژرعحة رع المىك » فان‌الاتيان على هذه 
الكيفية وم القيامة علة تزميلهم فى الذهن ٠‏ والتزميل : الأحقاء واللف فى الثوب وهو معاوله 
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فی امارج ( واختلفوا نی عطلفها) ى الفاء ( الطلقات ) حال ونما (معلقة) على الشرط فى 


٧۸‏ ثم لتراجی مدخوطا عا قبل مفردا 
فر المدخول ہا كأن دخات فأنت طالنى فطالق (قيل) هو ( کلواو) أى على الحلاف 
فعنده تبن واحدة و بسةط مابعدها لزوال الحلية بإلاولى » وعند ما يقح الكل جاة على‌ماذ كر 
(والاأصح" الاتفاق على الواحدة للتعقيب ) اميد وقوع العطوف بعد المعطوف عليه فصار 
ڪلم“ و بعد ( وتستعار الفاء ممنى الواو فی له على“ درم فدرم ) إذ الريب فى الاعبان 
لابتصور » اعا الترتس فى المعاتی جاء ز بد فعمرو » وقیل هذا من اطلاق اسم الكل" على 
الجزء » لان مفهوم الواو :. وهو جع المطلتق جزء مفهوم الفاء : إذ هو الجع مع الريب ٠‏ م 
هذه الاستعارة مسموعة . قال او القس ٭ بسقط اللوى بان ا خول فومل ٭ فانہما اسمان 
لموضعين ( يازمة اثنان) کای قوله له عل" درم ودرهم » وعن الشافعی أنه بازمه درهم واحد 
مجعل قوله فدرم جلة مبتدأة لنحقق اللرمم الأول » تقدبره فهو درهم . 

مسئلة 

( ثم لرا مدخوطا عاق ) حال کون مدخوطا(مفردا » والاتفاق على وقوع الثلات 
على المدخولة فى طالق م طالتی مم طالق فی الال بلا زمان ) متراخ ینیما ( لاس تعارتا 
امن الفاء) إذ لافائدة لاعتبار التراحى فى امخولة ٠‏ لا اعتبار السك ولاب عتبار التكام كالا حن 
( وتنجیزه ) أى نى حنيفة (فى غبرها ) أى المدخولة ( واحدة وإلغاء مابعدها) أى تلك 
اواحداة ( فی طاتی م طالی مم طالی ان دخات و) قوله فی الدخواة تنجزا) آی الا ولان 
) وتعلق الثالك وان تقدم الشرط تعلق الاوّل ووقع مابعده فیا مدخولة وفىغيرها ) أىالمدخرلة 
( تعلق الأول وتنجز الثانى فيقع الاأوّل عند الشرط بعد التزوج الثالى) صفة التزوج » قيد به 
لاٴنہا بانت باثانى المنحز » وذلك لان زوال المت لابطل المين وهى لم نحل" (ولغا الثالث) 
لعدم امحل . وقوله تزه متدا خبره ( لاعتباره) ای أ حنيفة التراى المدلول عليه بم (ف 
( التكام فکانه سکت بین الا "ول ومایله) انما قال کأنه لاٌنه ام یقع منه سکوت پییما فر 
أنه فاد به" أن مابعدها متراخ ۴ا قبلها » وجل ذلك على التراخی باعتبار اكلم : نى أن 
اکلہ بإلثانی متراخ عن التكلم بإلاأول » فصا رکأنه کت ببنهما ( وحقیقته ) أى السكوت 
( قاطعة للتعلق ) بالشرط فکذاماهو منزلته ( کې لو قل ها) أى لغبر المدخولة ( بلا أداة 
إن دخات فأنت طالق طالقی طالتی : ذ کره الطحاوی) ووجهه أن الاٴوّل تعلق بالشرط » 
والثانى وقم منجزا » تقدره انت طالق ولغا الالت لابإتبا لا إلى عة » فالتشييه باعتبارا لحك 
لاالوجه (وعلقاها) أى الامامان الثلاث بالشرط ( فا ) أى فى تقذم الشرط وتاحره (فيقع 


ماخبل دللا من ثبوت ترا حک الانشا آت عنبا منوع ۷۹٩‏ 
عند) وجود ( الشرط فى غبرها) أى غير المدخولة (واحدة) وهى الأول ( لاترتيب ) عند 
الوقوع على طق الترتيب عند العليق » وإيلغو الباق لاتتفاء احلية بالينونة بلأوّل إلى عة 
(وفہا) ای الہ ولة بقع ( الکل رتبا لأن الترا ) المدلول عليه بم ( ی بوت جک 
ماقبلھا) أی ثم ( لما بعدها) کاتقتضيه اللغة فانه لایفهم من جاء ز ید ثم مرو إلا تراج رر 

عن زد فى ثبوت جک امجىء بثبوته لمرو و بعد زمان » وأما كون اكلم بعمرو بعد اكام 
زد فليس مما يقصد منه لغة » وإلبه شار بقوله ( لاف التكام » واعتباره) أی ای حليقة 
التراش ف التسکلم حتی كانه قال : .ان دخلت الدار فأ نت طالی و( کت) م ثم قل ونت طالق 
اعتبار( لاوجب وماخیل دللد) عل متیر راخف (٧ن)‏ لادم (ثبوت ترا > 
الانشاءات نها ) أی عن الانشاءات على تقد ر اعتباره ی الج ن غير اعتباره فى التسكلم 
(وھی) أیالأحكام (لاتتأر ) ء ن الانشاءات» فالوضيح إنما جل راجما إلىالتكام ء لأن 
اترا فى ا مع عدمه ف التكام بنع فى الانشاءات لأن الأحكام لاتتراخى عند التكام 
فہا فاا کان اک متراخیا کان التكام متراخا تقد را ک) فى النعليق فان قوله إن دخات 
فانت طالتی بصب رکأنه قل عند الدخول نت 8 > ولس هذا القول فى الال تمطليقا : أى 
تكاما بالطلاق : بل يصير تطليقا عند الشرط ( فازم فازم الک على الاغة هذا الاعتبار ) أى 
اعتبار التراح ف التكام » تفر بع على ماعل 0 قال ان م تعتبر هكذا ثبت تراس الأحكام 
عن الانشاءات وهی لاتأحر قاری علا أن حك على لفظة ثم بأنه قد براد به لغ التراجی فى 
التكلم » وفبه إشمار بالاعتراض » وهى أن اللغة ك راع علا ( منوع اللازمة ) خر 
الول » وذلات لأن ر نوهي ازوم التراج الك » وهو وقوع الطلاق عن الاشاء »وهو تنجیز 
الطلاق الاأزم للتعايق ا هو عند وجود الشرط : إذ الطلاق‌المعاق عند تحقق المعاقى به يصر 
منجزا ضکانه قال عند دخول الدار : أنت طالق ثم طالتق ثم طالق . ونت خیر بان تراخیه 
عا بازم لو اعتور وجود مأاعطف بم متصلا دوجود الشرط + وأمااذا اعتبر متراخیا فلا ترای 
كمه عنه ٭ فان قلت كيف بتر الزاء متراخيا عن الشرط » قلنا لكونه علق على 
هذا الوجه » وقد استبان ہذا أن تقر ر السكوت فى زمان التعليق ع يث عنم عن دکون جوع 
المتعاطفات معلا بالشرط فى صورلى تقدم الشرط و وتأخبره مع آنه لاإيتصور هناك ترتیں المح 
مالا يظهر له وجه فتدر ( ولوا ک ) أو حنيفة فى اعتبار التراج فى التسكام ( باعتاره) 
ی التراج المذ کور (شرعا) آی من حيث الشرع لامن حيث اللغة (ففى حل ترا حكمه) 
ای فلا عور حینئذ الا ی حل ترا جک الانشاء (وهو) ی |“ تراخیه اعا تحقق 


I<“‏ تستعار ثم لعنى الواو 
(فالاضافة) کا اذاقال نت طالق غد! ( والتعلیق  )‏ اذا قال نت طالتقی ان دخات الدار 
(دون عم( يعض احزاء الانشاء (^)( على النعض (لاأه) أى العماف (الزاع ) ی 
محل انر راع » او والنازع فيه ( (علی انا عنعا) ی تراج <k‏ (فہما ) أى الاضافة والتعلىق 
( أيضا می اعتبار الكوت » وماقیل) قله غبر واحد (هی) ی ثم ( للترایفوجب کال ) 
لانصراف التلاق الى الكامل (دهو) أ ی کاله ( باعتباره ) ) ای التراحی فی اكام والح 
(منوع) لحقدّمة (اكاية) أ ی کاله باعتاره ( اذ اغوم ) من الترا یرم ( لس غير 
< لظ( ی التراجی باعتبار جک للفظ ( فى الانشاء ومعناء) أی وتراج معی اللفظ ( فى 
الحر » وهذا ) المحواب ب (بسلع) جوا! (عن الأزل أيضا) وهو ماظن دللا ( و5 وکذا) ثم لرا 
(فامجل) ضا ( وم وهم خلافه ) ی خلاف کونہا لاتراجی فہا من و قوله تھالی - وای 
امار لن تاب وان وعمل صالا 2 اهتدی) : اذ الاهتداء لس عتراخ عن الاعان والعمل 
الصا » وقوله تعالى _ فلا اقتحم المقبحة _ الى قوله ( ثم كان من الدين نوا ) اذ کونه 
من الؤەنان ا اس متراخ عاد کر قله اذ هو صل کل طاعة ( تؤول دقرتب الاستمرار ) 
آی م استمر على ادى » ثم استمر” على الاعان کاقبل : 

لكل" الى نيل العلى حركات » والكن عزز نى الرجال ثات 

و عوز ان کون فى وما مستعار للتفاوت فى المردة والنزلة » فان لارهتداء الكامل 
مر تبة بعندة عن حدوث أصل الاعان والعمل الصا . وأما م تبة الاعان‌بالنسبة الى ماذ کر 
قله فلا ڪتاج الى الان . 

( تستعار) ثم ( عى الواو ) اذ كل مهما للحمع بين المعطوف والمعماوف عله غير أن 
اج لع غیر مهوم احدھا ولازم مفهوم الآخر» وذلك کو قوله تعالى _ وامانر نك عض الدذى 
نعدھہ أونتوفينك فالينا جعم )2 الله شهید) على معان _ آی والله شهید : اذ لاکن 
جلها على القيقة : اذ لا تصور تراج مضمون الله شهيد عاقبله ( ان م يکن ) قوله تعاى 
شهد ( جازاعن معاقب ) على مایفعاو ون » اذ العقاب لازم لشهادته » واليه بقل الأهن ( فى 
مقام الهديد ف) قوله اا مہ « من حلف على عن فرأی غبرها خبرا مها (فليأت إلى هو 
خیرم لکفر) عن ا » م (حقيقة) لأنالتتكفبر متراخ عن‌الاتيان عابوجب الكفارة 
(وجاز عن الع ) الذى هو معى الواو ( ف فليكفر ثم ليأت ) على ماورد فى بعض الروابات » 


۸١ بل قبل معطوف مفرد للاضراب‎ SS 
وقد یعطف بلواو ماهو مقذَّم فی الوجود على المعطوف عليه (والا) ای وان ا کن ازا عن‎ 
الم » وكان مولا على:اللقيقة ( كان الأ ) بالتعكفبر على وجه التقدم على الاتبان ما‎ 
وجنه ا(لااباحة) اذ لاقائل بوجوب ‌التكفير قبل الحنث (و) كان (المطلق) أى مطلق التكفبر‎ 
المغاد بقوله فلكفر (لمقيد) ای ماسوی الصوم : ای التتكفير ما سوى الصوم من الاطعام‎ 
:والتكسوة والتحر بر ( فيتحقق محازان ) كون الأ للوبإحة والمطلق لقيد من غبر ضرورة‎ 
. وعلى قولا) جاز :(واحد) ه وكون ثم معنى الواو ضرورة الع بين الروايتين‎ ( 
: e 
بل قبل ) :معطوف ,( مفود للوضراب فعد الم كاضرب ز بدا بل بكرا ء والائان)‎ ( 
معطوف على الأ » والتقابل باعتبار أن الاثبات اخار نحو (قام زد بل بكر لاثاته ) أی‎ 
ماقبله من الأص والائبات ( لما بعدها) وراد بإلاثات الثانى أن ععل العطلوف ها‎ 
كالمطوف عليه فىكونه متعاق الأ أوالابات »ريثت له ذلك النوع من‌السبة فبكر مظلوب‎ 
الضرب فى الأول مسند اليه القيام فى الثانى (وجعل الأول) :وعو ا معطوف عليه : أى ولعل‎ 
الأول ( لكوت فهو ) أى الأول ( على الاحتال ) بهن أن يون مطاوب الضرب أو غير‎ 
» مطاو به فى الخال الأول » و بين أن يكون مؤصوفا بالقيام أو غير موصوف به فى الخال الثانى‎ 
وھا ذا ب کر مع لا (ومعلا) و : جاعنی ز ند لابل مرو (ینص) أی بنص :حا لکونه مع‎ 
لا (على نفه) الاضافة لأدلى ملابسة : اذ الأول لس معنن بل نى عنه تلك النسبة الى فهم‎ 
هذا اذا كان ضميرنفه للعطوف عليه ء وأما اذا كان لما قله‎ ٠ حصو هال قبل:ذ کر بل سع لا‎ 
افالاضافة ظاهرة ( وهو ) أى بل بغيرألا أو الاضراب ( فى كام غبره تعالى تدارك ) » ثم‎ 
) فس رکونه تدارکا بقوله ل أى كون الاخبار الأول أولى منه ) الاخبار ( الان فيعرض عنه‎ 
ی عن الأول (اله) ای الى الثانی (لاابلا) أى لا أنه ابطال الأول وائئات الثانی ( کا‎ 
و بعد الہی ) کلڑ تضرب نزایدا بل مروا ( والن ) کا قام زد :بل مرو ( لاثبات‎ ٠ قیل‎ 
ضده) ی ضد ماقبله من النهى ألا بعدها (ونةر ر الأول) لا جعه کا لكوت ضنه :فن الأول‎ 
قرت الى عن ضز بز بد #وأثوت الأ بضرب مرو » وف الثاني قرّرت نن القيام عن‎ 
ز مدوأئىتەلعمرو (و )قال (عبد القاهر) الجرجانى و بعض‌النحاة بل كذلاكلكن (عتمل قل‎ 
النهى والنى) عن الأول ) اله) أى الى الثانى . قل ابن مالك وهو تالف لاستعمال العرب‎ 


- « تسیر ای 


AY‏ قول زفر بازمه ثلاثة فی له عل“ درهم بل در مان اځ 
( فقول زفر بازمه ثلاثة فی له على" درهم بل در مان لابتوف على افادة ابطال الأول وان قيل 
+( ی بابطاله أو سوقفه يعنی زعم بعضهم أن قول زفر موقوف على کون بل ابطالا لاو ول 
لأنه اذا كانت كذلك فن الاعترافات والانشاءات يازم على اكا م حک ماقبلها وما دها 
زه عن ابطال ماصدر عنه وجزی على لسانه » وان قبل به : يعنى بعض الحاة قالوابأنه 
لابطال لوول لكن زفر لاعحتاج الى ذلك القول ( بل يكن ) نى قوله بلزوم الثلاثة ( كونه ) 
ی امقر“ أعرض عن الاقرار بدرهم حال کونه ( كالسا کت عنه) أی عن الاقرار به ( بعد 
إقراره رد٥)‏ أى فى الاضراب عنه الى الاقرار بدرهين متعلق بکونه عرض ( کلاشاء ) 
عی أن الاعتراف المد كوركالانشاء اذا عطف فه سل ى وقوع مأ بعدها مع ماقبلها وعدم وغه 
على افادتها ابطال الأول وكفانة کونه أعرض الى آخره نحو قوله لمدخول ہا أنت ( طالق 
واحدة بل ان قم ثلاث وفىغير المدخولة ) ٠‏ تقع ( واحدة لفوا ت امحل" ( بالنونة تلك 
الواحدة وهذا الذى ذ كرف غير المدخولة من وقوع واحدة لاغبر لفوا تالمحل ( لاف تعلیقه 
كذلك فى غبرالمدخولة ( بقوله إن دخلت فطالق واحدة » بل تين بقع عند) وجود (الشرط 
ثلاث لأنه ) أى الاضراب ببل ( كتقدبر شرط آخر ) فكأنه قال إن دخلت فطالق واحدة 
إن دخات انت طالق ننتين » وقد عرفت أن فى هذا بقع الثلاث » فكذا فما هو مزه » 
وذلك لأنوقو عالواحدة فقط فىصورة التنحبز إعا كان لفوات ا حل ولافوات ههنا (لاحقيقته) 
أی تقدر شرط آحركازعم صدر الشر بعة ( إذلاموجب ) لاعتبارها ( وتحميل نر الاسلام 
دلك) أى تحمل من جعله اعتبار حقيقة تقدر شرط آخر بأن عزاه اليه لقوله لما كان بل 
لا رطال الأول واقامة الثانى مقامه كان من قضيته اتصاله ذلك الشرط بلا واسطة لكن بشرط 
اتصال الأول » ولس فى وسعه ابطال الأول » ولكن فى وسعه افراد الثانى بالشرط ليتصل به 
بغر واسطة »کأنه قال : لا بل أت طالی نتن ان دخات فص رکاللف ممینین اتهی ( غير 
لازم) يعنى انه ميل فى معرض السقوط إذ لايازم من كلاه المد كور اعتبار حقيقة شرط 
آر »کا يظهر من تعليله تأمل (بل) قول نفر الاسلام ( تشبيه لاز عن ابطال ) الطلاق 
(الأول فلا ينوط ) تفر یع على الا بطال : بعنی لوم يبعز عن ابطال الأول الذى هو متصل 
بالشرط لا بطل » ولو أبطله لايتصل مابعد بل بالشرط » وم يقح إلا هو لفرض رطلان الأول لا 
جز عن ابطاله »> وأقصل الأول بالشرط » ثم به تعليق » ثم انه لايلتى مابعد بل » ومن العام أنه 
ليس بتنجيز فتعين ارادة تعليتق آخر من حيث العنى » لامن حيث اللفظ بأن يقر شرط آخر 
غبرأن صنیعه يشبه تقد ر شرط آخر » فصار النشده عمل قوله لاالتقدر ( علافه ) أىالعطف 


لكن لاوستدراك خفيفة AY‏ 


(بلواوعنده) ای ای حف ة کان دخاتفطالی واحدة وتن » وهىغبرمدخولة تين بالواحدة »> 
لأن الواو للعطف على سبيل المشاركة » فيتصل المعطوف بالشرط » لكن نواسطة الأول متقدّما 
اء الترتدب ولزم فوات الحلية بتلك الواسطة (وقلنا) فى جواب زفر الاضراب الذى معنى بل 
عصل بالاعراض عن لدرهم الواحد ( إلى درمين ) حاصلين ( باضافة ) درهم ( خر 
إله) ای الى اللرم الم ره أُولا » ولا ازم اعتبار در مین بغار کل“ منهما (فم مطل 
الاقرار ) بلأوّل لبقال لبس ف وسعه ابطاله ( ول يازمه ثلاثة » وأما ) إذا كان بل ( قل اة 
فللوضراب اقله) أی بل ( بابطالہ ) أى ماق لالجعله كالمسكوت على الاحنال على ماف 
المغرد »كقوله تعالی وفلوا اتحذ الرجن ولدا سبحانه ( بل عباد مکرم‌ون : ای بل هم ) عباد 
مكرمون » اضراب عن اتاد الولد وابطال له واثبات لکونهم أى الذين زعوا الاتخاذ بالنسبة 
إلبهم عباد مكرمون » ركذا قوله تعالى - أم يقولون به جنة ( بل جاءهم بالق" ) اضراب 
عن الجنون وائبات لإارسالة لما كان ماقبل بل فى هذين المثالين كام من يصح" إبطال كاومه 
أقاد أنه إذا کان کلام من لا کن ابطا ل کارمهکیف يصح وقوع بل فبه بقوله ( ما فیکاومه 
تعالى فللرفاضة ) والافادة ( فىغرض آخر ) أى فى بيان فائدة أخرى من غير ابطال ما قله 
فتجرّد حینئذ عن الابطال عو قوله تعالی - قد افلح من تزکی وذ کر اسم ربه فصلی 
( بل تؤژون) الحياة الدنيا - وقوله تعالى _ ولدينا كتاب بنطتق بالحة“ وهم لايظامون (بل 
قاو ہم فی مرة) من هذا - (وادعاء حصر القرآن علیه) أی على آنا لار تقال من غرض الى 
خر کا زعمه ابن مالك ( نع الأول ) ی دقوله بل عباد مکرمون »۰ بل جاء مم بالحی وقوله 
(لا عاطفة) عطف على قوله للوضراب أى بل قبل ال اة سواء كانت للإضراب أوللر نتقال 
حرف ابتداء على مأاصر”حوا به » ونص" ابن هشام على أنه الصحيح »> وظاه ركلام‌ابن مالك » 
وصرح به بعضهم أنها عاطفة للحملة الى بعدها على ماقبلها . 
مسئلة 
( لکن ¿ الاستدراك ) حال کونہا ( خفيفة ) من الثقياة وعاطفة كذاذ كره الشارح » 

وفى الانقان لكن عخففة ضربان : أحدها محخففة من الثقإة » وهى حرف ابداء لا يعمل » 
بل نجرد الاستدراك » وليست عاطفة » والثانى عاطفة اذا تلاها مفرد » وهى أيضا للإستدراك 
غق العبارة أن يقال اما عخففة من الثقيإة أو عاطفة ( ولقيلة» وض) الاستدراك ( ممخالفة 
حك مابعدها لما قبلها ) أى لحكمه ( فقط) حا لكونه (ضدا) لماقلها» نحو ماز يد 


1 اذا ولى الحفيفة جلة غرف ابتداء 
أبيض لكن أسود ( أو قيضا ) نحو ماز بد ساکنا لکن متحرکا ( واختلف فی الحلاف ) 
نحو (مازيد قا ) على لفة مم (لكن شارب » وقبل ) الاستدراك ماذ كر( بقيد رثع 
نوه تحققه ) صفة توهم أى وهم تشبته ماقل لكن » فى التاوج وفسره امحققون برفع التوهم 
الناشىء من الكارم السابق » مثل ماجاءنى زيد لكن عر اذا تفهم الخاطب عدم جىء 
عمروأيضا بناء على تخالطة وملا بسة هما ( كليس بشجاع لك نكر م) لأن الشجاعة والكرم 
لايفترقان غالبا » فى أحدهما بوهم انتفاء الآخر ( وماقام ز يد لكن بكر لتلا بين » واذاولى 
الحفيفة جلة ) باارفع على انه فاعل ولی ( خرف ابتداء واختلفتا ) أىاجلتان ماقلها وما بعدها 
( کیفا ولو ) کان اختلافهما کیا (معنی کسافر ز ید لکن مرو حاضر »أو ) ولا ( مفرد 
فعاطفة » وشرطه) أى شرط عطفها ( هتم نى ) ڪو ماقام ز يد لکن عرو ( اوی ) ولا 
قم زيد لکن عمرو ( ولو ثبت ) ماقبلها فل يکن نفیا ولانهیا ( کل مابعدها ) بذ کر مایم 
به سبته ( کقام زيدلكن عرو يقم ولاشك فیا کیدها) أى اأ كيدلكن لضمون ماقلها 
( ف نحو لوجاء ا کرمته لکنه م جېء) لدلالة لو على انتفاء الثانى لانتفاء الأول (ولم 
عخصوا ) ى الأصولبون ( الثل ) أى كلة لكن فى الأمثاة المذكورة ( بالعاطفة إذ لافرق ) 
بهن العاطفة وغبرها فى المعنى الذى هو الاستدراك » فلايعترض المثيل بغير العاطفة » (وفرقم) 
أى جاعة من مشاعنا ( بينا) أی بین لکن ( وبين بل أن بل وجب فی الأول واثبات 
الثانى لاف لكن ) فانها توج اثبات الثانى » فأما نى الأول فاعا يشوت بدلله » وهو 
الى الموجود فى صدر الكلام (مبى على أنه ) أی ااا نن الأول وائبات الثانى هو 
(الاضراب) کا هو قول بعضهم (لاجعل) أى لاعلى أن الاضراب جعل الأول ( كالمسكوت) 
کا هو قول الحتقين ( وعلى ) قول ( احققين بفرق ) هما ( إفادتها ) أى بل ( معنى 
السكوت عنه ) أى الأول ( غلاف لكن ) واعترض عليه الشارح بأن لكن أيضا تفيد 
معنى السكوت عن الأول » بل الفرق أن بللاوضراب عن الأول مطلقا نفا كان أو اباتا» فلا 
يشترط اختلافهما الاعاب والسلى حلاف لكن » فانه يشترط فى عطف المغردين مها 
كون الأول منفيا واثانى مثا » وى عطف ال إلتين اختلافهما فى ال والاثبات اتتهى » وأنت 
خير بأن هذا الفرق اما هو بإعتبار الشرط لاباعتبار نفس المعنى » وماذ كره المصنف اعا هو 
بإعتبار أصل المعنى » ول وكان لكن أيضا يفيد معنى السكوت .عن الأول لما كان لتصر ع امحققين 
هذا المعی فى تعریف بل دون لکن ک) سمعت وجه › وکأنه زعم أن وجود الفرق الذى 
ذ كروه ينف الفرق الذى ذ كره المصنف ( و) قد (عامت) ف) سبق (عدم اختلاف الفروع) 


وقول امقر له بعین ما کان لى ا عحتمل رد الاقرار N‏ 
اى هى اختلافها فى مسئلة بل على ابطاطا الأول كازوم ثلاثة درام له درهم » بل درهمان 
عند زفر ودرعمين عندنا عامت ( على هذا التقدير ) أى تقدبر جعل الأول كا لكوت (وةزل 
امقرله بعين ) متعلتق بالاقرار بأن قول من هو بيده هذا لفلان فيقول فلان ( ما کان ) لى 
ذلك العین ( قط لکن ) کان ( لفلان ) حال کون قوله لکن الان ( موصولا ) بقوله 
ما كان لى قط خبر المتدأً ( تمل رد الاقرار ) المذكور ( فلايثبت ) المين )١(‏ 
أى لمقر إذ الاقرار رند برد امقر" له فيصير كالعدم (و ) عتمل (التحو بل) ثم فسر التحو يل 
وله (قبوك) آی قول کون العبن له ( ثم الاقرار ه) أى بالعين لفلان فلا رد حبذ للإقرار» 
فالمراد تحو يل العين من ملك إلى ملك فلان ( فاعتبر) هذا الاحتال ( صونا) لاقراره عن 
الالغاء ( وان ) وهو قوله ما کان لی رد حینئذ (مجاز : أى م يستمر ) ملاك هذا لى (فانتقل 
اله ) اى الى فلان ( أو ) النن المد كور ( حقيقة : أىاشتهر ) كونه ( لى وهو ) ف القيقة 
( له فهو ) أى قوله اکن لفلان ( تغربر لاظاهر ) أى قبد فى الكاوم صارف له عن ظاهره 
الذى هو الرد » أنه قال اقرارك صادق نظرا إلى ظاهر الال عسب مااشتهر بين الناس » 
لكن فى القيقة هو ماك فلان فلس برد للوقرار » واذا برد لزم عوج اعتراف امقر تفو يض 
التصرآف فى ذلك العين الى امقر له فلا منازع له فيه » فيصح اقراره لفلان » و إليه أشار قوله 
( فصح ) قوله لكن الان قد مغير لأوّل الكلام لكونه [ موصولا) إذ شرط المغبر لأوّل 
الكلام انصاه به » وهو موجود ( فيثبت الننى ) المالول عليه بقوله ما كان لى قط ( مع 
الاثبات ) يعنى اثا ت كون المعين لفان بالتأو يل المذ كور لعدم جل صدر الكلام على ظاهره 
وهو الرد ( لترقف ) أى لتوقف تميين المراد من اكلام على آخره ( لمغير ) أى لوجود 
القعد امغر فى آخره ( ومنه) أى من هذا القيل ( ای دارا على جاحد ) دعوى مقرونة 
(بينة فقضى ) له ا ( فقال) المقضى عليه » وفسر الشارح الضمير بالاحد فأفسد (ما كانت) 
الدار ( لى لکن ) کانت (ازد ) حال کون قوله لکن از بد ( موصولا ) وله ما کان 
لی ( فقال ) ز بد ( کان ) لدار (۵) أى لإقض له » وفسمر الشار ح ههنا أيضا الضمير 
بالحاحد » فعا أن التفير الأول م يكن سهو الق (فاعنيه) المقضى له ( بعد القضاء فى ) 
الدار (لزيد اشوته ) أى الاقرارازيد (مقارنا لى للوصل ) إذ المغروض أنه وصل قوله 
لكن لزيد بالننى » ول وكان مفصولا لىكانت الدار لمقضى عليه لما سيظهر ( والتوقف ) أى 
ولکون صدر اكلام وهو ال موقوفا على مابعده لکونه قدا له مغرا صارفا إیاه عن ظاهره 
وهو الاعتراف بكون الدار لمقضى عليه » واه أشار بقوله (وتكذيب شهوده ) ى تكذيب 


A1‏ شرط عطف كن الاتساق 

'لقضى له شهوده ( واثبات ملك المقضى عليه حكمه ) أى موج بكاوم . قال صدر الشر يعة 
لأنه إدا وصل فكأنه تنكام بالف والاثبات معا » فثبت »وجهما وهو الى عن نفسه وثبوت 
ملك زيد » ثم تكذيب الشهود واثبات ملك المقضى عليه لازم اتهى (فتأخر) اجج 
المذكور : أعنى اثبات ملك المقضى عليه بالنى (عنه) وتسكذيب الشهود ببب صبرورة الداراز بد 
( فقد أتلغها ) أى امقر الدا ر ( على امقضى عليه بالاقرار لزيد على ذلك الوجه ) ای ی 
کونپا له ووصل کو نا لز ید بالق بعد القضاء له ( فعليه ) ) ی المقضى له المقر" لز يد (قمتا) 
لإقض عليه ( ولو صدقه ) آی المهر“ له » وهو زد المقضى له (فه) ای ف ال فی أیضا کا 
صدقه فی الاقرار له (ردت ) الدار ( لقف عله لافاق الحصمين ) المققى" وا له 
( على بطلان الح( ی & القاضى لدعي المذكور ( ببطلان الدعوى والينة ) أما 
المقضی له فلاٴنه قال ما کانت الدار لى لکنا لزید » فعل أنه کان دعواه بإطلا » وکان شهوده 
كاذ بن » وأما امقر له فكذلك اذا صدقه فى الى المذ كور » وقرله بإاعنى بعد القضاء بعد 
تصدیقه فی النفی اعتراف أنه باع مالا علکه نی نفس الأ (وشرط عطفها) أى لكن 
(الاتساق) هو ف‌الأصل الاتظام » والراد به هاهنا ماأونخه بعطف ببانه » وهو قوله (عدم اتحاد 
محل الننى والاثبات ) اللذين بتوسط بينهما لكن اذ لو اتحد ل يبق للكلام انتظام و كن 
الج بينهما فل تحقق العطف ( وهو) ى الاتساق (الأصل فيحمل) الكلام المشتمل علبا 
( عله ) ى الاتساق ان احتمل اتحاد حلها » وا ن کان ظاهرا فيه (ماأ »كن ) علاف مااذا 
كن » فانها حينئذ لاتتكون عاطفة (فلذا) أى لوجوب ال جل علا ماأ مكن علاف ماإذا 
اک ( صح ) قول امقر له متصلا (لا لكن غصب جواب) قول امقر (له على“ مائة قرضا 

لصرف ال ) بعی قوله ) السب ) تعليل للصحة ٠‏ والمراد بالسبب القرض : أى لس 
سيب شغل ذمته إالمائة القرض ٠‏ ثم تدارك بيان سيب آخر وهو الغصب فصار الكلام 
منتظما وصح" العطف ا ولا بكون ردا لاقراره »> بل للحصوص السب ( علاف من لغه 
تزوج أمته ) فضولا ( عائة » فقال لاأجيز الكاح ولكن) أجيزه ( ماتين) فانه لاعكن 
حله على الاتساق » لأن اتساقه أن لايصح النكاح الموقوف عائة » لكن يصح ماتتين » 
وهو غير ممكن » لأن الذى عقده الفضولى قد أبطله المولى وله لاأجيز اللكاح فل 
يبق نكاح آخر موقوف ليجيزه قوله : ولكن عائتهن » ثم ان الاجازة لاتلحق إلا تعان 
الموقوف ٠‏ فلزم اتحاد حل الى والاثات » واليه أشار 2 ( للااد) أی اتاد محل 
الى والائبات » وذلك (لنفى أصل النكاح ) بقوله لا أجيز الكاح ثم اتداك) 


أوقبل مفرد لافادة أن حك ماقبلها ظاهر لأحد المذ كورين منه الج ۸۷ 

أى ابتداء النكاح ( بقدر آخر) من المهر ( بعد الانفساخ ) أى انفساخ عقد الفضولى ولیس 
ه الا أجازة العقدالموقوف على اجازته لاانشاء عقد آخر مهرآخر ( علاف) قوله ( لاأجزه) أى 
الكاح ( اة لكن ) أجبزه ( مائتين ) فان النن الداخل على المقيد يتوجه على القيد 
وهو ههنا قوله عائة »> واليه أشار بقوله (لأن التدارك ) :لمكن ( فى قدر المهر لا أصل 
اللكاح ) فيكون منسقا. 

( أوقسل مفرد لافادة أن حك ماقاها ظاهرا لأحد المذ كور بن) اسمن كا أوفعلين . قول 
ظاهرا قيد للفادة باعتبا ركون المفاد ثبوت الك لأحدها : إذ عسس التحقيق والما ّل تارة 
يستفاد کو نه لکل منہما ک) اذا وقعت فی سباق الى ٤‏ ثم بین المذ کور ن بقوله (ءنه ) آی 
مما قلها (وما بعدها ولذا) أى واكونما لافادة ا لاحدها لاعلى التبين ( عم) 
الح كل واحد منہما (فی) سباق ( ال ) لان مفهوم أحدها يمدق على کل واحد منہما 
مخصوصه فهو أع ممن كل خصوصه وآنى الك عن الاعم بستازم نفيهعن الأخص (و ) كذا 
ف (شہه) ی شه‌النفی وهو الى (على الافر اد( متعاقی بم" ووهه لالا نفراد أن تحقق 
فی کل منہما منتقلا فةوله تعالی : و (لاتطم مهم آ ما أوکفورا) وکذا قول الااف وال (لا کم 
ز ندا او كرا منع) للخاطب والااف ( ٠ن‏ کل) أى ٠ن‏ إطاعة كل من الآثم والكذور فى 
الأول » وف تنكام كل من ز بد و بكر فالثانى لأن التقسدير والمال لاتم (واحسدا منہما) 
ولا کام واحدا مهما وهو نکرة فی ساق الث والنهى فم" (لا) ان‌القدر لاتطع ولا کام 
( أحدهما ليكون معرفة ) فلا يم" » وذلك لعدم الاضافة على التقدر الأول ووجودها على 
الثاى ( وحينئذ لايشكل بلا أقرب ) أی وابلة لاأقرب (ذی أو ذی) اشارة إلى زوحته 
بأن قال أولأحد الأمصين » ومقتضاه أنلايصيرموليا منهما جيعا» وحك المستلة أنه [يصيرموليا 
منما) لأنه ف معنی واحدة منهما » والى لايشكل أن قال لاأقرب ذی أوذی مثل : 
لاأقرب احدا كم لأن أولأحد المربن ا قام فی الأول بصیر مولیا مما ۲ ( فتببنان ) معا 
عند انقضاء مدة الابلاء : وهو أر بعة أشهر من غر فىء (وف) قوله لا أقرب (احدا ۴) 
يصير موليا ( من احداما) لامنهما » وذلك لأن احدى بسب الاضافة صارت معرفة فلا تم" 
ف سياق النفى (علافه ) أى لاف النع من الأمرين (بإلواو) بدل أ وکا أ كام ز بدا 
وتمرا (فانه) ای المع بإلواو (من الجم) لأماموضوعة له فيتعاتق بالجموع (لعموم الاجماع) 


MN‏ العموم بأوف الاثبات ال من خارج 

خر بعد خبر لأن : أى لاس لعموم الانفرا د ك) فى أو فق صور الاجا ع كلها ولادق صور 
الانفراد فيكم أحدهما دون الآخ رك قال (فلا عنث بأحدها) أى بكلرم أحدها ( إلا 
بدلیل) دل" على أن‌المراد الامتناع من كل منهما فيحنث بأحدها ( كاوتزن وتشرب ) الجر 
فانه يأثم يكل منهما للقر نة الدالة على الامتناع من كل منهما وهى حرمة كل منهما (أو تى ب٠٥)‏ 
ازائدة ا ؤكدة للنن » معطوف على‌قوله بدليل » تقدیره إلابدلیل أو بأن اتی بلا مثل مارآيت 
(لاز بدا ولا بكرا ووه ) م افد هذا (وتقیده ) أی تقی د کون المع لواو من ا جح (عا 
اذا کان للاجماع اثر فی المع ) أی ف منع احالف مشلا من تناول الآصن کا اذا حاف 
لايتناول السمك واللين لما فى اجتاعهما من الضرر ( باطل) خر تقييده ( بلحو لاأ کلم 
زيداوعمرا وكثر) ماهو لمنع من الع مع آنه لاتأثر للأجتاع فى انع (والعموم ) المراد 
( بأو) ی مایشتمل عله (فالاثبات کار أ كام أحدا إلا ز دا أو کرا) إذ الننى قد اتقض 
بالاستتناء فرحنث تكلم غبر هما لاتكليمهما ولا تکام احدا إعا فم ( من خارج) 
وهو الاباحة الحاصلة من الاستئناء من الحظر لأا اطلاق ورفع قید» ڪذاذ كرد الشارح »> 
والأظهر أن لاوبإحة لأنالكلوم المشتمل على الاستثناء تكلم ما بى بد الثنا » فالننق إعا 
ه وكام من عداهماء وأيضا المستثى كلم أحده ا سواء كان فىضمن الانفراد والاجتاع وهو 
على سبيل منع الحاو لاا لجع إذ عل من استثنائه آنه لاکره کلومهما » ولیس فی الع بیہما 
ماوج بکراهته (فهی) أی او (للاٴحد فہما) أی ال والاشات » غير أنه يستفاد العموم تارة 
سياق النى ولارة بغره عرفت ٭ (غاقل ) کاذ کره د نفر الاسلام وەن عه من أن أو 
( ستعارللعموم تساهل ) إذهى م تسنعمل ف العموم إذهو ستفاد من الحارج غر أنه ما 
دن متماتقا فى بض المواد حا للعموم الحاصل من ‌غيرها » قبل ستعار له مساحة » واله أشار 
قوله (بل يشبت) العموم (معها لاا ولیست) أ( فى انبر للشك أو التشكيك) کا ذ ذ کره 
وزد ونو اسحاق الاسفرايى وجاعة من النحاة لانتفاء کونہا ما ذ کر (لالآن الوضع) ای 
وضع الألناظ ( للوفهام وهو ) أى الافهام (منتف) ف الشك والنشكبك (لأنه ان أرد) إلافهام 

الم کور (افهام الین( الذى لااہام فيه (منعنا الحصر ( وٍقاللاء ثم‌ان الوضع لس إالالافهام 
کف والاجال ما وضع له وهو غر معان (أو )ار بد , ته الافهام ( (مطلقا) سواء کان مہما أومعبنا 
(ل فد) التعلبل المد كور المطلوب » لأن الافهام المطلق حاصل فى الشك والتشكايك اذ رابت 
ز دا أوعرا آفاد تعلق ارو به بواحدة مهما لاعلى التعيان »> والشك إعاهو فى الحصوص 
() يفيه ( لأن التبادر ) من الكلوم المشتمل علا ( ألا افادة النسبة إلى حدما ) 


الشك والنشتكيك مدلول التزاى“ عاذئ لأورابانٍ ۸۹ 


أى النعاطفين بأو لاعلى التعيين» والتبادر دلبل القيقة فهو العنى المستعمل فيه ام يتقل ). 
الذهن بعد ذلك ( إل كون سب الانهام أحدها ( أى الشك من اكام ان كن عالا 
والتشكك ان كان عالا بطرف النسبة عنا وأراد .أن بلس على السامع (فهو)“ أئالشك 
والنشكىكمدلوا ل (التزای) لاکلام (عادی لاعقلی ) لامکان انفکا کهما بان ستفید الاح 
سبة الجىء إلى أحدها مهما من غر أن بنتقل ذهنه إلى سيب الاعهام إلبه » وإلبه أشار 
قوله (لامکان عدم اخطاره ) کذا فى اسخة » وفى نسخة أخرىئ .عدم احطضازه (وعنه ) 
ی وعن كونااشك أو التشكيك مداولا التزاما عادا الأو ( تجۆز بها لاشك ) قال الشارح 
لعلاقة التلازم العادى فكأنه م يفرق بين وز ا عن الشك وتز بأنها للشنك . 

وأنت خبر بان التحوز على الأول فأو » وعلى الثانى فىأنها للشك : أى فى هذا ال 
إذ هى فى الحقيقة لا بازمه الشك عادة لالنفس الشك ( وقد بعل تارج التعيين) آی قذ م 
طرف ‌الفسبة بعبنه من ¿ الحارج فليس المراد إفاد ةكون أحد الأضن لاعلى التعبين طرف النسبة 
إذ لاحاجة إليه كا أنه لاحاجة إلى إفادة كون أحدها بعینه طرفها ( فیکون ) أوحبنئذ 
(للانصاف ) ای لاظهار النصفة حى أن كل من سمعه من موال وعخالف. قول ن خوط 
به قد أنصفك المتسكام حو قولهتعالى - (وانا أو إا ك الآبة ) لعلى هدى أوفى ضلال مبين - 
قال العلامة البضاوى : أى وان أحد الفر يقن من الموحدن المتوحد لزق والقدرة الذاتية 
بالعادة » والمشركەن به الجاد النازل فى أدلى امراب الامكا نة لعل أحد الأمربن من . المدى 
والضلال المعن وهو بعد مانقدّم » ن التقر بر البليغ الدال على من هو على المدى ومن هوى 
ضلال أبلغ من التصريع لأنه فى صورة الانصاف المسكت للخصم المشاغب اتهى » فان 
قلت ان الانصاف اعاعصل بالترديد فى جانب المسند بتحو بز اهدابة والضلال صررة فى 
اموحد والمشرك غا وجه الترديد فى جانب المسند اليه » ولم لم بقل انا وا ? وأيضاكون أحد 
الفر يقبن موصوفا بأحد الأصربن بدى جلى غا فائدة الاخبار به ? قلت فائدته التنبيه على 
أن العامل اذا عل أن امه دار بين السعادة الأيدية والشقاوة السرمدية جب عليه بذل الوسعم 
جيع العمر فى استكشاف‌طر يت النجاة » والتردد فى جانب المسند اليه بز مد فى الانصاف لما 
وهم ردبد من السو به بين شقيه بصورةالمعادلة بينهما ۾ وتحقيق المجوابعنهما أنه قصد هذا 
الكلام معنى لاعه.ى الا بالرديدين معا » وهو أن الفر يقبن لاجتمعان على المدابة ولاعلى 
الضلالة فو فال !ا واا انی ره لکان المعنى إنا لعلى هدى أر فى ضلال مبان وأتمكذلك 
وهاً.ا لايد المقصد لواز اجتاعهما على أحد شق التردید » :غلاف وانا وایا کم فانه لاعتمل 


۹۰ أو بعد الأمم للتخبر أو الابإاحة تجوزا 


ذلك » فان قبل هذا اذاجعل قضيتين : احداما » إنا و إا ك لعلى هدى على سبيل منع الح 
والأخرى انا أو إا ك لى ضلال كذلك »-فينثذ لا عكن انفاقهما على ادابة ولاعلى الضلالة » 
واظاهر أنه قضية واحدة ردد اموضوع واحمول حاصلها الك على أحد الفريقين بأحد 
الأمربن على سبيل منع الع » فوفر ضکونہما جيعاعلى المدابة مثلاصدقت به قلنا لانسل أن 
ظاهره ماذ كرت » بل هو عرفا عبارة عن تينك القضيتين واختصار طما والته أع_إ » ثم عطلف 
على قوله قبل مفرد ( وقبل جلة لأن الثابت ) أى لافادة أن الثابت (أحد المضمونين وكذا 
تجۆز ) أ ىك تجۆز بأن لو للتشكيك أو الشك وهو تساه لكذلك تجوز ( بنا للتخبيرأو 
الاباحة بعد الم ) ففيه تساهل أيضا ( واعا هى لايصال معنى الححكوم به ) كارؤبة (إلى 
حدما ) کر بد أو عرو فی ریت ز دا أو عمرا ( فان کان ) ا لکوم به ( أمرا) كاضرب 
ز يدا أو عرا » والمراد به المسند اذ لاک فى الأمربن (لزم أحدهما ) أى لزم ايقاع الفعل 
متعاقا بأحدهما ( ويتعين ) كل من الاباحة والتخيبر ( بالأصل فا ن كان ) الأصل ( المح 
فتخیر ) أی فلا بتعین تخیر ( فلا مم ) الخاطب بینہما ( كع عبدی ذا أوذا) فيع 
أحدا لأن یع بماوك الغبر منوع ٠‏ والمستفاد من اللاظ الاذن فى يع أحدهما فازاد عله 
على ما كان عليه من المنع (أو) کان الأصل ( الابإحة فالرا م أحدما) أى فااراد إلزام 
إقاع الفعل متعلقا دأ حد هما ( وجاز الآخر بلأصل ) ی وجب الاباحة الأصاة (وف) ل 
لعبيده الثلالة ( هذا حر أوهذا) بأوو (ذا) لواو ( قبل لاعتق إلا بايان هذا ) أ ی کان 
يشر إلى واحد بعينه ليان و بقوله هذا حر" ( أو هذان) أى يشير إلى انين بحينهما وقول 
هذان حران وهذا اذا کان قوله ذا إلى ره تصو را اللسان » والأوجه أن جملءقسا عليه 
عى ک5 هذه المسثلة عدم العتق إلا بالبيا ن ك) أن حك مسثاة هذا حر وهذان كذلاك بالانفاق 
وذلك لأن الج بإلواو منرلة الح بأاف التثنبة فيتخير بين الأول والآخرن » وهذا قول زفر 
والفراء ذ كره الشارح (وقبل بعتق الأخبر) فى الحال و تخر ف‌الاولین بعین اما شاء () 
أى القول المذ كور ( کاحدھا) أ ی کقوله أحدها حر" ( وهذا) وى القول يعتتى الأخبر 
و يتخبر ف الأوّلبن » فكذا ماهو معناه » وهذا هو الذى عليه الجهور (ورجح) القول الثانى 
والمرجح صدر الشر يعة ( باستدعاء ) القول ( الاأوّل تقدبر حران ) لان ابر المذ كور 
وهو حر لایصلح خ برا لاثنین (وهو) ای تقد رحران ( بدلالت) البر (الاول ) وذلك 
أن العطف للتشر بك فى ابر أو لاثبات خير تخر مثله (وهو) أی الاول (مفرد) فیازم عدم 
المناسة بين الدال والمدلول ٭ ( واب ) والجیب ا حقتى التفتازافى ( باا) أى تخة دلالة 


ومنع حة التكليف مع التخبير غك بوجوب خصال الكفارة ٠‏ إ۹ 
الجر على القدر ( تقتضى اتحاد المادّة لاالصيغة ) قال الشاعر : 
حن عا عندنا وأنت ما ي عندك راض والرأى ختلاف 

( ولوس ) اقتضاء انحاد الصيغة (فانما بازم) كون الجر مثله ( لون مابعدأو) م ين“ هاهنا 
( فامقدر مفرد فى كل منهما ) أى هذا وذاك فكأنه قال هذا حر“ أوهذا حر" وذاحر » لابقال 
باز م كثرة الحذف لأنه مشترك الالزام فتامل (و) رجح أيضا ( بأن أو مغيرة) لعنى هذا ر" 
(فتوقف عله) أی على مابعدها (الأول) أی حک ماقبلها و بعد ذ کره بصبر معناه حدما 
(لاالواد) آى ليست بغيرة لما قبلها لأا ( للتشريك ) فيقتضى بقاء حك الأول ومشاركة. 
مابمدهاله فى الح ( فلايتوقف ) الأول على قوله : وهذا حر فيتم الترديد قبلها ( فليس ) 
الثالكث (فى بز أو فينزل) ماقبل الواو لعدم التوقف على مابعدها » ورثيت التخبير بهن الأول 
والثالى فرصير معناه : أحدهما حر » وهذا حر ( ونع ) هذا القرجیح ( بأنه ) أى قول 
رهذا ( عطف على مابعد أو فشرك ) على صيغة الجهول أى مابعد الواو ( فی حکمه) أی 
مابعد أو فی ( نوت مضمون الجر ) وهو الربة ( لل حد ) ثم بين الأحد المبت له الضمون 
بقوله (منه) أى ما بعدأر (وماقبله) مرجع هذا الضميرص جع الأول » أوكلة أو بتأويل «. 
والحاصل أن & ماعد أو قبل عطف الثالكث علي هكونه أحد شق الترديد مستقلا بعد ماعماف 
عليه أن کون مع ماعطف عليه أحد شق الترديد » فاولا هذا التشر يك کان له أن تار 
الثاق وحده و بده ليس ذلك بل جب عليه اختبار الأخبرين معا ( فتوقف ) ماقبل الواو 
(عله) ی على مابعدها لکونه مغیرا ۵ کا عرفت ( ولم يعتق ) أحدهم ( الا باختیار ما ) 
أی الانی والثالث » الشق اثانى فى الترديد فيعتقان ( أد) باختيار (الأؤل) من الترديد فيعتق 
وحده ( فصا ر کلفه لا يكلم ذا أو ذا أوذا لاعنث يكلم أحد الآخرن) واماعنث بكلومهما 
أوالاأؤّل » رروى الشارح عن جمد من‌طر يق ابن سماعة كون الطلاق والعتاق كالمين فى هذا 
الک » وروی أن ظاهر العبارة عتى الآخر وطلاق الأخررة والحيار فى الأوليين »ثم ذ كر 
زبادة تفصيل لاعتاح الها حل لمان » ثم لما نوهم بعض العتزلة منع اكليف واحد ممم 
من أمور معينة لكونه جهولا حتى ذهب الى أن الواجب الیع » و سقط نواحد وکان هذامن 
لوازم التخبر أشار المصنف الى رده » فقال ( ومنع ححة التكليف مع التخبر فک بوجوب 
خصال الكفارة ) وهى الاطعام والكسوة والتحرر ( و يسقط ) وجو ما بالنصب عطفا 
على الوجوب بتقدير أن ( بإلبعض ) منعا ( بلا موجب لأن حته ) أى التكيف ( بامكان 
الامتثال وهو ) أى اكانه ( ثابت مع التخيير لآنه ) ی الامتثال ( بفعل‌احداها ) أُی 


۹۲ الانشاءكالأص 
الحصال » وسبآتى تفصيل الكلوم فيه ان شاء ابه تعالى (والانشاء کالام ( فأوفه للتخبير 
أو الاباحة (فلذا) أى لكون أو للتخير أو الابإحة فى الانشاء (وعدم الحاجة ) ى تحمل 
الجهالة ( أبطل أو حنيفة اللسمية وح مهر امل نى التزو ج على كذا ) ى الألف مثلا ( أو 
دذا) کألفین ( لاه ) أ ى كون المهر أا محولا لكونه أحد الأمرين (جهالة لاحاجة 
الى تحملها اذ کان ل ) أى لعقد النكاح (٠وجب‏ أصلى) معاوم لزم بدون الد کر اذا کن 
المهر معأوما » وهو مهر المثل » ومعنى كم مهر الل ههنا أنه بنظر الى مقدار مهر الل »ان 
کان أل درهم أو ا کر› فان شنت أخذت الألفى الالة أو الألفبن عند حاول الاجل لاما 
التزمت أحد الوجهين » وان كان أقل" من أف درهم فأ ہما شاء أعطاھا » وان کان بینہما 
کان فا مهر المثل (وحاء ) أی او بوسف ومد ماسمی على وجه التخيير» فيكون المهر 
أحد المذ كور بن والاختيار الى الزوج ( ان أفاد التخير ) ی ان کان التخحر مفيدا لکل 
من الزوج والزوجة » أو للزو ج نوع تيسير وذلك ( بإختلاف ال مالين ) امنور بن نما أو 
(حاولا وأجلا ) نصهما على القييز عن نة الاختلاف إلى المالين : أى من حيث الاول 
والتأجيل : يعنى أن المصحح هذا الاختلاف ولایازم منه عدم اختلافهمامن وجه أخ ر كمل آلف 
حالة أو ألفان إلى سنة » ففى الألف يسر لازو ج بالنسبة إلى الألفعن » ولازوجة بإلنسبة للحاول » 
وف ‌الألفين يسر لازوج من حيث التأجيل » ولازوجة من حيث التكثر(أو) باختلاف المالين 
(جنشسا) كهلى" ألف درهم أو مائة دنار إذ قد يكون تحصيل أحد ها على الزوج سر 
(والا) ای وان م یکن التخیبر مفیدا لما ذ کر بان بقع بین اہین لیس فی کل منھما نوع 
يسر ان يتعان السر فى أحدها كمل" الف أوألفان ( تعن الأقل ) لتعين اختيار ماهو 
الأرفق به » فهو عنزلة ذ كر الأقل" يدون الترديد » هذا وذ كر المال فالنكاح ليس من عامه 
ومن ًة لايتوقف عليه » فهو عنزلة النزام مال ابتداء من غير عقد » فيجب القدر ليقن 
( كالاقرار والوصية والحلع والعتق ) بأن أقر* لانسان أو وصى له بألف أو ألفين أو خالعها 
أو اعتق على ألفى أو ألفين » فان الأقر“ متعین فی ال یع ( ولزوم ام وجب الأصلى ) فی النکاح 
بغر مهر الممل إعا هو ( عند عدم لسمنة مک ) من مطالة مال معان »> وهی ههنا متحققة 
وظاھر ذا الکاوم تر جیح قوطا ( وفی وکات هذا أو هذا صح ) التوکیل ( لامکان 
الامتثال ‏ عى أن التوكيل ابيع مثا أ للوكيل أن بیع عبده وه باىکان امنثال الأمور 
بان پفعل ما ام به ثم بین الامکان بقوله ( بنعل أحدها) أى بان بفعل الامور به أحد 
الشخصين إذ الاذن لأحد ها غر معين فى معنى قوله أما باع » فهو ءاذون من عندى متتل 


إذا قال ب ذا أوذا عتنع الج AY‏ 
لای ( ولاعتنع اجتاعهما ) بأن يباشر البيع معا » فكان فعلهما جيعا امتثالا لامر الموكل 
قياسا على فعل أحدهما » وذلك لأن التصرّف ف ملك الغ منوع غير مباح إلا باذنه 
واذا أذن لأحدها ثت للأ حد الابإحة ف التصر”ف » لأنه رضى بتصرّفه » واذارضى 
تصرف كل“ منهما منفردا دل" ذلك على رضاه متصر”فهما معا بالطر يتى الأول » زالبه أشار 
بقوله ( فهو ) أى الح باباحة تصر”فهما معا ( تسوبة ) بين تصرفهما معا وتصرّف 
أحدھا فقط فى الابإحة الاصلة من اذن المالك (ملحق ) على صيغة الفاعل والتذكر 
باعتبار المصدر : أى بلحقابإاحة صورة الاجتاع ( بلاباحة ) المنصوصة فى صورة الانفراد أو 
على صيغة الفعول » وال معنى فهو أى التخيير ملحق بالابإحة فى جواز الاجتاع ( ارج ) 
ی بدلیل خار ج من لفط الموكل ثم أشار إلى ذلك الحارج بقوله ( للع ) بأنه أى الموكل 
اذا رضی رای أحدھا فھو ( برأہما أرضی ) لاجناع الرأبين ( لاف ) قوله ( بع ذا أو ذا) 
مشبرا الى عبدين مشلا ( متنع الح ) بنهماف اليح ( لاتغائه ) أى الرضا بعهما جيعا 
(والقياس البطلان) ی بطلان الطلاق ( فى هذه طالق أوهذه لاجابه ) الطلاق (ف الم 
ولا تحقق ) الطلاق (فه) ای المہم ( لکنه ) أی قوله هذه طالق » وکذا هذه رة 
( شرع انشاء عند عدم احال الاخار) ولا تمل ههنا ( بعدم قيام طلاق احداما) 
قبل التكام بهذا الكلام ( وعدم ) قيام ( حرتها) أى احداما ( ف هذه رة أوهذه 
موجب ) بارفع صفة انشاء توسط بينهما الظرف وما يتعلق به (للتعبين) صلة موجب » فيجبر 
المطلق والمعتق أن يمين امراد من المہم حا لكون التعیین (انشاء من وجه لأن به ) أى 
إلتعيين بزل ( الوقوع ) أى وقوع الطلاق والعتاق » اذ قبل التعيين لايصلح الحل الوقوع 
لاامه »ثم رتت على کونه انشاء من وجه آنر قوله (فازم قیام أهلیته ) ی الموقع للطلاق 
والعتاق (وعلیتهما) ی شق التردید (عنده) أى التعيين » لأن الانشاء لايد له من أهلية المنشى ۶ 
حال الانشاء وصلاحية الحل لأحلة ( فلا يعين ) المطلق والمعتى إذا مات إحدى الزوجتين أو 
الجاريتين (الميت) بأن بقول كان عر ادى من أحدهما هذه الميتة لاتفاء عليتها للوقوع حينئذ 
(د) لزم (اعتباره ) ی الانشاء (ف) صورة (الهمة) أى فما كان المطلق منهما فى جعله اخبارا 
رض برجع اليه ( فل يصح تزو ج أخت المعينة من المداخولين ) اللتمن قال فما هذه 
طالق أو هذه » ثم عين احداهما وأراد أن ينزو ج بأختها من غير مضو" العدَّة بد التععن 
( اخبارا من وجه ) لأن الصيغة صيغة اخبار ( فأجبر عليه ) أى على البان إذ لاجر فى 
الانشاءات لاف الاقرار » فانه لو أ“ عجھول صح وأجر على يانه (واعتر) الاخبار(فی 


۹ مقابلة متعدّد تعد ظاهر ف التوز يح 
غیرها ) أى المدخولتين (فصح ذلك) أىتزوج أختالمعبنة ٠‏ يعنى إذا طلق احدىزوجتيه 
بغر عینپا ولم یکن دخل بہا ٤‏ ثم تزج أخت احداههاء ثم بين الطلاق فى أختا عدم التهمة 
لقدرته علی‌انشاء الطلاق فی‌الی عینها وعدم العدة لها لكونها غر مدخولة » ولاعنى أن ض 
کونهما غبرمدخولتین‌انفا" ولا یکن کون عل‌التعین غیرمدخولة » ثم ماکان یشکل عل کون 
أو للتخيبر فى الانشاء آنه الحار نة » فانها مشتماة على أو » وهى إنشاء » ولم ؤر التحير فيا 
اشتملت عليه من الح » أشار الى الجواب بقوله ( وترك مقتضاها ) ی ولزوم ترك مقتضی 
أو الواقعة فى الانشاء فى آبة الحاربة « إا جزاء الذين عار بون الله ورسوله و يسعون 
فى الأرض فسادا أن بقتاوا أو يصلنوا | أو تقطع أبد م وأرجلهم من خلاف أو و يفوا من 
الأرض » ( للصارف ) ع ن العمل (لو م يكن أثر ) مفيد لخالفته أيضا : عى لو فرص عدم 
الأثر يكنى الصارف المد كور (وهو) آى الدارف (e1)‏ أى آنة اجار بة ( أجزبة عقا بإة 
نابات لتصور ا حار به ) أى لأن الحار بة تتصوّر : اى تحقق ( بصور ) شی (أخذ) 
للال المحعصوم فقط بدل بعض من صور ( أوقتل ) للنفس المعصومة فقط ( أرکاہما ) ای 
أخذ وقتل ( أو إخافة ) للطر يى فقط ( فذ كرها ) : أى الأجزبة من حيث انها أجزبة 
( متضمن ذ کرها) أی الحنایات » فک نها ذكرت أبضا ( ومقابلة متعدد متعدد ظاهر 
ف التوذيع »> وأيضا مقاباة خف الجنايات بإلأغلظ وقله ) أى مقاباة أغاظ الجنايات بالأخف 
(ضو) آی عد ( عن قواعد الشرع ) کف » وقد قال تعالى ( وجزاء سيئة سيثة مثلها 
فوجب القتل بإلقتل وقطع اليد ) الى ( داارجل ) السرى (إلأخذ) للل المعصوم اذا 
أصاب كل منهم نصابا » ومالك شر ط کون الأ خوذ نصابا فصاعدا أصاب كل نصاب أولا » وانما 
قطعناهما معا فى الأخذ مر”ة واحدة لاف السرقة » لأنه أغلظ من أخذ السرقة » حيث كان 
مجاهرة ومكارة مع اشهار السلاح ( والصلب) حیاء م یعج بطنه برح حتی عوت کا عن 
الکرج وغبره او الموت ک) عن الطحاوى وهو الأوضح وأا ما کان بعد قطع بده 
ورجله من خلاف أولا › والقتل بلا صلب ولا قطع على حسب اختیار الامام کا هو مذهب 
أنى حنيفة وزفر؛ و ( باجم ) بین دن القتل والأخذ » وقلا لا بد“ من ¿ الصلب ( وال ) من 
الأرض أى المجس ( عاف تا » فار أ بوسف عن الكلى ع ن أ صا عن ان 
عباس رضی الله عنما أنه لار ل وادع اغ ) ی أا رد هلال بن عر الأسامی » اء 
اناس بر دون الاسلام قشم عل أحاب أ ردة الطر يى ٠‏ فنزل جير يل عليه السلام 
على رسول الله ا باد : أن من قتل وأخذ المال صلب » ومن قتل ولم بأخذ المال قتل 


الوجه أن أو داتعا لاو حد ۹۵ 


ومن أخذ مالا ول بقل قطعت بده ورجله من خلاف » ومن جاء مساما هدم الاسلام ما کان 
منه ف الشرك » وفى روابة عطية عن ابن عباس : ومن أخاف الطر يق ولم يقل ول 
با خد امال أف (على وفقه ) أى السصارف » وقوله أثر أنى بوسف مبتدأ خبره ( زيادة ) 
ی زاند على المارف ف دفع الاشکال (لایضرها) أى الزبادة المد كورة ( التضعيف ) 
عحمد بن السائب الكلى لاتهامه بالكذب : إذ الأثر وان كان ضعيفا يصلح لقو بة ماهو 
مستقل فى إفادة المقصد ( فكيف ولا يننى ) أى التضعيف (الصحة فالواقع ) اواز إجازة 
التضعيف فى خصوص حروى" ( فواذقة اأصول ) المعتبرة شرعا من رعاءة المناسبة بن اليناة 
والجزاء والمماثلة مهما عوجب قوله تعالى - وجزاء سیئة _ الابة وغبزه ( ظاهر فی تخا ) 
أى الزيادة الى هى الأثرالمذ كور » المشار اليه بقوله لوم يكن أثر ( واذ قبلت ) أو(معى 
التعبين ) أى معنى الاہام فيه » وقوطا إباه استعماطا فى موضع الاام فيه لا بإستعماطا 
فيه : إذ التعيين ياتى من الحارج كا سيصرح به » غير أنهم أرادوا بالةبول استعماا 
فيه کا بدلة عليه أو الكلام ل( كالالة ) أى اة الحاربة ( وصورة الانساف ) كان 
او إا ک لعلى هدى أونى ضلال مبين - (وجب) المعين أى إرادته مها (فى) 
صورة ( تعذر) معناه ( المقسق ) الذى هو أحد الأمن » لاأنه أولى من إلغاء 
اكلام ( فعنه ) أى عن وجوب الجازى عند تعنرهالقيقق ( قال ) أو حنيغة 
(فهذاحر أوذالعیده ودابته عتق) عبده (وألغیاه ) أی ار بوسف وتجد هذا الکارم ( لعدم 
تصور حك الةيةة ) وهو عتق أحدها لاعلى التعيين لأنه ليس محل للجاب : لأنأحدها» 
وهى الدابة لس جل للعتق شرعا » وقال الشارح : ان شمس الأ بمة أشار الى أنه لايعتق 
المبد عندهمابإلنية أيضا » لأن الغو لاحك له أصلا ( کا هو أصلهما) من أن خلفية الجاز 
للحقيقة بإاعتبارا لحك » فلا بد من‌امکان حك القيقة » وهذا لارد الر بة فی‌هذا انی لاو كر 
منه سنا ( اکن ) لاإرد (عليه) أى على قول أب حنيفة ( أم ) أى الخنفية ( منعون 
التجّز فى الضد ) شرعا ( والمعین ضد امهم حلاف ابی‌للا کر لایضاد حقیقیه از به وهو ) 
ای مجاز به ( التق فالوجه (r‏ ای أو( داتما لاحد) ی أحد الأمن (وفهم التغيين 
أحیانا عار ج ) ٠ن‏ الفا (من غبر أن يستعمل) أو (فه ) ی فی التعبین فف قوله لعبده 
ودايته هذا حروذا يفهم التعيين من ازوم صون عبارة العاقل مهما أمكن » وقد أ مكن إذ عرف 
ن أو يقع فى موقم تعين فيه اراد . 


مسئلة 

ا(تستعار ( او( للفاءة) أىللدلالة على أن مابففاغانة الا قلها > وهی انى أونعتد اليه الثىئء 
( كلا لزمنك أوتمطینی ) ق » فان المراد أن ثوت الازوم مد الى.وقت أعطاء الى » وهذا 
اول اللنهطاة:: ان أوهذه معنی 'للى‌آن» وجه المناسبة أنها الأتسد ادككورين لا بتعدّ یانما 
ا أن الفعل الممتدةلايتعتى”غانته » وقيل لأن تعيين كل" منهما باعتبار الحيار قاطعم لاخالالآر 
ا أن لوصول الى الغابة قاطع للفعل (ولبس منه) أى من استعمال أو لاغابة قوله تعالى 
( أو توب علمم) کا د كه صدر الشر عة عا للفر ”اء حبث قال : ان آواهاهنا عجنى حتى 
لانه ل وکان على خققته » فاما ان بکون معطوفا علی شیء أو على لىسس“»: الأول ءاف الفعل 
على الاس » والثا ءعطف المضارع على االماض ٠‏ وهو لس تكسن ف._قط حةقته » واستعیر 
لالا عتم له توهو الغامة : ى ليس:لك من الأ ص :فى عذاجم أو اصتالاحهم ٿیء تي بقع 
انو ہم أوتعذيهم » كذاذ كرد المشارح » وفیه أنه فد أن الماع “عن ا لجل على الققة رتد 
صاحب الكشاف عتملها حيث فال : أو يتوب عطلف على ماقبله » فقال الحققق الثفتازالى عطلف 
على ايقطم أو كىت ( ولیس ومعمولاها) وھ لكت شىء الال می شیء ۰ وهو ٣ن‏ اللأصض 
(اعتراض) نين المعملوف الذى هو التو بة والتعذيت التعلق بالآجيل والمعطاوف علينه الذى 
هو القطع والكتت ء وهو شدة الغبظ» أو وهن بقع فى القلى التعلتى :بالعاجل ٠‏ ثم احتج 
على قوله اس تنه بقوله :( لا فى ذلك ) أى فى جعلها لاغانة ( من‌التكاف خم | مكان العاف ) 

وڪقق معی الآنة لى فى التفيسيزاوايته أعل . 

له 
) حی حارة وعاطفة وا متدائية ( ای مابعدها کلام مستا تعلق من“ حيث الاچراب 
عا قبلها ( بعدها جلة بقسمها ) من الماضى والمضارع » حو فزازلوا - حتى بقول الرسول -- 
بإلرفع على قراءة نافع و بدلا مكان السثة الحسنة حتى عفاد أوقالوا - واسمية مذ كور 
خبرها و . 
فازالت القتلى ج دماءها .۳ بد اة حی مأ دحاة أشكل 


حتی على ئ“ وجه كانت للغابة ۹۷ 

ومحذوفة بقرينة الكلوم السابق کم سیآتی ( وصحت ) الوجوه الثلاثة (فأً كلت السمكة 
حی‌راسها) بار" » على أنها جارة أوباانصب على نپا عاطفة لهعلى السمكة » وبارفععلیآچامبتداً خر 
محذوف أعنى مأ كول ,قر ينة السياق » وقبل هذا على رأىالكوفين ء وماع رآی الصر ينفرع 
مابعده مشروط بان کون بعده مایصلح خبراله مثلأ كلت‌السمكة حتىرأسهااً کلته (وهی) ی 
حتی علی ای" وجه کانت من الثلاثة ( لاغابة » وى دخوطا) أى الغاة انى هى مدخوطا فماقبلها 
حال كونها (جارة) أربعة أقوال : أحدها لان السراج وأى على“ وأ كثر التأخران من 
انحو بین بد حل مطلقا » ثانا جهورالنحو بين ونغرالاسلام وغبره لادخلمطاقا ( الا ( لأرد 
والفر ”اء والسبرافی والرماى وعبد القاهر (ان کان) ماجعل اة (جزء!) ما قبل (دخل) 
والالٍ دخل » و (رابعها لادلا على الدخولولا على عدمه ( إا للقر ينةوهو) آی هذا القول 
(أحد) القولين (الأوّلين إ الا أن براد). (Î) ly‏ دالة (على المروج) ی حرو جما بعدهاع اقلها 
ف بعص الاستعمالات ( )هى دالة ( على الدخول فماقبلها» وفبه ) ای ی کون د دا مادا 
()ک لاحن من ازوم الاشتراك بين الضدين ول یعرف له قائل » وأظهر الشارح فرقا ينه و بن 

الأؤلن أن المدلول فى الأول الدخول مطلقا من غر توقف على قر نة ف باد خول مره من 
حيث لاقر نة » وف الثانى عدمه مطلقا ألا قر نة ت فيح بعدم الدخول حیث لاقر ينه ومعنی 
الراب هوآنه لادلالة تى على دخول ولاعلى عدمه بل الدال على أحدها القر ينة يث لاقر بنة 
حك بعدم الدخول بإلأصل لاباللفظ إذا احتجنا الى الح ء والا لاع بد یء اتہی ٭ غفاصل 
الفرق انه عند وحود قر ية ة الدخول تضاف الدلالة الى القر ية علاف الأول إد فه ضاف 
الى حتى ٠‏ وعند عدمها ضاف عد م الدخول الى عدم القر نة لا الى حتى علاف الثاى ء غاة 
الأ أنه يزم حينئد عدم قر ينة الدخول اثلا يازم العتبر الى خلاف القيقة » وكأن المصنف 
رادان ظط حتی ان کان عيث قبادر منه الدخول مطلقا تعن أن کون مراد ف القول الثافى 
سلب دلالته بنفسه على شىء من الدخول والحروج + ویکون فهم الحرو ج مطلقا من غير اللفظ 
وا ن کان ڪيث تادر منه الحروج فعكس ماقلنا اذ بعد كل المد أن بدعى كل من الفر يقن 
تبادر تقيض مايدّعيه الآحر » فعلى كل تقدبر يتيحد أحد القولين والقول الرابع ء وه ذا غابة 
التوجبه » و بعد فه مافه ( والاغاق عل دخوها) ی الغابة فا قىلها (ف العطف ) تی 
لأا حيئف تقد الج فى ا جک کالواو ( ونی الابتدائِة) أى والاتفاق على دخوهطا فی حتی 
الابتدائية حال كوا ( عى وجود المضمونين ) مضمون جلة قبلهأ ومضمون اة بعدها (فى 


۷ « یسر ۔ ای 


۹۸ شرط العطلف عتى البعضبة 


وقت ) واحد» فو عرض حتی لارجونه قت امرض والياس فى زمان واحد ( وشرط العطف 
البعضية) أ ى كون مابعدها بعضا ماقلها كقدم الحاج حتى المشاة (أوغوها) أى البعضة 
کون مابعدها کالزء ما قبلهامن حبث اللزوم نعو : قتل ال جند حى دوا م » وحر ج الصيادون 
حت یکلو ہم > فان کاو من الدواب والكلوب لازمة للحند والصيادن » وكذا يقال أتجبنى ا لجار بة 
حتی حدما : ولا يقال حتى ولدها » إذ لس الولد من لوازم ال جاربة » وخالف فى هذا الشرط 
فأجا زکلی يصيد الأرانب حتىالظباء » وهذا خط عند البصر بين (فامتنع جاء ز بد حتى كر) 
عدم العضية ( وف ڪونها ) أى العاطفة (للغابة نظر وكونه ) ی المعطوف ( على 
متعلق للح ) کت الناس حتى الا ياء (أوأحط) متعلق له كقدم الاج ال (ليس) الكون 
الم كور ( مفهوم الغاة » اذ ليس ) مفهومها ( إلامنتهى الحك ولا يستازم ) كون المعطوف 
على أو حط (کونه منتى »وى ) أ كلت السمكة (حتی راسا بالنصب) وقع الرس (منتہی 
الح اتفاق لامدلو ها ) أى لأن حتى يدل عليه فلا يطرد (وهو) أی عدم دلالة حی 
العاطف على اتتهاء الح (ظاهر) قول (القائل ) وهو صاحب البديع : حتى (للغاة) تارة 
( وللعطف ) أخرى اذ ل وكان ماده للغانة والعطف بل للعطف والغابة بدون ذ كر اللوم ثانا 
(وهو) أى هذا القول ( التق ) لما عرفت ( وتأويله) أى تأو يل كون العاطفة للغابة بان 
& ماعطفت عليه بنقضى شا فشيثا حتى ته الىالمعطوف (فى اعتبار المتكام) وملاحظته 
لاعس الوجود نفسه إذ قد جوز ثبوت الح أولا لإعطوف ک) فى قولك مات کل أب لی حتی 
آم » أوفى الوسط كات ومات الناس حتى الأنبياء ( كاف ) ومع هذا ( يفيه الوجدان 
اذ لاد المتكام اعتار هكون الموت تعلق شيا فشي الى أن اتتهى) ومع هذا ينفيه (إلى آدم 
ا فی مات الآباء حتى آدم وكثر ) من الأمثلة الى لاجد فہا الاعتبار مذ كور لابحصی 
عدده » فقول کر بار" عطفا على مدخول فی » وګوز فيه ارفع على ن أمثاة عدم الوجدان 
كثبرة لانحصى ( إلا أن قوله ) أى القائل المذكور ( وقد تعطف ) حتی (تاما ی جلة ) أی 
مصرحة جزئها » والتذ كيرف تاما بتأويل الكلام حال كون القائل ( مثلا بضر بت القوم 
حتیز بد غضان خلاف المعروف) إذامعروف أنها لعطف المفرد »كيف وشرطه الم ذكورلايتأتى 
الا فيه » وأيضا العاطفة سجولة على الجارة وهى لاتدخل الا على الاسم » وعند المعض بعطف 
الفعل على الفعل ماضیا کان أو مستقبلا اذا کان فيه معنی السبب نحو ضر بت زیدا حتی بی 
أی فیکی ولا ضر بته حتی کی : ی فیبکی » فهو برفع المستقبل بعده وعند ال جهو ر لا جوز فيه 
الا النصب ( وادعاء) أى عطفها الجلة ( ف حى تکل“ مطہم ) علی سریت مہم فی قول 
ای القاس : 


صرح فى الابتدائية بكون الحبر من جنس الفعل المتقذم ۹۹ 
سرت ہم حتی نکل مطہم ٭ وحتی الیاد مایقدن بارسان 

أی امتذ مهم السير حتى أعييت الابل والحيل فطرحت حباها على أعناقها لذهاب نشاطها 
فل تذهب ينا وثمالا حتى سارت معهم فوضع مايقدن موضع الكاول » وهذا الاذعاء زعمه ان 
السيد على روابة رفع كل" (لايستازمه) أی جوازه مطلقا قیاسا لانه شاذ ( لوازم) العطف 
فەفكکف (وهو) ای اللزوم (منتفبل ) هو حتى فيه ( ابتدائية » وصرح ف ‌الابتدائية 
کون الهبر من جنس ) الفعل (المتقدم ) ومن المصر حن الحقق الرضي” (فامتنعم رک 
القوم حتی ز بد ضاحك :ل ( عا قال حتی ز ید (راکب »ومنه) ای 0 
( سرت حت یکات المطى" و يتجوز بإلجارة داخلة على الفعل عند تعذر ) إرادة (الغاة) منها 
( بان لایصلح الصدر ) ای ماقبلها ( للامتداد ومابعدها لاو ناء ) اما بأن لا يكون الصدر 
أ ص | ذا امتداد » أو يکون لکن ما بعدها لایصلح لأن بكون انتہاءله (فسبة مأقبلها لما بعدها 
ان صا ج( مأقلها اسدبية مابعدها فدخوله هو المتحوز فيه ( والوجه ) أن قال وز ہا 
( ف سببية اح د للرّ) أى ماقبلها لما بعدها أو بالعكس (ذهنا) ان کون وجود 
الأول فى الذهن سببا لوجود الثاتى فيه كرتبت معاوماتى حتى وجدت النتيحة أو عكسه » نحو 
عامت النتيجة حى رتبت مادا ( أو خارجا ) بكون وجودالأول خارجاکوجود الثانی خارجا 
نحو أسامت حتى أدخل الجنة » أو عكسه نعو رعحت حى اتجرت ٠‏ أويكون وجود الأول ذهنا 
سببا لوجود الثانى خارجا » حو قصدت الرع حتى اتجرت » أو عكسه كمكس المال : هذا 
مايقتضيه ظاهر المآن وتصريع الشارح » كن دخول حتى على سيب ليس مسب من 
وجه غير مانوس . نع إذا کان سا باعتبار وجوده الذهنى سا باعتبار وجوده الحارسى 
أو بالعکس » فوجه دخول حتی عليه ظاهر ) لمساعدة الخل ( حبذ اذ الأمثلة واردة 
على طبتق التعمم المذكور حلاف ماإذا اقتصر على سبيية ماقلها لما بعدها » فانه 
لاتاى ف إعض صور تز الجارة ( كسامت س حتی أدخل الحنلة ( فانه تعمدر فيه 
ارادة الغانة اذ ( لس) الدخول ( مناه ) ی الاسلام ععنی احدائه لعدم امتداده 
) إلا ان أر بد ) بالاسلام ( اوه ) ای الاسلام ( وحينئذ ( أی وحین راد اؤہ 
يتحقق له امتداد لن ( لايصلح الآخر ) وهو دخول الجنة أن يكون (منهى) لبقائه 
إذ بقاؤه موجود بعد الدخول على الوجه الام مد ( وه ) أى بعدم صاوح دخول الجنة 
اتهاء (رد تعین العلاقة) ای علاقة التحؤز المذ كور بان المعنى اقيق » وهوالغادة وا جازى 
وهو السببية ( اتهاء الح عا بعدها) اذ الح الذى هو السبب يهى نوجود المسبب 


٧۰۰‏ المختار أن العلاقة كون مأبعد حتى مقصودا مما قبله 

کا یھی الفعل الممتد بغابته » والراد احقتق التفتازانى »> والمردود قول صاحب الكشاف ٭» 
( واختیر ہا ) أى الملاقة (٠قصودیته‏ ) أ ی کون مابعد حى مقصودا (عاقه) عنزلة 
الغابة من اليا (وهو) أی هذا الختار ( أبعد) من الأول ( لأہا ) أى الغارة به ( لانستازم ( 
أى كونہا المقصدما قبلها ( کراسها) فى أ كلت السمكة حتى رأسها : اذ لس المقصد من 
أ لها (وغره) ) آی غر راسھا معا لس مقصد من الغايات ( والأل ) أى كون العلاقة 
اشترا کھما فی انتہاء ل ما بعدها (أوجا) اذ کن توجېه علاف الثانى » و إلِه أشار 
بقوله (والدخول منتهى إسلام الدنا) أى الانقياد لتحمل التكاليف (والملاة) أى ومنتهى 
فىلما (ف) أسامت حتىأدخل الجنة و (صليت حى أدخل ) الجنة (ومنه) ی من كونها لاسببية 
قولك ( لاتينك حى تغدیی ) لعدم امتداد الاتبان وعدم صلاحة التغدى لأن ععل نهان 
الاتيان بل هو داع الاتيان » ثم الانيان سبب للتغدّى ٠‏ فالمعنى : لكن تغديى ( فير ) الحالف 
نواه لآينك حتى تغدينى اذا أناه ( بلا تغد ) عنده لتحقق احأوف عليه جرد الاتيان له 
( علاف مااذا صلح ) الصدر للإمتداد (فبمعنى الى) حو قوله تعالی _ قالوا لن نرح عليه 
عا کفین (حی برجم ا إلینا موسى) لأن استمرار عكوفهم صاط للأمتداد ورجوع موسی عله 
السلام الهم صا لأن مجعل اتهاء له (فان ل يصلح ) المدر (غما) ی الغانة والسسة 
( فلعطف مطلق الترتيب ) العم من کونه عهلة و بلا مهاة خلافا لان الحاجب اڏجعلها كم > 

ومن قال لایستازم الترتيب أصلا بل قد يتعلتق العامل عا بعدها قبل تعلقه عا قلها »> وهذا هو 
الختار فى النح وكقوطم : مات الناس حتى آدم » واا م الاستدلال به اذا ثیت أنه من کلام 
العرب هذا واضافة عملف الى مطلتى الترتيب لأدلى ملابسة : اذ ليس مطلق الترتيب معطوفا 
بل المراد أنها تستعمل عاطفة لا بعدها على ماقبلها مفيدة المعطوف مترتبا على المعطوف عليه 
ترتبا مطلقا ( لعلاقة الترتب) الحاصل ( ف الغاة ) الى وضعت ها الموجود فى انى المجازى 
الذى هو عطف مطل الترتيب (وان کانت) الغابة ( باتعقيب السب ) منها بالترتمب المطلق 
اذى يم" التراخی : اذ الغابة لاتراى عن الغيا ( كت حى أتغدى عندك من مالى ) عطفت 
التغتى على اجىء لافادة التشر يك فى الحصول على وجه الترتيب مطلقا ولايصلح للصدر وهو 
الجىء للغادة لعدم امتداده ولا للسبية أشار اليه بقوله ( لاعقلية ) أى لامعقولية ( لسبيته ) 
ی الجىء ( لذلك) أى عند التغدى للخاطب من مال نفسه ( فشرط الفعلان) أی قق 
المعملوف » والمعطوف عليه فى الب (للقشريك) أى ليتحقق التشر بك الذى هومعى العطلف 
سنہما ( ککونه غاة ) أى ك) شرط وجود اغبا والغانة اذا كانت للغالة »> وتذ كر الضمير 


اذا کان اجوز بإللفظ عن معني لاباز م كونه فى مطابو" ذظ ۱۰۱ 
لارجاعه الى مدلوها ( كأن ‏ أضر بك حتى تصيح ) فكذا اذ الضرب بالكرار عتمل 
الامتداد فلاعصل ال الابتحقق‌الضرب والصياح حال كون العطوف (معقبا) للعطوف 
علبهتارة (ومتراخا) عنه أ ی (فیربالتغدی فی‌اتیان ولو ) کان التغڈى (متر اخیا عنه) ی 
الاتيان فى ان آ تك حتىأتغذى عندك فكذا )۴( ذکر (فی‌الزیادات) وشروحھا واعاعنث 
اذا تعد بعد الانيان متصلا أومتراخيا فى جيع العمر ( الا ان نوى الفور) والاتصال فلا ر 
الا ان تغدى بعد الاتيان من غير تراخ ( وف المقيد بوقت‌یازم أن لاجاوزه) ی ذلات الوقت 
(الترا ) فاعللا عاوزه ( کأن ل آنك الوم اخ) أى حتىأتغذى عندك فكذاء ولا كان 
ها هنا مظنة سوال » وهوأن مطلق الترتون ليس مدلول لفظ أصلا » وانما المغروف مدلول اللفظ 
الترتب بلامهلة أو عهلة كالفاء وثم » فكيف تجوز عتى عنه » أشار الى الوب بقوه ( واذا 
کان التجۆز بالفظ ) عن معنی ( لا بازم کونه ) أى التجوز ( فى مطابق لفظ) بأن کون 
می الجازى معنى لمن اللفظ (بل ولا) باز مکونه (معنی لفظ صلا) مطابقیا کان أوغیر مطا بی 
(واذا يشرط فی الجازقل) على ماسبق‌من أن‌الشرط جرد وجود العلاقة المعترة بإاعتبارنوعها 
لا قل أن هذا اللفظ استعمل فى هذا المعنى مجازا ( جاز هذا ) الجاز يعنى كون حتى لمطف 
مطلق الترتاب ( وان م يسمع ) استهاطافه ( وباعتباره) أی اواز المذ كور ( جۆزوا) 
أى الفقهاء (جاء زد حت مرو ) اذا جاء رو بعد زد ( وان منعه النحاة ) ناء على 
ما تقدّم من اشتراط كون ما بعدها بعض ماقبلها أوكبعضه ( غبر أن الثابت ) من العلاقة 
بين هذا الجازى والقيق (عندهم ) ای الجۆز بن ( الترتب ) على ماص" (ونقدم النظر 
٠‏ فيه ) أى فى تحقق الترتي بك بين الغابة والغيا حال كونها ( عاطفة كات الناس حتى الأنبياء 
وحتى آدم وأنهلا غابة ) ععنى الاتتهاء ( بازم فيه ) أى فى العطف ( بل ذلك الغابة ) لأن 
الترت الكان بين مابعدها وما قبلها فى العاطفة إا هى ( ف الرفعة والفعة ) بان کون 
ما بعدها أقوى الأجزاء أوأضعفها وأدناها ( لا ) الغاة (الاصطلاحية منتهى ا لحك ) وقد 
م بيانه » والاصل أن هذا الجازى المعتبر فيه معنى العطف فرع الحقيق لتى العاطفة 
. والترتيب لاس موجود فى أصله » فكيف تبر علاقة بينهما » وجعإه فرعا لير العاطفة فى غابة 
البعد ( ولم بازم الاس-تئناء (r‏ أی عى فما استدلوا به من قوله تعالی - حت بقولا - 
على كونها فيه معنى الا على ماذ كره ان مالك وغبره » فالعنى : إلا أن بولا على أن 
بكون الاستشناء منقطعا » فأشار الى جوا م بقوله ( وقوله تعالى ) _ وما بعامان من أحد 
(حتی بقولا عحت) حتی هھهنا أن نكون (غابة للق ) ی انى عدم التعلم ( کال وکذا لا 


¥ ۱ الباء باعتبار ماوضعت لاقراره من السب الجزتة 


أفعل حتى تفعل ) أى الى أن تفعل » وأما قول ابن هشام المصرى كونہا معنى الا ظاهر فما 
أنشده ان مالك من قوله » لس العطاء من الفضول ساحة » واليه اشار بقوله ( وقوله ٭ 
حتی تجود وما لديك قلیل ) ومن قوله » وابته لابذهب شیخی بطلا بی والبه شار بقوله (رقوله : 
حتى أبرمالكا وكاهلا ) فقد أجاب عنه بقوله (للسبدة أوللغابة وايلةأعل) عنى البيت الأول ليس 
إعطاه الانسان من‌المال الفاضل عن حاجته سا حة » حتى يعد به المعطىسمحاجوادا › فهولازال 
على عدم الحود الى أن جود » ولس عنده الا ما عتاج اله » ومعنى الت الثانى : لاأترك 
أحدا أهلات أنى واستمر” على الأبإرة والاهلاك الى أن أسر هذبن اليين من أسد فانهما 
نعاضدا على قله ھا على تقدر ا حل على الغانة ۾ وأا على السمية » فالتوجيه أن قال عدم 
كون العطاء من الفضول سماحة سب للحود من القليل » لأن الاتصاف بإلجود مطلب اكرام 
فاذا إ حصل بذلك ٠‏ فلا جرم مسك عا عحصل » وكذا إرادة الانتقام اذا غلبت على النفس 
عبث لا بنتهى عنها ندون التشنى » فلا جرم يفعل ما عصل به وهو اهلاك اليين » وزعم 
الشارح أن الترديد بين السبدية والغابة إعا هو بإلنسبة الى الببت الثاني » وأا ايت الأول 
فليس فبه الا الغابة . 
حروف الجر : مسل 

بإ الباء £ بإعتبار ماوضعت لاقراره من النسب الجزئية وجعل 1ة للاحظتها عند الوضع 
( مشكك) بإلنسبة الى إضافة الى ستذ كر ولبس متواطى ثم بين ذلك بقوله ( لالصاق) وهو 
تعليتى الشىء بالشىء و إيصاله به ( الصادق فىأصناف الاستعانة ) بدلبعض » وهو طلب المعونة 
بشىءعلى شىء » وهى‌الداخلة علىآلة الفعل نحو : كتبت بالةإلالصاقك الكتابة بالقل (والسدية) 
وهى الداخإة على اسم لو أسند الفعل العدّى ا اليه صلح أن کون فاءلا له جازا کةوله تعالی 
_ فأخرج به من ارات - : اذ بص أن يقال أخر ج الماء الُرات مجازا . وقال ابن مالك 
ندرج فا باءالاستعانة : اذيصح أن بقا لکتبت الق » نم فیمشل قوله تعالی ‏ وایده نود - 
استعمال السببية وز الاستعانة لأن التّه تعالى غ" عن العالمين انى » وفيه أن استغناءه كا 
بقتضى عدم الاستعانة حس القيقة كذلك قتضى عدم السبب حسما » وأما سب الظاهر 
فلاعنع شیا منهما : الله" الا أن يقال م برد فى الشرع استعاتنه ولو تجۆزا فايتأًءل (والظرفة) 
مانا أو زمانا وهو ماحسن فى موضعها كلة فى - ولقد نصرك الله ببدر » ناهم بسحر - 
( والمصاحبة ) وهى ماعسن فى موضعها مع - قد جاء ک الرسول بإلقق - » شم عل ل کونہا 


اثبات الشافى كون الباء للتبعيض فى امسحوا برءوسك هو الالصاق ١ ٠٣‏ 
مشککا قوله (فانه) أى الالصاق (فى الظرفية مثلا كقمت بإلدار تم منه) أى الالصاق 
( ف) نحو ( رت بز بد فتفر بع بء المن) ى الداخلة على الأعان كبعت هذا بعشرة أو بثوب 
(عله) أى على الالصاق بجزه من جزئباته (على‌النوع ) الشامل للإأصناف (و) مافرعت 
عليه (على الحصوص ) أى الصنف الماص فهوماأشار اليه وله ( الالماق الاستعانة ) أى 
الالصاق المتحقق فى ضمن الاستعانة » فقوله فتفريع باء امن مبتدأ » وقوله على النوع خبره : 
ی تفر يع للفرد على النوع » وقوله على اللحصوص متعلتق بصلة الموصول المقدّر » وقوله الالصاق 
اځ خبر الموصول ء والاستعانة صفة الالصاق ( المتعلقة بلوسائل) صفة الاستعانة (دون المقاصد 
الأصلية ) اذ بالوسائل يستعان على المقاصد » والمقصد الأصلى من البيح : الانتفاع » والر وسيلة 
البه لأنه فى الغالب من النقود الى لاينتفع بها بلذات ( فصح الاستبدال بالك ) من المحنطة 
( قبل القبض نى) قولك (اشتريت هذا العبد بكر حنطة وصفه ) بوصف بز يل المهالة من 
جودة وغبرها لأنه من لدخول الباء عليه فكا نكسائر الأنمان فى عحة الاستبدال به والوجوب 
فى الذمة حالا ء لأن المكيل ممايشبت ف الذمّة حالا وعدم اشتراط القبض : اذ المقصد من القبض 
التعبين » ولايشترط التعيين فى الأعمان دل کی فا معرفة القدر المنحية عن الافضاء الى النزاع 
(دون القلب) أی بع تكر”ا من المنطة الموصوفة بكذامهذا العبد ( لأنه ) أى القول الم كور 
(حیند) أُی حان قل ٠‏ وأدخلالباء على العبد عل نا فصار الكر معا () ) ای ع 
سل اذ الك المبيع دين ف الذمّة » والميع الدين لا يكون الا سلما » وعحة الل مفقودة ههنا 
اذ هو ( بوجب الأجل ) امعان عند الجهور منهم أحابنا (وغبره) أى وغبر الأجل كقبض 
راس مال السلل (فامتنع‌الاستبدال به) أى بالك (قه) ای قل القبض » فان قلت المبيع 
ف الل معدوم » وا لمعدوم غر متعهن » ولا فائدة للققِض سوى التعان فامعی تفرع امتناع 
الاستبدال بالكر" قبل القبض على »وجب السلم بل هو متفرع على كون الكر” مببعا » قلت 
لبس المراد من الاستبدال به الاستبدال على وجه السل من الاستبدال الطلق » وحاصله أن 
الاستبدال حينئذ إما على وجه الل وقد عرفت أنه لايصح" لانعدام شروطه » أو على غيره 
فلا بذ فيه من التعيان » وغبر المقبوض ليس متعان فلا يصح الاستبدال مطلقا ( واثبات 
الشافی كونہا ) أى الباء (لتبعيض فی امسحوا برءوسک هو الالصاق) أى اثبات الالصاق 
(ع تبعیش مدخو ) أى الباء : ى ألصقوا المسح ب سعض الرس (وأنکره) ای التعبض 
( محققو العر ية ) منهم أبن جنى . قال ابن رهان النحوى الأصولى : من زعم أن الباء 
للتبعبض فقد أ أل البر ية ما لامرفونه ( وشر بت عاء الدحرضین ) أى والاء فى قول 


٠٠‏ اا دخلت الباء على الرأس تعتى الفعل إلى الآلة العادية 


عنترة اخارا عن الناقة : 
شر بت اء الدحرضين فأصبحت ي زوراء تنفر عن حياض الديم 
) لاظرفية ) أى شر ت الناقة فى عر“ هذا الماء ء والدحرضان ماءان » يقال لأحدهما 
وشرع »> ولل حر: : الاحرض فغلب ف التثنية » وقبل ماه لی سعد ؛ وقبل لد والزوراء الماثلة 
والديم وع من الترك ضر به مشلا لأعدائه > بقول هذه الناقة تتخلف عن اض أعدانه 
ولاتشربمنہا » وقیل الدیل أرض ( و 
شرن اء البحر) مم قرفت » متی جج خضر طق تج 
ومتى معنى من » والنثيج من نشج ‌الثوراذا خار » واليت فى وصف السحاب » والباء فيه (زائدة 
وهو) أ ی کونہازائدة ( استعمال) حقق (کثر) يشهده‌التتع ( وافادة العضية لتت بعد) 
معنی تقلا طا (فل جل عله) ا یکونھا زائدة (أوف) من ا +ل على البعضية (مع أنه لادليل) على 
العضية ( إذ المحقق) بالقر ينة ( عإاللعضية ) أى الع بأن متعلق الك : عست نفس المي 
بعض مدخوطا ( ولاتوقف) عملها (على الباء لعقلبة نها ) أى لأن العقل عك بأن الناقة ( 2 
تشرب كل ماء الدحرضين ولا استغرقن) أى السحب (البحر ) فلا حاجة إلى ارادة العضة 
من الباء لاستقلال العقل بإفادتها» هذا . وقال ابن مالك : والأجود تضمين شرن معنى رو بن 
(ومثله ) أى مثل هذا التعيض (تبعيض الرس فاا ) أی الاء ( إذا دخات عایه ) أى 
الرس ( ته تى الفعل ) أُی اسح ( إلى الآلة العادة ) مسح (أی اليد) يعنى أن المسح 
لاله مرم آلة و عله وذ كر ويقدرالآخر» وحق الباء أن تدخل عى الالة ولاتستوعما وتتعدّى 
الى لحل“ بغر واسطة وتستوعبه » وف الآنة دخلت على الحل" فازم عدم استيعابه ولزم تبه الى 
الآاة بغر واسطة فس توعما اذ كل مهما نزل منزلة الآخرفيعطى حقه واليه أشار بقوله ( فالمأمور ) 
ا (استیعاہا ) أی الآلة (ولایستغرق ) استيعابه مقدار الآلة ( غالا سوی ر بعه ) ای الرأس » 
إنما قل غالا لأنه قد يكون الكف كيرا جدا» والرآس صغيرا جدا فيستوعبه (فتعين ) الريع 
(ف ظاهر المذهب وإزوم التعرض عقلا غر متوقف غلا ) أى الاء : یک العقل بكون 
المسوح يعض الرأس ليس موقوفا على كون الباء التبعبض للا يازم القول بأن الباء للتبعيض 
وانما الخحاجة الما لتعين المقدار . وقد عرف (ولاعلی حدیث انس نی ) سنن ( ای داود 
وسكت عليه ) فهو حة لقوله ذ كرت فه الصحيح ومایشپه و قار به » وقوله : ما کان فی 
کتای من حدث فيه وهن شددد فقد ته ومام أذ کر فيه شیٹا فھو صا و بعضها اصح 
من بعض . قال ان الصلاح : فعلی هذا ماوجدناه فی کتابه مذ کورا مطلقا » ولیس فی واحد 


الحرو ج الذى لم يكن ملصقا بالاذن داخل فى المين لعموم اللكرة ٠٠٠١‏ 


من الصحيحين ولانص على سحته أحد تمن مبز بين الصحيح والحسن عرفناه بأنه من الحسن 
عنده » وف الشرح ز بادة بط فيه ولفظ حديثه « رامت رسول الله ل يتوا وعلبه عمامة 
قطر بة فأدخل بده من تحت العمامة فسح مقدّم راه » ( بل هو ) أى حديث انس (مع 
ذلك الدليل) المد كور تفا (قام على مالك ) فى امجانه مسح جيع الرأس ( إذقوله) أى 
أنس ( فأدخل بده ) قال الشارح والذى رأيته فى نسخة حبحة بده ( من تحت العمامة 
فسح مقدّم رأسه ظاهر فى الاقتصار ) عليه : وهو الر بع المسمى بإلناصية فلا يقال ان مسح 
مقدّمه لاينانى مسح الباق » وفى الأصل تقدره بثلاثة أصابع وى الط والتحفة أنه ظاهر الروابة 
قال الشار ح الهم إلا أنءةال الم ذکور فیه قول تمد ( وازوم تسکرر الاذن ) لیر (فی ان حرجت 
إلاباذتى ) فأنت طالق (لاأه) ی الاستثناء (مفرغ لمتعلق) بفتح اللام » يعنى أن المستثى الذى 
فرغ العامل عن العمل فى المستثنى منه للعمل فيه إعاهو متعلق الباء وهو الحروج » اد 
التقدیر (أی) حرجت روجا (إلا روجا ملصقا به) ى بإاذنىغا استثىمن داثرة الت الشامل 
لکل حرو ج کاسيصرح به إلا خروج ملصق بالاذن » و إليه أشار بقوله (ها م يكن ) أى 
فالحرو ج الدی م یکن ملصقا ( نه) ی الاذن ( داخل فى العين لعموم النكرة ) المغهومة 
من الفعل وسياق الق الحاصل من المين اذ هى لمنع من الحروج فكأنه قال لاخرجى روجا 
إلا خروجا ملصقا به (فیحنث ه) ای بذلك الحروج الذى لس باذنه (علاف ) ان حرجت 
(إلا أن آذن) لك فانه (لايازم فال ) فيه (تكرره) أى الاذن (لأن الاذنغاة ) للخروج 
( تجوز بلا فا) أى الغابة ( لتعذر استثناء الأذن من الحروج ) لعدم الجا نسة ولاعسن فيه 
ذلك التقدبر لاختلال ان رجت خروجا الاخروجا أن "ذن لك « فان قلت ۾ لاجوز أن يكون 
معنى الاخروجا كاتنا فى وقت الاذن ٭ قلت لايقصد هذه العبارة هذا التطو يل الممل" كا 
لاعفی على أر باب السان فلا حمل عليه مع جواز هذا التجوز الظاهر لوجود الناسبة الظاهرة 
بين الغانه والاستناء : إذ كل مهما فيد اتهاء شىء الى شىء » أما الغانة فلا تتهاء الغا الما » 
وأما الاستناء فلا تتہاء = المستى منه الى المستثنى (واالرة) من الاذن ( يتحقق ) الرّ 
(فيتهى الحلوف عليه ) وهو اللحروج الممنوع عنه مثلا ( ولزوم تكرار الاذن ) من النى 
ا ( فى دخول بيوته عليه السلام مع تلك الصیغة ) ای الا أن یؤذن لک لیس ہا بل 
(عارج) عنہاأی ( تعلله ) تعالى الدخول بغبر الاذن ( بلأذی) حيث قال _ ان ذلك 
کان یؤذی النی" - فان الاجتناب عن‌الأذى بتوقف على‌طلب الاذن ف كل دخول فلا اشكال . 


Î‏ على للإستعلاء حسا ومعى 
له 


(على : للإستعلاء حسا) كقوله تعالى - وعلبها وعلى الفلك تحماون - (ومعنى) 
كأوجبه عليه وعليه دين (فهى فى الاجاب والدين حقيقة فانه) أى الم ذكور من الاجاب والدين 
( يعاو المكلف ) أما فى الدبن فظاهر » وأما فىالاعجاب فلانه يقتضى شغل ذمّة المكاف عق 
مطال بكدين ااعباد » ومحتمل ارجاع الضمير إلى الدين أع" من أن کون دين اتی أو العبد 
فيع به الاستعلاء فى الاعجاب المستلزم دين التق (ويقال ركبه دين ) لأنه علاه لازومه فيه له 
( فيازم فى على" لف ) لفلان لأن بإلازوم بتحةق الاستعلاء حيث ينبت لمقر” له المطالبة وا جس : 
مقر" > وهذا ( مام صله ) أى قوله عل” أف ( مغر وديعة ) ی معنى هو لفظ ود يعة بارفع 
على أن يكون صفة ألف » أو النصب على الال فان وصله ها جل على وجوب الحفظ ( لقرينة 
اجاز) وهى وديعة » وانما اشترط وصله لأن‌البيان امغبرلایعترالاعند الاتصال (و ) قد ( فی 
المعاوضات الحضة ) ای الحالية عن معنى الاسقاط ( کالاجار ة ) فانها مماوضة المنافع بالال 
(والنکاح ) فانه معاوضة البضعبالمال واليع فانه معاوضة مال بعال » ولس فى شىء منها مى 
الاسقاط (جاز فى الالصاق ) فى التوضيح »> وهو فى المعاوضات المحعضة معنى الباء إجاعا مجازاء . 
لان‌اللزوم يناسب الالصاق » وهذا بيان علاقة ا لجاز » واأماراد به مجازا لان المعى القيق وهو . 
الشرط لا عكن فى المعاوضات المحضة اتهى . وقال احق التفتازانى كونها للشرط مازلة الققة 
عند الفقهاء لأنها فى أصل الوضع لازوم » والجزاء لازم للشرط نعو ( اجله على درهم وتزوجت 
على آلف لناسیته) ای الالصاق (الازوم ) اذ اللازم ملتصق با ازوم (وفى الطلاق للشرط عنده) 
أی ای حنیفة ( فی طلقنی لاا علی الف لاثیء لہ) آی لازو ج علہہا اذا أجاہا ( واحدة) 
واا بقع علا طلقة رجعية عنده (لعدم انقسام على الشرط المشروط ) يعنى لوكان يلقم 
الألف على الطلقات اللا ث كان بازم فى مقابلة كل طلاق ثلث الأف لكنه ليس عنقم لأنه 
مشروط والمشروط لاينقم على الشرط اتفاقا (والا) أى وان م يك نكذلك وانقىم على 
الطلقات فازم بإلواحدة ثلث الألف (قدم بعضه) أى بعض المشروط وهو ثلث الألف (عله) 
أى على الشرط وهو الطلقات اثلاث » وقد قال ان كون جوع الألف «شروطا عجموع 
الطلقات الثلاث لايستاز م كون كل حزء منه مشروطا محموعها » واذا لازم فلا حذور فی نقدم 
بعض المشروط على الشرط : نم يقال حيذشذ ان ازوم ثلث الألف لاموجب له » لأنه لا انقسام 
لمشروط على الشرط ليكون فى مقاب ةكل طلاق ثلث الألف كيف ومقصد الزوجة هو البنونة 


من تقدم مسائلها والغرض ههنا تحقيتق معناها 1۰¥ 

و بدون حصول المقصد لاترضى بإعطاء ثىء من الألف فى مقابلة شىء منها (وعند ما ) على 
ههنا ( الإلصاق عوضا) أى للإلصاق الذى يكون بين العوضين : اذ كل منهما لايفارق الآخر 
وذلك لأن الطلاق على مال معاوضة من جانبها » وهذا كان ها الرجوع قل كام الزوج 
(فتنقسم الألف لإعية) الثانية بين العوضين المستازمة للولصاق الموجبة لمقابلة يان أج اا » لأن 
ثبوت‌العوضين بطر يق المقابلة اتفاقا (ولمن برجحه) أى قوطما أن بقول ( ان الأصل فما عامت 
مقابلته) عال (العوضية ) وهذامنه فتعينت » والاتفاق على أن العوض تنقح أجزاؤه على أجزاء 
العؤض فتبهن منه بواحدة ثلث الألف ( وكونه ) أى على ( مجازا فيه ) أى الالصاق 
حقبقة فى الشرط ) کا ذكره شمس الأ مة السرخسى فيتعهن الجل على الشرط ( منوع لفهم 
اللزوم فما ) أى الشرط والالصاق : يعنى أن الازوم المطلق الذى بتحقق فى ضمن كل واحد 
منهما يتبادر الى الذهن فى كل من الاطلاقان ( وهو) أى الازوم هو المعنى ( اقيق وكونه ) 
أى على ٠ستعماة‏ حقيقة ( ف معنى فيد الازوم ) فى المعاوضات ( لافيه ) أى لأنها مستعملة 
ف الازوم ( ابتداء يصیره ) ای على ( مشترکا ) بین هذا المعبن والازوم اشترا کا لفظيا : اذ 
كونه حقبقة فى‌اللزوم ثابت لما ذكر من التبادر » والأصل عدم الاشتراك واذا تا ن كونها حقبقة 

ف اللزوم (غجاز فما ) أى الالصاق والشرط ك) أشار اليه احق التفتازانى . 

مساة 

( من : تقذم مسائلها ) فی حثى من وما ( والغرض ) ههنا ( تحقيق معناها فكثبر من 
الفقهاء) كفخر الاسلام وصاحب البديع قالوا هى ( للتبعيض) وعلامته امکان وضع افظ بعض 
فی موضعها ولیس مرادف له » اذ الترادف لا یکون بین مختلنی الجن سکالاسم واخرف (وکثر 
من أبمة اللغة) كا لمرد وغيره ذهبوا الى أنها ( لابتداء الغابة ورجع معانما اليه) أى الى ابتداء 
الغابة » والمرادبيا المسافة من اطلاق الاسم الجزه على الكل » اذهى فالأصل معنى الهابة وليس 
ها ابتداء واتهاء كذا فى التاويع ( فامع فى أ كات من الرغيف ابتداء أ كلى ) الرغيف» 
وفى أخذت من‌الدراهم ابتداء أخذى الدراهم (وهو) آی هذا الى (مع تعسفه) خالفته 
الظاهر هو من غير موجب ( لايصح لأن ابتداء أ كلى وأخذى لايفهم من التركيب ولا ) 
هو (مقصود الافادة) منه (بل) المقصود بالافادة منه ( تعلقه ) أى الفع لكالا كل والأخذ 
فيهما (بعض مدخوها) وهو الرغيف والدراهم ( ركیف) يصح هذا (وابتداؤه) ی وارادة 
ابتداء الفعل (مطلقا) ف جيع مواردها غبرصحيح لأا (قدتسكذب) فى بعض الواض ع اذا ادا 


١۸‏ ااشتراك الافظى اما حقبقة فی أحدھا مجاز فی الآخر بعد استوائہما 
الأ كل من اللحم ثم أ كل بعض الرغيف ثم قال : أ كات من الرغيف » فاذا أرا د كون ابتداء 
أ كله من الرغي ف كان المراد هذا الاعتبا ركذبا (وتخصيصه) أى الفعل المقصد تعيين ابتداءبه 
( بذلك) امحل ( ال زی ) کارغیف نی : آکات من الرغیف (غبرمفید) ی وجب 
کون الکلام غر مفید » جواب سؤال » وهو أنه لال ازوم الكذب فى الصورةالمذ كورة جواز 
أن راد تعيين ابتداء الأ كل التعلتق بارغيف » لامطلق الأ كل فى ذلكالوقت لازم الكذب » 
وحاصله أنه حينئذ يكون العنى ابتداء أ كل التعلق بارغيف الرغيف ولا فائدة فيه ( واستقراء 
مواقعها فيد أن متعلقها ان تعلق عسافة ) حال ڪونه ( قطها ها ) أى للك المسافة : 
يعن یکونه‌لبیان قطمها ( کسرت ومشیت‌أولا) بکون قطعا ها ( کبعت) من‌هذا الائط الى هذا 
الحائط (وأجرت) الدار من شه ركذا الى شهر كذا ( فلابتداء الغابة أى ذى الغابة ) قصد به 
تفسیر قوم لابتداء الغاة » وقد مر" نفا ( وهو ) أي ذو الغابة (ذلك‌الفعل) الذى تعلق به 
(أومتعلقه) وهو المكان أو الزمان الذى وقع فيه (المبين ) أی الذى بین (منتاء) بالى ووه » 
(وان أفاد) الفعل الذى تعلق ەمن ( ناولا ) أیمعان التناول (کأخذت وأ كلت وأعطيت 
فلايصاله) أى غن لايصال مايتعلق به ( الى بعض مدخوها فعامت تباد ركل من المعنيين ) 
أىالابتداء والتبعيض ( فى عل ) تبادرا حاصلا عن کلة من (أى مع خصوص ذلك الفعل ) 
قلی الوجه الذی بین (فرٍیق) بعد هذا التبادر (إلا) أحد الأعرين : اما ( اظهار مشترك ) 
معنوى" بين الابتداء والبعيض (يكون) من موضوعا (ه) أى ذلك الشترك (أد) 
الاشتراك ( اللفظى ) ينهها (أما) أنه (حقيقة فى أحدهما مجاز فى الاحر بعد استوائما ) 
أى ال معنيين (فى المدلولية والتبادر فى محليهما فتحك وانتنى جعلها ) موضوعا (للاتداء) 
فقط لدم سحة ارادته فى كثبر من المواقع لما عرفت ( ورد التبعيض اليه ) أى الاداء 
ولم يظهر مشترك معنوى غيره أيضا ( غشترك ) أى فاذن هو مشترك ( لفظی) بین معانا > 
ومعان كل“ واحد منها المتعلتق الحاص" ( ورد الیان ) ی کونما للیان وعلامته عة وضع 
الذى موضعها أو جعل مدخوطا مع ضمير ص فوع قبل صانما كقولهتعالى - فاجتنبوا الرجس 
من الأوثان - : اذ يصح" الرجس الذى هو الأوثان ( الى التبعيض بأنه) أى البعيض فيه 
( أ“ من کونه تبعیض مدخوها من حيث هو متعلق الفعل » أ وکون مدخوطا ) فی نفسه . 
( بعضا بالسبة الى متعلتى الفعل » فالأوثان بعض الرجس ) » ولا خن أن كلة من عنزلة لفط 
البعض » والمغهوم من قولنا : أ كات بعض الرغيف تبعيض الرغيف » وعلى هذا يذب أن براد 
من قوله - من الأوثان - تبعبض الأوثان لاتبعيض الرجس » ولايصح" تعيضها باعتبارتعلق 


إلى لغاية ۱۹ 
الفعل لوجوب‌الاجتناب من الكل" » ولا بالنسبة الى الرجس بأن قال : بعض الأوثان رجس 
إذ الكل" رجس علاف أن قال : الأوثان بعض الرجس » فان فى إدخاطا فى دائرة الرجس 
مبالغة فىذمها : الهم" إلا أن يقال : المعى على القلب . 

( إلى : للغابة أى دالة على أن مابعدها منتى حك ماقباا » وقوطم لاتنهاء الغاة تساهل) لا 
من‌حیث ان‌الغامة لا امتداد ها لماذ كرمنأنها قد تطلق على ذى الغابة ولا سیذ کر( وکذا) 
النساهل موجود ول برتفع (بارادة المدأً) بالغابة محلا عا أشاراليه بقوله ( إذ تطلق) الغاة 
(بالاشتراك عرفا بین ماذ کرنا ) وهو المنتهى (ونهاءة الثىء من طرفه ) بان لنهابته وما 
أوله وآنره (ومنه ) أى من هذا الاشتراك العرفى نشاً قوطم ( لاتدخل الغایتان ) نى قول 
على" من درهم إلى عشرة حتى تلزم مانية ك) هو قولزفر » و إعا م حمل على التغليب لأنه 
تجاز » ثم علل التساهل بقوله .( لأن الدلالة مها ) أى إلى (على اتنهاء حكمه) أى حك ماقبلها 
(لا) على (اتهائه) أى ماقبلها نفسه فى قولك أ كات السمكة إلى رأسها نصفها يظهرماقلنا (وفى 
دخوله) ی مأبعدها فى حك ماقلها . أربعة مذاهب . بدخلمطلقا . لايدخلمطلقا . مدخل ان 
كان من جنس ماقبلها . ولابدخل انلم يكن . والاشتراك : أى بدخل حقيقة ولايدخل حةيقة » 
کذاذ كره صدر الشر بعة (کی) أراد أن ارابم فى حتى الاشتراك فتعقبه بقوله (وتقل 
مذهب الاشتراك فى الى غير معروف » ومذهت يدخل) بالقر نة (ولامدخل بالقر ينة غبره) أُی 
غير مذهب الاشتراك وسيحىء ببانه » فاما أفاد أن الاشتراك فى حتى من حيث النقل ثامت 
دون إلى أراد أن بين أن المرضی" عند عدم ثبوته فى شىء مهما سب نفس الأص 
ومنثاً ذلك النقل التباس فقال (فلعله) أى مذهب بدخل ولايدخل القرينة ( ابس به ) 
أی عذھب الاشتراك فوضع موضعه مذهى‌الاشتراك (فلایفید حتی وال سوی) شىء (أن مأیعدها 
منتھی الک ) ای حک ماقسل کل منہما (ودخولہ ) أی مابعد کل منہما فی سک ماقا 
(وعدمه) ی عدم دخول مابعد كل فیح ماقله ماهو (بالدايل) على ذلك ع الموارد 
(وإله) ی والى هذ! المذهب ( اذهب فما ) ای فی حتی وال (ولابنای ) هذا اذهب 
( الزام الدخول فى حتى ) عند عدم القر نة ك) هو قول أ كثر الحققين (وعدمه ) ای عدم 
الدخول (ف الى) عند عدم القر نة كاهو قول أ كثر الحققين أيضا (لا“نه) أى الزام الدخول 
وعدمه » أوالضمبر للشأن ( إجاب .ال جل ) ای جل حى والى على الدخول وعدمه ( عند 


11۰ ولس يازم الجزئبة الدخول ولا عدمها عدمه 
عدم القر نة ) امعينة للدخول أو عدمه » فعلى الأول قوله جاب الجل خبر إن » وعلىالثالىمبتداً 
خبره (للاٴ كثربة فهما) يعنیاذا ل يكن حتى والى موضوعين للدخول وعدمه ول نكن القرينة 
المعينة والجل على ماهو الا كثر نف الاستعمال متعين (جلاعلى ) الاحتال (الأغلب) احترازا 
عن ترجيح المغلوب المرجوح (لا) احاب جلها على الدخول وعدمه حال کونہما ( مداولا 
هما) ای حتى والى حتى يناف المذهب الختار (والتقصيل ) بهن بالفرق بين أن کون ما بعدها 
من جنس ماقلها فیدخل » وأن لا کون فلاندخل ( بلا دلل ) وأشار إلى نى ماعال دليلا 
عليه بقوله ( ولس بازم الجزئية ) أى كون مابعدها من جنس ماقبلها ( الدخول ) بارع 
فاعلا ليازم : أى ليس الدخول من لوازم الجزئية ولاعدم الدخول من لوازم عدمها » واليه 
شار بقوله (ولا) بازم (عدمها) أى الزئة (عدهه) أی الدخول ( إلا أن ثبت استقر او( 
أى استقراء الدخول وعدمه فى موارد الاستعمال فوجه ( كذلك) أى على التفصيل المذكور 
(فیحمل ) حتی والی علہہما ( کا قلنا وکذا ) بلا دلیل (تفصیل » نفر الاسلام ان کانت) 
الغابة( قائمة : أى موجودة قبل التكام غير مفتقرة) فى الوجود (إلى الغا : أى متعلق الفعل) 
الذى تعلقت به من الزمان والمكان (لاالفعل م تدخل) الغابة فى حك المغيا ( كالى هذا 
الا( فى قوله : بعنا أوأجرت من هذا الائط إلى هذا الحائط (والليل فى الصوم) ای ف 
موا الصيام إلى اليل - فالائط لاتدخل فى حك البيع والاجارة وكذا الال أى لايدخل 
فى الصوم ( إلا ان تناوطا ) أى الاب (٠‏ الصد رکالرافق) فى _ ودی إلى امراق - لأن 
اليد امم تناول الجارحة من رءوس الأصابع إلى الابط » فتدخل المرافقق فى حک الغسل 
( فأدخل ) تفر الاسلام (فى) الغاة ( القاعة الجزء مطلقا) ای سوا ءکان آخرا أولا (و) کذا 
أدخل فا (الليل) المذكور فى الآبة » وذلكلأنه استشنىمن القامة بنفسها مايتناوله المدر والزء 
مما بتناوله آخرا كان أولا » والمسةثى ذاخل فى المستثى منه لاحالة . وقد صرح لى المثيل 
بدخول اللیل فیا ( وغبره ) ی غير نفر الاسلام كصاحب المنار وصدر الشر يعة قال (ان 
قامت ) الغابة (0 تدخل ( کراس السمكة والا) ی وان ۾ تم (فان تناو طما) الصدر 
( كالمرافقدخلت) الغاءة حك المغيا (والا) أیوان يتناوطا الصدر (لا) تدخل ( کالدل) 
لأن مطلق الصوم بنصرف الى الام ساك ساعة بدليل مثلة الحلف (فاأخرجوها) أى أخرج 
غير تفر الاسلام المرافق » والليل عن القائمة لادخاطما فما إقابل القاة » ولم بذكر المصنف فى 
تفصیل نغر الاسلام حك مايقابل القامة | كنفاء بذ کره فی تفصیل غیره : اذ لاخلاف بيهم فی ٠‏ 
أن غبر القامة ان تناوله الصدر دخل و إلافلا » والعا الحلاف ينهم فى القاة » فغير نفر الاسلام 


الحتى أن الاعتبار فى الدخول وعدمه بالتناول ۱1۱۱١‏ 


إعدم دخول القائعة مطلقا . وهواستثنى منها ماتناوله الصدر » (قيل مبناه) أی مبنی قول 
غير تفر الاسلام (على تفسبره القاتمة بکونها غانة قبل اتكي) ی (غابة بذاتها لاجعلها) غابة 
( بإدخال الى عندهم ) أى غير نفر الاسلام ظرف للتفسير » ولا شك فى عدم صدق القامة 
مهدا المعنى على المرافق والليل : اذ لايتحقق فهما معنى الغابة الاجعلهما مدخول الى » علاف 
مافسر به نر الاسلام من كونها موجودا غير مفتقر الى المغيا فانه يصدق علبهما » ( ولا تخ 
أنه ) ی تفسيرهم عا ذ كر ( مبنى" على إرادة منتهى الشىء ) الذى هو متعاق الفعل على 
مام ( لا) منتہی (الک ) اذ مننهى الشىء هو الذى ينقم الى قسمين : أعنى الغابة بذاتها 
والغابة بالجعل » وأما منتهى الك فلا يكون الا باعل ( فرج الليلوالزء ) الذى هو (غبر 
منتى ) من القاعة كالمرافق فانه لس بغابة مع قطع النظر عن الجعل ك أن الليل ليس بغابة 
للصوم المطلتق الصادق على إمساك ساعة (واختص ) كونها قابمة على تفسيرهم ( بنجو إلى 
المائط » ورس السمكة ) ماهو غاة فى حدّ ذاتها معقطع النظر عن جعل الجاعل (و) اختص 
كونها قامة (بالجموع ) أى عمجمو عكونها موجودة قبل التكام غير مفتقرة إلى المغيا (عنده) 
ی تفر الاسلام (فدخلا) أى امرافق والليل فى القاعة كذا قبل (وفه) أى فى اختصاص 
كونها قائمة باجموع ( نظر لأنه ) أى نر الاسلام ( أدخل الرافق) فى القائة ( مع انتفاء 
صدق الجموع علہا) أى المرافق فى أنها مفتقرة إلى اليد ( والحتق أن الاعتبار) فى الدخول 
وعدمه (بالتناول) أی تناول صدر الكلوم للغيا والغاءة معا (وعدمه) ای التناول (فرجع ) 
الاعتبار المد كور (إلى التفصيل النحوى) إلى أن مابعدها ان كان جزء! نما قبلها دخل وإلا 
فلا » وهذا لايناى ماسبق من أن التفصيل بلا دلبل » لأن المراد مه نن كون إلى موضوعة 
للدخول فى صورة التناول وللخروج فى غبرها » واعتبار التناول ههنا لس معناه أن الدخول 
والروج بای من قسل واضع وضع إلى بسب أنه إذا كان متناولا فالظاهر ثبوت اك 
یع ماتناوله الصدر و إلا فالأصل عدم الج فما بعد إلى ( ولذا خطىء من أدخل الرس ) 
مرن السمكة (فى القانبمة وک بعدم دخول العامة مطلقا) فى حك المغيا » وهو صدر الشر عة 
(وم زد التفصيل الى القانمة وغيرها سوى الشغب ) فى المراد بإلقاعة » وما يقتضيه تفنب ركل 
من الفر يقن » وهو بالنسكين تهييج اشر فى الأصل والمراد هنا كثرة القيل والقال 
( فعدم دخول العاشرعنده) أی أى حنيفة (فى ) على“ (من درهم إلى عشرة لعدمتناوا) 
آی اللرحم الذى هو صدر الكلام ) ( أى العاشر فازمه عة (وأدخلاه ) أُی العاشر 
( بادعاء الضرورة : اذ لايقوم) العاشر غابة ( بنفسها) لعدم وجوده بدون تسعة قبله فر یکن له 


۲ الحم بشیء على معروض وصف مضایف لاو جبه على معروض وصف الاًخر 
ا E‏ ا 
وجود قبل هذا الكلام (فلا یکون) العاشر ( إلاموجودة وهو ) أى وجودها (وجوما) 
فى الذمة فيجب (وصار ) العاشر ( کالیداأ) وهو الدرهم الأول فى الدول ضرورة فازمه 
عشرة . (وقال) أو حنيفة (البدأً) ی دخوله ( بالعرف والاثبات ) الأول ( لعروض 
الثانو ية ) أى لأجل إثات الثالك بومف الثاية وهل جرا ( إلى العاشر ية ) وذلاف لأنه 
لاعكن إثبات إلثانى مشلا من حث هو ثان فى الذمة الا بإثات الأول فما أيضا والا لكان 
الثابت فا واحدا لاثانبا وهو ظاهر » وقوه والابات مبتدأ خبره ( لايثبت العاشر ) لعدم 
احتياج إات التاسعية للتاسع إلىالعاشر به (ووجوده) أى العاشر فى العقل إأعاهو (الكونه 
غابة فى التعقل لتحديد الثابت) ى لدد ماقصد اثماته فى الم ةما هو ( دونه) ای دون 
العاشرة وهو التاسع ( واضافة كل ما) أی عدد کان (4) أى العاشر ( من الثالى الى 
التاسعم پستدی ) نوت (ما) أی عد د کان ( قله ) أى قل تلك الاضافة فالثانو بة مثلا 
مفهوم إضافى اذا ثبت ٠عروضها‏ استدعى بوت الأول » والثالثية تستدعى بوت الأول والثانى » 
وعلى هذا القباس (لا) بستدعی وت (مابعدها کالعاشر ولو استدعاه ) آی لو فرض أن الثای 
مشلا ستدعی الثالك ( کان) ذلك الاستدعاء (ف الوجود) عسب العقل ( لاف ثبوت 
کم( أی < العدد المتقد مكالشوت فى الذمة (0) أى لا بعده بأن بت الآخر فى الذمة 
(لأنه) أى الج بشیء ( على معروض وصف مضایف ) لوصف ٣ر‏ بان کون تعقل کل 
منهما يستازم تعقل الآخر (لاوجبه) أى الحك بذلك الشىء (على معروض ) الوصف 
( الآخروإلا) اى وان م يكن كذلك بأن أوجبه ( وجب قيام الان للح به ) أى بإلقيام 
(على الأب) فان الا بوّة وصف مضابف للبنوّة . وقد فرض أن الح على ٠عروض‏ أحد ۰ 
التضارفين شىء وجب الك به على معروض الآخر » فیجب أن کم کون الان قاأنما 
أيضا ( ولا ) أى ولأجل أن اجك على معروض أحد المتضايفين لاوجب الج على 
«عروض الآخر ( م بقع بطالق ثانية غير واحدة ) وان كانت الثانية لانتحقق بدون وقوع 
الأول لكن كن الح على ذات معروض أحد التضايفين من غير اعتبار اتصافه إلوصف 
بدون الك على معروض الآخر » ولاشك أن المقصد ههنا ايقاع ذات الطلاق من غير 
اعتار وصف الانو بة اهدم | مكان اعتباره لأنه فرع سبق طلاق ولم يسبق منه لفظ طلاق » 
قبل ولا بقع الطلاق الا باللفظ ( ووقوعهها ) أى الطلقتين عند ی حنيفة (ف) أت طالى 
(من واحدة الى ثلاث بوقوع الأولى للعرف لا لذلك ) أى التضايف بها و بن الثانية 
( ولا ران ذکرها ) أى الأولى ( لأن جرد ) أی ذ کرها ( لاوجبه) ای وقوعھا 


الغابة فى الأزمنة لاسقاط مابعدها ۱۱۳ 


(اذام تقتضة) ای وقوعها (اللغة و مهذا) الذی کون جرد ذ کرالشیء لایقتضی وقوعه : اذا 
تقتضه اللغة ( بعد قوطمانی اماع الثاثة) ای بايقاع ( ومثله) أُی هذا (الحلاف) الحلاف (ف 
دخول الغد) حا لكونه (غاة للخبار والمین) ف : بعك هذا كذاعلى ألىبال حار الى غد ٠‏ ووايلة 
لاأ كلك الى غد (ف روابة الحسن ) بن زياد عن أنى حنيفة( عنده ) أىأنى حنبفة (للتناول) 
ی تناول صدر الكلام الغاءة ( لأن مطلقه ) ای مطلق كل واحد من بوت ايار » وننى ‏ 
الكلرم أن لايتقيد إغابة معينة ( نوجب الأبد ) اذا أراد بعض الأزمنة دون بعض ترجیح 
بلا مجح فيستغرق أوقات العمر ( فهى ) أى الغابة فهما (لاسقاط مابعدها) فيدخل الغد 
ف الحبار وألمين فان قلت کونپا لارسقاط مسل »> لأن مد الج إلى مابعدها حاصل يدون 
ذ کرها» ولا بظهر لذ کرها فائدة إلا الاسقاط » غبراً:ه لایستازم دخول مابعدها وازن عل 
داخلا ف الاسقاط » قلا أصل التنارل ها کان معاوما بدون ذ كرها ٤‏ فعند ال كر وقع التردد 
ای :اها على ما كان وی سقوطها »> والأصل هو البقاء فتدر ( وما وقم ) فى سخ من أصول 
تفر الاسسنلام » وكذلك ( فى الآجال والأنمان) فى روابة الحسن عنه ( غاط لاتاق الروامة ) 
وف نسخة الشارح الرواة بدل الروابة وهو الأظهر (على عدمه) أى دخول الغابة ( فى أجل 
الدن والمن والاجارة) كاشتر يت هذا بألف الى شه ركذا » وأجرتك هذه الدار عائة ال ىكذا 
فلا يدخل ذلك الشهر نى الأجل ( وهو ) أى عدم الدخول هو ( الظاهر فى المين فازمه ) 
أى أبا حنيغة ,( الفرق ) بن هذه و بين المين ( فقيل ) ف الفرق بينهما ذ كر الغابة (فى 
الأولين) أى الدين والمن هو ( للترفب) ی التخفيف والتوسعة (ويصدق) الترفيه (بالأقل" 
زمانا فل تناو طا ) ای الكلرم الغاة (إغهى ) آُی الغانة يما ( لمك ) ای ل الج إلا 
( والاجارة ليك منفعة) بعوض مالي ل(ويصدق ) تليكها ( كذلك ) أى بلأقل زمانا 
(وهو) أى عليكها كذلك (غبر مراد) لأن المقصد من شرعيتها دفع الاجة وهى لاتخسل 
ذا الاطلاق فيجب أن يكون المراد مقدارا معينا وهو غير معاوم ( فكان ) المراد منها 
(جهولا ) بإعتبار المدة (فهى) أى الغابة فيا ( لته ) أى اجج ( ألما ) أى الغابة 
( انا لقدر ) هول فل بدخل لعدم مايقتضى.دخوله تحت الك ( وقول شمس الا عة فى 
وجه : الظاهر ) فى عدم دخول الغد فى المين (فى حرمة الكلام ) ووجوب الكفارة به (فى 
موضع الغابة شك) مقول قوله٠».وذلك‏ لأن‌الأصل عدم الرمة لانهى عن هجران المسل وعدم 
وجوب الكفارة بكلامه (ومانسب اللهما) أى الصاحبين من أن الغابة (لاتدخل) ف اليا 


| - « سيره - ای 


۱14 الادخال للغابة مطلقا بإلدلنل 
(لا بدلیل » ولذا) أی ولعدم دخو ها فبه (سمیت غابة لأن الك تھی الا » واا دخلت 
امراق بالسنة ) فعلا » على ماروى الدارقطی والبہتی عن‌جار قال : ریت رسول ابه صلی الله 
عليه وسل يدر الماء على على المرفق (وعث القاضی) وهو انه (اذا قرن الكارم بغابة أو استشناء 
أو شرط لايهتبر بالمطلق ) المذدكور فى صدر الكاام بان ڪمل على إطلاقه ولا (عرج) 
من إطلاقه ( بإلقد) أى الغانة والاستثناء والشرط مايقتضى إخراجه أحد هذه المذ كورات 
( بل ) يعتبر الكلام ( جملته ) اشداء يعنى وخر الك الى ار الكلام فبلاحظ بعد 
ذ كر الغابة وما عطف عليه مايق من اطلاقه فیحک عليه ابتداء ( فالفعل مع الغابة كلام 
واحد ) سیت (للاجاب) واثات اجک لميا ( البا) أىالغابة (لا لدع أی لاثاته 
لمغبا والغابة أوّلا (والاسقاط ) ثانيا بن خر ج الغابة عن الحك بعد دخوها فيه فانه مناقض 
(وجب أن لااعتبار بذاك التقصيل) الراجع إلى التفصيل النحوى » فقوله وقول شمس الا ية 
مدا عطف عليه کل من قوله مانس الہا ا لی نره ٤‏ وسن قوله . وعحث القاضى إلى آتره» 
وقوله وجب إلى ارہ خره : أذ حاصل التفصيل إدخال الغانة فى بعض الصور واحراجها 
فى البعض ٭ وحاصل هذه عدم الادخال مطلقا نفس الكلام ( بل الادخال ) للغابه مطلقا 
فی حك الغیا ( بالدلیل ) ثم بين الدلیل وله ( م٧ن‏ وجوب احتياط) إذا كان الاحتياط فى 
الادخال احتراز عن إهمال الك الشرعى وذلك اذا م يكن الأضل فيه الظر (أوقرينة) 
دالة على دخوطا نى الح ( وهو) آى الدليل على الادخال ( ف الحا رکونه ) أی السار 
شرع (للتروی › وقد ضرب الشرع له ) أى للتروی ( ثلاثة ) من الاأبام بلالا (حبث ثبت) 
الترؤى ( كاليع ) ف المستدرك عن ان عمر أنه قا لکان حبان بن منقذ رجلا ضعیفا » وکان 
قد أصابته فی رأسه مأمومة -غعل له رسول الله ا الحمار إلى ثلاثه أيام فما اشتراه » وعنه 
غبر هذا المحدیث فی هذا الى ( وارد ) ف الموطاً عن عمرأن رجلا أتاه من قبل ى موسی 
قال رجل ارند عن الاسلام فة فقتلناه » فقال : هلا حستموه فى بيت ثلاثة بام وأطعمتموه كل 
دوم رغیفا لعله توب ۰ م قال : الهم انی م أحضر ول آم ولم اررض (لأ+ا) أى الألائة 
( مظنه ا( آی التروى إتقانا (تاماء فالظاهر إدخال مأعين (e‏ للروی ( دونا) ای 
ثلاث يام : بعنى إذا كان ماعين غابة للقروى مع مغياها ثلاثة أيام او اقل“ منپا کان داخلا فی 
حکمه وة کون ماقبل الغاة حينئذ دون الثلاثة (وعلى هذا) التحقيتى ( انت باء 
اجاب ) غسل ( المرافق عله) أى على تناول الصدر إياها : اذ لاتأثيرله فى الادخال » واعا 
التأثر للدليل على مانبان «» (وما قيل) أى وات أيضا ماةله بعض النفية والشافعية من ابتناء 


عدم دلالة الافظ لاوجب الاجال 11٥‏ 
وجوب غسل امراق ( على استعماها ) أى الى ( للعية ) ك فى قوله تعالى - ولاتاً كلوا 
أمواطم الى أموالک - ( بعد قوطي : اليد ) من رءوس الأصابع ( إلى الملكب ) وانما اتن 
(لأه) أى هذا القول ان صح" ( وجب الكل ) أى غسل الأندى إلى اكب حيثذ 
(لأنه کاغسل القمیص وکه وغایته ) أی غابة ٤ذ‏ کر المرافق حینئذ ( کافراد فرد من‌العام) ع 
العام (اذ هو ) ای ذ کر المرافق ( تنصيص على بعض متعلق الح ) وهو اليد ( بتعليق 
عين ذلك الحک) بذك البعض (وذلك) أى و إفراد فرد من‌العام حك العام (لاعر ج غبره) 
أى غبر ذلك الفرد عن ک العام فكذا التنصيص على المرافق لاخر ج ماوراء ها عن وجوب 
الغسل المتعلق بالأندى (ولو أرج) التنصیص على الفرد منه غیره عن حکمه ( کان ) اخراجا 
( عفهوماللقب ) وقد ر تضسيره فى أوائل القالة وهو دود فكذا هنا ٭ (وماقیل ) وات 
أيضا ماذ كره صاحب المحما فى توجيه افتراض غسل المرافق من أنه ( لضرورة غسل اليد » 
اذلاتم) غسلها ( دونه ) ای دون غسل المرفق ( لتشابك عظمى الذراع والعضد) وعدم 
امكان الميز بينهما فتعين لاخروج من عهدة افتراض غسل النراع بتعين غسل امراق » 
و إا انتنى (لأنه م يتعلق الأص بغسل الذراع ليجب غسل مالازمه) وهو طرف عظم العضد 
( بل ) تعلق وجوب الغسل ( باليد إلى المرفق ومابعد إلى لما لم بدخل ) على ماهو الفروض 
( بدخل جزآما) أى الذراع والعضد ( اللتقيان ) ف المرفق » ( وماقيل ) أى وانتى 
أیضا ماقیل ی‌توچیه افتراض غسله من أنه افترض لاشتاه المراد بغسل اليد الىالمرفق (للرجال 
وغسله ) عليه السلام أى المرفتق (فالتحق ) غسله (ه) ی بالنص" احمل الم كور( يانا) 
لما هو الراد منه » وانما اتتنى (لأن عدم دلالة اللفظ ) يعنى وأيديك الى المراقى على دخول 
المرةق ف الغسل ( لاوجب الاجال ) فما هو المراد اذ وجوب غسل اليد الى المرفق منطوق 
والمرفق مکوت عنه و بالسکوت لایازم عدم الوجوب کالابازم الوجوب » فامراد وجوب غسل 
مافوق المرفى » ولا ا جال فى هذا المراد » ولاسم ( والأصل البراءة ) أى براءة ذمة المكاف عن 
الوجوب فو خذ عدم وجوب غسل المرافتق بالاستصحاب ( بل) الذى بوجب الاجال (الدلالة 
المشتهة ) بأن بكون امدلول حتملا لوجوه شتى ولم بتعين أحدها عحيث لامدرك إلا يان من 
قبل المتكام وهى مقصودة ههنا » وان كان الأ على هذا (فق جرد فعله) ا ( دلیل 
السنة) آی يدل“ على مسنونية غسله كقول زر » ( وماقيل ) أى واتتنى أيضا ماقيل ف نوجه 
افتراضه من أن الغانة (تدخل ) تارة کا فى حفظت القرآن من أله الى آره (ولا) تدخل 
أخری کا قوله تعالی _ فنظرة الى مسرة ن (فتدخل) من‌الادخال قر نة قوله (احتیاطا) 


۱۱٦‏ الاحتاط العمل بأقوى الدليلين 

ههنا لأن الديث متيقن فلا نزول بإلشك » و إا اتف (لأن الك اذا نوتف على الدليل 
لاب ) أی لاشت (مع عدمه ) ای عدم الدللل لامتناع وت الموقوف دون الموقوف 
عليه ومن المعلام توقفه والمفروضص عدم الدلل ههنا ( والاحتیاط) اعاهو ( العمل قوی 
الدليلين وهو) أی العمل بأقواما ( فرع تجاذ ہما ) بن تحقق دلیل حذب ا لحك اليه 
ودليل آخر ذب نقيضه اليه جذب المقتضى للمقتضى (وهو) أی تجاذ ہما (منتف ) لعدم 
وجود ما » ( وماقیل) أی وانتنی أيضا ماقل فى توجمه من أن قوله إلى المرافق غابة 
(لسقطين مقدّر ) صفة مسقطين لأنه م برد به خصوصة لفظ مسقطين > بل ماعمه وما معناه ‏ 
کان قالفاغساوا أیدیکم حا لکونکم مسقطین اکب الى المرقق » واعا اتی ( لانه خلاف 
الظاهر بلا ملحىء ) اليه » اذ الظاهر نعلقه بالفعل المذ کور ٭» (وماقیل) اى وانتن ي أيضا ماقيل 

من أن ‌قوله إلى المرافق ( متعلق بإاغساوا مع أن اللقصود منه ) أی مناغ اوا (الاسقاط ) فهو 
غاة لاغساوا » لكن لأجل اسقاط ماوراء رافق عند حك الغسل »واعاات (لأه ) ی 
اللفظ (لاوجبه ) ای لاوجب کون امقصد منه الاسقاط مع تعلقه بإغساوا ( وكونه متعلقا باغساوا 
مع أن القصود منه الاسقاط) على تقدير تسليمه (لااوجه) ى الاسقاط ( عاوراء المرفق 
بل ) اعا وجب الاسقاط (عما قله) أى المرفى ي توضيحه أن الاسقاط الذى يتضمنه الغسل 
انما هو اسقاط الواجب فى الذمة بأداء المأمور به ولايتحقق ذلك الا فا قبل المرفى لا الاسقاط 
ععنی عدم وجوب الغسل ابتداء ليتحقق فما فوقه (بللفط ع (î‏ أى هذا التوجه (لاقاعدة) 
أى لايندرج تحت قاعدة من قواعد العر ية (والأقرب) من الكل أن قال ان ال 
بوجوب غسله انعا هو ( الاحتياط لسوت الدخول ) أ دخول الغابة فى حم امغيا (وعدمه) 
أی‌الدخول (کثرا ول بروعنه ا قط ت رکه ) ى غسل المرافتق ( فقامت قرينة ارادنه ) 
ای الدخول ) من اللص" ظنا فأوجب) هذا الجموع : أعن ى كثرة الدخول وعدمه م مع القرينة 
اذ كورة (الرحتیاط ) باغسلکأنه يشر الى أن كل“ واحد من الكارتين . از دل کر 
الدخول معالقر ينة المد رة ة أقوی الدليلين فرطابى ماسبق أن الاحتاط العمل قوی الدلىلين 
( إا أن مقتضاه °( أى هذا الدلل ( وجوب ادخاهما ) أى المرفقن فى غسل اليدين ( على 
أصلهم ) أى الحنفبة » لأنه ثبت بدليل ظن" لا افتراض دخوطما ولكن كلامهم صر ج فى 
الاقتراض وان أطلتى بعضهم الوجوب عليه » ويويد الوجوب عدم تتكفيرهم الخااف فى ذلك 
(أوشت) من الابات على صيغة الجهول أقم مقام فاعله (استقراء التفصيل) بین أن کون جزءا 
فیدخل و بین نلا کون فلا (فتحمل) الغابة (عليه) أى على التفصيل (عند عدم القرينة . 


فى : للظرفبة حقيقة 31۷ 
ف الآبة ) فتدخل افتراضا ان كان الاستقراء تاما » وقوله أو يبت معطوف على ماقله سب 
امعنی كانه قال : که بوجو به ما ذ كر أو ثبت الاستقراء فيحك بأقل" منه . 
مسلة 

(ف لاظرفية ) أى وضع للدلالة على أن تجرورها ظرف لتعلقها زمانا أو مكانا ( حقيقة ) ككون 
الماء فى الكون والصلاة فى بوم المعة (فازما) اى الظرف والظروف (فى غصبته ) أى منه 
( لوبافى منديل) أو الضمي ركنابة عن المغصوب ولو با حال عنه » وجه اللزوم أنه أقر بغصب 
مظروف ف‌ظرف وهولابتحقق بدون غصب الظرف ( وج جازا کالدار فی ده و) هو (فی نعمة ) 
جعلت بده ظرفا للدار لاقتداره على التصرّف فا اقتدار الانسان على ماف بده » والنعمة ظرفا 
لصاحبہا لغمرها واحاطتہا ایاه ( وعم متعلقها ) ی نی (مدخوطا ) باستعابه ایاہ حا لکونہا 
( مقدّرة لاملفوظة لغة ) أى عموما تقتضيه اللغة (الفرق ) بل وعرفا ( بين صمت سنة وفى 
سنة ) كان الأول يفيد استيعاب السنة بالصوم وهو يصدق وقوعه فی بعض بوم منہا ( فل 
بصدق قضاء فی نیته آخر النہار فی) نت ( طالق غدا ) وبصدق ديانة عند الكل (وصدق) 
فی أنت طالی (ف غد ) قضاء ودیانة فی نیته آخر النہارعنده ( خلافا هما) فانه يصدق 
عند هما ديانة لاغبر » لأنه وصفها بالطلاق فى جیع الغد كالأوّل لأن حذفھا مع ارادتہا واثباتها 
سواء ٠‏ فکان حذفها فيد موم الزمان کذلك اثانها پفیده » وکذا بقع فى اثاتها عند عدم 


النية فى أل حزء من الغد اتفاقا ء فأجاب عن هذا بقوله ( وانما يتعين أل أجزائه.) أى الغد 
(مع عدمها ) أی النية (لعدم المزاحم ) لبه : يعن أن وقوع متعلقها فى بعض أزاء الغد 
مدلول قطلعا عند ذ كرها » وكل حزء عتمل ذلك فاشتركت الأجزاء فى هذا الاحتال » وترجح 
الجزء الأللعدم المزاجة : اذ المزاجة فرع الوجود ولم نوجد فى يديه سوى الجزء الأول فبتعان 
(وتنج زو ) نت (طال یف الدار » و) أنت طالقف (الشمس لعدم صلاحيته) أى كل من الدار 
والشمس ( للاضافة ) أى إضافة الطلاق اليه لأنها تعليق معنى » والتعليق إعابكون ععدوم 
على خطر الوجود » والمكان المعين وما معناه موجود فبقع فى الحال (إلاأنبراد) بقوله ف‌الدار 
(غو دخو تکها) ای ف دخولك الدار حال كون الدخول (مضافا) إلى الدار حذوفا للإختصار 
(أد) براد ( امحل ) أى استعمال لحل" » وهو الدار » أوالشمس (فى الحال) وهوالدخول م ازا 
(أو ) راد (استعماطما) أى ف (فالمقارنة) ى معونة مح لأن فى الظرف معنى المقارنة لاظروفِ 
( کالتعلق ) أى فهو حبذ كالتعلق (نوقغا) لتوقف الطلاق على المقارنة كتوقف المعلق على 


3۱۸ وقوع الطلاق فى مشيثة الله غيب 
المتعلتق به كالتعلتق (لاترتا) إذ لايترتب الطلاق على المقارنة كترتبه على الشرط کا زعم اللعض 
غبر آنه لاقع بدونها ( فعنه ) أى عن كونه كالتعليتق توقفا لاترتبا ( لاأطلق أجنيبة قال ها 
أنت طالقق فى نسكاحك ) ثم تزوجها كا لو قال مع نكاحك : ىجاب الطلاق الارن للنكاح 
لغو لاف مااذا قال أنت طالتقق ان تزؤّجتك : إذ حينشذ بكون الطلاق رتبا على النكاح »> 
وهكذا شأن الطلاق يكون بعد النكاح لامعه » وحذف المضاف والتجوّز خلاف الظاهر » 
ولذا لم يصدق فيه قضاء » و يصدق دبانة لاحتال اللفظ » ثم ان ظرفة الدار والشمس للدخول 
على سبيل التجوز تز يل المعنى منزلة الجسم المتمكن » ومثل هذا التجوز شائ ( وتملق طالق 
فى مشيثة انه ) أى تعلتى الطلاق فى أنت طالق فى مشيثة اينه كان شاء الله : اذ المشيثة باعتبار 
تعلقها بالطلاق ليست من الأشباء الثابتة ثلا يصاح لكونها فى معنى التعليق كالدار والشمس 
(فريقع) الطلاق ( لأه) أى وقوعه فى مشيثة الله غيب لاسبيل الىالاطلاع عليه (لاختصاصها) 
أى لاختصاص الع با!شيثة بإلته لايعامها إلاهو » والأصل عدم الوقوع (وتنجز) الطلاق فى أنت 
طالی ( نی عل الله لشموله ) أى شمول عامه جي المعاومات لأنه بكل شىء عام (فلا خطر) 
فى التعليق به ا مر" من أن الحطر اعا يكون فى أعمعتمل للوجود والعدم ( بل ) التعليق به 
(تعليق بكان) لاحالة انه لايصح فيه عنه تعالى عال فکان تعليقا عوجود فکان تنجیزا ‏ 
فان قلت : عل اله على نوعین على وزان الل التصؤرى ٤‏ وهو متعلق بکل شىء حط نه حی 
الممتنع » وع على وزان الع التصديق وهو لايتعلق إلا عا هو واقع فى نفس الأ » فان 
راد وله فی ع الله النوع الأول فالأ كا ذ كرت » وان أراد النوع الثاتى فلا نسأن التعليق 
به تعلیق بکان لجواز عدم تحقق الع المتعلق بوقوع الطلاق : ألا ترى إلى قوله عليه السلام 
« الله إ نکنت تەل أن هذا الأص خبرلى » وإدخاله حرف الشك على العلالتعلق بالسيرية » 
قلت لما أطلق ول يقيده عاعخصصه هذا النوع من اعلق عمل على مطلق‌الءإ اعلق بكل ثىء 
لأنه‌المتتادر منه » ثم أشار إلى بعض‌العليل المذ كور بقوله ٭ (وأورد) على هذا الدلیل أنه دازم مثل 
ماقام ف القدرة (فيجب ‌الوقوع) ی وقو ع الطلاق ف :انت طالق (فىقدرة اه لاشمول) ی 
لشمول القدرة لكل شىء كل كالمل فالتعليق به تعليق بكائن لاحالة » ( أجيب) بيان الفرق 
بان الع والقدرة ( کثرة إرادة التقدر ) منقدرة الله » وهو تعلق الارادة وقوع شىء فهو غبر 
معاوم الوقوع (فكالشيئة) أى فهى كالمشيئة فى أنهلا بعر كينوتته ( ودفع ) هذا المواب بأنها 
(تستعمل ععنى المقدور ) الشامل كل تمك( بكثرة أبضا) وفيه أنهاحينذتكون محتملا الا ربن 
نلايتعين التعليتق كان » والحاصل أن قوله أجيب الى آره منع جربإن الدليل فى ماذة التقض 


لایازم من کون الشیء مقدورا كونه موجودا تعلقتبه القدرة ‏ ۱۹ 
فيجب على الحصم إثبات المقدمة الممنوعة » وقوله دفع الى ره لايشتها « ( وأجيب) عن‌هذا 
الدفع ( بأن عى به) أى بالقدور ( 1 ارالقدرة) على حذف المضاف (ولا ر العل) حتی کون 
اغى فى عل ايله ر عرالنه » فكيف يكون فى قدرة الله مثل فى عل الله ( ودفع ) هذا الجواب 
(باعاد الحاصل من مقدور ) الذىيستعمل فيه القدرة بكثرة )د( المحاصل من (1 ثار القدرة) واذا 
كان‌القدرة مستعماة فآ ثارالقدرة الى هی ععنی‌المقدور ( فلل یکن) ف قدرة الله ععنى مقدورالنه 
( کالعادم ) فى عالله فيقح به‌الطلاق »ثم حقق المصنف امحل بقوله (والوجه اذا كان الى ) أى 
معنی انت طالق فىقدرة ايله (على التعليق) قوله والوجه مبتدأتخبره ( أنلامعنى للتعليق مقدوره) 
والة الشرطية معترضة جوابه حذوف يدل“ عليه المبتداأ والحبر ( الا أن براد وجوده) أى 
المقدور : إذ تعليق الطلاق بذات المقدور غير معقول : إذ اعلق به مدخول حرف الشرط من 
حيث المعنى » ومدخوطا لا يكون الا معالى الأنعا لكالوجود والثبوت (فتطلق فى الال) لتحقق 
المعلقى به (أد) کان المعی (على نهدا اعی) الطلاق ( ثابت فى جل مقدوراته فكذلك) 
أی فتطلی فی الحال ( کا قر ره بعضهم فی عامه ) ای ف نت طااق فی عل الله ء فقال المعنى 
أت طالی معام اله : اى هدا المعنى ثارت فى إة «عاوماته فلوم به بقع ااطلاق يکن ىم ماوماته 
وکذا ۾ يکن فی مقدوراته ې (وجاب) عن هذا وجه ( باختیار الان د( هوأی أن هذا 
المعى ثأت فى جل مقدوراته » ثم قال (بالفرق) ببنه و بین فی عامه ( بأنڈوته) ای طلادقها 
(ف عامه شثبوته فی الوجود وهر ) ای ثبوته ف الوجود ( اوقوعه لاف ئىوته فى القدرة فان 
معناه أنه مقدور » ولا ازم م ن‌کون الشیء مقدورا کو نه موجودا تعلقت به القدرة) وکذا قال 
لفاسد الجال فى قدرة الله صلاتحه معدم ڪققه فی الال (هذا حقيقة الفرق ء ولاحاجة الى غبره 
مما تقدَم ) من أن المعنى" بأن المقدور أثار القدرة الى آخره » ثم الدفع باتكاد الحاصل الى ره 
ثم إرادة الوجود على تقدير كون الى على التعليق » ( وأيضا المينى الجل على الأكثر فيه 
تس ای على المعنى الدذىيستعمل فيه مثل طالتی فی قدرة اه فى الأغلل (فلارد الثاف) 
وهو أن براد بالقدرة التقدرلندرة الاستعمال فيه » واعأساه ثانيا لانه ذ كر فى المرتبة الثانىة 
فى هذه المناظرة فى جواب النعض (ولوتساو ا ) ی استعماله فی المقدور واستعماله فى التقدر 
(لام) الطلاق (إلتك) إد على تقدر إرادة التقدر لاع » وعلى تقدر إرادة المقدور بقع » 
ولارجحان لأحدها»› والأصل عدم الطلاق هذا وذ كر ف‌الكاف أنه لو أراد حقبقة قدرته 
تعاى رقع فی الخال (ولبطلان الظرفة ازم عشرة فله) عل (عشرة فىعشرة) لأنافىء لايصلح 
ظرفا لنفسه » لایقالیفبتی حينئذ أن عمل على مجازه وهو معنی مم أو واو العف ک) هو قول زفر 


۰ أدوات الشرط 
لتعدد المعنى الجازى » وعدم ترجيح بعضه على بعض على أن الأصل براءة الذمّة ( الا ان قصد 
به المعية أوالعطف) أى معى الواو (فعشرون) أى فيازم عشرون (لناسبة الظرفة ) الى هى 
حقيقة فى ( کاہما) أى المعبة والعطف : إذ بنبة قصد التشديد على نفسه فازمه ( ومثله ) 
أى مثل عشرة فى عشرة قى بطلان الظرفية أنت ( طالق واحدة فى واحدة ) فيقع واحدة 
مالم ينو المعية أوالعطلف » فان نوى أحدها وهی مدخولة وقع نتان ۽ و إن كانت غر مدخولة 
وقع واحدة فى نية العطف وئنتان فى نبة المعية (واعايشكل اذا راد عرف الحساب) ف مثل 
له على“ عشرة فى عشرة-حيث قالوا يازمه عشرة (لأن مود الفط حینئذ) أی حن أراد عرف 
الحساب (كۇدى عشر عشرات ) لأن عرفهم تضعيف أحد العددين مدر الآخر؛ وقد نى 
كلومه على عرفهم فصا ركم لو أوقع بلغة أخرى عالما بها » ولذا قال زفر و باق الأ مة : بازمه مائة 
حتى لوادعى المقر له المائة وأنكر المقر” حاف أنه ماأذاه 

أدوات الشرط 
(أىّ تعلتی مضمون جلة على جل حر تپا ٭ وحاصله) أیالشرط باع المذ كور (ر بط خاص) 
وهو جعل العلق يث بتزتب على المعلق به اذا تحقتق ( ونسبتها) أى نسبة ال اعلق علا 
(عله) آی الشرط فى قوطم جلة شرطية (لدلالا) أى ال اة المد كورة (عله) ى الشرط بانضام 
أدوأت الشرط الها ( و يقال ) لفظ الشرط أيضا ( لمضمون ) الجلة المنكورة ( الأولى ) فهو 
بمعنى الأول صفة اكام » وبالعنى الثانى ليس صفته ( ومنه) أى من انى الثانى قوطم 
( الشرط) ععنى مضمون ال اة الأولى (معدوم ) أى عند التعليق : إذ لوكان موجودا ل يكن 
الكلوم تعلبقا بل تنجيزا (على خطر الوجود) ی مترددا بن أن بون وأن لا کون لامستحيل 
ولا متحقق » (وإن أصلها ) أى أدوات الشرط (لتجردها ه) ای لدلالہا على رد معی 
الشرط (وغبرها) أى غير إن من ية الأدوات لاشرط (مع خصوص زمان ونغوه) من مكان 
وغيره ».ومأف التحر بر : شرح الجامع الكير الأصل فی ألفاظ الشرط كلا ء الاق ملحق ہا 
غريب :كذاذكره الشارح ( واشترط ) لغة [ الحطر فى مدخوها ) أی إن (ومدخول 
الأسماء الجازمة كتى حتى امتنع إن أو متى طلعت الشمس أفعل ) كذا لأن طاوع الشمس 
لاخطر فيه ( الا الكة) من نو بيخ أو تغليب أو غير ذلك مما فسل فى عل المعالى > وهذا 
الامتناع واقع لغة (الا) أى اللعطر (شرط الشرط ) لايتحقق حقيقة الاه » ( وحاصل) 
أی حاصل الكاام فى إن والأسماء الجازمة ( آنا إعاوضعت لافادة التعليق كذلك) أى على 


وم اذاالأفادة التعلبق على ماهو مقطو ع اوحوده ۱۲١‏ 

خطر الوجود (ولذا) أى ولكون اللمعطر لبس بشرط مطلقا (أصح) الشرط (امع-ضد)؛ 
أى الحطر ( فى اذاجاء غد أ كرمك ) إذ محىء الغد حقق (لوضعها ) ی اذا (لذلك) أی 
لافادة. التعلنق على ماهو مقطوع لوحوده اذا کانت لاشرط فلا تستعمل فى غبر المقطوع ( الا 
لنکته کاذا جاء زد ) فانه بتال مع عدم القطم ( غالا ) اذا کان يئه مطاوبا وهو على 
خطر الوجود وکقول عبد بن قبس : 

واستغن ما أغناك ر بك بإلغنى » (وإذا تصبك) خصاصة فتحمل 
تزيلال) أى لما هو على الخطر (عتقا ) أى منرلة الحقتى ( لعادة الوجود ) لمااهو 

معتاد فى عام الكون من رد الغائب واصاة اللاصاص ( وتوطینا ) ) لافس على حمل مشقة 
ا قر والفاقة والیر ع اغ جرع عند ) آی عند وقوعه ر ی المشاع 
تقول ( طاق الا )ج سن (مبد احدھا) ا ی ن اذا وا من 
رازا عا فی ا وادر من آنا لاتطلی با خر حيانبا له تادر على تطليقها ء وما جز عنه 
عوتہا يقح ونه ا عوتها » ووجه السو به آنه اذاتی من حاة دا مالا يسعالتطليق بلفظ ا 
فذلك القدر صا لوقوع الطلاق + وان م يصلح للتطليتق بلفظ فبةع لتحقق الشرط وهو الل 
الستوعب أجزاء العمرامستازم للبأس من إيقاع الطلاق بلفظ مع وجود امحل ٤‏ ثم عللالتخصيص 
المذ كور بقوله ( للتنبيه على أنه) أى شرط وقوع الطلاق ( العدم ) ى عدمالتطليق المدلول 
عليه بقوله إن م أطاتك ( مطلقا ) أى عدما مستغرقا جيع أجزاء حياة أحدها سوى النقطة 
الأخرة : إذ الثطليق الذى تضمنه الفعل المذنكورنكرة فى سياق الننى مستغرقة جيع التطليقات 
الممكنة فى العمر » وقوله تخصيصهم : مبتداً خره قوله ( ادقع توم الوقوع ) أى وقوع 
الطلاق المعلق »وعتمل أنيكون انحر قوله للتنبيه » وقوله ادنع وهم تعلیلا له ( بسکوتسعا) 
أى التطليق بعد زمانالتعليق ( كاهو ) ا لحك (فىمتى) ل أطلقك فأنت طالق لاضافة الطلاق 
إلى زمان خال عن تطلقها إذ هو ظرف زمان » و عجرّد سكوته نوجد الزمان المضاف اليه فيقع 
فالشرط فى إن ل أطلقك اعدم المطلتق وهو لايتحقق الا فى الجزه الأخبر > وفى مى ) أطلقك 
وجود زمان خال عن ¿ التطليق : إذ هوظرف نوجد فما ذ كر فافترقا هكذا عبارة الان فى نسخة 
الشارح » وى نسخة أخرىمصححة لدفع توه الوقو عبالسكوتلنحقق العدم نوالا کان الشرط 
عدما مقیدا بزمان عدمه فیقع ببکوت يسعه اتهی » وضمیر به راج الى السكوت ء ومعنى قوله 


۱۲ اذا ازمان حدوث ماأضيفت إله 
والا : أی لا بکون الشرط عدما مطلقا » وضمير عدمه راجع الى التطلق × ولاعنى عليك 
مافیه مع أن الأولى تقبدما ف الثانة ف اجاز ووضوح (فقد تضمن) ) هذا اكلام (مسثلنہا) 
ی متی ( ومنہا ) ای من احکامها نه اذا ال ( أنت طالق متى شت لايتقيد ) تفويض 
المشيئة الها (باجل ى فلها مشيئة الطلاق بعده) ى الجلس لأنها لعموم أفراد مدخوطا سب 
موم الأزمنة علاف إن شنت . 
شسئلة 

(اذا) وضعت (لزمان ) حدوث (ما أضيفت إلبه ) كقوله تعاى والليل ( إذا يغثى) 
ای وقت غشیانه ندل من اللیل لاحالعنه کا ذهب اليه ان الحاجب » اذ ليس المراد تقييد تعلق 
القسم ذلك الوقت ( وتستعمل للجازاة) ای لاشرط على خلاف أصلھا حال کونہا ( داخلة 
على تق ) کا هو صل ف (دموهوم) لكتة کاسق (وتوهم أنه ) أی دخو طا على 
موهوم (مبنی < مک غر الالام آنا حينئد ) تدخل على موهوم (حرف) ععنی ان (فدفع) 
کونه منشاً لرفیتها (جوازه) أی دخوطا على موهوم (لنكتة) وهذا التوم والدفع فالتاوع 
( ولس ) هومبناه (وکلامه ) ی وحاص ل کاامه ( عازی ہا ولا) عازی ہا (عند 
الكوفين واذاجوزی ) ہا ( سقط عنہا اوقت ) أى افادة الزمان المذ كور وصارت ( کہا 
حرف شرط » ثم قال ) فر الاسلام ( لايصح طريق أنى حنيفة إلا أن يبت أنها قد تكون 
حرفا معنى الشرط ) مشل ان » وقد اذعى ذلك أهل الكوفة ( ثم أثيته ) أى نفرالاسلام 
كونہاحرفا ععنى الشرط (بالييت ب واذا تصبك) خصاصة فتحمل (فلاحأن المنى) أى مى 
فر الاسلام آنہا حرف ( کونہا اذن جرد الشرط › وھو) أ ی کونہا كذلك مبنی ( ح) 
لدعوی حرفتها (لأن جرده) ی الشرط ( رط خاص ) وهو تعلق مضمون جل خی 
(وهو) أى الر بط المذ كور ( من معالى اروف » وقد تكون‌الكامة حرفا واسما ) كالسكاف 
وقد ؛ بل وفعلا أیضا کعلی وعن » فلا استبعاد فی ڪون اذا اسم) أو حرفا ( بل الوارد ) على 
نذرالاسلام (منع سقوطه ) أى الزمان عنها اذا كانت جازمة ( وال جزم لایستازمه) أى سقوط 
ازمان ٭ إذلامنافاة ہین جازمیتہا ودلالنہا علی الزمان ( کتی وأخوانہاوھو ) ا یکونہامجازی بہا 
مع دلالنہاعلی الزمان (قوطما» وعله) أی کونہا لاشرط مع دلالما على الزمان ( تفرع الوقوع) 
أى وقوع الطلاق (فى الال عند هما فى اذا لأطلقك فطالقو) هى ( كان عنده) أى أفى حنيفة 
فلا تطلتق عوت أحدهما وهذا اذا م يكن له نبة » فأما اذا نوى الوقت أو الشرط احض وهو 


لو للتعليق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه ۱۳ 
' على مانوی بالاتفاق ذ كره غير واحد . قالالشارح وتعقبه شيخنا المصنف بأنه جب طلی‌قوهما 
اذا راد معنى الشرط أن لايصدقه القاضى لظهوره عندها فى الظرف فرادة الشرط خلافق 
الظاهر » وضيه فف عليه فلايصدق قضاء بل ديانة فط ( والاتفاق على عدم خرو ج الام عنها 
فی أت طالى إذا شنت ) اذاقامت عن الجلس عن غير مشبئة ( لشك الحروج بعد تحقق 
الدخول عنده ) أى أن حنيفة (لواز عدم الجازاة كقوله فى اذا م أطلقك) فأنت طالق 
فانه قال : الأصل عدم وقوع الطلاق فلايقع عقيب تعليقه بااشك لواز سقوط الوقت عنهافصارت 
کان ٭ والاصل أن الم صار ببدھا بالتفویض ثم على اعتبار آنہا للشرط رج الم من 
بدا وعلی اعتبار انها للوقت لاعر ج فلا عر ج بالشك . 


للشرط فاو کانت الشمس طالعة کا اپار مورا n‏ یی ادا کان مصمون جواب ب لو مساو 


لمضمون مدخوطا فی التحقق لزم عدم حققه لكون اا به مازوما واستازام انتفاء ال ازوم إذا 
كان اللإزم لاينفك عن المازوم ( فدلالته ) ی لو (علبه) ی امتناع الجواب دلالة 
( اللزامية ولادلاة ) لاو على امتناع الجواب ب (ف) اواب ب (الأع) من الشرط (الثابت 
معه ) ى الشرط (د( مع (ضده) ای الشرط فالثارت إلى آره صفة كاشفة للا عم » وهذا 
تنصبص على أن لو ل وضع لانتفاء الثانى لانتفاء الأول والا لكان دلالته عل ىكل م الاتقادن 
تضمنية » واعا جاءت دلالته على امتناع الجواب فى صورة المساواة من قل خصوصية الحل 
لامن الوضع ( کاو لم ف الله لم بعصه ) فان عدم معصية صهيب جواب أعي من الشرط > اذ 
هو اأص لاينفك عه بدل عليه تحققه مع فرض عدم الحوف فانه اذا ) بعص مع عدم خوف 
كيف عصی مع وجوده فقد ثيت ګققه مع عدم الحوف ومح وجوده » وهذا معن ی کونه ام 
(غ بر أما) أی لو ( لا استعملت ) شرطا فى المستقبل ( کان نجۆزا ) کا فی قوله تعالی 
وليخش الدين (لوتركوا من خلفهم) ذر بة ضعافا خافوا علبهم الضياع » فعلى هذ اهوخطاب لإوصين 
أن ينظروا للورثة فلا يسرفوا فى الوصية » وللا بة وجوه أخر ذ كرت فى التفسير (جعلت ) 
ای الشرط کان ( فقوله لودخلت عتقت فتعتق به ) ای بالدخول ( بعده) أی بعد قوله ذلك 
(فعن أ بوسف ) أنت طالق ( لو دخلت كان دخات صونا عن اللغو عند الامكان ) أما 
الصون فلا نها لو جلت على حقيتتيا أفاد الكلام عدم الدخول وعدم الطلاق ولاطائل تحته 


۱٤‏ كيف أصلها سؤال عن الال ثم استعملت للحال 
وان جل على جازها ترتب عليه الطلاق على تقدر الداخول فى المستقبل » وقد أ مكن جلها عليه 
لتحةتى هذا الاستعمال ولو قال لو دخات قأنت طالق وقع فی المال عند اى الحسن لأن جواب 
لولاتدخل عله الفاء » وذ کر ہو عاصم العامہی آنا لاطا مام تدخل » لأنها لما جعلت 
معنی ان جاز دخول الفاء فی جواہا »> وعلى هذا مشى المرتاشى ( حلاف لولا لأنه لامتناع 
الثانى لوجود الأول لس غبر فلا تطلتق فى أنت طالق لولا ولا سنك أوأنوك ) أیموجود (وان 
زال ) الحسن (ومات) الأب لأن وجودهما عند الكام مانع من وقوع الطلاق . 
مسئلة 

( کیف أصلها سوال عن الال ) أى عن حال الشىء وكفيته ( ثم استعمات للحال ) 
من غبر اعتبار السوال کا ( ف انظر إلى كيف تضع) حکاه قطرب عن بعض العرب : ی حال 
صنعته ( وقاسها الشرط جزما) ای القاس فی کیف المستعماة للحال أن تكون للشرط حال 
کونہا جازما کان اقترنت ما أولا ( کالکوفین) ا یکقوخم وقطرب لأنها لاحال والأحوال 
تكون شروطا » والأصل فى الشرط الزم » وقبل يشترط اقترانها عا ولم جؤزه سائر البصر بين 
إلا شذوذا (وأما) كوا للشرط ( معنى فاتفاق ) لافاد تيا الر بط وقالوا إذا كانت للشرط 
جما فيجب فا اتفاق فعلى الشرط والجواب لفظا ومعنى » نوكيف تصنع أصنع فلا جوز كيف 
تجلس أذهب » وكذا ‏ حزم عند البصر بين لخالفتها أدوات الشرط : اذ هى غير مقيدة بهذا 
الشرط » ( وماقبل لكا ) أی الال اتی تدل علہا (غبر اختيار بة كالسقم والكهولة فلا يصح 
التعليق ) للحواب (+ا) أى بلك الخال اذ اعلق به يكون اختياريا غالا » لأن المقصد 

من التعليق المنع والحث فى الأغلب (إلا اذا ضمت الہا) کلة () اذ بانضمامها صب ركلة 
أخری فلا بازم حبنئذ فى مدلو ها عدم الاختار» خرالموصول عحذوف : ی لس إشیء أو وه 
دل عليه قوله ( لبس بلازم فى الشرط ضده) أی ضدّ الاختبار (ولاهو ) : أى ولاغير 
الاختبار بل تارة وتارة » والمعنى ولا ضم نے کل ما الا » ألا تری ( ف ) قوم ( کی ف کان 
ريض ز بد یف تجلس اس ) فاكينة اتر بض واجایس نون انيار ة ور 
اختيار نة كالاعن » والأول السؤال والثانى للشرط والال » ول تنضم كلة ما الا (وطل الحالية) 
أى وعلى ارادة الخال م نكيف بى ( التفريع ) الد کور قر دخلت ( فطالق کیف 
شنت ) اذ هو ( تعلیق للحال ) أى تعليق حال الطلاق وصفته من البينونة والرجعية ونحوها 
(عندها) آی آنی بوسف ومد ( عشيئتها فانجلس واذ لا انفكاك ) الطلاق عن كبفية من 


تعلق صبرورتها بائنة ولات عشيتتما ۱٥‏ 


كونه رجعيا أو بائنا خفيفة أوغليظة بعال أو بلامال الى غر ذلك ( تعلق الأصل) أى أصل 
الطلاق ( ا) أى عشيتنها ا مذ كورة فهو تعليق للطلاق وكيفيته أيضا با لمشيثة ( غبر متوقف ) 
تعلق الأصل عشيتنما ( على امتناع قيام العرض بالعرض ك ظنَّ ) والظان مدر الشر عة فى 
التوضيح فى أنت طالق كيف شنت تعلق بتعلق أصل الطلاق أيضا عشيئنها فعند ا مالايقبل 
الاشارة.-غاصله وأصله سواء أظنّ هذا مبنيا على امتناع قيام العرض بالعرض فان العرض الأول 
لبس خلا للعرض الثالى بل كاوها حالان فى الجسم فليس أحدها أولى بكونه أصلا ولا » 
بل هما سواء لكن بعدم الانفكاك اذا تعلق أحدها عشيتها تعلق الآخر (لأنه) أى قيام 
العرض بالعرض ( بالمعنى المراد هنا وهو النعت ) أى اختصاص الناعت بالنعوت (غير متنم ) 
إا المتنع قیامه به ععنی حاوله فيه علی ماعرف فلا بقع شیء مام تشاً » فاذا شاءت فالتفر یع 
ماسیآتی (وعندہ ) ای ای حنيفة ( نقع ) واحدة ( رجعية) فی المدخول ہا ان م تكن 
مسبوقة عاعصل بانضامه البينونة المغلظة (و تعلق صبرورتها بائنة ولثلاثا ) مشيتتها » والحاصل 
أا ان كانت غر مدخولة بانت فلا مشيثة بعد » وان كانت مدخولة فالكيفية مفوّضة الها فى 
املس » لأ ن كيف انما تدل على تفو يض الأحوالوالصفات الها دون الأصل » فف العتتق وغير 
لمدخولة لامشيئة بعد وقوع الأصل فياغو التفو يض » وف المدخولة يكون التفو يض الها بأن 
تحعلها بائنة أو ثلاث > وصح هذا التفو يض لأن الطلاق قد يكون رجعيا فيصير بإئنا عضي المّة 
وقد کون واحدا فصر لاا بضم اثنين اليه » ولا كان مدلول كيف مطلتق الال والصفة 
لاخصوص البينونة وکو نه ثلاثا احتاج إلى بيان ماعخصصهما بالارادة فقال ( عحصیصا بالعقل 
لمالاب منه) بعنى أن التعيق عنده لا كان باعتبار الوصف دون الأصل ازم وقوع الأصل 
تنجزا محرد قوله انت طالق قبل أن بقو لكيف شت لأنه لس بقيد بتوقف صدرالكاام عليه 
وحي ث كان لاوجد الأصل إلامع وصف تعن أدناه حققا لوجوده وهو الرجعة وأيضا لايتصور 

التفو يض باعتارها اذ التصرف الذى وض الى الغر موقوف على فعل الغر : وهى تتحقق 
مع الأصل فلا صلح للتفو يض إلا مالبس بلازم له وهى اليينونة » فاستثنى الرجعة من الوصف 
المفؤض الها » وهذا معنى قوله تخصيصا إلى آخره ( فلزم فى غبرالمدخولة البنونة ) اذ الرجعة 
إنما تكون فى العدة ولاعدّة ها (فتتعذرالشيئة ) لأن المشيئة فرع عدم حصول البينونة 
عحرّد الطلاق » وقد حققت عحرده ولايتصور نفو يضها الها بعد تقها (ومثله) أی مشل 
نت طالق كيف شئت ( أنت حر كيف شئت ) فعند هما لايعتق مالم يشا فى الجلس » وعنده 
يعتق فى الحال ولامشيئة له . 


۲٩‏ قبل و بعد ومع متقابلات لزمان متقدّم على ماأضيف أحدها إليه 


الظروف 

( مسثلة : قبل و بعد ومع متقابلات .) تقابل التضاد موضوعات (لزمان متقذّم على ما أضيف) 
أحدها( اليه ومتأخر ومقارن) معطوفان على متقدّم غبرأنهبقدرهما عن ومع بدل على ( فهما) 
أى قبل و بعد ( باضافتهما إلى ) ام ( ظاهر صفتان لما قبلهما» و) بإضافتهما ( إلى ضميره) 
ی الاسم الظاهر صفتان ( لما بعدھا انما خبران عنه ) آی عا بعد هما » والحر فى المعى 
وصف لأبتداً ( فلزم) طلقة (واحدةف) نت [طالق واحدة قبل واحدة) فان قل 
مضاف إلى ظاهر : أعنى واحدة فيكون صفة لواحدة الأولى فلز مكونها متقدّمة على الثانية » وقوله 
( غير المدخوة ) حال عن قوله طالق واحدة ا : أى حال كونه خطابا لغر المدخولة وذلك 
(لفوات الحلية ) فان غير المدخولة بوقو ع الواحدة الأولى بانت بلاعدة فإتبق علا ( لمتأخرة) 
ی المطلقة المضاف الها قبل (وثتان ف ) أنت طالق واحدة (قلها) واحدة فان واحدة 
الثانية مبتدأ خبرها قبلها فازم كون الواحدة المذ كورة أولا موصوفا عسبوقيتها بالنسبة إلى الثانية 
وف مشله ازم المقارنة بنهما فى الزمان (لأن الموقع ماضيا ( أى الطلاق الذى وصفه المطلق 
بكونه فى الزمان الماضى ولم بقع حسب نفس الآ ( بقع حالا ) لأن الواقع حالا لا عكن رفعه 
إلى الماضى : إذ هو لاعلك الايقاع فيه و علك الايقاع فى الحال فيشت ماعلكه صونا اكلام 
العاقل عن اللغو ( فیقترنان کم واحدة) أو معها واحدة » وعن أ بوسف فى معها واحدة شع 
والصحيح أن هكم واحدة ( وعكسهما) أی عکس الحکمین المذکوربن ( ف ) صورتی قبل 
الج فی‌أنت طالق واحدة ( بعد واحدةد) أنت طالتق واحدة ( بعدها ) واحدة فتطلق 
تين فى ‌الأولى لايقاعه واحدة موصوفة بأنها بعدأخرى ولا قدرةله على تقدح مالم يسبقفیفترقان 
لماذ كر ءوواحدة فى الثانية لايقاعه واحدة موصوفة بتعدىة أخرى ها فوقعت الأوى ول تاحقها 
الثانية لفوات الحلية ( لاف المدخولة) أى علاف مااذا وضعت المدخولة موضع غير المدخولة 
فى الصورة المذ كورة » والباق على حاله ( و ) لاف ( الاقراں ) اذا وضع موضع الطلاق ولوحظ 
اضافة قبل و بعد إلى الظاهر أو المضمر ( فثنتان ) أى فاللإزم ثتتان من الطلاق فى الأرلى ومن 
الدينار وحوه فى الثانية ( مطلقا ) فى جيع الصورمن غير تفصيل » ومنع الشار ع كون الح 
فى الاقرار هكذا اذا كان مضافا الى الظاهر » ونقل عن المسوط أنه حينئذ ازم درهم واحد فان 
صح" قله حمل على الحلاف واختلاف الروابة وال أعل . 


عند للحضرة » وغبر صفة لما قبلها ۱۷ 
مسئلة 

(عند للحضرة ) اما الحسية و _ فاماراه مستقرا عنده _ واما الغو بة نحو _ 
الذى عنده عل - وإليه أشار بتوله (وهو) أى الموصوف بالخضور (أعم من ) عو (الدن) 
ماحضوره معنوی (د) من نحو (الوديعة) مماحضوره حسى ٠‏ وفسرااشار ح الضمب ر بكون المال 
حاضرا عند امقر » ولا نى مافيه ( و إا تنبت الوديعة بإطلاقها ) أى اطلاق عند المذ كورة 
فی توصف ما قر به من المال مع أنجا دالة على مطلق اللضور الأعم ماد کر ( کعندی ) 
لفلان ( آلف لأصلية الراءة) أی رجح خارج عن مدلوطا : وهو أن الأصل راءة ذمة الةر“ 
واثبات الوديعة موافق لا هو الأصل ( فتوقف ادن ) أى وت على الم“ ( على د کره) 
أى الدين (معا) أی عند بان بقولله عندی أف دنار ولابتوقف ثبوت الوديعة على ذ كرها 
لأنها أدنى مؤدى اللغظ متعينة حيث لامعين لغبرها . 

(غ ) اسم متوغل ف الامام (صفة) لما قبلها وهو الأصل فيه (فلا يفيد حال ما أضيفت 
اليه ) اذ لست بصفة ( كاء رجل غبر زد » واستئناء ) وهو عارض علا ( ففیده) 
أیحال ماأضفت البه (ویلزمه ) ی غیر اذا کان استثناء ( اعراب المستٹی کاءوا غير ز د ) 
بنصب غير ( أفادت عدمه ) ی انجیء ء۶ (مه) أی ز د » واعراب المستثى فى مث له اللصب 
لكون الكلام موجا ( ف ) أ فى قوله على“ ( درم غير داق ) برفع غير ) يازمه ). 
الارحم ( ما( لأن غير حينئذ صفة ادرهم فا می درم مغار للدانق وهو بالفتح وال كسر 
قیراطان کذاف المغرب (و بالنص) بازمه درهم ( نقصه) أى‌الدانتى منه لأنه حبذ استتناء 
قالعی درم | الا داشا (وف) له عل“ (دنارغبرعشرة) من اللرام ( النصب كذلك ) 
أى بنقص من الدينار قيمة عشرة درام وبازمه الاق عند أفى حنيفة وأ بوسف )د( 
بازمه دنار ( تام عند تمد لل قطاع) ى لاأنهاستئناء ء منقطع ( اشرطه) ی جد (ف الاتصال 
الصورة والمعى ) ی التحانس الصورى" والمعنوى بين المستثى منه والمسشى والارهم اس 
مجانسللدينار صورة (واقتصرا ) ى أو حنيفة وأو بوسف (عله) أُی التحانس الصورى 
( وقد جعهما) ی الدره والدرنار بإعتبارالتجانس العنوى ( المَنية » فا مى ماقیمته دنار غر 
عشرة ) فکان متصلا فازمه من قيمة الدينار ماسوى العشرة . 


۸ لفظ السك يقال للوضى 
المقالة الثانبة :فى أحوال الموضوع 
وقدأفسر الموضوع و بين اراد باحواله فى المقتمة اعات ) هناك (ادخال بعضهم) أى 
الأصوليين كصدر الشر عة ( الأحكام) :فى الموضوع ( فانکسرت) أى انقسمت:انقسام الكل 
الى الأجزاء مشتملة (على خسة أنواب) . 


| لباب الاول 
(ف الأحكام وفيه ار بعة فصول) انى اج » والما ك » والححكوم فيه ٤‏ واححكوم عليه . 
الفصل الأول 

[ لفظ الك بقالللوضى) أى للخطاب الوضعى (قوله) تعالى بار عطف ببان للوضى 

( النضسى ) صفة قول ختراعن اللفظى ( جعت ) ى الثىء الفلاتى ( مانعا) م نكذا 
ككف العورة المانع من عة الملاة (أد) جع تكذا (علامة) دالة .(على تعلق الطلب) 
لفعل أو ترك من الكاف » وقوله جعلته الى آخره مقول القول' ( كالدلوك والتغر ) فان دلوك 
الشمس » وهوزواطحا» وقیل غرو ہا » .والأول الصحيح ا نطتى به الأحادبثعلامة على 
طلب اقامة الصلاة ء وتغبرها للغروب علاحَة على عدم طلم غبرالوقتية (أو) علامة على (المك 
أو زوال) کالبیع فانه علامة على ملك المشتزى" ابيع والبالع القن » وعلى زوال ملك البائع عن 
ابع » وزوال ملك المشترى عن لمن » وكل منها يشتمل على وضع إلى فظهر وجه النسمية 
( فن الموقوف عليه الک۶ ) ای انی وضع علتک کان داكا کر مقو عليه ا(مع تور ۾ 
اللناسبة ) هما ( الباعثة ) لشرعئة السك عند ذلك الوضع صفة المناسنة اوضع الملة)) 
ای الوضع فما ذ كر وضع العلية ٠»‏ فابلوضو ع عا ةكالقمتاص للقتل العمد الهدوان» وسنجىء 
بان المناسبة فى مباحث القياس (والا)) أى و إن م يكن ببنهما مناسبة ظاهزة (فع الافضاء) 
ی مع افضاء الموقوف عليه الى الت ( ف ال جلة ) أى فى بعض الميو ركالنشاب الغضى الى 
وجوب الزكاة فى صورة السبب (وضع اليب » و ) فى الموقوف عليه اثلتكالتكائن (معه) أى 
مع توقف الک عليه ( جعلا) أى جعل الموقوف عليه ( دلالة عليه) أ أى دالة على الحم 
( العلامة ) أى وضع العلامة من هكالأوقات للصلاة. (وفى اعتباره) أى الموقؤف عليه ( داخلا 
فى المفعول ) أى فما فعا التكاف سوا ءكان من أفعال امار ج أو القلى أو المركب منهما (وضع . 


غبر الداخل فى المغعول الشرط ۱۲۹ 
الرکن فان ا نتف حک ارکب ) الذی اعتر الموقوف عليه داخلا فبه (بانتفائه شرعا) أی 
انتفاء شرعيا ( فازاند ) أى فهو الركن الزاند ( كالاقرار فى الاعان على رأى ) لطائفة من 
مشاخنا (والا) أی وان انت ¥ الم رکب بانتفائه شرعا (فلأصل) أى فالركن الأصلكالقيام 
حال القدر ة فى الصلاة فان الاعان لاينتف بإانتفاء الاقرار لعذر شرعا» وهذا تجرى عليه أحكامه 
و إن انت عقلا ضرورة انتفاء الكل" بانتفاء الجزء » حلاف الصلاة فانها تتنى بانتفائه ( وغبر 
الداخل ) أى والموقوف عليه غير الداخل فى المفعول ( الشرط ) ولا كان التعريف الحارج 
للشرط من التقسم ٠‏ وهو الموقوف عليه غير الداخل صادةا على بعض أفراد السيب أشار 
إلى دفع النقض بقوله ( وقد جامع ) الشرط (السبب) بأن بكون م واحد بتوقف عليه 
اج ذا جهتين شرط له من حيثية » وسبب من حيثة أخرى ( مع اختلاف النسبة كوقت 
الصلاة) فانه شرط بالنسبة إلى أدائها سيب بالنسبة إلى وجوب أص‌ها » وهذا معنى اختلاف 
النسبة « وأيضا يكن فى التقسمات الاعتبار نة المباينة باعتبار اليثبة » فن حبث انه مفض 
إلى المح سيب > ومن حیث انه توقف عليه وهو غير داخل شرط » ثم لما کان له کلام 
متعلق بتحقيتق هذا الاجتاع فى اافصل اثالث أشار إله بقوله (علی ماه ما سید کر د) 
قال ال (على أثر العلة) أيضا ( كنفس المك) وانه أثرللبيع» وقد بعر عنه بار فعل 
لكلف (د) قال أيضا على ( معاوا ) أى أثرالعلة مثل (إباحة الانتفاع) بالمماوك بالبع فانها 
معاولة لألإك اذى هو أثر البيع (د) يقال أیضا ( على وصف الفعل ) سواء کان ( أثرا للخطاب 
الذى هو الاتجاب والتحر م ( كالوجوب والرمة ) فانهما صفتان لفعلالمكاف أثران للإجاب 
والتحرح (أولا) معطوف على أثرا للخطاب أوغير أثرله ( كالنافذ واللازم) والموقوف كعقد 
الفضولى الموقوف على إجازة من له التصرّف ( وغير اللازم كلوقف عنده) أى أى حنيفة 
اذام ڪک بازومه قاض ,رى ذلك فان كل واحد من المنكورات وصف لتصر”ف المكاف ولس 
ثرا الطاب . وف التاوع : التحقيق أن إطلاق الك على خطاب الشار ع » وعلىأثره » وعلى الأثر 
ارتب على العقود والفسوخ إا هو بطر يى الاشتراك انتهى : أى اللفطى ( و بقال) الك أيضا 
(على) الحطاب (التكاينى خطابه تعالى) بار عطف بيان للتسكلينى ( المتعلق بأفعال كاين ) 
حال كونه ( طلبا أو ترا ) أفعال المكاف تم ال جارحية والقلبية » واحترز بقيد التعلق 
بأفعال المكافين عن غبرمكا تعلق بذات التّه وصفاته وغیرم ا مايقصد به الاعتقاد (فالكی) 
إطلاقه على مايع" الطلى والت يرى ( تغليب) إذ لانتكليف فى الابإحة . قال الشارح : بل 
ولا ف الندب والكراهة التنزهية عند الهو ر ک) سيأتى (ولو ربد ) التكليف ( باعتبار 


٩‏ - « تسیر» ‏ اف 


۳۰ الأوجه دخول الوضى فى الجنس 


الاعتقاد ) لابإعتبار العمل بان يقصد بإالحطاب أن يعتقد المنكاف مضمون متعلقه > ويؤمن 
نه على ماذ كره بعض الأصولين فى تأو يل إدخال نحو الابإحة فى التسكاين فان العبد قد كلف 
بإعتقاد إبإحة الماح وندب المندوب (فلا یر ) ی لاذ کر فی التعر يف حبذ : إذ لار 
فی طلب الاعتقاد ( وهو ) ای ذ کر الطلب (أوجه من قوط بالاقتضاء ) دل طلا ( إذ 
کان) الطاب (نفسه) أىالاقتضاء » فيصير ال معنى خطاب الته تعالىالتعلتى بأخعال اللمكافينإالحطاب _ 
كذا فسره الشارح » وف التلع الطاب فى اللغة توجيه الكلام نحو الغبر للوفهام » تقل إلى 
مايقع به التخاطب » وهوههنا الكل الفسى الأزلى » وف معنى الاقتضاء طلب الفعلمنه مع المع 
عن الترك وهو الاعجاب أو بدونه وهو الندب أوطلب الترك مع المنع عن الفعل : وهو التحر م 
أو بدونه : وهو الكراهة انتهى » فليس الحطاب نفس الاقتضاء بامعنى اللغوى ولابا مى المنقول 
اليه وهو ظاهر » وأما معنى الكارمالنفسى فهوصفة أزلية بسبطة وحدانية » بإعتبار عض تعلقاته 
اقتضاء و بعضهاتخر و بعضها اخبار إلىغبرذلك » وحينئذلافرق ببنه و بين الطلب » ركأن عاد 
اللصنف الأوجهية بإاعتبار كلة الباء المنيثة عن المغارة بإلذات بين الطاب والاقتضاء وا ار 
(والأوجه دخول) الطاب (الوضى ٤‏ الجنس) وهو الحطاب المتعلق بفعل المكلف ( إذا ارد 
الا م( ای لہ رف الأ عيث رشمل النوعين ( وبزاد ) فى التعريف على مأاسبق ( د 
ر <( بلتفت إلى (ماقیل من انه (0 بزادوضعا لادځاله فانه داخل فه دونه (لأن 
وضع السات الاقتضاء ) لافعل (عنده) أُی السدب» فى کون الدلوك سبا أو دلبلا للصلاة 
وجوب الاتيان ها عنده وهو الاقتضاء » ومعنى جعل النجاسة مانعة من الصلاة حر تيا معها 
وجوازها دونها وهو التخبر» وعلى هذا ک) ذهب اليه الامام الرازی واختاره السکی وأشار 
الى نوجه فى الشرح العضدى ول رفضه المصنف ( لقدم وضعه ) أى السبب (على هذا 
الاقتضاء ) لأه عند تحقتى الدلوك لاعند وضعه سينا ( ولخالفة نحو نفس اللك ووصف الفعل) 
#ا هو من خطاب الوضع » ولیس فيه اقتضاء » فان کون وما من خطاب الوضع دل على 
خلاف ماقيل » أما كون الك منه فلا نه جعل أثرا بيع ونحوه وسببا لاباحة الانتفاع » وأما 
وصف ااقعل کالنفوذ وألازوم فهو أيضا وضع الشارع ) واخراجه ( ی الوضى من اجس 
) اھ طلا ےا ( ای من حيث الاصطلاح بان عتر فی الحطاب الم كور اصطلاحا قد حرج 
خطاب الوضع (ان م بقلل المشاحة ) اذ لامشاحة فى الاصطلاح ( بقل قصور ملحظ حظ وضع ) 
ی الاصطلاح > بعنى قال لصاحب الاصطلاح هب أنك فف سعة من وضع اللفظ لما ش شنت غير أنه 
ايى منك اختيار رجو ح على الراجح من غر ضرورة فى وضعك سب ول (علی 


الحلاف فى خطاب المعدوم مبنى على تسر اللحطاب ۱۳۹ 


ظاهره) بناء (على تفسيره) اصطلاحا (بإاللكلوم الذى عيث نوجه الى انى لفهمه) وهذه 
اليأبة إعانحصل للكلام اذا تم بجميع أجزائه ولم تق سوى التوجيه نحو المستعد لفهمه 
و إا جل على ظاهره المذ كور (لأن النفسى) الذى ربد بلفظ الحطاب ههنا متصف (مذه . 
الحشة فى الأزل وکونه ) ی الحطاب ( توجيه الكاام ) غو الغير للإفهام معنى ( لغوى) 
ولس مراد هنا (والحلاف فى خطاب المعدوم) ف الأزل لفظى » يعنى أن الحلاف بين الفر يقبن 
عسب اللفظ لاسب العنى فذهاب كل منهما إلى ماالف الآخر صورة (منى عليه ) أى على 
تفسير الطاب (فالمانع ) كونه تعالى خاطبا فى الأزل (بر بد) الطاب الطاب (الشفامى) 
المستازم ضور لاطب عنده ٠‏ من الماافهة (التنحیزی) صفةم و كدة لاشفاھی » صله من ڪز 
الكارم اذا انطع فان الكلام الشفاهى القارن للوفهام ينقطع » لاف مایا له ولم شع به بعد 
فالعدوم لايتصور فيه المشافهة والتنجيز ( إذا كان معناه) أى الحطاب عنده (توجيه) الكلام 
وهو سحيح » إذ ليس موجها اليه ف‌الأزل (والحبت ) كونه اطبا ( بريد الكلم) المتصمف 
(بليثة) المذ كورة (ومعناه) أى حقيقة هذا اراد وما له (قيام طب ) أى طلب فعل أو ترك 
نذات الطالى مثلا » غثله كل معنی کلام ھی لاوفهام انشائیا کان أو خر با ول بوجد الخاطب 
به بعد » والیه‌أشار بقوله (من‌ سیوجد و( لفهمه ء ولااستحالة فى طل ب كذامن المعدوم اذ 


يطلب منه فی حال عدمه » بل طلب منه أن يفعله بعد الوجود والاستعداد وحين دوجد وشا 
لفهمه تعلق به تعلقا ار » وهذا التعليق حادث ‏ فان قلت غا فال ة التعلتى الأول » قلت ظهور 
الأثر فأوانه والكلو م كال لاينفك عنهالذات فى الأزل وهو اأص وجدانى يتكثر بإعتبار تملقانه 
وتنوعات اعتباراته من الحر بة والانشائية والماضو نة والاستقبالة إلى غبرذلك فظهرأن الحلاف 
لفظى" إذ م يتحد مورد الاجاب والسلب » فان قلت بل الحلاف معنوى اذم يت الحضم 
صفة کذا ٭ قلت هذا خلاف آخر» اما اكام فى الحلاف الذى بنا عدم توارد الاتجاب 
والسلب فيه على نسبة واحدة ( واعتراض المعتزلة ) على التعريف المد كور لطلق لحك (بأن 
الحطاب قدم عند کم والح حادث ) کقولنا (حرم شره) أى النىء من ماه العنب اذا اشتد 
( بعد أن ل يكن حراما ) فاطرمة الثابتة لهالمسبوقة بإلعدم لاشهة فى حدوثه ( مدفوع بأنالراد) 
أى بقواناحرم بعد أن م يكن راما (تعلق تر عه) القدم فلموصوف بإلحدوث التعلق (رهو) 
ی التعتى (حادث » والتعلتق بقال) على سسل الاشتراك اللفظی (مه) ی هذا المعنى وهو التعلق 
الحادث ( و کون الكلام ) أی و ععنی کون الكلام ( له متعلقات ) على صيغة المفعول 
(وهو) أى هذا الى ( أزكى ) وهذا الكون الأزلى اجال ندرج تحته تعلقا تكثرة 


۲ نع تعلق حك بفعل الصبى 
کتحرم هذا» وامجاب هذا إلى غبر ذلك وکل منہما قدم وعند بروز أثرہ فی الوجود عحدث 
تعلق آخر ( وبإعتباره ) أى هذا المعنى ( أورد واللة خلقك وماتعماون) على تعريف مطلق 
الك » اذام مذ كر فيه بالاقتضاء أو التخيي رك فمل الغزالى لصدقه عليه » لأنه خطاب متعلق 
بعل المكلف لأن ما يغملونه أفعاطم مع أنه لس عک فلا یکون مانعا » وما کونه لس عک 
فظاهر ( فاحترس عنه ) أی فاحترز عن مثل ماذ کر من مواد" النقض (إالاقتضاء إلى آخره ) 
اذ ايس فيه اقتضاء ولااخيیر بل هو اخبار عن فما مم + (وأجيب أيضا) عن هذا الاراد 
( عراعاة اليذة) فى المكافين (أیمن حیث انم مکلفون) والحطاب لم بتعلق فى هذء الآة 
بأفعام من حيث انها أفعال المكافين » بل من حيث أفعال الخاوقين ( وعلى هذا ) الجواب 
(فبالاقتضاء ا لبيان واقم الأقسام) أىليان ماوجد من أقسام الحطاب » لاللإحتراز لأنمايقصد 
الاحتراز منه قد حرج بقيد اليثية ( فل حد الغزالى المتروك منه ذلك ) أى بالاقتضاء الى 
آخره عن الابراد الم كور مراعاة الميثية (وأورد) أبضا على التعر يف المذكور الح (المتعلق 
فعل الصى" من مندو ببة صلاته وصحة بيعه ) إذا كان ميزا مأذونا ء اذ لايصدق عليه الحطاب 
المتعلى فعل المكاف ( ووجوب الحقوق المالة ف ذمته ) أی الى" » ( قوم ) فی جواب 
هذا الابراد (التعلق ) أى تعلق اللحطاب فى الأحكام المذ كورة ليس بفعل الصى بل ( بفعل 
وله) قحب على ولبه أداء الحقوق من ماله » وکذا پستحب له أن باضه بالصلاة وكغة عه 
منوط بإذن له فى البيع (دفع بأنه ) أى التعلتق بفعل الولى حك آخر) رتب على الحم 
المتعلق بالصى » وهذا فى المالية ء وأمافى البد نبة فن الأص بالصلاة فاندفع ماذ كر » وأمافصحة 
البيع والصلاة والصوم فلا تعلق نعل الول" خطاب (فيجبأنيقال) كان المكافين (العباد) 
ذ كره صدرالشر يعة » ( وأجيب ) أيضا عن الابراد ( عنع تعلق کم به ) أى بفعل الصى 
فر يطلب منه صلاة ولاصوم ولو ندبا (والصحة والفساد) حكان (عقلان ) لاشرعان 
( للاستقلال ) أى لاستقلال العقل ( بهم مطابقة الأر) أى موافقة الفعل أمم الشارع وهو 
معنى الصحة ) وعدميا ) أى المطاقة بق ( فى المفعول ) ی فما بفعله العباد صا کان أو غره 
والظرف متعلق بالمعطوف والمعطوف عليه وعدم المطابقة معنى الطلان » وهذا تفسب رما عند 
الكلمين » وعند الفقهاء ايقاع الفعل على وجه يندفع به القضاء ولايندفع (وان استعقبا) ای 
الصحة والفساد العقليان (حكا ) شرعيا اذا اعترا فى فعل المكلف وهو الاجزاء واسقاط مافى 
الذمة فى عة نحو : الصلاة والصوم وعدم الاجزاء فى افساده وترتب الأثر فى المعاملات كالبيع 
والاجارة (أو )اکان (وضعيان) وضع الشارع الصحةللوزاء فىالعبادة ولترتى‌الأثر فىالمعاملة 


الح الثابت معا سوی الکتاب داخل فى حكمه تما ٣٣٣‏ 


والفساد لما بقابلهما ( وکون صلاته ) ی الصى (مندوة) معناه (أمروله بأمره) أی 
بأن يميه بالصلاة لقوله يلاي « مروا الصبى بالصلاة اذا بلغ سبع سنين واذا باغ عشر سنين 
فاضر بوہ علبہا» (لاخطاب الصی مہا ندبا) لأن الأم الام بإلٹیء لس أمرا بذلك الفىء 
على ماهو الختار » كذا ذ كره الشارح » ولاحاجة لنا إليه لأنه على غيرالختار أيضا بم المذعى لأن 
ذلكالملاف فما اذا كان المأمور بالأم الثانى أهلا التكايف ( وترتب الثواب له) أى للصى 
على فعلها ( ظاهر ) إذ الثواب لبس من لوازم التكليف » بل من فضله تعالى فان الله لايضيع 
أجر من أحسن علا » والصى محسن فى عله (وا لحك الثابت عا سوى الكتاب) من السنة 
والاجاع والقياس ( داخل) ف حكمه تعالى (لأنه ) أى الحك الثابت بأحدها ( خطابه 
تعالى » والثلاثة ) المذكورة ( کاشفة) عنه (وہذا القدر) من الكشف ٭ (قیل) ھی 
(مثتة ) ) لح ( وت رکھم عد ظ م القرآن منه ) أى الكاشف ( سد لطر يى التحر يف ) 
ی ول بقل لنظم الكتاں ب ان كاف سم آنه فی الكشف مثلها سا لمار يى التحر يف والنفى 

بان بقال لس کلامه بل هوکاشف عنه (وإلا) ی وإن )یکن هذا الماع (غهو) أی 
نظم القرآن ( الكاشف عن ) الحطاب (النضى ) القام ( بإلذات ) القدس » أوهو احتراز 
عن النفسى لابلدات » وهو النظم فانه نفسی باعتبار دلالته علی النفسی بالدات ٭ ( م قل ) 
التعريف ( الصحيح ) خطاه تعالى المتعلق ( بفعل المكلف لدخل خصوصيه ا ( 
أى ليدخل فى النعر يف خطابه تعالى المتعلق يفعل أوترك عخصوص به صلى الله عليه وسل : إذ 
لايصدق عليه أنه خطاب تعلق بأفعال المسكافين » وكذا اللحطاب المتعلق بصحة شهادة َر عة 
وحده (ولا يفيد) العدول عن المكلفين إلى المكلف ذلك (لأنه) أى المكلف ( كالكافين 
عموما) أى مثله فى العموم : إذ لافرق بين ال جع الحلى بلام الاستغراق والمغرد الحلى بها »> لأن 
الام تبطل ال جعية » و يستغرق أفراد الحنس كالمفرد » ثم احترز عن إفادة العموم > فقيل مكلف 
بغير لام الاستغراق (ويدفع ) أصل الاعتراض (بأن مدق عوم المكافين) فى خطابه المتعلق 
بعل المكافين ( لایتوقف على صدور کل فل ) ما تعلق به اللعطاب ( من کل مکاف » بل 
لو انقسمت الآحاد) من الأفعال ( على الاد( من المكلفين لاقتضى تقابل المع باجح توز يع 
الآحاد على الآحاد (صدق ) العموم ( أيضا) فمصدق التعر ف على اللحطاب المتعلق فعل 
مخصوص كاف خاص : هذا و جوز ن یکون من قبیل : فلان رکب اميل وان ۾ ی رکب إلا 
واحدا منها » فالراد تعلقه جنس فعل المكاف ( ثم الاقتضاءان كان حا لفعل غي ركف) 
للنفس عن فعل وذاك نعدم تجو نز الطالب ترك ذلك الفعل » قيد الفعل بكونه غبركف » لأنه 


i‏ الاجاب تفس الأمم النفسى" 
لوكا ن كفا لكان تعر عا (فالاجاب) أى فى هذا الاقتضاء ( وهو) الاجاب » وقد عرفت 
أن الاقتضاء هو نفس الكلام المذكور (هو ) أى الاجاب (نفس الأص النضسى » و يسمى ؛ 
وجو با أيضا بإعتبار نسبته إلى الفعل ) يعنى أن الاجاب والوجوب متحدان بإلذات مختلفان 


بالاعتبار » باعتبار القيام بذاته تعالى إبجاب » وباعتبار تعلقه بفعل العبد وجوب (وهو) ای 
الوجوب بهذا امعنى (غبر ) المراد فى ( الاطلاق الحقدم ) فان المذ كور أمة أن الوجوب قال 
لأثر الطاب وهو صفة فعل المكلف لانفس الاجاب بإعتبار نسبته إلى الفعل » وأورد عايه أنه 
قال أوجب الفعل فوجب » فالاعاب صفة الموجب » والوجوبمترتب عليه صفة تعلق فمله » فلا 
اګاد 6 وقر من هذاماقیل : من‌أن الاجاب من مقولة الفعل 4 والوحوب من مقولة الا نفهال » 
وقد قال إن القول بالاتخاد على سبل المساحة » أولس المراد هما ماهو التبادر «نهما : بل 
أ واحد له اعتباران بالقياس إلى الأ وال امور نه بكل اعتبارله اسم والله أعل . ( أو )کان 
(2 جیحا) لفعل غیرمکاف ( فالندب » أولکف حتا) صرح عا مع أن هکان بفهم عوجب العطف 
ثلا بتوهم أن‌الراد بالمطلف مرد التشر يك فى الطلب ( فالتحر مم ) أى فهذا الاقتضاء الحرم 
(والرمة) التحدان بالذات الختلفان (بإالاعتبارغيرمانقدم) أى المراد باللرمة هنا غير ماتقدمآن 
لمراد بة ألرالحطاب صفة لكف » وههنا نفس التحر م (وظهرماقدمنا من‌فساد تعر بقهم الحم 
واانسى النفسيين بتركهم) لفط( حا ) فى تعر ينی الأ والنمى النةسيين بطاب صلةالتعر يف الخ 
ی طلب فعل غب ركف من‌غیرذ کر حا » ومن غبر استعلاء » و يفسد الترك المد كورطرد ها 
أى طرد تعر ف الأ الاعانى النضسى لصدقه على الندى » وتعر ف الى النفسى التحر ى 
لصدقة على الكرهى (وكذا) ظهر ما ذكر الفساد ( ترك الاستعلاء فى القسم ) ی قم 
الللب إلى الأص والښی 6 والدعاء والالقاس 6 واعتار الاستعلاء إا هوف الفم الذى هو 
مقسم الأوام والنواهى » وضساد التقسم بإعتبار عدم امتياز الشم الم کور عن‌قسمیه » فاذا 
يعتبر فى جانب الأصم والنهى الاستعلاء صدق تعر يفاهما المستنبطان من التقسم على نظبر ہما 
من الدعاء والالقاس على ماسيشبر إلبه » و إا ظهر هذا الفساد من اعتبار التم لكون 
الاستعلاء نظير الحم فى أن ركه محل لاطرد » والذهن بنتقل من أحد النظبرن الى الآخر 
(لأنه) أى التقسم (عرح التعريف) لأن التقسم عبارة عن ضم القيود الخالفة الى المقسم 
عڪیث عصلبانضام کل قد قىم فاجموع مركب من المقسم وذلاك القيد تعر ف لذلك القسم > 
وقد الاستعلاء لايد منه فى الام والهى لماعرفت (هذا) الذی د کر نا فی عقیی ماهیی 
الاجاب والتحرع انما كان (بإعتبارنفسهما) وعسب حاهما فی حت ذاتهما فى نفس الأ » 


لاتكليف إلا بفعل ۳٥‏ 


وأما عسب اطلاعنا علمهما ها أشار اليه بقوله ( أما باعتبار الاتصال ) البنا بلألفاظ الدالة عاهما 
( فكذلك عند غير الحنفية ) أى تفسير الاجاب بطلب الفعل غير الكف من غبر ملاحظة 
حال الدال » وهكذا فى التحر حم (وأما هم ) أى النفية فلاحظوا ذلك فقالوا (فان ثبت الطللب 
ا محازم بقطى ) متنا ودلالة من كتاب أو سنة أو إجاع (فالافتراض) ان كان المطاوب غب ركف 
(والتحرے) إن کا نکفا ( أو ) ثبت الطلب الجازم ( بظنى) دلالة من كتاب أو دلالة » أو ثبوتا 
من سنة أو إجاع ( فالاتجاب) فى غيرالكف (وكراهة التحرم) فىالكف (ويشاركانهما) 
أى الاجاب وكراهة التحر م الافتراض والتحر م (فى استحقاق العقاببالترك ) لا هوالمطلوب 
منه (وعنه) أى عن التشارك فى الاستحقاق . (قال د کل مکروه حرام ) میبدا ه ( نوعا 
من التجؤز ) فىلفظ حرام بإاعتبار الةشارك المذكور ( وقلا ) أى أو حنيفة وأبر بوسف (على 
الحقيقة) المكروه (الى اطرام أقرب ) منه الى امحل ء ونما قانا نوعا من التجرز ( للقطم أن 
مدا لا بکفر حاحد الوجوب والمكروه) كا بكر جاحد الفرض والرام ( فلا اختلاف) ينه 
و هما نف المعى ( ک ظنَ) 
مسلة 

(أ كثرالمتکامان ) ذهبوا الى انه (لاتکلیف إلا بعل ) کسی‌سواء کان فعل الجوارح 
أو القلب (وهو ) أى الفعل المكلف به ( فى الى كف النةس عن الى ) جواب سوال 
وهو أن المكاف به فى الهى عدم الاتيان بانهى عنه وهو أ أصلى" حاصل ولاس بفعل «: 
وحاصل اواب أن المكاف به ليس العدم الأصلى » بل هوكف النفس عن ميلها الى انى 
عنه » والكف فعل » واليه أشار بقوله (و يستلزم) كون الفعلالمكلف به فى الهىكف النفس 
( سبق الداعية ) أى داعية النفس الى المهى عنه ( فلا تكلف قلها) أى الداعية 
( تشجيزا) إذ لو طلب منه منجزا كف النفس عن فعل ليس طاداعية لزم التتكاف ما 
لارطاق : اذ لاصو رکف اللفس عن شیء م ترده و عل اله فاذن کون ڪو : لاتقر وا 
الزنا تعليق الكف أى اذا طلبته نفسك فكفها عنه »> فظهر فائدة قوله تنحيزا » فان قيل 
ازم حينئذ فوات فضياة امتثال نهى شرب الجر لأفى بكر رضى الله عنه لما قيل من أنه م تطلب 
نفسه الجر فی ا جإاهلية ولاف الاسلام » قلنا لانقض فيه مع وجود ماهو أعلی منه فيه » وهو 
هذا النوع من العصمة ( وكثبر من المعتزلة ) منهم بر هاشم قلوا : المكلف به فى الى 
( عدم ) أى الفعل × (لالاتکلیف الا عقدور ) کا سباتی ( والعدمغبره) ی غبر مقدور 


۳١‏ وتفسير القادر عن ال لاوجب استمرار العدم 
(إذ لبس) العدم (أثرها) أى القدرة ( ولا استمراره) أى ولا استمرار العدم أثر القدرة» لأن 
العدم نى حض ٠‏ ولا نظرفى هذا ان الاجب وغبره وقر”رنى الشرح العضدى بأنا لانسل 
أناستمرار العدم لايصلح أثرا للقدرة إذ كنه أن لايفعل فيستمر” » وأيضا كق فى طرف الى 
أثرا أنه م يشا فل يفعل »> وذلك لأن الفاء المتوسطة بين عدم المشيئة وعدم الفعل تدل” على 
ترتب الثاني على الأول » والمترتب على الشىء أثر له » وفبه نظر : إذ الترتب العا يستازم 
المعاولية » وكل معاول لايلزم أن يكون أثر العلة : ألا ترى أن المشروط معاول الشرط » ولايقال 
انه أثر له . وقال امحقتى التفتازانى : وحاصله أا لانفسر القادر بإلذى ان شاء فعل وان شاء ترك 
بل بالذى ان شاء فعل وان ل يشا م يفعل » فدخل فى المقدور عدم الفعل اذا ترتب على عدم 
امشيئة وكان الفعل مما يصح ترتبه على المشيئة » وتخر ج العدميات الى ليست كذلك : أشار 
الصف اليه ورده » فقال ( وتفسير القادر عن ان شاء فعسل وإلا) ای وان لم یشاً ( 
يفعل ؛ لا) عن ان شاء فعل (وان شاء ترك » وکونه لم یشاً ظا يفعل) كايقتضيه التفبر الأول 
بادخال الفاء الداخاةعلى ترتب مدخ وط اعلىماقله اموم ةكون العدم أثرا لمدم المشيئة (لااوجب 
استمرار ) المدم ( الأصلى أ القدرة به ) أى لكلف : أى نوج بكون الاستمرار اكور 
ارا طا ( فیکون متثلا لانښی ) فقوله تفسیر القادر مبتداً عطف علبه کونه الى نره » وقول 
لااوجب خبره ( بل عدم مشيئة الفعل أصلا ) بأن م يتعلق به مشيثة لاوجودا ولا عدما 
( صورة عدم الشعور اكليف ) يى أنك بدات ان شاء ترك فی تفر الغادر بان م يشاً 
م قعل ليصير عدم الفعل مقدورا كاف » ولاس الأ كا زعت : اذ المكاف لاعاومن أن 
کون له شعور إلى أولا » وعلى الثالى جعل استمرار العدم الأصلى أثر القدرة » وامتثالا 
لى ما لارتضيه عاقل : إذ الامتثال لى فرع الشعور به » وأثر قدرة الفاعل الختار جب 
أن کون مشعورا به إذا كان مقصود الحصول به » وأما على الأول غا شار إله بقوله (وأما 
معه) آى مع الشعور انى ( فليس الثابت ) من حيث قصد الامتثال اللازم للشعور به 
عوجب الاعان (إلا مشيئة عدم الفعل وان عبر عته) أى عن مشيئثة عدم الفعل » والتذكر 
لکونه مصدرا ) بعدم مشه ) أى الفعل تساعا ( فيتحقق الترك ( حبذ فلا فاندة فى 
المدول عن الأول إلى الثانى (وهو) أى الترك (فعل اذاطلبته) الفس (ويثاب) المكاف 
( على هذا العزم ) الذى هو مشيئة عدم الفعل ان كان لته من غير طلب النفس إإه (لا) ثاب 
(علی امتثال الہی) حينثذ ( إذ لإوجد) الامتثال عجرد العزم بل عندااطلب والكف » 


وأيضا لانسل الفرق بين التفسبربن بأن بص ر الاستمرار على الأول مقدورا دون الثانى : إذ 


القدرة شرط التكليف بالعقل ۱۳۷ 
م یعتبر فی شىء منهما تحقق المشيئة بل يكن فرضها » والمكاف الذى لاشعور له بالنهى عنه» 
و بعدمه يصدق عليه ان شاء فعل وان شاء ترك بالنسبة الى الاستمرارالمذ كور والفعل والترك 
ملحوظ بالنسبة الى متعلق العدم المستمر" فتدر . 
مسثلة 

( القدرة شرط التكايف بالعقل) أى بإلدليل العقلى (عند النفية والمعازلة لقح التكليف 
ما لایطاق) مثلا (عقلاواستحالة نسبة القبيح) اللازمة للتكليف ما لايطاق ( اليه تعاى) 
وهذا الدلیل ید کونہا شرط جواز التكليف » وبازم منهكونها شرط وقوعه بالطر يت الأولى › 
(د) شرطه (ارع) أىبالدليل السمعى عند الأشاعرة » والدليل ( للاشاعرة) قولهتعالى 
( لا یکاف اله الآة) أی نفسا إلا وسعها ب ولان أنه فی دکو: نها شرطا للوقوع : إذ مدلول 
قوله تعالی _ لا یکاف الله - عدم وقوع الكايف » لاعدم جوازه » وسيشير اليه (فى المىكن) 
لذاته ظرف لاشتراط القدرة بالشرع عند الأشاعرة : إذ فى اشتراطها بالشرع فى غير الممكن 
لذاته خلا ف کاسی ذکره ( کمل جبل) ! مدل من الممکن » أومبتدا خبره حذوف لا كاف به 
عقلا عند الأولن » وشرعا عند الأشاعرة : عى لر بقع التكليف , به (ول و کلف به حسن) عند 
الأشاعرة ( وھی) أى هذه المسثاة فرع ( مسل التحسين والتقیح ) ن جعلهما عقلین 
سک بعدم جواز التكايف ثل جل المبل : إذ العقل حك بقبحه » ومن لم جعلهما عقلبين 
حسن عنده ذلك لقوله تعالی - بفعل التّه مايشاء - ٠‏ ونظائره ( واختلفوا) أى الأشاعرة 
( ف احال لذاته ) كاج بين النقيضين ( فقيل عدم جوازه ) أى التكليف بلحال اذاته 
(شرعى للا بة ) الم ذكورة (فاوكاف الع بين الضدين) كال رة والسکون فی زمان واحد جسم 
واحد (جاز ) . قال الشارح عقلا » و برد عله أن العقل لاع بالجواز وعدمه عند الأشعرى 
فالظاهر أن المراد شرعا » إذ على تقدر فرض التكايف _ لايسئل عا بفعل - ٠‏ وكل مافعله 
حسن شرعا : اللهم" إلا أن کون ماده بالجواز عقلا أن العقل لاحك قبحه : إذ لاک له فى 
التحسين والتقبيح (ونسب ) هذا القول ( الا شعری ) ای اليه ٭ (وقبل) عدم جوازه 
(عقلی لمازومية الطلب ب تصؤر المطاوب) عى أن التكايف بعل طلب له » وطلب القعل يستازم 
أن بتصور الطالب وقوعه چ لاقال لا جرف التصور » فيجوز أنيتصور وقوع حال لأن المراد 
تصوره على وجه جوز وقوعه فی الحارج لاعلی سبیل فرض الحا ل ک) سیشیر ليه (على وجه 
امطاوبية ) آى تصورا على وجه تعلق الطلب به على ذلك الوجه ( فيتصور) امطاب لاطالب 


۱۳۸ المت أنا نعل امكان كافتكا ع ينما 
( مثبتا ) إذ هو مطاوبه من حيث الثبوت والوقوع ( وهو) أى تصور انحال مثبتا ( تصور 
المازوم مازوما لنقيض اللإزم ) فانه اذا فرض أر بعة موصوفة بنقيض لازمها الذى هو الزوجية 
تحقتق تصور ال مازوم الذى هو الأر بعة موصوفا لكونه مازوما لنقيض اللأزم : أما مازوميتها فبيحسب 
نفس الأ » وأما مازوميتها لانقبض فبمقتضى الفرض » والبه شار بقوله ( وتصورأر بعة ليس 
زوجا) فى امال (تصؤر أر بعة ليست أر بعة) إذ الزوجية لازمة ها» واتتفاء اللازم يستازم 
انتفاء ازوم ( ونوقض) هذا الدليل ( بلزوم امتناع الح بإامتناعه ) أى الممتنع صلة للحم 
(خارجا) ظرف للامتناع : عن ی ک) أن تصورالحال مثدتا مستازم لاذ کرت مكذلك ا بامتناع 
الممتنع فى امارج مستازم له (لأه) ای ا إمتناعه خارجا ( فر ع تصوره ) ای الممتنع 
(خارجا) فالممتنع لازمه عدم التحقق فى امارج » واذا تصورته مثبتا ازم تصور وقوعه فيه › 
والوقوع فيه نقرض اللاوقوع فبه فازم تصؤر المازوم مازوما لنقيض اللازم ٭ ( أجيب) عن 
النقض المذكور ( بأن اللازم ) للحك بالامتناع على الممتنع ( تصؤره ) أى تصؤر الممتنع 
المحكوم عليه مطلقا (ا) تصۆره ( قد إنباته ) بن وز العقل وته فی امارج ملزوما 
للوازمه كا يازم عند طلب الفعل (وهو ) أى تصؤره بيد الاثبات ( الممتنع ) لانصوره مطلقا 
(فیتصور) الا م ( الج بهن الختلفات ) الغير المتضادة كاللاوة والياض فى الحك بان 
الضدن لاعتمعان ( وغه ) ی الاجماع ( عما) ای الضدن ٭ والمحاصل أن الذى 
لاوجود له فى الحار ج » وأنت قصدت الح عليه نن الوجود مثلا لاعتاج إلى تصور مورد 
الق على وجه جوز ثبوته نی الحار ج بل يفيك تصوره على وجه الفرض » فاذا قصدت أن 
ج على الضدّن بن الاجناع تتصور هما اجتاعا كاجماع الختلفات الغبر المتضادة » ثم تنفيه 
(وهو) أی تصور ال جع نما على الوجه المد کور ( کاف) فى الک مذ كور ( علاف ما) 
ى تصور ( يستدعيه طلب إثباته ) أى الفعل ( فى ال حارج ) فانه لاب فه من تصؤره بقید 
الاثبات » وقد عرفت معناه : هذا كلام القوم فى هذا امقام » مم أفاد ماهو التحقيق عنده قوله 
(والجی أا نمل بالضرورة إمکان كفتك الم بیہما) ای الضدين : عى أن لمهم يستدعى 
عدم إمکان التكايف بإ حال لازومية الطلب إلى آخره » والعلم الضروری عک بامکانه فاستدلاطم 
هذا مصادم للع الضرورى فلايعتبر ( وهو ) أُی وقوع متعلتق هذا الا مکان ) اما فرع قول) 
تعالى (النضسی" ذلك ) ای معنى كافتك المع پینہما على رأی من ببت‌الكلوم النضى ل ( أد) 
فرع (العل ) عى هذا على رآى من م يشبته ( فان استدعى ) هذا التكف (قدرامن 
التعقل) لاطالب أو مكلف : يعنى تصؤر المطلوب على وجه المطاو ببة منبتا و إلا فأصل التعقل 


لاخلاف فى وقوع التكايف بالحال لغره ۱۳۹ 
لاشهة فيه فلا يناس ب كلة الشك » وحينئذ قوله ( فقد تحقق) لك القدر غير مستقم : إذ تجوز 
وقوع ا محال حال » وقد جاب عنه بان الج بالتحقق على تقدر الاستدعاء يستازم احج به 
مطلقا غر أنه لايستقم حينئذ قوله (ولا حاجة لنا الى تحقبقه) أى تصوره مثمتا يث جز العقل 
وقوعه ولاخاص إلا بالزام 9 الشك على خلاف الظاهر » وارادة قدرما من التعقل وال 
أعل ‏ (وأیضا کن تصور الثبوت بین الللافین فیکاف به) ى بالثبوت (بين الضدبن) معطوف 
على قوله والحق × وحاصاله آی المح توقف التكلف باع بین الضدّن على تصوره واقعاء بل 
يکن فيه تصور الاجناع کا يكن فى الج على ماذ كر (وحديث تصؤر المستحيل) المدلول عليه 
بقوله وهو تصور المازوم مازوما انقيض اللإزم الى ره (عافه) آ٘ی مع مافيه من‌البيحث المغاد 
بقوله ٭ وأجيب الى آخره ( لاوقوع له بعد ماذكرنا ) من أنانعل بالضرورة امكان كافتك 
الجع ينما ( ولا خلاف ف وقوع التكليف بإلحال لغيره ) ) أ ى كالفعل الذى (عر ) الله 
(سبحانه عدم کونه ) ای عققه فی الحارج » ومع هذا کلف به » ولا استدلوا هذا التكليف 
على جواز الكلف حال لذاته وكان ذلك غبر موجه أشار البه بقوله (والوجه أنه) أى ماع الله 
سبحانه عدم کونه ( بتصف بالاستحاة ) الى هى محل" النزاع ( لذلك) ای لعامه سبحانه بعدم 
کونه ( لاستحالة اجتاعه) ی اجا عکونه الا (مح الامكان) الثانى الموجود فيه اتماقا (بل 
هو) أى ماعل سحانه‌عد مکونه ( کن مقطوع بعدم وقوعهفاستدلال الجز ) لوقوع‌التكليف 
بالہستحیل لذاته (ه ) أى بوقوع التكليف باممكن المقطوع بعدم وقوعه كلام وقع ( فى غير 
حل النزاع ٤و‏ ) م بح کونه کاوما فى غبر حل" النزاع ( بقتضى وقوع اكليف المستحيل لنفسه 
اتغاقا) فلا و دلبلا على جواز وقوع التكلف بالحال لذاته وذلك لأنه اذا م يفرق ن 
ا لحال لغبره وامحال لذاته و عله الا لذاته » وماعل سبحانه عدم کونه قد کلف به انفاقا ازم من 
هذا الاتفاق على وقوع ال كيف بالمستحيل لذاته (دالاتفاق) بين الأشاعرة ( على نفيه ) أى 
وقوع اكليف بالستحيل ادات کغیرهم (ولا) ای وان لم ڪن الانفاق منهم على فيه 
( ناقضوا الا( ی لا یاف ابد نفا إلا وسعها لدلالته على ۴ الوقوع صرعا ( والحلاف فى 
جوازه ) لاغیر (وکذا استدلالم ) على جواز اكليف بإلحال لذاته ( بان القدرة مع الفعل) 
فقبل الفعل لاقدرة له وصدور الفعل من غر قدرة حال » وقد كلف بالفعل قله اتفاقا کلام فی 
غر حل" النزاع و قتضى الاغاق على دقوع التكايف با حال وقوه ( وهو خخاوق له تعالى ) 
لافادة أن المعية لاتضر لكون الفعل نوجد بتأثرقدرة الحالق من غير تأثير لقدرة الخاوق ومن 
غير مدخلية ها فليست من أجزاء العلة فيازم تقذّمها غير أنه لو فرض مدخليتها أيضا لم بازم 


1° نکلیف أی هب مما عامه الله عدم وقوعه 
تقدمها زمانا » والمراد معیتا زمانا » فالوجه أن جعل دلیلا مستقلا ک) فى الشرح العضدى » وأما 
فائدة اثبات هذه القدرة فسیأتی ببانها (ومنه) أى وما ذ كر من أن القدرة مع الفعل ون 
الفعل سخاوق له تعالى » ومن هذا الاستدلال ( ألزم الأشعرى القول به ) أى بتكاف الحال 
والا فهو ام یصرح به ( وبازم) أیضا من هذا الاستدلال ( کون کل ما کاف به حال لداته ) 
قال الشارنح : أى فهو تحال اذاه » والوجه الظاهر عالا انتهى « ولاعنى ساجة هذا التاويل 
فالوجه أن يقال سقط الألف عن القل سهوا » و إا بلزم ذلك لأ نكون القدرة مع الفعل وجب 
الإستحالة الذاتية على رأبه » وهذا موجود فى كل تسكايف » (وقولم) أى الجبزين لوقوع 
التكليف با حال لذانه (وقع) التکلیف به‌اذا ( کلف نوطب ) أ ى كفه اله تعالى (بالتصديق 
عاأخر) به انی ولا اجاعا (وأخر) ی أخبره اله تعالی والنى ما (أنه) ی 
أبا طب ( لايصدقه ) النزاما لاخباره بأنه من هل النار بقوله - سيصلى ارا ذات طب - 
(وهو) أى تكليفه بالتصديق عا أخبر على العموم لا تخصوص هذا الاخبار (نكلف بان 
يصدقه فی أنه لایصدقه وهو ) ای تصدرقه فی آنه لایصدقه ( حال لنضه ) لأن تحققه يستازم 
عدم تحققه إذ متعلقه عدم التصديق الاطلق الذى هو من أفراده » واليه أشار بقوله (لاستازام 
تصدیقه عدم تصدیقه ) وكان مقتضى الظاهر الاضار بأن يقول عدمه » لكن لا كان لزوم 
عدمه فى ضمن عدم التصديق مطلقا أشار إلبه نوضع المظهر موضع المضمر بان قول عدمه 
ورد عليه أن المستازم لعدم التصديق وتحقق مضمون متعلقه فى الحارج » لاف ذهن المصدق 
والتصديتى المذ كور انما وستلزم تحقق المضمون فى الذهن لافى الحار ج » فغابة الأ لزو مكون 
التصديى لما فى نفس الأ ي وعاب بأن المكلف سه التصديتى اليقينى المطلق لما فى نفس 
الم قطعا » وأیضا کیف يصدق بعدم تصدیقه ایاه مطلقا حال کونه مصدقا ایاه فاه لایصدقه » 
اللهم الا أن يقال وز أن لايكون عالما بعامه (غاط) خر المبتداً : أعنى قوم » بصرح اوجه 
الغلط لكثرة وجوهه مع الاعتاد على مايفهم بطر يتى الاشارة : منها أنه مبنى" على أنه تعالى خر 
بأنه لايصدق وجعل هذا انر خصوصه متعلق اعانه ولم يشت شىء مهما » أما الأول فلان 
صليه النار عتمل أن بكون بالارتداد بعد التصديق فلا يض جة » وأما الثالى فلا “نه لاب 
أن ڪون کل ماخر به متعلقا للوعان تمصلا » ومنپا أنه وسل تفه بالتصددى المد كور 
م یکن الا لذاته اذلایستازم تحققه عدم تحققه الا بشبهة ونه مطابقا للواقع › وهذاالكون 
خار ج عن ذاته فلا يستازم تحققه لذاته عدم تحققه فلا بکون مالا لداته (بل هو ) آی تکلیف 
ی طب بالتصديتى تكليف ( ماعل الله عدم وقوعه فهو ) محال ( لغبره ) . وهو تعلق الل 


تقل عن الأشعرى بقاء التكليف حال الفعل ال ۱٤١‏ 
الأزى بعدم تصدیقه فانه یستحیل‌اتقلابه جملا سواء (کاف) ابو طب (بتصدیت) پول م ( قبل 
عله ) ی طب انه تعلق عل الله بعدم صدقه (آد) کلف (بعده) أى بعد عامه ذلك » 
أما الأول فظاهر “ وما الثانی فان عل اى ب ان تصدبقه معاوم العدم عند الله لاجعله 
مالا لذاته بل لاعجعله مضطرا فی عدم التصدیتی کاحقق فى عله (فهو) آی هذا الدلیل م 
(تشكيك بعد ) النص" (القالم) فی آنه 1 بقع وهوقوله تعالى (لا کلف اة فهو) آی 
لكلف بإلحال لذاته ( معاوم الطلان ) . قال الشار ح عقلا غبر واقع شرع انى »> ونت 
خبار بأن المصنف ل ثبت بطلانه عقلا فارجم الى قوله والحتق ا . 
مسثلة 

(نقل عن الأشعرى بقاء التكليف) بالفعل أ ى كونه مطاوبا من المكلاف )ل( مباشرة 
ذلك ( الفعل ) كا كان قبل الماشرة له ( واستبعد ) هذا منه ( بأنه) أى الأشعرى ( ان 
راد ) بقائه فی هذا الال ( ان تعلقه ) ی التكلف ا آی انه لأن حققته 
الطلب المضاف الى المطاوب » وهذه الاضافة والتعلق لاينفك عن . قال امعقى 
التفتازانى لو انقطع التكليف بعد الفعل ازم أن بتعدّى الطلب ا بذاته ۾ تسای وهو حال » 
لأن صفاته كا هى أزلبة أبدية » وجوابه أن الكلم فى الأرل كسا صفاته واحد لاد فيه » 
وکونه مرا او نها من العوارض الى تتحدّد له بالنسة الى متعلقه › فلا بازم من انتفاء الطلب 
اتتفاء كلرمه القائم بذاته تعالى ( غق ) أى فهذا ا معنى حق ( لکن يشکل علیه) أی 
على هذا مراد ( انقطاعه بعده) ی بعد صدور الفعل ( اتفاقا ) وذلك التعلق الذى بقتضيه 
الذات لاينفك عنها مادامت الذات باقية » وعدم انقطاعه بعده خلاف الجاع (أد) أراد 
ذلك ( تنجيز النكليف ) ای إرادة ايقاعه منحزا ك) هو المتبادر من عباراته ( فباطل ) 
آی فهذا المراد باطل (لأنهحينئذ) أى اكليف هذا المعى حال الفعل كلف (باجاد الموجود) 
هذا كلامهم » وتعقبه المصنف ية قوله (وللس) الأ كذلك ( لأن ذلك ) آی التكليف بإاعجاد 
الوجود انما کون (بعده ). ای الفعل ( وكلامنا ) فى اكليف به ( حال هذا الاتجاد » وما 
قال إحالة للصورة ) أى لأجل إحالة صورة هذه المسثلة » و بيان كونها سحالا ( الفعل ان کان 
1با( أی دف الوجود لازمانيا تدر يا متدا على طبق أجزاء الزمان : قوله الفعل الى آتره 
ندل من الموصول أوضمبره ( 2 يتصۆر ل ) أى لذلك الفعل (بقاء) اذا المفروض أن حدوئه 
ووحوده لس الا آن‌واحدا ( کون مع( ی معذلك البقاء (التكليف » وان) کان (طویاد) 


Bi‏ لاتكايف الا قدور 


| 4ا ا 
کالصوم ( أوذا أفعال) كالصلاة (خالفعل) ) ىفن حال إ |هاعه (انقضى) ذلك الفعل ( 4 شيئافشيا) 
إذ هو حينئذ غبر قار" الذات م تجتمع أجزاؤه فى فى الوجود لأجزاء الحركة والزمان ( فالنقضى سقط 
تکلغفه) فلا راء له (ومام وجد) من‌أجزانه (ڊق) اتکلف فی حقه » وھذا العا کالقاء ء قىل 
الشرد ع ف الفعل فليس من عل اع (لایفید) خبرمایقال ل 5( أىإحالة الصورة (دنالکن 
مقدار زمان روزه ) لسرعته وحال تقرر وجوده » والقاء اا هوحکوم نه 2 لاللفعل) 
م فسر بقاء التكلف بالفعل قوله ( ی الكلف السابق على الفعل يبق مع الالة الثاية) 
من الأحوال اثلاثة المد كورة (وان سبقت) الال الثانره ( اللحظة ) ف السرعة » واللحظة 
ف الأصل : الأظرة عؤحر العان > والمراد ههنا طرفة العبن ٭ والحاصل أن التكاف باق بعد 
الالة الأولى قىل الثانة »> ول وكان مادون طرفة العبن ( دهو) أى هذا التحقق على هذا 
الوحه ( جح ) می على أصول الأشعرى وغبره من اهل الو تى فبكون كالاصوص عليه 
منهم ( ویکون صا من الأشعرى) على ( أن التكلف سبقه) ی الفعل باعتبار تق رار وحوده 
(لا ( أنه (معالباشرة ( للفعل (ک اسب إلبه لأنه ( أُی مانست إليه من أن التكانف معه 
( اال وإ( ای وات ن SN‏ ذلك » بل کان مع الباشرة 7 العصية) ذا اذ المعصبة 
ولا ۽ وعلى القدرن لامعسة : ا على الأول فظاهر ٠‏ 8 مل الاف لان اتغاء 
المباشرة يستازم اتتفاء الكايف حينئذ (ونسب هذا اللحبط) إلىالأشعرى نسبة ناشئة ( عن) 
قوله (ان القدرة مع الفعل) ولا قدره قل الفعل و زعده ) ولا کلف إلا دور . قال امام 
المحرمین) فى الرهان : والذهاب إلا أن التكلف عند الفعل (مذهب لارتضه لافسه عاقل) | 
إذهوخارق الجاع » لأن القاعد فى حال قعوده مكلف بإلقيام الى الصلاة باتفاق أهل الاسلام ‏ 
وأيضا اكليف طلب والطلب يستدعى مطاوبا وعدم حصوله وقت الطلب (دینق) هذا أيضا 
) تكليف الكافر لاان قبل ) ی الاعان وهو ظاهر ( والتحقيق أن القدرة صفة ها 
صلا حة الا ( ف العدومات الممكنة بالاجاد )د( الفدرة (الى يقام (tr‏ الفعل (جزی حقیق 
منڼا) أى من القدرة الكلة للذ كورة ۾ فان قات المذ كورة فة بالشخص فی انار ج وکل 
مأيقوم بەجزى حققی قلت هوكذلك ¢ لكن قطعالنظر عنٍ تنا الحاصل بسب خصوصة 
الحل وک کلیتپا المغهوم الكلى اقام بالفعل (والقدم والمتأر) بالنسهة إلى هذا الجزی 
اقيق من الجزئيات الصادرة فى الاجادات التعاقبة (الامثال) ولس بينهما احاد ( فالشرط ) 


الوجوب لارتحقق إلا بإلفعل ۱٤۳‏ 
لاتكليف (مثلسابى ) على المثل المقارن للفعل » ( وقد عامت ) من قولنا القدرة صفة ها 
صلاحية التأثر (أن الصلاحية لازمة لاهيتها) أى القدرة (فتازم ) السلاحية الم ذكورة ( كل 
فرد ) من أفرادها ضرورة عدم تلفه اللأزم عن أفراد المازوم (وذلك ) المثل ال ابق (مداول 
عليه سلامة الات الفعل وة س بانه فلذا فسرها) اى القدرة الى هى شرط الفعل (النفية 
4( ای عاذ كر من سلامة الأسات والآلات ( وأا دفعه ) أی قول الأشعرى من العتزلة 
(ن عند الباشرة) لانعل (مع الداعية) إله (والقدرة) عليه (ع) الفعل (فلا بدخل تحت 
القدرة) لعدم الكن من رآ ولا سکاف الور »> وفه ان قواه والقدرة مەطلوف على 
الداعية فيازم مقار تما مم المباشرة نامع قوله لايدخل تحت القدرة فتأمل ( خدفوع بأ( 
أى وجوب الفعل حبذ (وجوب) تأر )س اختيار سابق فى الفعل وعدم) لافعل السابق 
(ح امکان) للفعل والترك ( مصحح لاتکایف خد ولس ) هذا ادح ګید (ان 
الوجوب لايتحةق الابافعل ) على الام » وانعا قال ( فىالتحقبق ) اشارة ما اشتهر من 
آن کل ٤ک‏ ن حفوف بوجو بین : وجوب ساب نظرا الى علته الامة الكون الأسباب‌العادية ەور 

فی تفس الأص وجوت لاحق للوجود أو بعد الوجود لاینن‌امکان عدم ذلك الوحودمن الأمل 
أن ق ‌امکان عدم قائه كام ظاهرى (والقدرة) للعبد (لاقام ہا الفعل عندم ) أىالنفة 
والأشاعرة » ومعنى الاقامة ا ڪونما مؤثرة فيه ( بل تصاحه) أى تقارن القدرة الذعل ا 
قارنته لسار الأساب العادية ( اد لابتام ) الفعل (! إلا قدرته تعالى » ولاتاًثر أصلا لقدرة 
اليد فه) ای الفعل ( فليس شرط الاكابف إلاماد ک کرا) من سلامة آلات الفعل وة 
اانه (ولاستدی) ماد کر من الشرط وغبره (اة) أ ی کون لكلف مع الفعل بتار 
قدرته تعالی من غير مد خلية للعبد عحتاج إلى اویل » أشار اليه بقوله ( فان عنده) أى عند 
ماد کر من > سلامة الآلات وصعة الأساب ( علق شدرته ) الى (عادة) عى أن عادته حرت 
يانه علق مال الماد مقرونا بذلك » خاصل الاشتراط التلازم لاالتوقف (عند ازم( ای زم 
العبد على الفعل (المصمم ) صفة مو كدة للعزم والظرف الثانى يدل من الأول يدل الاشمال 
أو البعض ء ثم لما أفاد عدم جودة الدفع الم كور بإعتبار تأخرالوجوب الم كور عن النعل أراد 
أن فد أن الاختيار السابى الذی حک بکونه منشاً الوجوب المذ كور إا يتر لأن کون 
فعل الکاف امتثالا واذا اعتبره سابقا على التكليف لايترتب عليه ذلا القصد فقال ( وأيضا 
سبتى الاختيار الكليف بسبق ماقارنه ) أى التكايف وهو مباشرة الفعل ك) يفده القول بن 
الشكليف عند الماشرة (لايوجب وقوع ) وجوب ( الفعل امتثالا لأنه ) أى الامتثال انما 


£ \ قىم النفية القدرة الى ممكنة وميسرة 
بتحتی ( باختباره) أىالمكلف ( بعد عامه بالتكليف ) وهو منتف حيث كان الفعل 
مقارنا لكلف . 

نيه : قم الحنفية القدرة لک على صيغة الفاء لف التلوع » وهى شرط لوجوب 
أداء کل واج فطلا من الله لافس الوجوب لأنه قد ينفك عن وجوب الأداء فلا حاجة الى 
القدرة إذ هو ثابت بالسبب والأهلية ( وهى السابقة ) أى الى سق ذ كرها أو السابقة فى 
التحقق على الفعل : أى سلامة آلات الفعل وة أسبابه (وميسرة ) على صيغة الفاعل أيضا 
وهی ماوجب سر الأداء على العبد بعد ماثبت الامكان بالقدرة الممكنة » فى التوضيح فالممكنة 


أدتى نكن به الأمور من أداء المأمور نه من غير حرج غالا » واما قيدنا مهذا لأنهم جعاوا 
ازاد والراحلة داخلة من الممكنة » والمصنف اراد تقسيمها فقال (والأولى) أى الممكنة (ا ن كان 
الفعل) تحقق (معها) اذا اتصف المأمور (بالعزم) على ذلك الفعل (غالا) یف غالب الأرقات 
قيده بذلك إذ قد يعزم مع الزاد والراحلة ولا ق : أى المعنى غالا على الظڻ كوقت الصلاة 
قىل التعلق على افر شار (وابب) عند هذا القم من القدرة (الأداء) ی 
أقاع الفعل فى وقته المعين له د شرعا (عینا) أى الأداء بعینه لاقضاء (فان )) بود (لا تقصیر) منه 
فى ترك الأداء ( حتى انقضى وقته ) أى الأداء م ( يأثم وانتقل الوجوب الى قضائه) أى ذلك 
الفعل ( ان کان ) أى لذلك الفعل (أمة خلف » والا) أى وان لم يكن له خلف (فلاقضاء 
ولاإمأد) ان يود ( تقصر) مله (أثم على الالین) أ ىفا له خلف ومالا خلف له کصلاة 
العيدن (وان م يكن) الفعل معها ( غالا ) قيد لانن لا للنفى ( وجب الأداء لحلفه ) أى 
القصد من اتجاب الأداء على المأمور مع عدم تحققها غالبا لبس الارجوب القضاء الذى هوخلف 
الأداء ( لالعینه ) ى الأداء ) كالأهلية ) أ ىكصبرورة المكاف أهلا للوجوب (نی الجزء 
الأخبر من الوقت ) فانه جب عليه الأداء لا لعينه لعدم سعة الوقت ابإه حسب الغالب المعتاد > 
فلا برد عليه امكان الامتداد والسط فى ذلك المزه کا حكى عن سلمان عليه السلام (خلافا 
ازفر لاعتباره ایاها ) أى الأهلية (قه) أى قل الزء الأخر ( عند مایسع» ) أى الأداء 
والشافعی مایسع ر ركعة فقول جب القضاء ابتداء من غير وجوب الأداء اذا أحدث الأهلية فى 
الزه الأخبر» وعلل المذهب قوله ( لان لاط لم بالأخد ) ای الخزء ء الذى ظن أنه الأخبر لاقطع 
كوه أخرا (لامکان الامتداد ) وهو المسمى بط الزمان وعلى تقدر أن تد ذلك الزء ) 
کن حزءا أخرا » فی" جز كان معه سلامة الآلات جب عنده الأداء وان كان الخزء ء الأخير 
بناء على الامكان الم ذ كور ( ولايشترط بقاؤها ) أى القدرة الممكنة (للقضاء ) کالاداء یجب 
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القضاء وان كان ىوقت عدم القدرة عليه (لأناشتر اطها) لل داء (لاتجاه اكليف وقدغقةت) 
اقدر على الأداء عند نوجه الطاب ( ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب) وشرط حدوث 

شیء لايستازم وجوده عند بقاء ذلك الثىء (لاتاد سبہما) أى الأداء والقضاء ) عندم) 
أی الحنفية ( ف يتكرر) الوجوب (لتكرر) القدرة » توضيحه أن شرط وجوب الأداء 
٠‏ وسيبه اذا تحقق صار الفعل مطاوبا :من المكلف وجو با على سل الأداء مادام الوقت موجودا 
و بعد مضيه لارتفع طلبه غر أنه قىل مضه کان مطاوبا على سسل الأداء و بعده علې سیل 
القضاء فصل الطلب باق على حاله ولاعدث بعده وجوب آنر» لأن تعذّد الج يستازم تعدد 
السيب > وحيث لم رر الوجوب لم تتسكرر الةدرة عند حدوث الوجوب ( فوجوب 
'الصاوات الكثيرة) قضاء (فى آخر نفس) من الباة زعين وجو ہا) أداء (المستكمل اشرطه) 
من سلامة الأسباب والآلات (لکنه) أی‌الذى أخرالى آخرنفس (قصر) حتى ضاق الوقت عنها 
(وأيضا لول ج) القضاء (الابقدرة متجددةل ام بترك ) للقضاء (بلاعذر ) بعیلوشرط فى وجوب 
القضاء وجود القدرة فى وقت حكن القصاء به لزم أن لابأم ترك القضاء بلاعذر اذا أدرك ذلك 
الوقت وهو غر قادر » فالراد يالعذر امن ماعدا عدم القدرة (وذلك) أی عدم الام بالترك 
(بطل معنی وجو ہا » قضاء) بردعلیه أن من بشترط بقاء القدرة فى وجوب القضاء لايبالى من 
بطلان: معنی وجو مها قضاء 5 اللهم الا'أن راد بطلان معنى وجو ا مطلقا اذا ترك الأداء بعذر 
ولريقدر بعد فالراد معنى الوجوب لزوم الاثم عندالترك فتأمْل » فعلى عدم اشتراط القدرة ىو جوب 
القضاء بازم #صص الاص الدال على عدم التكلف بغير الوسع » واله شار وله ( فیخص 
لا کلف الله الآة الأد! ¥ أوجبته) أی ذلك التخصص ( نصوص وضاء الصوم) كقوله عا 
- فعدّة من أيام أخر - :(والملاة) كقوله ي « من نام عن صلاة أونسيها فليصلها اذا 
ذد کرها » (الموجبة) صفة النصوص ( لام 6( أى القضاء بلا عذر (المستازم لتعلقه) ی 
الوجوب بالقضاء ( ی آتجرنفس) والمعین حص لایکاف ا تخصیصا کائناعلی طبق مااقتضته هذه 
اانصوص » ثم استدل على إعجاما الاثم بالترك المذ كور بقوله ( (واا) ای وان ۾ يام بالتر ك لا 
عذر (ات تی إتجاہا) أُی صو ص القضاء ( القضاء) لا نتفاء لازمه وهو الام بالترك بلا عذر ‏ 
( وأيضا الاجاع على التأئم ) بالترك بلا عذر ( إجاع عليه ) ی خصیص الآة کا ذ کر 
استازاما ( ومن الممكنة ازاد والرا-لة ) أى ماكهما دا أو منفعة بالاجارة يث توصل مما 
اى الحج (للحج ) إذ لمكن منه أ كثرالناس بدون الرج الا هما (والمال) أى مإك 


۰ د «تسیر» ‏ ای 


a‏ الثانبة القدرة المسرة 
صاب صدقة الفطر على الوجوب المعروف ( لصدقة الفطر فلاتسقط ) صدقةالفطر ( ہلا كما ) 
أى هذه القدرة نواسطة هلاك المال ( الثاية ) من قسمى القدرة ( المسرة ) وهى مادوجب 
اسر على العبد فى أداء الواجب ( الزادة على الأولى بالسر فضلا منه تعالى ) على العباد 
( کازکاة زادت ) القدرة المتعلق ها وجو جا (على أصل الامكان ) للفعل ( كون الخرج 
قلیلا جا م ن كبر ) اى قليلا على سبيل المبالغة کان من مالكير » وقوله کون الخرج بدلا 
من ضمبرزادت ( وکونه ) أى الخر ج واقعا ( رة بعد الول الممكن من استائ ققيد 
الوجوب) أى بالسر ( فسقط ) الوجوب (إلملاك ) آى لاك الال لفوات القدرة الميسرة الى 
هی وصف الغاء بقاء » و اوها کابتدائها فى الاشتراط » فابتداؤها شرط ابتداء الوجوب ۽ 
و بقاؤها شرط ائه لما سيظهر ( وانت) الوجوب ( الاين ) المطالب من جهة العباد لمنافاته 
السر والغى أكون المال مشغولا بالخاجة الأصلية » واعما م بقل فسةط بإهلاك والدين » لأن 
السقوط فرع الثبوت » وبالدين ) جب من الاتداء كذاذ كره الشارح » وفيه أن هذا انما 
ّم فما اذا كان الدين قبل القدرة المسرة » وأما اذا حدث بعدها و بعد بوت الوجوب فلا» 
على أن اللاك أبضا كذلك فلا فرق نيما » والتق أن الدين المادث لاأثر له فى السقوط > 
والمراد باطلاك ما كان بعد الوجوب » واأعا قيدناه بدن العباد لأن غيره كالنذور والكفارات 
لاننافی الوجوب (والا) أى وان م يسقط هلاك النصاب ول ينتف بلدبن ( انقلب ) السر 
(ء سرا |) أى يعبر الواجب المقيد بالسرغبر مقيد به (علاف الاستيلاك ) آی إتلاف النصاب 
ۋصدا بغر لوفر شروط الوجوب فره فاته لا سقط به ( لتعده ) ) ای الاك (عی حق الفقراء) 
عڪیث ألتاه فى الحر أوأنفقه فى حاجته الى غبر ذلك » واشتراط القدرة المسرة كان نظرا له » وقد 
خر ج بالتعدى عن استحقاقه النظر (دهو) أى سقوط الوجوب لاك النصاب (ناء على 
أنه ) ای الواجب شرعا ( جز من العین ) آی من عبن النماب ک) مدل عايه ظاهر قوله 
تعالی ‏ وآ توا الزکاۃ _ : إذ متعلتى الابتاء هو الحزء امعان من المال الموجود فى الأعبان 
لاالأص الاعتارى المي جود فی النمة » واذ اكان الواجب الجزء العينى وقد هلك عين المال الذى 
هو الأصاب جعا » ومن ضرورته هلاك كل بزء مه ل ببق للوجوب محل فبةط الوجوب 
باطلاك » وهذا ناء علىالظاهر » والتحقيى أن حل الوجوب نفس الايتاء : إذ متعلق الأحكام 
أفعال الكاةين (ولدا) أى ولكون الزكاة جزءا من العبن ( سقطت بدفع النصاب ) أُی 
إلتصدّق به ( بلا ية ) صلا أو بلا نة الفرض بأن وى النفل لوصول الزء الواجب 
الى مستحةه وهو لاعتاج الى نة تخصه من بين الأحزاء بكونه قر نة : إذ المفرو ض التصدّق 


لوفرط اموسر حتى هلاك المال انتقل الى الصوم 4۷ 
بكل حرء » و إ عا الحاجة عند المزاجة بينه و بين سائ الأجزاء ( وكذا الكفارة ) لليمين 
وحو ہا شدرة مس ره ( دیل بر آلقادر على الأعلى بین ) ی الأعلى (و بین الأدى) إِد 
التحر ر والكسوة والاطعام متفاوتة فى المالية فان فيه رفقا خير فى الترفق معا هو الأيسر 
عليه مع القدرة على الأعلى » حلاف صدقة الفطر فان التخبر فما بهن الا ثلة فى المالية اذ 
نصف صاع من الب مثل الصاع من الشعبرأو العر فلا يفيد التخبير فما التسبر قصداء بل 
ال کید ٤‏ وجو ہا هدرة ٤ 6 a‏ د الدلبل المد كور عابقيد اراده اللسيرمن الشارع ف 
الكفارة المد كورة بقوله (فل يشترط فى اجزاء الصوم) فىالكفارة ( الجزالمستدام ) الىالموت 
عن الاطعام وأخو به ( ۴( شرط ( فى الفدية ) فى صوم رمضان بالنسبة الى الشيخ العاحز 
عنه (والحج عن الغر ) الى" القادر على النفقة العاجز عن الحج بنفسه (فاو أي ) المكفر 
بالصيام لزه عن الحصال الثلاث (بعده) أى الصيام (لايبطل) التكفر به لاف الشيخ 
المد کور فانه اذاقدر على الصيام بعد القديه إبطلت ووجب عليه القضاء » حلاف الجو ج عنه 
المذ کور فانه اذا قدر عله لەسىك وحب عله 6 ولو شرط ہما دوام الجز لبطل ترتب الصوم 
عليه > لأن العل به لايتحقق الا فى ار العمر فامعتر فيما التجز ف الال مع احمال حصول 
القدرة فى الاستقبال ( ولو فرط ) الوسر الذى وجب عليه الكفارة با لمال (حی هلك المل 
اتتقل ) وجوب التكفيربه عنه ( الى الصوم ) أى الى التفكير به ( علاف الج ) فانه 
لوفرط من وجب عليه احج حتی بز لايقط » فان ۾ بقدر عله بعد ذلك حتی عوت أوخذ نه 
فى الآخرة لاأنه مبنى" على القدرة الممكنة كام (وإ ما ساوى الاستهلاك ) لمال (اطلاك ) 
ی سقوط الكفارة الال ول سىاوەه ف سقوط اکا ‌ تساو ما ف الناء على القدرة المسرة 
) لعدم تعين المال) فى الكفارة للتكفير به فلا يكون الاستهلاك متعدّيا ( علافه ) أى الال 
( ف الزكاة ) فان الواجب جزء من النصاب اتفاقا » فاذا استهلكه فقد استهلك الواجب فافترقا 
(ونقض) الدليل الدال” على كون وجوب الكفارة مبنيا على القدرة المسنرة لا الدال“ عل ىكون 
وحوب الزكاة مسا علہا على موم الشارح ¢ وهو ظاهر من الساق والسباق وغبرھما 
( وجو ما ) أى الكفارة لمال ( مع الدين عخلاف الزكاة) بأن يقال لو قصد من التخيير 
المذ كور التيسبر على المكفر لما أوجب عليه امال مع ادن کا م وجب از كاة عليه معه ي 
(أجبب) عن اللقض ( عنعه معه) ای ب وحوب الكفارة لال مع الدن ) کقول 
بعضهم ) ای المشاع فلا تقض » ( و) أجيب (بالفرق) بينماعلى قول الاخيرنن ( بان 
وجوب الرًكاة للوغناء) ی إغناء الحتاج عن الاحتياج (شکرا لنعمة الغى وهو ) ی الغی 


۱۸ حصول الشرط الشرعى ليس شرطا للتسكليف به 
(منتف بالدين) ان استغرق الدبن النصاب (أو بقدر )الغنى (بقدره) أى الدين ان لم يستغرق 
(والكفارة) اعا شرعت (ازج) للحالف عن هتك حرمة اسم الله تعالى (والستر ) لجنايته 
عليه لما فيا من معنى العبادة ( والاغناء غير مقصود جا ) أى الكفارة بإلذات (ولذا) أى 
لما كر من الزجر والستر ال ( تأدت ) أى الكفارة .(بالعتق والصوم) لوجود الزجر والستر 
فما والته أعل 
اة 

(قل) والقائل الآمدى واين الحاجب وغبرهما (حصول الشرط ااشرعى) لفعل المكاف 
(لبس شرطا للتکلیف به ) فیجوز التکلیف به وان م عصل شرطه » والشرط على مااختاره 
ان الاجب ما استلزم نفيه نن أ على غير جهة السببية ٠‏ فان كان ذلك عك العقل فعقلى » أو 
الشرع فشرعى » أواللغة فلغوى » والمرادشرط صحة الفع لكالا عانلاطاعات والطهارة للصلاة (خلافا 
للحنفية » وفرض الكلام ى بعض جزئيات حل" التزاع) ھی‌أن النزاع فى مطاتق صحة اكليف 
مدون حصول الشرط وتصو بر اة فى بعض الصور الجزئيا ت كا هو دأب هل الع من فرض 
امسائل الكلية فى بعض الصور الجزئية تقر با للفهم وتسهيلا لمناظرة ( وهو) أى العض 
المذكور ( تكليف الكفار بالفروع ) كالصلاة وال ر کاة والجج ( ولا عسن ) کون الحلاف 
على هذا الط من الاطلاق ولا بلق ( بعاقل ) خالفة هذا الأصل الكلى على صرافته فضلا 
علىالأمة امحققن » أوالمعنى لاعسن أن يظن بعاقل مثل ذلك » على أن كتبهم المشهورة اس فا 
ذلك » وعزى أيضا الى أفى حامد الاسفرانى من الشافعية و بعض أ عة المالكية وعد الجبار 
وأى هاشم من الحكلمين ( بل هى) أى مسثاة تكليف الكفار بالفروع (تعام حل) أى النزاع 
( والحلاف ) بين الحنفية والشافعية ( فبا) أى الملة المد كورة ( غر مبنى على ذلك ) 
الأصل الكلى ( المستلزم عدم جواز التكليف بالصلاة حال الحدث ) وما أشه ذلك » فانه 
لاعسن أن ينسب الى عاقل قله اللصنف» له دره ( بل ) الحلاف واقع ( ابداء فی جواز 
اكليف عاشرط فىععته الاعان حال عدمه) أى الاعان » لابناء على عموم الأصل الم ذد كور 
لبكون من فروعه هذا »و تمل أن کون قوله اتداء مر فوعا على أن بكون المعنى بل الحلاف 
مبتداً فما ذ كر ( فشا سمرقند ) منهم أو ز بد وشمس الا عة ونذر الاسلام قولون لابجوز 
التكليف جوازا وقوعيا ما شرط فيه الاعان قبله (الحصوصية فيه ) أى الاعان ( لالجهة 
مومه ) أى الاعان (وهو) ی مومه (کونه شرطا وهی) ی الحصوصة فيه (أنها عم 


الكفر بطل وجوب أداء العبادات ۱۹ 
العبادات فلا جعل شرطا تابعا فى التكليف) لا دونه » لما فيه منقلب الأصول وعكس المعقول » 
وفه أن هذا ناتم" ان كن فى اتجابه ما يعر ضمنا » وأما إذا أفرد باجاب مستقل قصد 
به الذات فلانسر انه غير لائ ٠‏ غابة الأمم أن يكون له دلبلان : ضمنی وصرع (ومن عداهم) 
ی مشا سمرقند ( متفقون على تکايفهم ) أى الكقار )+( ای الفروع (وانااختلفوا 
ف آنه ) أى اكليف ( ف حق الأداء كالاعتقاد ) أى طاب منهم فى تلك المرتبة أداء الصلاة 
امتثالا کاطلب من م‌الاعتقاد عقیتها ووجو ا (أو ) ى حق (الاعتقاد » فالعراقبون) قالوا الكفار 
مخاطبون (بلأول) أى الأداء والاعتقاد ( كالشافعية فيعاقبون) أى الكفار على قوم (على 
ترکهما) أى الأداء والاعتقاد ( والبحار بون ) قلوا خاطبون ( الاق ) أی بالاعتقاد فط 
(فعليه فقط) أى فبعاقبون على ترك الاعتقاد فقط لاعلى ترك الأداء (وليس) جواب هذه المسثلة 
( حفوظا عن أ حنيفة وأحانه ) نصا ( بل أخذها ) أى هذه المقالة : وهى أن الكفار 
غير خاطبن بالعبادات فىحق الأداء (هؤلاء) البخار نون ( من قول تجد) ف المسوط (فيمن 
نذر صوم شهر فارندٌ ثم اس م بازمه ) امنذور ( فعل أن الكفر يبطل وجوب أداء العبادات ) 
عدم الفرق بين الواجب بالنذر وسائر الواجبات فى الوجوب ( علاف الاستدلال بسقوط 
الصلاة أيام اردة) على عدم سكليف الكافر عا شرط فبه‌الاعان (لواز سقوطه ) أىوجوب 
القضاء ( بالاسلام ) بعد الكةر العارض ( کلاسلام) أی کسقوطه بالاسلام ( عد( الكفر 
( لاص ) قوله تعالى _ ان ینوا یغفر طم ماقد سلف ودل عليه السنة والاجاع (ولر 
قيل الردة تبطل القرب) لعدم أهلية الكافر للقر بة (والتزامالقر بة فى الذمة قر بة فيبطل) الالتزام 
لذ کور وهو وجوب المندور ء و (لريازم ذلك) جواب لو : ای لوقیل ماذ کرلقیل ف جوانه لیازم 
الاستدلال على المطاوب عسئلة النذر لوجود مسائل اخری بستدل“ مها ولارد علا شىء » وقد 
ذکرف الشرح عذة : منها دخول الكافر مكة ثم اسلامه ثم احرامه فائه لامجب عليه دم لأنه 
م جب عليه الدخول رما إلى غبردلك » وفيه مافيه (وظاهر ) قوله تعالى وول لمشركين (الذين 
لايؤنون الزكاة) وقوله تعالى حكابة عن الكفار قلوا ( نك من المصلين) دلبل (للعراقيان) 
لدلااتهما على أن ترك الملاة وال زكاة صار سببا لتعذمهم » ولايتصور ذلك إلا کونهما واجبتن 
علہم ( وخلافه ) أی وخلاف ظاهر کل منہما کن بکون المراد لوی عدم فعل ما زک 
اسهم : وهو الاعان والطاعة ء وبالثانية عد مكونهم من‌المؤمنين كقوله رل « هيت عن 
قتل المصلن » اذ المراد به المعتقدون فرضية الصلاة ( تأويل) بعیسد یعینه دلیل ( وترتیب 
الدعوة ف حديثمعاذ) لابعثه النى م وقال له «ادعهم إلى شهادة أن لاإله إلا الله وى 


۱0۰ اجا ك لاخلاف فى أنه اله رب العالمين 


رسول الله فان م أطاعر ك لذلك فاعامهم أن ايله قد افترض جس صاوات فى كل نوم وللة »> 
فان‌هم أطاعوك لذلك فأعامهمأن الہ قدافترض عاہہم صدقة فىأمواهم تۇخذ من آغنبائم وترد 
على فقرائهم» أخرجه الستة (لاوجب توقف التكليف) بأداء الشرائع على الاجابة إلاعان 
ألا ترى أنه ذ كر افتراص ال كاة بعد الصلاة ولاقائل بالترتيب بينهما » غابة افيه تقدع الأه"َ 
مع رعامة التخفيف فى التبليغ (وأما) اہم خاطبون (بالعقو بات وااماملات فاغاق) وقالوا فى وجه 
العقو بات لأنها تقام زاحرة عن ارتکاب أسبامها و باعتقاد ره منها تحقق ذلات » والكغار ألق 
نه من المؤمنان » وى وجه العاملات لأن المطلوب ها معنى د نيوى » وذلك مهم ألِق لأنهم آثروا 
ادنيا على الآخرة » ولأنهم التزموا بعقد الذمة مأبرجع الها . 


الفصل الثانى 


یالما کک ( الاک لاخلاف فى أنه ايله رب العالين » ثم الأشعر بة) قلوا (لا تعلق ل تمالى حک) 
بأفعال المكافين ( قبل بعثة ) لرسول الهم (وباوغ دعوة) من الله الهم ( فلا عر مكفر 
ولاجب امان ) قبلهما فضلا عن سائر الأحكام ( والعتزلة ) قلوا ( يتعاتق ) له تعالى حم 
( عا أدرك المقل فيه ) من فعل المكاف ( صفة حسن او قح) وسیاتی تضبرها (لذاه) 
وصف لأحد الأمرين » والضمير لموصول الع به عن فعل المكلف كسن الصدق النافع وقبح 
الكذب المضر" » فان‌العقل اذا نطر فى ذاتهما وجد فما الحسن والقح » وهذا (عند قدماہم 
و) عند (طائفة) مهم تعلق ما أدرك العقل فيه صفة حسن أو قبح ( لصفة ) توجب ذلك فيه 
ععنى أن طا مدخلا فى ذلك لاأنها تستقل" بدون الذات ( والمباثِة ) أی أو على البائ 
وأنباعه عا أدرك فيه ذلك ( لوجوه واعتبارات ) مختلفة كاطم اليم فانه باعتبا رکونه اديا 
حسن » وباعتبار محرد التعذيب قبح ٭ (وقل) وقائله أو الین ٠م‏ عا أدرك فه القبح 
( لصفة فى القيح ) فقط ( وعدمءا) أى الصفة الموجبة لقح ( كاف فى ) نبوت (الحسن 
ومال يدرك فه ) العقل صفة حسن أوق حكصوم ار نوم من رمضان وفطر اول لوم من شال 
إعا تعلق به الح ( بالشرع »والمارك ) من الصفات (اما حسن فعل يث بقح ترکه 
فواجب ) أى فذلك الفعل واجب (وإلا) أی وان م یکن حسنه عیث ہے تر کہ ( ندوب 
أو ) المدرك حسن (ترك على وزانه) أى على وزان المدرك حسن فعلہ بن کون حسن تر که 
عيث يقبح فعله ( رام و) إلافيو (مكروه » والنفية ) قاوا (لفعل) صفة حن وقح 
( کا تقذم) ف ذيل النهى وكل منهما (فلنفسه وغيره ) الضميران للفعل (وه) أىبسبب 


لاحك للعقل ۱۱ 

ماف الفعل من الصفة ( يدرك المقل. حكمه تعالى فيه ) أى فى الفعل (فلا 4) أىللەقل 
إن ال الاه » غبرأن المقل (انا استقل" ندرك بعض أحکامه تعالى ) ولذا قال المصنف 
على ماقله الشارح : وهذا عينقولالعترلة لا كاعرفه بعضهم ( ثم مہ ہکأی منصور من ست 
وجوب الاعان وحرمة الڪغر ونسة ة ماهو شنيع النه تعالى كالكذب والسغفه وهو) آی 
هذا الجموع (وجوب شكر النع » وزاد أو منصور) وكثير من مشايع العراق ( اجا ) 
ی الاعان ( على السى" العاقل ) الذى بار فى وحدانية الله تعالى ( وتقاوا عنه ) أى 
أى حنيفة اول يبعث ااناس رسولا لوجب علمم معرفته بعقوطم » والبخار بون) قالوا (لاتعاق) 
حك الله بفعل المكاف قبل بعثة رسول اله ل وغه حک الله فى ذلك ( كالأشاعرة 
وهو الختار ٭ وحاصل ختار نفرالاسلام والقاضی ی ز د) وشمس الا عة الحاوانی ( النى) 
الوجوب‌الاعان (عن الصى) العاقل (لروابة عدم انفساخ النكاح) أى,نكاح ااراهقة وهى 
مقار بة للباوغ اذاکانت بين اون مسامين تحت زوج مسل ( بعدم وصف المراهقة الالام ) 
مفعول للوصف بان كانت عاقلة فاستوصفته فل تقدر على وصفه » ذ کره فی الماءم الكبر» إذ 
لوكانت الصببة العاقلة مكلفة بالا عان لبانت كم بلغت غر واصفة ولا قادرة على وصفه > وأما 
نفس الوجوب فثابت ک) يى فى الفصل رابع # (د) حاصل تار ما (فى البالغ ) الناثى 

على شاه ووه اذا ) م غه دعوة) آنه ( لا کلف ( آی الاعان ) عرد د عقاه مام 
عض مدة اتال وقدرها ) آی المد مفوّضص ( إلبه ای ) فان مضت مده ع رنه آنه قدر 
على ذلك ولم يومن بعاقبه عليه و إلا فلا ي وما قي م ن آنا مقدرة ثلاثة بام اعتبارا با لمر ند 

فانه عهل ثلاثة بام قباس مع الفارق » والعقول متفاوتة فر عا عاقل ہتدى فى زمان قايل الى 
مالا ہتدی اله غبره فی زمان کشر (فاو مات قلها ) أى تلك المّة ( غبر معتقد إعاا ولا 
كفرا لاعقاب عليه » أو ) مات (معتقدا االكفر) واصفاله أوغبر واصف (خلد) فى‌النار لأن 
اعتقاد الكةر دليل خطور الصانم باله » ووقوع الاستدلال منه فل مق له غذر ( وکذا ) علد 
ف النار ( اذا مات بعدها ) أی دة ( غير معتقد ) إعانا ولا کفرا وان لم تلغه الدعوة » لأن 
الامهال و إدراك مدّة التأقل منزلة دعوة الرسول فى حت تضيه القلب من لومة الغفلة فلا يعذر 
(وہذا) التحر ر ) مطل اجج ) لدی د کرہ الاش شيخ أ كل الدن پهن مڏهب الأشاعرة 
وغہر ھم ) بان قول الوجوب ) أی قول من قول باو جوب قل المعثة ( معناه ترجیح العقل 
الفعل ) وقول ( ( الحرم ) معناه (ترجیحه) أی العقل ( الترك) فرج ع كلام العتزلة وغر رمم 
واحد » وا عا بطل الجع لأنك قد عرفت الفرق بين اعتبارى الفر بقن فى وت الا سکام ¢ وما 


1o‏ وکلهم على امتناع تعذیب الطائع » وكليف مالايطاق 

شت به بین اللوازم المتخالفة المترتبة علىهما فان اختلاف اللوازم يستلزم اختلاف الازومات »> 
وهذا کله ( بع دکونه ) ) ی هذا ا جح بتفسبر الوجوب والرمة عا ذ كر ( خلاف الظاهر ) إذ 
لايفهم من الوجوب الترجیح الم ذ کور ( وما ذ کرناه عن البخار بين ) من عدم تعلق الج 
قبل التبليغ ( قله الحقق ابن عين الدولة عنهم غیرآنه قال ا م خارى الذین شهد ناهم کانوا على 

القول الأول : يعنى قول الأشاعرة » وحكموا بأن المراد من روابة لاعذر لأحد فى الجهل عالقه 
لما رى من خلق السموات والأرض وخلق نفسه) أنه لاعذرله فه ( بعد العثة ) والروانة 
مذ كورة فى المنتتقى واليزان عن جد بن سماعة عن أهى حنيفة » وفى غير امع الأسرار عن 
أنى يوسف عن جد وحينثذ ( فيجب ) بناء على التفسير المندكور ( جل الوجوب فى قول ) 
أى أنى حنيفة ( لوجب علهم معرقه بعقوطم على تی ) أى على الانبغاء : إذ جلو على 
حقيقة الوحوب بان التقيد بعد البعثة ( وکلهم ) ی الحنفة (على امتناع تعد دت ب الطائع عليه 

تعالى » و) امتناع ( كلف مالا طاق » فتمت ثلاثة) من الأصول فى محل الزاع » تفريم على 
مافصل من المذاهب » وهى (اتصاف الفعل) بالحسن والقبح > وهذا هو الأول (ومنع استازامة) 
أى الاتصاف ( حکا فی العبد وإباته ) ى إثبات استازام الاتصاف حك فى العبد » وهذا 
هو الثانى » وهو فى المقيقة أصلان : حكا عدلا واحدا لكونهما نيا واثباتا لشىء واحد وهو 
الاستازام المدكور (واستازامه) ی الاتصاف (منعهما) أىتعذيب الطائع وتکایف مالایطاق 
( منه تعاى ) وهذا هو الثالكث » ( ولا نزاع فی درکه ) أى العقل اسن والقح ( للفعل ەى 
صفة الكال و) صفة ( النقص ) فانہما قد بستعملان فما ( کالعل وال ھل ) آ یکااذا قیل : 

العم حسن » وال جهل‌قیح » فانه‌ راد ہما ماذ کر» والعقل مدرکھما فہما (ولا فہما) ای ولا 
نزاع أبضافى درك العقل إباما للفعل (ععی المدح ولم ) ای عى أنه مدح فاعله » وید 
(فی جار العادات ) فان العادة أن عدح الفاعل فى بعض الا حوا ال و يذ » وعلالقلتفاصيلهما 
( بل ) النزاع (فہما) أى فى إدراك العقل اسن والقبح ( ععنى استحقاق مدحه تعالى 
وواه ) للفاعل على ذلك الفعل ( ومقابلهما ) أی و معنى استحقاق ذتّه تعالى وعقابه للفاعل 
على ذلك « والجة ( ناف الأول ) أى اتصاف الفعل بالسن والقح (أن ة قبح الظ ومقابلة 
الاحسان بالاساءة مما اتفق عليه العقلاء حتى من( يدبن دن ) ولایقول بشر ع كالرامة (مع 

اختلاف عاداتہم وآغراضهم ) رد عليه أنه سامنا اتفاق العقلاء على قبح ماذ کر ععنی آنه ذم 
فاع » لکن لان! اتفاقهم عله ععنی استحقاقه الم عندایده تعالى والعقاب » والتزاع فيه (فاولا 
أ( أى اتصاف الفعل ذلك ( مدرك بالضرورة ف الفعل لذاته | كن ذلك) الافاق من ضرورة 


منع الاتفاق على كون اسن والةبح متعلق الأحكام ۳ 
لاتاق على قبح ماذ کر الاتفاق على حسن مایقابله ( ومنع الاتفاق على کون اسن والقبح 
متعلقها) أُی الاحكام صادرة (منه تعای) يعى سامنا الاتفاق على إدراك الحسن وااقح ف بعض 
أفعال العباد کا د کرتملكن لانسل الاتفاق علىأن مااستحسنه العقل أواستصحه صار متعلقا. 
للم والهى » وهذا انع مذ كور فى شرح المقاصد ( لامسنا) أى لابلحقنا منه ضرر لاا 
تقل بان جر”د اتصاف الفعل بالحسن والقبح يستاز م كونه متعلقا حك » بل بوقف هذا التعلق 
علىالسمع » فيه أنه قدسبق أن المتنازع فيه القبح معنىاستحقاق الذم" عند الله والعقاب» واذا 

کان هذا ا محنى ضرور با بازم کونه مذموماعنده مستحقا للعقاب » وهذا عين التحر م » وقد 
جاب عنه أنه لبس من الضروريات الى لا كن عدم مطابتتها للواقع فبحتاج الى السمع ؛ ولو 
سړفکونه مستحقا لما ذکرلایستازم توجه الحطاب منه تعالی بطلب ت رکه والته عر ٭ (وقوطم) 
ای الأشاعرة فى دفع اتصافه بالحسن والقبح ( وهو) ی ماذ كرتم من قبح الظل › واا بل 
المذ كورة ليس الاتفاق عليه لكونه مدركا بالضرورة » بل لكونه (عا اتفقت فيه الأغراض 
والعادات واستحق ) على صيغة الجهول ( به ) أى بسبه » والضمير لوصول ( الماح ) 
رفوع لقبامه مقام القاعل » وهذا اذا فعل ماقا بل (والدم) اذا فعله (فی نظر العقول جيعا ) 
ظرف للوستحقاق » غنشاً الاتفاق اتباع الأغراض والعادات على مقتضى الطبيعة وحبة الماح » 
وكراهة الذم” » لأن ماذ كرتم من إدراك الحسن والقسح على سبيل الضرورة (لتعلق مصام 
الكل" به ) أى عا ذكرتم » وهوتعليل للإتفاق المذ كور (لايفيد) خر المبتدأً أعنى قوم : 
أى القول المذ كور لابدفع جتنا : إذ هو إنكار للبديهى ( بل هو) أى كون الفعل يث 
يستحق فاعله المدح أوالدم" » ولو لتعلق الصا هو (المراد بإلذاتى” ) أى بكون الفعل موصوفا 
بالحسن أو القبح لذاته » لالكون الفعل مقتضيا لذاته الحسن والقبح (للقطع بأن جرد حركة 
اليد قتلا ) أى حركة قتل ( ظاما ) صفة لقتل (لاتزيد حقيقنها ) أى الركة المذ كورة 
(علی حقیقہا ) ی کنا قلا ( عدلا » فاوکان الذاتى ) هو ما بون (مقتضى الذات 
اتحد لازمهما ) ای الحرکتین ( حسنا وقیحا) بعنی ان کان لازم أحدھا امسن کان لازم 
الآخركذلك »> وما منصوبان على الظرفية : أى اتحد اللوزمان فى الحسن والقبح » أو على 
الحالية : أى حال کونہما حسنا » أو حال کونہما قبحا (فانماراد ) بلذای (ماجزم به العقل 
لفعل من الصفة ) الى هى الحسن والقبح بان لوصول ( محرد تعقله ) أى الفعل حا لكون 
هذا الجزوم به (كاثا) أى اشا (عن صفة نفس من قام به) ذلك الفعل ء فههنا صفتان : 
إحداهما قابمة بالنفس الناطقة كالسماحة والجود وما قابلهما » والأخرى ناشئة عن الأولى أثر 


0٤‏ الكذب فرض ماليس بواقع 

ها يظهر ناحارج (فباعتبارها) أى تلك الصفة الناشثة عن صفة نفس الفاعل ( بوصف ) 
ذلك الفعل ( بأنه عدل حسن » أوضده.) أى ظل قبيح (هذا) الجزم من العقل والوصف 
ذلك ( بإاضطرار الدليل ) أى العقل مضطر” فى ذلك بسبب الدليل الموجب لذافث (ووجب) 
ماد کر من القطع بان جرد ار کة ا » ومن جزم العقل الی‌آنخره ( کونه) أ ی کون اتصاف 
الفعل بإلحسن والقبح ( مطلقا ) أى على الاطلاق انما هو ( حارج ) أى لأص خارج عن 
ذات الفعل من الوصفين الم ذكور بن (ومثل ) أى مثل اتفاق المقلاء على ماذ كرف إفادة 
المطاوب ( ترجيح الصدق) أی ترجيح الصدق على‌الکذب (من استوى فى تحصيل غرضه) 
من جلب نفع أو دفع ضر" ( هو ) أى الصدق (والكذب ولاعل له بشريعة ) مبينة حسن 
الصدق وقبح الكذب » فالا أنهما معاومان بالضرورة لما كان الأ كذلك » (والحواب) 
عن هذا من قبل الأشاعرة ( بأن الايثار ) أى الترجيح من العقل للصدق على الكذب فى 
فی هذا ( لیس سنه ) ای الصدق ( عنده تعالی ) بل سنه عندنا ( لس بضر ا) 
لأنه م يثبت بذلك السك حتى يقال ثبوته موقوف علىكونه موصوفا اسن والقبح عند الله 
کا هو عندنا » وانما يضر العتزلة لادعائهم استازام الاتصاف بذلك تعلق ا لحك به من غير 
لوقف على سمح ( نع برد عليه ) ای هذا الدليل ( منع الرجبح ) للصدق على الكذب 
(على التقدر ) آُی تقدر مساواة الصدق والكذب فى حصول الغرض : إذ قد رجح 
الكذب على ذلك النقديرك) سيشير اليه » (قلوا ) أى الأشاعرة أولا ( لواتصف ) الفعل 
- لسن والقبح (كذلك) ای اتصافا ذاتا ( م بتخلف ) کل منہما ا اتصف به فی بعض 
الوارد (د) قد (تغاف) قبح الكذب (ف ) وقت ( تمينه ) أى الكذب طريقا (لصمة 
نی ) من ظا مثلا فانه حسن واجب » ( والجواب هو ) ى الكذب المتعين للغرض باق 
(على قبحه) ول یتخلف عن هکاجراء کلة الكفر على اللسان رخصة (و) لكن (حسن الاقاذ) 
ی التخیص لای" ( بر و) أی زد (قبع ترکه) أى ترك التخلیص (علبه) أی على 
الكذب الذى به الاتقا (وغابة مايستازم) هذا( آنہما) أى اخسن والقبح فيه (غارج 
لكنهما ) أى السن والقبح (من جهتين) فالقبح من جهة كونهكذبا» والسن من جهة 
كونه انقاذا (ترجحت إحداها) وهى جهة الحسن على الأخرى » ( وةل هو) أى تين 
الكذب ( فرض ماليس بواقع : اذ لاكذب الا وعنه مندوحة التعريض) ی سعته : عنی 
کل من یکذب لس له ضرورة ملجثة الى الكذب : اذ مكنه أن تكلم عله جل صادق هو 
يقصده » والناس يفهمون منه احمل الآخر الذى لوقصده لصار كاذبا فسعته باستغنائه عن 


الأشاعرة لواتصف الفعل بحسن والقبح لقام العرض باإلعرض ١١٠ل‏ 
الكذب اعا حصل سمب التعر يض ٠‏ فالا قاذ لايتوقف على الكذب ليتعين فيتر بت عليه 
ماذ كر × (قالوا ) أى الأشاعرة انيا (لواتصف) الفعل لسن والقبح لذاته (اجتمع التنافيان . 
ی لا كذيق غداء لأن صدةه) أیلا کذيڻ غدا ( الذى به حسنه ) إعا رتحقق ( كدب 
غد فیقبح ) لکونه پستاز مک ذبا فاجتمع الحسن والقبح فيه (وقله) أى ولأن كذه الذى 
به قبحه بعدم کذب غد فیحسن » ولکونه ترك کذب فاجتمع الحسن والقبح ی کذیه 
( ومبناه) ی هذا الدليل ( على أن المازوم حارج حسن حسن ) فان م يكن له فىحد 
ذاته حسن ٠‏ والمازوم حارج قبح قح » وان کان له حسن فی حد ذاته ( وجوابه مام من 
عدم التناى ) بين كونه حسناوقيحا (للحهتين ) أى لايا ى كون الشىء حسنامن جهة 
كونه قرحا من جهة أخرى ( ا ص من المراد بالذانى) تعليل لامكان اعتبار الجهتين المفهوم 
ضمنا »كانه قىل کف كن ذلك م عمكون‌اللسن والقبح ذاتيين والذات جهة واحدة » فالحواب 
أن إمكانه نى وجب المصير اليه » وذلك المعنى هو الذى ذ كز أنه راد بالذاتى » و بين مفصلا 
( فلايتهض) الدليل المذ كور جحة (على أحد» قالوا ) أى الأشاعرة (ثالثا لو اتصف) الفعل 
بالمسن والقبح لذاته (وها) ای الحسن والقبح لذاته (عرضان قم امرض ) الدى هو 
أحدهما ( بإلعرض ) الذى هو الفعل (لأن الحسن زاند ) على مهوم النعل (والا ) أى 
وان ا یکن زامدا عليه : بل كان عينه أو جزءه ( كانت عقاية الفعل عقليته ) أى الصورة 
الماصلة فى العقل من الفعل عبن الصورة الحاصلة فيه من الحسن » ولس كذلك إذ قد يعقل 
الفعل ولا عقل حسنه ولاقیحه ٭» (د) أيضا الحسن وصف ( وجودی لأن نقيضه ) ای 
قيض حسن (لاحسن) وهو (سلب والا ) ی وان م یکن سلا بل وجودیا ( استازم علا 
توجودا) لامتناع قيام الصفة الثبوتية بإلحل امعدوم » واذا استازم محلا موجودا ( فل يصدق على 
عدوم ) لاحن » وهو بإطل بالضرورة » واذا كان أحد النقيضين سابيا كان الأخر وجوديا 
ضرورة امتناع اللقبضين . قال الشارح والكلام فى البح كالكلام فى امسن ٠‏ وهو مقتضی 
كلام الان حيث قال : وما عرضان ال » غير أن قوله : لأن الحسن زائد لايظهر فيه وجه 
التخصيص مع أن المدعى ركب » ودليل الزيادة لاختص بإلسن الا بأن يقال الوجودية 
معتبرة فی کون الوصف عرضا کا بفیده قوله وجودی ال » وهو الق فبین أو ل کاامه وآنره 
نوع تدافع » اللهم الاأن راد بقوله : عرضان وصفان قاتعان بالفعل » و بالعرض فى قوله : قام 
العرض الحسن » وحينئذ لاينافى قولالشارح : والكلوم إلى آره » و يو بد ماقلنا قوله (ودفع ) 
هذا الدليل (بأن عدمية صورة السلب) أى ماصدق عليه السلب على الاطلاق » عبر ها لكونه 


۱٩‏ التحقيق أن صورة السلب قد تكون وجودا 
من الصورالعقلية » أولأن صورة توهم العدمية (موقوفة على كون مدخول النافى وجودا) وضع 
الظاهر موضع المضمر للا بتوهم آن المراد به ثانياما أر بد به أوّلا وهو تمو ع الناى ومدخوله 
( واثبات وجودیته ) ای مدخول النافی ( بعدمیتها) ای صورة السلب (دور“و) رد (عله) 
أی على هذا الدفع ن بقال (إغا آثیته) ای أثبت الننى وجود مدخوله (بإاستازام حل موجود) 
أى باستازام الننى علا موجودالو م يكن عدمبا نى ليس الاستدلال بالعدمية المأخوذة مماذ كر 
بل الأ خوذة من عدم استازامه علا وجودا ( ثميتقض) الدليل (بامكان الفعل ونحوه) كامتناعه 
بأن يقال ل وكان الامكان ذاتيا للفعل ازم قبام العرض بالعرض » لأن الا مكان زائد على مفهومه 
وإلا لزم أن يتعقل بتعقله ثم بازمه کونه وجودیا لأنه قتضی سلب إلى آره واللوزم باطل للا تفاق 
على أن الا مكان ونحوه لس عوجود بل من‌الاعتارات العقلية والعوارض الذهنية (ولايتقض) 
هذا الدليل (بإقتضائه) أى هذا الدليل (أنه لايتصف فعل حسن شرعى) ازوم قيام العرض 
بالعرض » و إعا لاينتقض (لأنه) أىالسن الشرعى ( لس عرضا لانه) اى حسنه (طلبه 
تعالى الفعل ) وطلبه من تعلقات كلومه القدم بفعل المكلف لاصفة له ( والتحقيق أن صورة 
السلب قد کون وجودا ) أی موجودا ( کال معدوم ) ی مالس عدوم (و) قد یكون 
(منقا ) إلى موجود ومعدوم ( کاللامتنع) فانه نق إلى الواجب والممكن الشامل لإعدوم 
( ولو سل ) أنه لواتصف بأحدهما لذاته لزم قيام العرض بالعرض ( فقبام العرض ) امرض 
( عى اللعت ) للعرض () ای بإالعرص » فالقبام مهما اختصاص الاعت والعوت (غہر 
متنع) بل واق عم كاتصاف الحركة بالسرعة والبطء ( ادحقيقته ) أ ىكون العرض قاتا بالعرض 
ععنى النعت به (عدم القيام ) للعرض بالعرض (خصوصا) أى فى خصوص الماذة وهو فما 
اذا كان ماقام معنى لاوجود له فى الأعيان (وحسن الفعل) أ (معنوى إذابس الحسوس‌سوى 
الفعل ) وأوكان الحسن القائم به من الاعراض الموجودة فى الحار ج لكان حسوسا « (قالوا) 
أى الأشاعرة ( رابعا ففل العبد اضطراری ) لس باختیاری (واتفاق ) يصدر مه کیفما 
اتفق : ای ينق الہما (لأنه) أی فول ان کان ( بلا مجح ) لوجوده على عدمه بل 
يصدر عنه تارة ولايصدر عنه أخرى بلا تحدّد امم فھو ( الثانی ) ی اتفاق (وان) کان () 
أى رجح (فاما) أن يكون #رجح (من العبدوهو بإطل للقسلسل) إذ بنقلالكلام الى ذلك 
المرجح وهل جرا (أو) عرجح ( لامنه) أى العبد (فان لإ جب الفعل معه) أى مع ذلك المرجح 
(بان صح ترک) ای الفع لاص فعا (عاد التردید) وهو انه اما أن کون ذلاك المرجح بلا 
مجح أو به » وما کان به فامامن العبد أو من غبره وأباما کان پازم الحذور (وانوجب) الفعل 


صدور الفعل عند المعرلة مع المرجح على سبيل الصحة لاالوجوب ۷١ل‏ 
معه (فاضطراری ولایتصغفان) أیالاضطر اری والاتفاق (ہما) أیالخسن والقبحاتفاقا (و هو) أی 
هذا الدليل (مدفو ع بأنه) آی‌صدورالفعل ( رجح منه) أی‌العبد وهوالاختیاری (وایس الاختيار 
با حر( أیباختیار ر ليتسلسل (وصدورالفعلعندالمعتزلة مع المر جح على سيل الصحة لاالوجوب) 
يعى مع وجود ذلك المرجح يصح" صدوره فلا بازم الترجيح بلا مجح » لاأنه بصبر صدوره 
ضرور ا حيث متنع عدم الصدور ( إلا ا الحسين ) منهم فانه قول بإلوجوب » لان المرجح 
اذا رجح جانب الوجود لاجكن أنتحقق ماقا ب وإلا يزم ترجيح المرجوح (ولوسل) أن 
ارجح بوجب الفعل (فالوجوب بالاختيارلابوجب الاضطرار اناف للحسن والةبح » ودفع) هذا 
ادنع انه ( ثەت ازوم الاتہاء ) أی اتپاء تسلسل العلة ( إلى مجح ليس من العبد) لا 
د کرم ن بطلان النسلسل ( ب معه ) ای . مع ذلك ال جح ( الفعل) وذلك لأنه لو لم جب معه 
بعودالتردد علی‌ماذ کر »وال اتان صفتان ار ) (د( ذلك (مطل‌استقلال العمده) أی بالفعل 
(ومثله ) ی مثل هذا الفعل الذى ایس العبد مستقلا به ( عند المعتزلة لاعسن ولابة.ح ولا 
یصح التكلف به »وهو ) ای ادف لدلك الدفع (رد المختلف الى المختلف) لا کان الاستدلال 
من قل الأشاعرة فى مقاباة القائلين ااا الفعل بحسن واقح > وم المعتزلة والحنقة يعض 
مقدماته غير مسل عند المعتزلة وهو الوجوب المستازم للإضطرار › وھا یرس مد النفىة 
وهو اقتضاء الوجوب مطلقا الاضطرار المنان لل تصاف المذ كور »> » وكان حاصل الدفع من القائلين 
منع الوجوب مستندا بان صدورالفعل عند المعتزلة على سبل الصحة ومنع الاقتضاء المذکور» 
ت حاصل دفع الدفع من قبل الأشاعرة اثبات المدعى غير الدليل إلى مقدمات : منها لزوم 
الاتاء إلى رجح ليس من العبد» وهو غير ما عند المعتزلة » ومنها بطلان استقلال العبد 
وهوكذلك » ومنها ماأشار اليه بقوله ومثله عندالمعتزلة ا“ وفهم منه ان مثله عسن و ك علد 
الحنفية و يصح به التكليف كان كل واحد من الاستدلال وماغبر اليه مركا من مقدّمات عختلفة 
کل منہا على رأى يوم وكل منها ختلف » والأوّل مردود الى الثانى أو المكس لكونه بدلا منه 
والمراد من الختلف الأول : الأشاعرة »ومن الثافى المعتزلة » ومن الرد نوجيه إلزا م الأشاعرة عن 
الحنفية حو المعتزلة و اله أع . 
وؤ بد هذاقوله ( ولايازمنا) معشر النفية مالزم المعتزلة من‌الدليل المشار البه بقوله ثبت 
إلى ره (لأن وجود الاختيار) ف الفعل (عندنا كاف فى الاتصاف ) بإلحسن والقبح 
( وة التكليف ) انى عليه فلا يضر الوجوب المسبوق باإلاختيار (وهذا الدفع ) الماد بقوله 
مدفوع الى آخره ( يشترك ن هل اقول الى اخترناه ) وهو ماد کره ه ان عين الدولة عن 


۸ الكس عند الحنفبة صرف القدرة الخاوقة إلى الةصد المصمم الى الفعل 


شاهدم من أ نة خارى ( وجع من الأشاعرة ) وهم الذين ليس جع نظرم فى الأفعال 
الجر ( ولايتهض ) هذا الدفع ( منهم ) أى الأشاعرة غبرال جع المذكور ( اذ جع نظرمم 
فى الأفعال الجر » لأن الاختيار أيضا مدفوع للعبد ) أى اليه ( علقه تعالى لاصنع ل) أى 
لعبد (فبه) ی الاختبار» ثم لاذ کر عدم اتهاض ماذ كرمن الأشاعرة الذين أدى نظرم 
الى البر أراد أن بین هم اتهاضه من النفية فقال ( أما الحنفية ) ان شاركوا الأشاعرة فى 
اثبات الكسب لعبد ام يشا رکوهم فی تفسبره ( فالکسب ) عندم ( صرف القدرة الحخلوقة 
الى القصد المصمم الى الفعل) فلار الثانى متعلق بالقصد أو لصم لتضمنه معنى اتوجه 
(فأثرها) أى القدرة الخلوقة » لاقدرة الله كازعم الشارح والا يازم مالزم الأشاعرة من ار وهر 
ظاهر (ف القصد) المد كور ( وعلق ) الله ( سبحانه الفعلعنده ) أى عند القصد المصمم 
( بإلعادة ) أى بطر يق العادة بأن جرت عادة الله أن علق فعلالعبد بعد قصده کا جرت عادنه 
فى خلت الأشياء عند الأساب الظلاهرة من غر تأر لتلا الأسباب ولا مدخلة فيا > ثم 
أراد أن بين أن تاشر القدرة الخاوقة فى القصد المد كور لاوجب نقصا فى القدرة القدعة فقال 
( فان كان القصد ) المد كور ( حالا) أی وصفا ( غر موجود ولا معدوم ) ی نفسه قاما 
عوجود ( فليس ) االكسب ( علق ) إذ هو احراج الموجود من العدم الى الوجود فلا يزم 
ابات خالق غبر اله ( وعليه) ى على ثبوت الال أو على كون القصد حالا (جم من الحقتين) 
منهم القاضی أو بكر وامام الرمين أولاوجؤزه صدر الشر بعة ( وعلى فيه ) ای الال کا داه 
الجهور (فكذات) أى لبس الكسب علق أيضا (على ماقيل) والقائل صدراشر عة (الحلق 
اص اضافی ی أن بقع به المقدور لاف محل القدرة ) أى لافيمن قامت به القدرة ( و يصح 
انفراد القادر باجاد المقدور بذلك الأ ) الاضانی ( وا الكسس احم اضاف بقع به) المقدور (ف 
حلها ) أى القدرة » وهذا القد ركاف فى الفرق يينهما فقوله (ولا يصح انفراده) أى القادر 
(باجاده) أى المقدور از يادة القيبز » فأثر اللحالق فى فعل العبد امجاد الفعل فىغيره » وأثر الكاسب 
التسدب الىظهور ذلك الفعل الخاوق على جوارحه (ولو بطلت هذه التفرقة ) بين الحلتى والكسب 
(علی تعذره) ی مم تعذر البطلان المد كور قيام الرهان على وجودها » لنا خاص آخر وهو أنه 
(وجب تخصيص ) خلق ( القصد اللصمم من موم الحلق) المدلول عليه باوص الدالة على 
أنه تعالى خل قكل شىء ( بالعقل ) متعلق بالتخصيص : أى بإلدليسل العقلى لا السمى» ثم 
أشار الى ذلك الدليل بقوله (لأنه ) أ ى كون القصد المصمم خاوقا لاعبد ( أدلى مايتحقق به 
فائدة خلق القدرة ) الى من شأنها الققكن من الفعل والترك و ينتف به الج بر ( ويتجه به 


اوحسن الفعل لذاته ا ل یکن الباری مختارانی الح ۱۹ 
يعني اذا م يكن لقدرة العبد تأثر فى نفس الفعل وف العزم المسبوق به الفعل لايق لسن التكليف 
الذى بيترتب عليه الثواب والعقاب وجه » بل لايتحقق من المكلف امتثال لأنه اذا كان الفعل 
والعزم بتار القدرة القدعة من غبرمدخلية للحادثة كان العبد ححورا فهما والفعل الاضطرارى 
لاتحقق به الامتثال لأنه شرط فه الاجبار « وأيضا لامعصية : إذ هى اركاب الحرم اختيارا 
» ( قلا( أى الأشاعرة ( خامسا لو حسن ) الفعل (لذاته أو لصفة أواعتبار م يكن ‌البارى 
سحاله وتعالی تارا فی ال ) وذلك (لأه) ی اج جيذ ( بتع نکونه ) ی 
>< م (على وفتق ماف الفعل من الصفة ) النى هى الحسن أوالقبح » لأن الح على خلاف 
ماهو المعقول فیح لايصح مله تعالی 6 وف التعن ف‌الاختار (وهو) أیهذ! الدليل ( رجه 
عام ) رذن عدا الأشاعرة زعم (د) لک ن (لايازمنا) معشر النفية لأ( أی الح 
و لاک النفسى » لای اى لزل فان ال عنم حادت وحیث 
عدا ا موجب ال3 اى صفاته 0 ای هذاالعلیل ( الزاى على العتزلة ومدفوع 
عنهم أن غایته ) ای غابة مايلزم المعتزلة فى مقام التأو يل (أنه) تعالى ( مختار فى موافقة تعلق 
حكمه لاحكمة ) صلة الموافقة : إعنى ايس عضطر فى هذه الوافقة » فبصح منه أن يتعلتق حكمه 
غر موافق طا ۾ ولا عن ُن هذا لایتانی منہم مع القول بوجوب الأصلح علبه » فان قبل 
المراد ذا الوجوب باإلغبر و ذلك الصسحة بإلنظر الى الذات ي قلا المعتر فى الاختيار الصيحة 
سب نفس الم » لاعس الذات فقط فتأقل (وذلك) أىاختيار تلك الموافقة المستازم تعلق 
اراد بأحد الطرنين ( وجب اضطراره ) تال ق ال e‏ 
اتصاف الفعل بالحسن والقبح کا المد (و تعلق) < بالفعل المتصف بإالخسن را 
ف الجلة » لأن المتعى سل بكلى ونقيضه ا جاب ضرورى جى (قبل البعثة لزم التعذيب ب ركه) 
أى ترك الفعل المتعلق به الحم (ف الجلة) بأن م يتعلق بت ركه العف وكذاذ كر » ورد عليه 
أنه جوز العفوفى جيع صور الخالفة »> وتجاب بأن الشرك لايعفى » والظاهر أن قوله فى الل 
مبنی“ علی ماذ کرنا من اعتبار الاجاب الجزئی فی جانب الشرط ( وهو ) ای التعذیب بت رکه 
قبل اليعثة (منتف ) فان قات انتفاء التعذيب قبل البعثة لايستازم نى ى التكلف قبلها لواز 
كڪونه مكافا مستحقا. للعذاب بالترك معفوا عنه ۾ قات الآنة ندل على أنه لایستحقه أبضا 


*۱1 ف االتعديب.يستازم لى ي اللكليف ف اة 


قبلها لدلالتہا على ثبوتالعذر هم » وكونهم معذورنن يناف استحقاق العذاب وانته أعل (بقوله 
تعالی وما کنا معن ین حتی نبعث رسولا ) ٭ قبل أی ولا مثبین فاستغی عن ذ كر الثواب 
مذ كر العذاب الى هو أظهرفى تحقق معنى التكايف ا(وخصصه) أى العذاب بعذاب الدنا 
کا ری الام السالفة من مكذفى الرسل » أو اعدا الاعان ( بل<دلل ) وأبعد من هذا 
أن براد باارسول العقل ( وننى التعذيب ) لمذ كور ف الآبة ( وان لم ييستازم فى التكلف ) 
بالكاية الخد أى منصور ) وموافقيه واز' العفو عندهم عن المكلف الى ترك ما كلف به 
كذا ذكره الشارح » و ردعليه أنعدم استازام نن ‌التعذيب نن اكليف لوازالعفو لاعتص 
اف منصور » فالوجه أن يقال انه لما قال يكون العبد مكافا قبلاالارسال بعض الأحكام دون 
بعض على ماذ ک ركان معنى الأة عنده : ما كنا مع بين بترك مايتوقف على السمع ( خلا 
للعارلة ) قال الشارح فانه يستازم عنندهم قطما لعدم تجو بزهم العفو جريا منه على ماأسلف » 
` وأما على مان کرناه *فعناه خلافا هم فانهم بعممون التكليف ولا بقولون مثل ماقاله أو منصور 
غير أنه بروج أنهم لاشتون بالعقل بعض بعض الأحكام ٠‏ فن التعذيب بترك تلك الأحكام لايستازم 
نى التكليف عندهم أيضا 3# والمجواب أن مالابدرك العقل فيه حسنا أوقرحا قلیل فالتکلیف 
بالا كثر قبل الارشال موجود » وتخصيص الآبة بذلك القليل تأو يل بعيد فتدر (لكنه ) 
أى نن التعذيب ( يستازمه ) أى نى اكليف عند أف منصور ( فى الله ) استازام ف 
التعذيب نن التكليف فى الجا معناه أن تى التعذيب على ترك فعل يتوقف حكمه على السمع 
يستلزم فى التكليف بذلك الفعل ونظاتره ٠‏ ولا ستازم نف الشکلف ما لابتوقف حكمه عليه 
فع أن مراد نى التعذيب باحكوم عليه بعدم ال مزومية لننالتكليف مطلقا اعا هونن التعديب 
علىترك بعض الأعمال لاعلى ترك العمل مطلقا » لأن فيه على ترك مطلقا لازمه نفالتكليف 
مطلقا » واليه أشار بقوله (واعالايلزم) ترك التكليف مطاقا (ف) نن التعذيب ( معان) ران 
يكون متعلقه ترك مخصوص » وكأنه أراد بإلعين مالس صفة للعموم ( فنفيه ) أى التعذيب 
( مطلقا لنفه ) أى التكليف مطلقا » فستدل" بالمعاول على العلة ٭ ( وأيضا) سستدل" 
على انتفاء التكليف باتتفاء التعذيب يرك الفعل التعلق به الک عقلا بقوله تعالى ( ولو انا 
أهلكناهم بعذاب من قبل الآ ) ای لقالوا ر ننا لولا أرسلت البنا رسولا فنتبع آبانك من 

قبل أن نذل" وخزى _ : وجه الاستدلال أنه تعالى ( رد عذرهم ) وهو ا عل رر 
عدم الارسال لایستحتون العذاب » بل هم معذورون هلهم ( وأرسل) إلیہم رسولا ( کک 
لايعتذرواه) ول بقل : هذا ليس بعذر » لأن العقل كاف فى معرفة الأحكام ٭ ( وأيضا) 


العتزلة لول ثبت حك إلا بإلشرع لزم إخام الأثيباء ١۱‏ 

يستدل بقوله تعالى ( للا يكون للناس على الله ححة بعد الرسل) فانه يفهم منهثبوت الحجة هم 
على الته لوعذ” مهم قبل البعثة » فيفيد أمنهم من‌العذاب » وهو وجب عدم الک قبلها » (قاوا) 
أى المعتزلة ( لو يبت ) ك من الأحكام الا بالشرع (لزم اام الأنبياء ) أى زهم عن 
اثبات النبوة » لأن الى" اذا اذعى النبوة وأنى بالجزة -فينئذ ( إذا قال) الى" لإبعوث اله 
(انظر ) فى مجزنى ( لتع) صدق (قال) المبعوث اليه ( لاأنظر فيه مالم يبت الوجوب ) 
أى وجوب النظر (على") إذله أن متنع مالم جب عليه (ولا بشت) الوجوب على" :مال أنظر ) 
فمجزك : إذ لاوجوب إلا بإلشر ع ولم يبت الشرع بعد (أو) قال بعبارة أخرى أوضح » 
وهىلا أنظر ( مالم بت الشرع الى آخره ) ولايبت الشرع مالم أنظر» وانى لاأنظر » ولاسبیل 
حبنئذ لای" الى دفعه » و إغامه باطل » فطل كون وجوب الاظرفبه شرعيا فتعین كونه عقلبا » 
( وال جواب أن قوله : ولا يثبت إلى آخره ) أى ولا ثبت الوجوب على" مام أنظر. ( باطل لأنه ) 
ی الوجوب ثابت (بالشرع) فى نفس الام نظرف المجز أولا » غابة الأص أنه لايعل ثبوته 
عاما تصديقيا ٭ فان قلت أى“ فائدة فى ثبوته عسب نفس الأص إذا م بعلم به » وهل بازم 
اة عليه إلابعد عامه بالطلب » فكذا إذا عرض عليه النى" أن معه مزا ان نظر فيه عصل 
به البقين بكونه نيبا صادقا فما خير به عن الله تعالى من طلب الاعمان وغيره » ولا يتوقف هذا 
على شىء سوى النظر في هكان ذلك أوفى سجة عليه » وكان فى إبائه متمر”دا ومتعتتا » واله 
أشار بقوله (وليس) إبجاب النظر عليه قبل النظر » وثبوت الشرع عنده ( تكليف غافل ) 
عا هو غافل عه » ولا طلب فعل مما هو خالى الذهن عن تصؤره عن ذلك الفعل ( بعد فم 
ماخوطب به ) وطولب منه ٭ ( وما قیل تصدیق من ثبتت نبوته فول إخباراته واجب والا 
انتفت فائدة البعثة ) وذلك لأن المقصد من إرسال الرسول تبيغ الأحكام الاهية ليؤمنوا ها 
ويعماوا عوجبها » وهو لاعصل إلا بالتصديقى باخباره فيجب عاهم التصديتى بالاخبار الأول : 
ٳڏ عدم وجو نه پستازم عدم وجوب ماسواه بإلطر يى الأولى فیازم عدم وجوب تصدیی شىء 
من إخباراته » واذا م جب تصدیتی شیء منھا ذله أن لایصدقه فی شیء منها فبصبر مثل واحد من 
آحاد الناس فلا يبق للبعثة فائدة » فى التوضيح فى تفسير أن وجوب تصدیق انی پل ان 
توقف على الشر ع ازم الدور أن الى و ان توقف على الشر ع اذا ادعى بالنوّة وأظهر 
اللكزة» وعل السام أنه نی فاخبر امور مثل : ان الصلاة واجبة » فان لم جب تصدیقی شىء 
من ذلك ببطل فائدة النبوة » وان وجب فلا عاو إما أن يكون وجوب تصديق إخباراته عقلا 


۱١‏ - «تیسیر» ۔ ای 


العتزلة قبح عند الله من العارف أن ينسب اليه مالايليق 


أولا بل کون وجوب تصديق كلها شرعيا » والثالى بإطل لأنه على تقدر هكان وجوب الكل 
وله ا » فازم أنه قال تصديق الاخبار الأول واجب فيتكل فى هذا القول فان م جب 
تصدرقه ازم عدم وجوب تصديق الاخبار » وان وجب فاما أن جى بالاخبار الأول فيازم الدور 
أو بقول آخر فیتکام فیه فیازم الاساسل » فتعان کون وجوب شىء من اخباراته عقلیا اتہى » 
ولا عى أن فائدة انتفاء البعشة لازم للسلب الكلى » وانتفاء السلب الكلى بتحقق بالاجاب 
الجزى » وقوله وان وجب إلى آخر المقدمات مني" على الاعجاب الكلى » فيبتق هما واسطة )) 
التصديق الاخبار الأول ردد فيه » فقال (فاما) أى فثبوت وجو به إما (بالشرع ) أوبالعقل . 
والثانى عبن الطلوب کا سيأتى » وعلى الأول ( فبنص" وجوب تصديق ) أى ثبوته الشرعى 
اما يكون بنص“ دال“ على وجوب تصديق الى" فهو إخبار تان عن الله » فيتكلم فيه على 
سيبل الترديد فقول ( الثاق ) ثبوته ( لا يون بنفسه) وإلا بازم توقف الشىء على نفسه » 
فيازم أن بكون بغبره (فاما) أن يكون ثبوته ( بلأول ) فيكون ذلك الغبر هو الاخبار الأول 
(فيدور) أى فيازم الدور » لأن المغروض توقف ثبوت وجوب تصديت الأول عليه (أد) 
کون ثبوته (بثاك) ی بإاخبار ثالك (فينساسل فهو ) ای وجوب تصدرقه فی أُوّل اخباراته 
( بالعقل »وکذا) ای لوحوب صد دی الاحرار الأول ( وجوب امتثال أوامرہ ) ی الشارع 
فی أن وجوب ثبونها بالعقل » فيقال (لو) کان ثبوته (بالشرع توقف ) أى وجوه (على 
الأص بإلامتثال) وهومن ٿان (فو جوب امتثال الأص إلامتثال) صاة الأص (ان کان بالاوّل دار» 
وإلا) بأن كان ثالث » والثاك برابع » وهل جرا ( تسلسل) غاقیل مبتداً خبره ( واه 
أن اللوزم ) من هذا الدليل (جزم العقل بصدقه) أى النى" فى أؤل إخباراته » و بوجب ذلك 
امتثال أوامره (استنباطا من دلیلها) آی من دلیل صدق إخباراته ووجوبات امتثال واه 
وهو ظهور المحزة على ديه ليشت صدقه فما عبر عن الله تعالى » وامتثال مايص به (فأن 
الوجوب عقلا معنى استحقاق العقاب ) فى الآجل (بالترك » بل يتوقف) الوجوب عقلا هذا 
اغى (على نص ) » فان قلت : إذا ثبت صدقه وعل أن مأيدعو اليه من اله تعالى مطاوب 
من العبد بت أنه اذا عصاه يستحق العقاب فى الآخرة » قانا لاس لأنه رجع إليه ضرر 
من عصيانهم ولا تأثر به » فيجوز أن لايغضب على العاصى » والاستحقاق المذ كور فرع ذلك 
فلاب من نص" دال عليه ٭ (قاوا) أى العتزلة (ثانيا نقطع بأنه قبح عند الله من العارف 
بذاته المزهة وصفاته الكر ية أن نسب إلبه مالايليق من صفات النقص) سواء (وردشرع ) 


القطع بعدم اتصافه تعالى بشىء من‌القباح ۱1۳ 

أفاد ذلك ( ولا فیجرم عقاد) أن نسب إلبه ٭ (أجیب بان الط لم( بالقبح المذكور عى 
استحقاق العذاب للتنازع فيه ( لما رکز ف النفوس من الشرائع النى م تنقطم من منذ بعثة 
ادم ) عليه السلام (فتوهم) هذا السب ( ) أى القطع المذ كور ( جرد حك العقل) 
ثم لا کان الختار عند المصنف أن الفعل بتصف بالسن والقبح حارج » ولا كلف قبل 
البعثة قال ( وعلى أصلنا ثبوت القبح ) للعقل (ف العقل ) أى عند العقل ( وعنده تعالى 
لایستازم عقلا ) أی استازاما عقليا ( #کليغه ) حك منعه من الفعل ٠‏ ثم بين وجه الاستازام 
وله ( معنى أنه قبح منه تعالى تركه ) أى ترك تكايفه بكف النفس عن ذلك القبيح » 
ا والعترلة ی الثاك) أن استازام اناف الفعل اسن شح امس تعذب ب الطانم 
اتسا ) ی اتصاف فل الى ( 4( ی اق ( تا اله عن ذلك علوا كرا ٭ 
( وأيضا فالاتفاق على استقلال العقل بدركهما ) أى اسن والقبح ( معنى صفة الكالد) 
صفة ( التقص كالمل وجهل على ما » قىالضرورة ستحيل ٣‏ ستحبل عله تعالى ماأدرك فيه نقص. 
وحينئذ ) ای وحن کان ممستلا عله ماأدرك فره ٥ص‏ (ظهر القطع بإستحالة | تصافه تعالی 
بالكذبووه» تعالى عن ذلك ٭ وأيضا) او م تع اٹاف فمل باقح ( برتفع‌الأمان عن 
صدقی وعده» و ) صدف ( خر غیره ) ای غير الوعد (د) برتفع‌الامان‌عن صدف (البؤع) 
أی م زم بصدقهاأصلا لاعقلا » لأن صدقهاء وقوفعلى امتناع اتصاف فلي بالقبح الذىمن جلته 
الشهادة الكاذية على أنها دعوى النفس »ولا شرعا ء لأنه مالا جكن إثباته اح لأن يته 
فرع صدقه تعالی e‏ وا ک۔ ی کر الوعد عن د کر الوعد » وماقال الأشاعرة من حواز الحلف 

فى الوعيد كغررم 6 لأنه لا عد قا بل هو من باب ب الكرم 2# (وعند الأشر ى كاف 
الحلق) ك عند سابق الحلق ( القطع بعدم اتصافه تعاى) شىء من القباع (دون الاستحالة 
العقلية ) اذ القبح ليس بعقل عنده » فكيف يستحيل عنده عقلا الاتصاب عا لاع العقل 
قبحه » فسائرالحلق معهف القطع بعدم الا تصاف عاذ كر» لاف نى الاسحالة العقلية » ثم هذا 
ا لحك القطمى ( كساثر العاوم النى بقطع فہا بان الواقعم) فى نفس الأ ( أحد النقيضين مح 
استعحالة الآخرلوقدر ) أنه الواقع » وذلك ( کالقطع که ) أی وجودها (وبغداد) فانه 
لاعيل العقل عدمها (وحينئذ) أی وحن کان القطع بعدم اتصافه تعالی بالقبیح کالقعاع بکون 
الجل جرا مع إمكان انقلانه ذهبا > ونظائره من العاوم العادية به ( لايازم ارتفاع الأمان ) عند 
صدق الوعد وغبره » لاله وان م يکن خلفه غالا عقلا لكا تقطع ب دم کا نقطع بعدم الجبل 


4 الملاف جارف ىكل اقيصة 


ذها ( والحلاف ) ال جارى فى استحالة اتصافه بالکذب ووه على ماذ کر ( جار) نظیره 
فكل تقيصة ) ثم صو ركيفيته بقوله (أقدرته) تعالى (علها) أى على تلك القبصة (مساوبة 
ام ھی ) ی القيصة (جا) أی. بقدرته ( مشمولة ) فال جلتان الانشائبتان فى محل الرفع 
على امبر بة بتقدير الكلام تصو ر الحلاف باعتبار السؤال الذى بقع جواب كل من المتخالفين 
عنه » بان يقال : أقدرته إلى آخره ( والقطع بأنه لايفعل ) ای والمال القطع يعدم فعل تلك 
النقيصة ( والنفية والمعتزلة على الأؤل) أى على أن قدرته علا مباوبة لاستحالة تعلق قدرته 
با حال (وعليه فرٌعوا) ی على أن‌قدرته (امتناع نكف مالاطاق»› و )امتناع (تعذيس الطالم) . 
قال اللصنف فى المسابرة : واعل أن الحنفية لما استحالوا عليه تكليف ما لابطاق » فهم لتعذيب 
امسن الذى استغرق مره فى الطاعة مالفا وى نفسه فى رضاامولاه أمنع معنى أنه يتعالى 
عن ذلك فهو من بإب التاز بات :إذ السو بة بين المسىء والمسن غير لاثق بإلحكمة فى نظر 
سائر العقول » وقد نص تعالى على قبحه حيث قال - أم حسب الذبن اجترحو! السيثات أن 
جعلهم کالذین آمنوا وعماوا الصالحات سواء محيامم ومماتہم ساء ماعحکمون. . لہ سیئا»:هذا 
فالتجو بز عليه وعدمه » أما الوقوع مقطو ع بعدمه غيرأنه عندالأشاعرة للوعد لاف ۾ وعند 
الحنفة وغيرم لذلك » ولقبح خلافه اتی ٭# ( وذ كنا فى المسابرة: ), بطر بق الاشارة 
(ن الثاى ) وهو نها مها مشمولة » والقطع أنه لايفعلها اختبارا ( أدخل ف التنزه): . قال 
فى المسابرة » ثم قال : يعنى صاحب العمدة من مشااعنا » ولا بوصف-تمالى بالقدرةء على الظل. 
والسفه والكذب » لأن الحال لايدخل تحت القدرة ي وعند المعتزلة رقدر ولا فعل اتتهى ج 
ولاشك أن سلب القدرة ما ذ كر هو مذهب المعتزلة » وما بوتا ثم الامتناع عن متعلقها 
فبمذهب الأشاعرة أليق » ولاشك أنالامتناع عنها من باب التنز هات فيسبر العقل ف أن أى“ 
الفصلين أبلغ فالتنز به عن الفحشاء أهو القدرة عليه معالامتلاع عنه محختارا فى الشق الأول » 
أو الامتناع لعدم القدرة فيجب القول بإدخال القولين فى التغزبه انتهى . فف قوله مح 
الامتناع ختارا فى الشق الأول » وقوله أو الامتناع لعدم القدرة مع ماسبتق من قوله : ولا شك 
أن الامتناع عنها من بإب التنزمهات إشعار بأن الأول أدخل فى التغزبه : إذ التنز به فا ليس 
باختباری“ غير ظاهر » و يبد مان كرا تقدم ذلك الشتق فى الذ كر » والأؤّل فى المسارة ان 
فهذا الكتاب » خذ ( هذاولو شاء الله قالقائل) فيه إشارة إلى أن ماسنذ كره م بقل به أحد 
قله (هو) أى الزاع بين الفرق اللاثة (لففلى » فقول الأشاعرة هو أنه ) أى الشأن 
(لاعيل العقل ) أى جرز مع قطم النظر عن الأدلة المارجية (كون من اتصف بالألوهية ) 


شكر انع ليس واجبا عقلا AÛ‏ 

أی العبودية بالحتى (واللك ) أى المالكية ( لکل شىء متصفا الور ) أى عا هو خلاف 
العدل إذا صدر من شخص قول : هذا جور وظل ( وما لاینتی : إذ حاصله ) اى الاتصاف 
عاذ كر ( أنه مالك جاثر » ولا عيل العقل وجود مالك كذلك) أی جار على مالیکه (ولا 
يسع الحنفية والمعتزلة إنكاره ) أى عدم إحالة العقل ذلك » ( وتوم ) أى الحنفية والمترلة 
(ستحل) کو زه متعغا بإ جور » وما لاينتى اعا هو (بالنظر إلى ماقطع به من بوت اتصاف 
هذا العزبزالذى ثبت أنه الاله) لاغيره » وهو اله سبحانه ( بأقص ىكالات الصفات من العدل 
والاحسان والحكمة : إذ يستحيل اجتاع النقيضين فلحظهم ) أى ملحوظ النفية والمعتزلة 
( إثبات الضرورة بشرط الحمول فى المتصف ال جاربى ) المراد بالمتصف الحارجى : الشخص 
الموجود فى الحارج الثابت ألوهيته الصف بأقصى الكالات » و باحمولالوصف الذى جل عليه 
م نكونه متصفا بأقصى الكالات » ولاشك فى أنه إذا شرط معذاته الوصف المذ كور بأن بعتبر 
من حیث انه موصوف به » و یتسب اليه اجوراانی هوتقیض ماشرع فیه شک اتل اتاك 
بإلضرورة » وهذامعنى اثبات الضرورة ا (والأشعر بة) جۆزون ذلك (بالنظر إلى جرد 
مفهوم ا راف کل تی ) مع قعلع النظر عن كون ماصدق عليه هذا المغهوم متصفا بأقصى 

الكإالات (وا ستمر" الأشعر بة أن ننزلوا) فى مبحث التحسين والتة.يح العقلبين ( إلىاتصاف 
الفعل ) أی بإاحوا بطر بق التنز ”ل » وتسلم أن الفعل يتصف بالسن والقبح المستدعى تعلق 
الح به ( وبطاوا مسئلتين) متعلقتين باتصافه مما (على التنزل) أى ٠م‏ تنزطم إلى ذلك 
( وحن وان ساعدناهم ) أى الأشاعرة ( على ن التعلق ) أى تعلق الك بإالفعل (#ل 

النعثة لكا نورد کاومهم لا فه) ای فى كا مهم #الانرتضيه لقصدالتحقيق و إظهار الصواب 
المساة ( الأولى : شكر لملم ) آی استعمال جيع ماأنم الله الل على الد فما لق 
لأجلهكصرف النظر إلى مشاهدة مصنوعانه ليستدل ها على صانعها » والسمع إلى تلق أراصه 
وإبذاراته » والاسان إلى التحث بالنم والثناء اليل على المنم » قبل هذا معنى الشكر 
حيث ورد فى الكتاب المزبز » ولذا قال تعالى - وقلبل من عبادى الشكور - ( ليس 
بواجب عقلا لأنه ) أى الشكر (لو وجب) عقلا (فلفائدة) أى فاتجابه لا يكون إلا لفائدة › 
وذلك (#طلان العبث) وهوأن يفعل الفاعلاختبارا مالا فائدة فيه (فاما مه تعالى ) أى وإذا 
كان لفائدة فاما أن بكون لفائدة راجعة إلى الله (أوللعبد) أى أو لفائدة راجعة إلى اعد »> 
وحینئذ إماأن کون حصو طا له (ف ادنا أو) فى (الآخرة » وهى ) أى هذه الأقسام الثلاثة 
(باطلة) . ثم بين بطلانها على ترتيب الف والنشر » فقال (لتعاليه ) تعالى عن أن بكون 


11 الشكر تصرف فى لك الغبر 
فعله لفائدة راجعة إلبه › أو عن رجوع فائدة إلبه (و) لصول (المشقة ) من ااشكر 
الذى هو فعل الواجبات » وترك امات » ونحوما ( فى الدنيا) بغر حقيقة تعب لاحط 
للنفس فيه » ولا بترت عليه حظ” ها فليس للعبد فيه فائدة دنيوبة ( وعدم استقلال العقل 
بأمور الآخرة ) فليس للعقل أن بوجب الشكر لفائدة راجعة إلى العيد فى الآخرة » لأن ذلك 
فرع استقلاله ماحصل للعبد من الفواند الأخروبة فى مقابلة الث كر » ولا استقلال له فبها لأنها 
من العبث الذى لاال للعقل فيه (وانفصل المعتزلة ) عن هذا الالزام بأنه لفائدة ( ثم بأا) 
اعبد (فی الد نیا وهی) أی نلك الفائدة الد نيو بة (دفع ضرر خوف العقاب) . ثم استدل على 
وجود الحوف المذ كور بقوله (للزوم خطور مطالبة الك المنم بالشكر ) والأمن من العقاب من 
أعظم الفوائد» ركذلك دفع خوفه‌واندفاع الحوف فايدة د نيو به والأشقة التى بيترتب عايا دفع 
وحوده ۰ والدفع الم ذكورفرع وجوده ¥ وقد جاب يانه وان تعن وجوده لکنه على خطر 
الوجود 4 و بالشکر یندفع‌احال وحوده : وهوفاندة جدلة 4 ووه مافه 6 عل أن منعهم غيرم وجه 
لأن الظاهر أن ماذ كره المعتزلة منع ٠‏ اللهم الاأن راد بانع أن سند المعتزلة لابصلح للسندية 
(تصرف فى ملك الغبر ) بالاتعاببالأفعال والتروك الشاقة بدونإذن المالك » ومايتصرف فيه من 
نفسه وغبره ملك الله تعالی » وهذا فيد عدم وجو به (د با( أى شكرالنعمة (يشبه الاسزاء) 
من وجهين أما أحدها أنه ليس للنعمة قدر يعتدبه بإلنظر الىملكة المنم وعظم شأنه » والمقابلة 
إلشکر تؤذن بالاعتداد ها عند الماع » وثانهما أن النع لاتعدّ ولاتءصى والشكر فى مقابلتها 
كاهداء فقبر للك حبة شعير فى مقالة ما أنم عليه من ملك البلاد شرقا وغر با (واقد طال رواج 
هذه ا ( ل الاستدلال والاعتراض والحواب فا م ( على تہافما ) ای اساقطها وعدم 
أهليتها لأن يلتفت الما » ثم بين النهافت بقوله (فان الك بتعلتق الح ) يى حك المعزلة 
بتعلق الوجوب والرمة مثلا بالفعل قبل البعثة ( تاع لعقلية مافى الاعل ) أى تابع کون ماف 
الفعل من الحسن والقبح عقليا ( فاذا عقل فيه ) أى فى الفعل (حسن ازم بترك ماهو) أى 
الحسن ( فيه القبح كسن شكر انع المستلزم تركه ) أى الشكر (قح الكفران) أى 
القبح الذى هو الكفران » فالاضافة يبانية (بإلضرورة ) متعلق بالاستازام أو الكفران ( فقد 
أدرك ) العقل (حك اله الذىهو وجوب‌الشكر قطما) أى أدركه بلاشية (واذا ثبت الوجوب) 
ی وجوب الشکر ( لا عد ل ببق لا حاجة فى تعيين فائدة بل نقطع بتبوتها ) ای 


أفعال العباد الاختبار بة فما الحلاف السابق ۱۷ 
الفائدة ( فى نفس الأص عل عینہا أولا ) يعنى بعد القطع شوتہا لانورٹ ”قسیمک الم ذكور 
لائدة وننى أقسامها شهة إذ هو لبس عاظر ولا مايفيد الى بقاطع فليس لک خلص الامنع 
العقلية » والبحث انما هو بطر يق النزل وتسلم العقلية ( ولو منعوا) أى الأشاعرة (اتصاف 
الشكر) لسن (و) اتماف ( الكفران) بلح ( ل تصر السثلة على النازل ) وهو 
خلاف المفروض ( ركذا انفصال العتزلة ) بأنہا فى الد نا ا ابع لعقلية ما الفعل (فان دفع 
ضرر ) خوف (العقاب) الذى هو سند منم اتغاء الفائدة الديو بة (انما يصح) حال كوه 
(حاءل) للشا کر ( على العمل ) الذې به بتحقق به الشکر (وهو) أى الحوف أوالعمل 
المينى عليه ( بعد ال بإلوجوب ) أی وجوب الشكر عقلا ) بطر ته ) ى بطر بى الموصل 
الى الم بإلوجوب حسن الشكر المقتضى ت ركه البح (وهو ) أى طريقه ( الذى فيه اكلام ) 
أى النزاع » فدل“ هذا الانفصال أن‌البحث بطر بى النزل وتسلم العقلية لاف الفعل (واسلم 
ازوم الحطور) ای خطور خوف العقاب ( وم مارم ) أى الأشاعرة لمعتزلة ( بالتصرف فى 
ملك الغ ) على ماد کر (الزاعی اذ اعترفوا ) أى الأشاعرة (ف المسثلة الثانية) على ماسيانى 
[ بأن حرمته ) أى التصرف فى ملك الغبر ( ليست عقلية ) فالنحرم الذى اذعاه الأشاعرة 
فىالتصرف المذ كورعند المعارضة على زعم المعتزله فاليحث الزاى ٠‏ (وأما) معارضارضهم (( 
ی شكر النعمة مجازاة ( يشبه الاستهزاء فيقضى منه) أى من صنعهم ( التحب) لغراشه 
وسخافته »كيف و ازم منه انسداد باب الشكر قبل البعثة و بعدهاعلى أن ماذ کر فى وجه 
شبه الاستهزاء مات واهية (والوجه فيه) أى فى انتفاء تعلق الح بإلفعل قبل البعثة أن بقال 
( لاطر يق لاعقل الى الك عدوث مام يكن الا بالسمع ) أى الا طر يى السمع ( أوالبصر 
والفرض ) أُی المفروض (انتفاؤم) أى السمع والبصر» اذالكلوم فماقل العثة » ولاسمع 
اذ ذاك (ف ) حق ( تعلق حكمه ) تعالى الفعل ( ودرك مان الفعل ) من حسن وقح 
( غبر مستازم ) تكليفه قعل أوترك (الا ل وکان ترك تکلبفه تعالی وجب نقصه تعالى وهو) 
أى اعجاب ترك اكليف النقص ( منوع ) 
لمسئلة ( الثانية : أفعال العباد الاختبار مة ممالايتوقف عليه البقاء) تقبيد للإفعال الاختيار به 
ويقابلها الاضطرار بة وهى مالا كن اليقاء يدوا : كالتتفس فى اطواء حال كونها واقعة ( قبل 
البعثة انأدرك فا جهة عسنة أومقبحة فعلى مانقتم من التقسم عند العتزلة ) من أن‌المارك 
اما حسن فعل بث قبح ترکه فواجب والا خندوب أوترك على وزانه رام ومکروه ( والا) آی 
وان م مدرك فا جهة محسنة ولا مقبحة (فلهم) أى للعتزلة ( فيا) أى الأفعال الاختيار نة 


۸ خلق النه العبد وخلق ماينفعه من الافعال 
ثلاثة مذاهب ( الابإحة ). أى عدم ار ج هو قول معتزلة البصرة وكثر من الشافعية وأكثر 
المنفية قلوا » اليه أشار تمد فيمن هدد بالقتل على أ كل الميتة أو شرب انر فل بفعل حتى قتل 
بقوله خفت أن يكون انما » لأن أ كل الميتة وشرب انجر لم عرما الا بإلهى عنما عل الاباحة 
أصلا واللرمة بعارض الهى ( والحظر) أى الرمة : وهوقول معازلة بغداد و بعض الحنفية 
والشافعية (والوقف) وهوقول يعض النفية منهم أنومنصور الماتر يدى وصاحب اطدابة وعامة 
أهل المديث ونقل عن الأشعربة (و) يقال ( على الأّلين ) الاباحة والخظر ( انالك 
بتعلق) حك ( معان ) بفعل عقلا ( فرع معرفة حال الفعل ) ليع أنه هل فيه جهة محسنة أو 
مقبحة على مانقدّم من التقسم أولا » فاذاع أنه ليس فبه ثىء منذلك حك بعدذلك المح بالاباحة 
والاظر بالحظر (فاذا قال المبيح بناء على منع الحصر ) ينی اذاقال لیس‌فيه شىء من تلك الجهات 
فهو مباح خنع احص الحصرف تلك المهات فالاباحة جواز الحظر » قال المبيح بناء على‌هذا المع 
(خلق) الله ( العبد و) خلق (ماينفعه ) من الأفعال ( فنعه) من هذا الفعل (و ) الال أنه 
(لاضرں) هذا الفعل : إذالمفروض أنه لس فه جهة مقبحة (اخلاليفائدت) أ ى خلقهما (و هر( 
أىالاخلال (العبث) أى مازوم العبث وهو الحلتى بلا فائدة ( غراده ) أى المييح (وهو) أى 
والعبث (نقيصة تلع عليه تعالى ) يعنى هذه المقذمة مطوبة منو بة فى‌هذا الاستدلال (والاظر ) 
يعنی اذاقالالاظر ناء على منع الح صرف تلك ال هات وا لظ ر وازالاباحةلا سبیلالہا لانه (نصرٌف 
فىءلكالغیر فرادہ) ی ا لحاظرأن التصرّف فى ملك الغبر (عتملالنع) وان م بتعين (فالاحتياط 
العقلى منعه) أىالعبد ٠‏ اذ على تقدر عدم التصرف لايازم حذور » وعلىتقدبرالتصرف عتمل 
زومه والعقل کج برك ماعتمل احذور إلى مالاعتمله ( فاندفع) هذا القر ر (ماقيل على ) 
دليل (الظر ) من منع بطلان التصرّف فى ملك الغير مستندا ( بأن من ملك عرا لاينقد 
واتصف بغابة الجود » كيف بدرك العقل عقو بته عبدهبأخذ قدرسمسمة منه ) أىالبحر( لأنه ) 
أى الحاظر (ل بين الحظر على درك ) العقل (ذلك ) المنع (بل على احتاله) ی منعه باعتبار ( آنه 
تصرف ف ملك اللاك بلااذنهفيحتاط عنعه» و) اندفعأيضا (منع أن سرمة التصرفعقلى بلسمى » 
ولوس ) آنه عقلی ( فف حق من يتضرر ) بذلك » والتة سبحانه منزه عن ذلك ( ولوسل ) آن 
التصرف فى ح قكل مالك منوععقلا (فعارض انی المنع من‌الضرر الناجز » ودفعه) أیالضرر 
الناجز (عن النفس واجب عقلا ولس تركه) أى الفعل (لدفع ضررخوف العقاب) المحاصل من 
التصرف فى ملك الغبر (أولى من‌الفعل) المستازم لدقعالضرر الناجز بل باعتبارالعاجل أولى (مع 


فسر الوقف بعدم اک ۱۹ 

ماف هذا الجواب من کونه ) ای الم كور ( غير حل النزاع فانه) ای الزاع إعاهو (ف غو 
أ كل الفا كهة مما لاضرر فى ترک) کا أشار إلبه فىأول المسئلة بقوله : يما لايتوقف علبه‌القاء 
( وماعلى الاباحة) واندة فع ایضا ماورد علہا ( من أنه ان أرد) ھا أنه (لاحرج عقلا فی 
الفعل والترك ف ) 2 ع لاشت به حک الله برفع ارج (أد) ار ید ہا ( خطاب الثارع 
+( أى بأنه لاحر ج فى الفعل والترك ( فلا شرع حینئذ ) إذ المغروض أنه لس ههنا حهة 

حسنة ولامقبحة ولاسمع (أد) رید ہا ) حک العقل +( ی بکونه مباحا (فالفرض أ) 
ای العقل (لاحک) ف فيه (ه بحسن ولا قبح) وانما اندفع مذ كر على الابإاحة (ٳذ عختارون ) ای 
المييحون (هذا) الشق الأخر ( علحیء ( آی پسبب مایل حم الى اختباره وهو ( ازوم 
العبث) على تقدير المنع » وعدم الابإحة على ماسبتق (وأما دفعه) أى دليلالمييح المذ كور( عنم 
قبح فعل لافائدةله ) أى لذلك الفعل ( بإلنسبة اليه تعالى فيخرجه ) أى هذا الكلام (عن 
التنرل) أی کونه عا بطر ينی التنزل وتسلیم کون ا لحسن والقبح عقليا والمفروض خلافه » واليه 
أشار قوله (لأه) أى التنزل ( دفعه ) أُی دع الحضم کلام المعتزلة ) على تسلم قاعدة 
الحسن والقح »› نم بدفع) دلیل المبيح (عنع الاخلال) لقائدة الحاقعلى تقدر المح مله (اذ 
آراء) ای العبد (قدرته) تعالی ( على احاده عققة ) قیده قوله حققة لأنه تعالى قد أراه 
قدرته مكنة علق أمثاله (مع احال غیره) أیغیر ماد کر من‌فوائد أخری (ما) ة قد (بقصر ) 
العقل (عن دک( ا عم لاال عل در اع (و) أيضا بدفع (الحاظر ) ی دلبل انه 
(لاشت حک ڪڪ الأخروى) الحك الأخزوى خطابه المتعلق بفعل المكاف المستتمع الثواب 
والعقاب فى الآخرة » والح المضاف اليه أن عك العقل (شوته ف نفس الأم) عى بوت 
الحطاب المذكور فى نفس الأ لايكون سببا لأن حك العقل بثوته . هذا » و عتمل أن تكون 
الباء فى بثبوته صلة ا لحك الأول : يه ی لایت حم العقل على الطاب المذ كور بذبوته فى نفس 
الأب (قبل اظهاره لكلفين) ظرف لايأْبت : أى قبل اظهار الله إا م بطر يق السمع ووساطة 
الرسول (فكيف) يثبت (باحاله) أى عجرّد احتال ثبوته فى نفس الأ (و) الال أنه 
( لاخوف) على الد ( لبحتاط) اذ إذ الحوف بعد العم بإلوجوب أو الرمة »> ولیس هھنا عل 
جهة حسن أو قبح حتى بعل أحدما ) وما الوقف ) الذى هو المذهب الثالكث ( ففسر بعدم 
(Fl‏ ای يعدم حك الله بشیء من الأحكام لعدم ادراك العقل شيا من الجهات المد كورة 
وهو منقول عن طائفة من المعتزلة (وللس) هذا (ه) ی بالوقف لانه قطع بعدم اجج لارقف 
عله (د( فر أيضا ( بعدم الع عصوصه ) أی الحم (فقیل ان کان) عدم الع عحصوصه 


۱۷۰ لايتصور السك عند الأشعرى قبل البعثة 

(للتعارض) بهن الأدلةالدالة على ثبوت‌الأحكام قبل العثة والأدلة الدالة على عدم وتا قبلها (ففاسد 
لأا بنا بطلانها ) أى بطلان الأدلة الدالة على وتر ا قبلها » و برد عليه أنه يازم حينئذ التوقف 

عن الح مطلقا لاعن الك اللاص » فلوجه أن قال المراد التعارض بين دليل الميح 
والاظر » فان المصنف قدبين بطلان كل منهما ( أو لعدم الشرع) حينثذ » والفرض أن المقل 
لاستقل بادرا که ک) ذكره بعض أصحابنا ( غدل ) وهو مذهبنا ( والمحصر ) المستفاد من 
ذ كر التعارض دون غبره ( ى) الشق (الأول) من شق الترديد » وهو عدم الع حصوص 
الك لالعدم الشرع ( منوع بل ) قد يكون (لعدم الدليل على خصوص السك ) فعدم 
الل خصو ص اک لعدم الدليل عليه » فالتوقفلأجل » لاللتعارض » (فان قلت هذه المذاهب) 
المذكورة (نوجب) حال کونہا (من المعنزلة ڪون ال لبس من قبيل الكاوم اللةظى 
إذ لاتعقق له ) أى الكام اللفظى (إلابعد البعثة » ولاقسى) فى الكلام (عندم) ولاح 
أن المغهوم من قوله هذه المذاهب الثلاثة المذ كورة مذهب الاباحة والظر والوقف » والاجاب 
المذ كور إ نما بترتب على إثبات الح قل البعثة سواء كانت هذه المذاهب أو م سكن ٠‏ العم 
إلا أن يقال بيان المذاهب الثلاثة من غير ذ كر مذهب رابع يدل" على الأمرين أحد ها انخصار 
المعتزلة فى أكخاب هذه المذاهب » والثانى استعاب العقل الأحكا مها فيازم ابات الكارم النفسى 
على جيع العازاة باعتبار جع الأحكام + (فاجواب منع توقنه) أی الکارم اللفةلی ( عاا ) 
أى العثة (لواز تقذمه) أى الكادم اللةظى (علبها) أى البعثة ( ككطاباته لملاشكة وآدم) ٭ 
فانقات هذایدل على وجودالکلام اللفظى فى ا قبل البعثة » لاع لى وجود الكاام اللفظى الواقع 
حك قلت المقصد من‌هذا مع مق مته التی بتوقف علمما الدلیل وهو قوله‌اذ لاتعقتق لەفتامل‌هذا 
(ونقل عن الأشعرى الوقف أيضاعلى الحلاف فى تضبره) أى الوقف کا تقدم (والمواب) أن 
المراد به التفسير (الثاف) أی عدم العل عصوص ك (اعدم ا عنده) أى الأشعرى 
(أی فہا) أی فی الافعال (ک لاندریماهو) أىذلك <l‏ (الاف) زمان (البعثة) فانه‌یدرى 
حینئذ بالشرع (لأنه) ى الح حينئد (يتعلق) بلأفعال (فيعامه) حينثذ المكلف (د)لا عن 
أن (حلوقف الأشعرىغيره) أىغبر وقف المعتزلة (لأه) أیالوقف (عندم) على‌التفسير الثاى 
(حینئذعن ا لک امتعلق) بلأفعال (ولا بتصور ) وجود تعلق الک (عنده) أى الأشعرى 
( قبلالبعثة غاصله ) أی کلم الأشعرى (اثباب قدم الكلرم) المندرج تحته الحطاب المتعلق 
فعلالمكاف (و التوقف فا) أى فى الطاب الذى (سیظور تعلقه) التتجبزى بالقعل (وهذا) 
الم كور من‌قدم اكلام والتوقف فا ذ كر (معام م نكل ناف للتعلق) التنجيزى (قبل البعة) 


الحلاف بين أهل السنة أن الاصلفى الأفعال الابإحة أو الحظر إ۷ 

حلاف من أت قدمه ولم ينف تعلقه قبلها ( فلا وجه لخصيصه ) أى هذا التوقف (ه) أى 
بالأشعرى (ک لارجه لابا) أى المعتزلة ( تعلقه ) ی El‏ بالأفعال قبل البعثة ( مح 

فرص عدم عامه ) ی امكف به ( مع آنه ) ای ا ( حینئذ ) ی سین کون تت 
به ولا يعامه المكلفون ( لايبت ) الح ( فى حق المكافين ) إذ ثوته فى حقهم حيئذ 

تكليف مالايطاق » وأيضا بازمه التعذيب » وقال _ وما كنا معذ بان حتی نبعث رسولا - (بل 
الثوت ) أى وت < فى حقهم ( مع التعلق ) أى مع تعلق ا بأفمال المكافين 
لابفارق أحدهما الآخر » فلا وجه لاثات التعلق بدون الوت فى حقهم (والا) أى وان ) 
کن کا أن شت ا دون الشبوت ى قم (ف< فاد التعاى) لام ار فائدت ف 
خملا 8 موقوفا تعلقه على اأعثه والسمع ( کان) ذلك م عل أصوطم قولا ) لادلل 
اذلادلیل علی بوت لفظ فيه ) أی نی الج قبل البعثة ( أصلا لاف الأشعرى ) فانه قائل 
انه ( وجب ثبوت) الكلام (النضسى أولا) لما قام عليه من الدليل على قدم الكلام » 
وکونه لس من ةيل احرف والصوت الى غير ذلك ثم ترتب عليه التوقف الم ذكور (وأما الحلاف 
المنقول بان أهل‌السنة) وا لڄجاعه » وهو (أنا لأصل فى الأفعال الاباحة أوالظ رفقیل) ادانہہا 
( بعد الشرع بالأدلة السمعية :ای دلت) الأدلة اأسمعية (على ذلك) الحلاف بان دل" إعضھا على 
الاباحة و بعضها على اللحظر » فكل" من الأر بقن مسك عام ارجح له ( والحق أن ڈوت هذا 
الحلاف مشكل » لأن السمعى لو دل على ثبوت الاباحة أوالتحر م قبل البعثة) ظرف للثبوت 
لا للدلالة لأنا فرع وجود السمعى المتأحرعن البعثة » فالسممى الادث بعد البعثة يدل على 
کونهما ابتين قباها (بطل قوهم لاحك قبلها ) إذ السمع دل“ على ثبوت الابإحة والضر اللذبن 
ماحكان » وقد يقال حاصل‌هذا التعليل بطلان دلالة السمعى على بو تهما قبل العثة » لابطلان 
دلالته على ثبوتهما بعدها» واثبات اشكال الحلاف موقوف على البطلانين جيعا فمل ( فان 
أمكن فى الاباحة تأوبه) ای قوم لاک قلها ( أن لامؤاخذة بالفعل والترك فعاام) ی 
فعدم المؤاخذة معاوم ( من عدم التعلق ) أى تعلق الك بالفعل فلا حاجة إلى ذ كره ( ثم 
لاتاق ) التأو يل المد كور ( نى قول الحظر ) لمؤاخذة فبه على الترك (ولو رادوا) إل 
لشت قبل البعثة (حكا) أى خطابا فسني (:> تعلق) بفعل لكلف ( ی قدم االكلام) 
ی الکلوم القدے کا هو الختار (م يتجه ) أىفهو غير موجه ( إذ بالتعلتق ظهر أن ل سكل) 
الأفعال مباحة ولاحظورة فى كلام النفس) فان التعلق المحادث بعد البعثة العا يظهر لذا ما كان 


۷4 المختار آن الا صل الاباحة عند جهور النفية والشافعية 


مندرجا اجالا لای الكلام النضسى القدم (لأن) الكلام (الغظی) الذى معه التعلق المدكور 
(دله) أی اله لنفسى فكي ف -كون الأفعال كلهاقبل البعثة مباحة أوحظورة (ومايشعر به قول بعطم 
ان‌هذا) ای الةرلبإالاباحة أوالحظر قبل البعثة مى" (على التتزل من الأشاعرة) مع الحضم : أعنى 
المعتزلة معن أنه لو فرض أن للعقل أن شت حك)ا قبل البعثة كان ذلك اباحة أوحظرا ) جید) 
خر الموصول مقیدا بقوله (او م بظهر من کلامم أنه ) أی ماذ کر فی هذه الحلافية ( أقوال 
مقرّرة) فا ا ینیم لأنہا أعاٹ .على -طر يتى التنزل (واختار أن الأصل الابإحة عند جهورالحنفة 
والشافعة » ولقد استعده) أ یکون الأصلالابإحة ”مغن عدم ا مؤالخحدة بالفعل والترك (نغرالاسلام 
قال : لانقول مهذا لأن الناس ل بت ركوا سدی ) ای مهملین غبر مکافین ( ف شیء من الزمان) 
لقوله تعالى . وان من أمة إلا خلا فيا ندر 5 (واعاهذا) أ ی کون الأصل فى الأشاء 
.الاباجخةببللعنى للذ كور (بناء على زمان الفترة لا ختلاف الشرانم) 'اإوجب تفرقة البال وصعو بة 
الضبظ ( ووقوع التحر يفات) فى الأحكام الشرعية التعلقة بإلمقيدة والعمل (فل يبق الاعتقاد ) 
للوختلال فى الضبط والتحريف (د) ) بق (الووق) أى الاعتاد ( على شىء من الشرائع ) 
اعتقادا کان أو عملا ( فظهرت الابإاحة معى عدم العقاب على الاتيان عا ( أُی قعل ( 
جد له حرم ولامیج) معلوم لل كلفين » فان قلت على هذا لزم ترك الناس. ف بعض الأزمنة 
وهو مخالف لاو نة ة الكر عة يه قلت الآبة تدل على عدم خاوالأم من النذر » وزمان الفترة 
لايطول عيث تنقرض تلك الأمة» بل بدركهم النذر قبل الاتقراض بعدماعضى علهم برهة من 
الزمان المخدرس فا آثار النبوة کا بد“ عليه حكامة سامان الفارسى رضى الله عنه فانه أدرك 
أشخاصا دمشق ونصیبین وغبر هما کانوا على احق حتی انقرض آخرھ » وقدأخبره أن الى 
الرمر بعثه فی آخر الزمان قرب وقته جا فتوجه إلى المدينة الشر نفة بإاشارته فأدرك النى 
ای بعد مکئه بها لبلا » فزمان افترة مستشی من عموم قول تفر الاسلام ا یترکوا نی شی 
من الزمان » و إلىه أشار وله ( وحاصله) ای ماقاله نذر الاسلام ( تقیده) ی نفر الاسلام 
(ذلك) أى بكون الأصل الابإحة ( بزمان عدم الونوق ) هذا ونقل البيضارى أن من يقول 
الأصل فى الأشياء الابإحة بعنى فى النافع » وأما ف المضار” فالأصل فا التحر م » وقالالاسنوى : 
هدا بعد ورود الشرع عقتضی أدلته » وأما قله فالخًتار الوقف › وف أصول الزدوی بعد ورود 
الشرع الأموال على الاباحة بالاجاع مالم بظهر دليل الحرمة لأن الله تعالى أبإحها بقوله _ خلق 
لک مانی الأرض جيعا _ . 
تيه : بعد اثبات النفية اتصاف الأفعال بالحسن والح (لذاتها ) انى الذى سبق 


الوجه ان کان حسن الأفعال لذاتها تحاف عنها VY‏ 
ذ کرہ سواء کان لعینہا أو لزا (وغبرها) ی لعنی ثبت فی غبر ذاتہا ( ضبطوا متعلقات 
أواص الشارع مها ) أى الأفعال فى الأر بعة أقسام. ( الاستقراء ) متعلتق بالضط متحصرا 
(فا) أی یفعل متعلق اص (حسن لنفسه حسنا لایقنل) ذلك اخسن (السقوط) فلا قط 
حكمه الذى هو الوجوب ( کالاعنان ) ای التصديق عل مأعزف فى عله فان حسنه كذلك 
( فل سقط) بسب من الأسباب- غير الا كراه (ولاالاکراه ) أو هو من عطف الحاص عل 
العام تأ كيدا للعموم الكون الحاص عيث ازم من حكفه جک مسوا بااطر بق الأوى.(:أد) 
حسنا )ق ) أیالسقوط . قال الشارح : والأحسن و قلاا یی › «وذلاك لأنه قال المحصر فى 
هذا وهذا .لاف هذا أو هذا ٭ قلت وقد قال ف هذا وهف لاد بأو التر يد بة الملستعملة فى 
التقضمات التنصيص على كون القسمة حاصرة » و يصح أن-يقال هغااأمنتحصر فى أحد هده ^ 
الأمور عى لابتحاوز عنه (' کالصلاة ) فانها حسنت لنفشههللكونها مشتملة على طهارة 
اطامروالاان ا واخلاء 7 لر مماسوی نهک يشار ليه E‏ بنذ ماسوام 


اران اهارا الخانة تبات ماقا م من وة ا رانک رایع ا إلى غر ذلك“ 
إلاأنهد (منعت ف الأوقائتة الكروهة ) عند طاوع الشمس حتی ترتفع واستوائہا وغرو ہا 
على الوه ال كور فىالفقةلنادلة عليه من السنة والاجماع » وسقطت أيضا ميض والنفاس 
اجاعا (والوج), ,أن بقال-ان كان حسن الأفعال (لذانا الايتخلف) عنا أصاا لأن مابالدات 
لابزول بالغر. (بفزمنها) أى الأفعال الحسنة لذاتها حيث تكون إعاتكون ( لعروضءقح 
عار ج ) عن انها عانما:» فسن الصلاة لابفارقها ولافی الأوقات المكروهة » و إنما منعت فما 
لمروض شه فاعلها بالنکقار عبدة الشمس فى تلك الأوقات > وف قوله غرمتپا اخ إشارة إلى 
أنه بنقسم إلى قسمين ٠‏ : إذ من المعاوم أن العارض المد كور إعا رض فى بعض أفراده (وما 
هوملحق به ) ی بالحسن لذاته (ما) أی فعل حسن ( لغیره) ی لغبرذات النعل حال کون 
ذلك الغر ( علقه تعالى لا اختيار للعبد فيه كالز كاة والصوم واج ) فان حسنها (لسد الحة) 
أى دفع حاجة الفقعر فى ال ركا ( وقهر عدوه تعالى ) وهو النفس الأمّارة بالسوء بكفها عن 
الأ كل والشرب وا لجاع فى الصوم ( وشرف المكان ) أُی البيت الشر يف بزيارته وتعظيمه 
فان شرفه شر ف الله تعالى إياه لااختيار للعد فه ٭» ولان أن اراج ج امل الذى هوقوام 
المعشة وقطع المسافة البعيدة وز يارة أ مكنة معبنة وترك الا كل والشرب والجاع لاحسن‌ها ف 


۱۷€ ماحسن ره غير ملحق ما حسن لداته 
حد ذاتها » بل حدنها لأمور مغابرة للذات : وهى الس والقهر والسرف ولس شىء منها باختيار 
الد » واولادقع الله الحاجة مااندفعت » ولولاجعله النفس مغاوبة ماانقهرت ولولا شر يغه اليت 
مانشرف »فل عصل الحسن ف المن كورات إلا بأمور خلقها اله تعالى من‌غير اختيار للعبد فبا 
وإعاألق هذا الق بالحسن لذاته لكون الوسائط فيه مضافة إلى ايله تعالى ساقطة الاعتبار 
بالنسبة إلى العبد فى منشاً حسنه » لاف الق الرابع فان الوسائط فيه لست كذلك » بل باختيار 
العبد کا سيحىء (وما) حسن (لفره) أى لغبر ذات الفعل حال كونه ( غر ملحق ) 
عاحسن لذاته .( کالجهاد » والمد » وصلاة النازة ) فان حسن ال جهاد ( واسطة الكفر) 
و إعلا ءكلة الله » فلولا كفرالكافر ومايتبعه من‌الاعلاء ماحسن القتال (و) حسن الد بواسطة 
(الزجر) للحانى عن المعاصى (د) حسن صلاة الجنازة بواسطة (الميت المسل غير الباى ) 
ويندرج فيه قاطع الطر يى > ولو م يکن الميت مساما غير باغ مأاحسن الصلاة عليه » وهو بين 
مده وانما ( اعتبرت الوسائط ) فى هذا القم مضافة إلى العبد غير مضافة إلى الله تعالى 
لبلحق اسن لذاته (لأ+ا) ی الوسائط (باختیاره) أى العبد المتصف مها » وفيه إشارة 
إلى أن الوسائط ل تعتبر فى القسم اثالث » وجهل حسنها كأنه ذا ىك) يدل" عليه الاللاق بحسن 
ذاته » و ما اختار الوجه المذ كور ف التقسيم على الأول لكونه »وها اكون الحسن لداته 
قابلا اقوط حسنه وتخافه عنه وان حسن الصلاة بغارقها فى الأوقات المكروهة » ول سكذلك 
وللكونه قاصرا عن التفصبل المذ كور فى هذا الوجه ( وتقدمت أقسام ) الأفعال الى هى 
(متعلقات الہی) عنه مابین حسى وشرعى و بان المتصف منها بالق لذاته أو لغيره ( كما ) 
أى متعلقات أوامم الشرع ونواهیه ( يازمه حسن اشتراط القدرة ) لأن كاف العاجز قبيح 
ونقدم أقسام القدرة الى ممكنه وممسره عند مشاعنا ٭ (وقسموا) ای الحنفية ( متعلقات 
الأحكام) الترعية ( مطلقا) أى سوا ءكانت عبادات أوعقو بات أوغبره ا ( الى حقه تعالى 
على الحاوص) ي قلوا وهومايتعلتق به النفع العام من غبراختم اص بأحد» نسب الى ابه تعالی 
اعظم < ه وشمول نفعه كرمة البيت» وحرمة الزنا (و ) الى حق (العبدكذلك) أی على 
الحاوص » وهو مايتعلق به مصلحة خاصة كرمة مالالغير» ولذا ياح إبإحة مالك ء ولاياح الزنا 
بإبإحة المرأة ولاباباحة أهلها ‏ قيل و رد عله الصلاة والصوم وا حج » والمتی أن بقالیعی عق 
اهما بكون المستحق هوالله » و عق العبد ما بكون المستحق هوالعبد» و ردحزمة مالالغبر مما 
يتعلتق به القع العام » وهوصيائة أموال الناس » وأجيب بأنها م تشر علصيانة أموال الناس أجحع 
(وما اجتمعا) أی القان فيه (وحقه) تعالى (غالب وقله) أى وما اجتمعا فيه وحق العبد غالب 


ماهو حت الله تعالى على الوص أقسام Vo‏ 

(ا وجد الاستقراء متساو يين) أى مااجتمعا فيه وما سواه ليس أحدهما غالا على الآخر » 
وقوله ولم لوجدإما على صيغة المعاوم والاستقراء فاعله » ومنساو يهن مفعوله » والاسنادانجازى : إذ 
الاستقراء سبب للع بامساواة » أوعلى صيغة الجهول » والمراد بالاستقراء : أى المستقر لم بوجد 
الحقان الاذان تعلق هما الاستقراء حالكؤ ما مساو ين فى متعلق ال (فلاول) أی ماهو 
حق الله تعای‌على اليلوص (أقسام) اة بالاستقراء ( عبادات فة كلا معان والأركان) 
الأر بعةللإسلام وهى الصلاة » مال زکاة » مالصيام »احج (مالعمرة » والجهاد » والاءعتکاف 
وترتیہا) أی هذه العبادات ( فى الأشرفة ھکذا) ای علی طبق الترتیں الذی ذ کر ھھنا 
أما أشرفية الاعان مطلقا فلا نه الأصل ولاتحة لشىء منها بدونه » ثم الصلاة حيث اها الله 
إعانا فى قوله _ وما كان اتةليضيع إعانك - + وعنه ية «بين الرجل و بين الشرك 
والكفرترك الصلاة» . وف البخارى عن ان مسعود قات ارول انه أى" الأعال أفضل ? 
قال الصلاة على ميقانما إلى غبرذلك »> وفيا إظهار شكر نعمة البدن » ثم الركاة لأنها تالة 
الصلاة فى الكتاب والسنة » وفما إظهار شكر نعمة المال الذى هو شقيق الروح » ثم الصوم 
لأنه اقهر النفس وريإضتها » ولايصلح للخدمة إلا هما » وفى الصسحيحين « كل مل ان آدم 
له الحسنة بعشر أمثاطا إلى سبعمائة ضعف » . قال الله ع" وجل" « إلا الصيام فانه لى وأا أجزى 
به » . ومن هنا ذهب بعضهم إلى أنه أفضل عبادات البدن غير أنه جوز أن عختص" المغضول 
عا لس للفاضل كفرار الشبطان من الأذان والاقامة دون الصلاة ثم الحج . قلوا لأنه عبادة 
هحرة ة وسفر لايتأنی إلا بافعال قوم ہا بقاع معظمة » وكأنه وسدلة إلى مأقصد بالصوم من 
قطع حر اد الشهوات » وقهر النفس » وذهب القاضى حسين من الشافعية إلى أنه أفض_ل عبادة 
الندن » وفى الكشاف أن أبا حنيفة كان يفاضل بين العبادات قبل أن عحج » فاما حج فضل 
الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك اللحصائص » (قاوا وقدّمت العمرة وهى سنة على 
الجهاد ) وان كان فى الأصل فرض عين ثم صار فرض كفابة » لأن المقصد وه ىكسر شوكة 
المشركين ودفع أذاهم عن المسامين عصل بالبعض (لأنہامن توابع الحج) وأفعاها من جنس 
أفعاله بي ( ولا عق مافه) ای ئی هذا التوجيه من ا نکونہا من توابه لایقتةی تقد مها على 
اهاد . وقد صح عنه صل الله عله وسل حكابة عن اده تعالی « مقرب إلى“ عبدی شی 
أحب” إلى“ مما افترضته عليه » . وف الصحيحان « أفضل الأعمال إعان باه ورسوله “¢ 
جهاد فی سبل الله »ثم حج مبرور » . وقد صح أن رجلا قاليارسول انه فى" الاسام أفضل ۴ 
قال الاعان »ثم قال فى" الأعال أفضل ? قال اجرة . قال وما المحرة ? قال أن تهجرالسوء . 


۷7 امؤنة مابه بقاء ائء 

تال فأی“ اهمحر أفضل ?قال المهاد قال فأى” الجهاد أفضل * قال من عقر جواده وأهر يق 
دمه . » قل رسول الله وش « م لان هما أفضل الأعمال إلا من عمل مهما : حجة 
مارورة ة أوعرة مرورة » . ومن هنا ذهب ب بعصم إلى أن الحهاد أفضل عبادات السدن » وقد 
عاب الى الم حبحين أن فر ا1 ج تأخر إلى السنة التاسعة » وكان الجهاد فرض عان 
ف ابل الالام فلعل" الى م ۽ قال ذلك قل فرص احج . قال جد وغره من العاماء 
ان المهاد اقل الأعال بن ال اتش . وقال مالك : ا ج أفضل من الفزدء لان الثزه فر 
كفابة » والح فرض عون ¢ کان این عر کٹ الیم ولا کار القزو» ولک يشکل قوله 
ا بل د حه لمن م ڪج خبرمن ع عشر غزوات » وغزوة ة لمن قد حج خبرمن عشر جج » . 
وال رای والمتى : ذ كر الشارح هذه اة فى مسائل غبرها من هذا ا لجنس ( وعبادة 
فا معن اة ) هى فعولة على الأص من مأنت القوم : إذا احتملت تقلهم » وقيل «فعلة من 
الأون وهو أحد جاب ی احرج لاه قل » أومن الأن وهو التعب والشدّة » وهذه العبادة 
(صدقة الفطر) رکونها فا معنى الؤنة (إذوجبت) على المكاف ( بسبب غيره ) كارجب 
مؤته « روی الېقی والدارقملنی عن ان عر قال د ا رسول الله ا بصدقة الفطر 
ن الصغبر والكبروالر” والعبد من عونون » فان العبادة احضة لاتجب على الغير بسب ألغير 
(# بشترط طا کال الأهلية ) كاشرط للعبادات الحالصة اقصور معى العبادة (فوجبت ف مال 
الصغبر والجنون خلافا خمد وزفر) تول آداءها الأب موصيه ٤‏ م المد موصیه » ثم وصی" 
نصه القاض عند أفى حنيفة وأفى بوسف أوجباه علمما إلاقا ها نفقة ذى الرح ۾ الحرم 
منہما فائہا تب نى ماما إذا كانا غنيين بإانفاقه. . قال صاحب الكشاف ثم ناميذه قو الدن 
الا كى قول جد وزفر أوضح ( ومؤنة فما معنى القر بة كالعشر : إذ المؤنة مابه بقاء الثىء 
و بقاء الأرض فى أبدينا به ) أى بالعشر » لأن اله تعالى حك ببقاء العام إلى الوقت الموعود > 
وهو بقاء الأرض > وما ر ج من القوت وغيره لمن علمها : فوجت عمارتہا والنفةة عاہا کا 
أوجب على اللاك نفقة عبیده ودرام و اوها اهو عحماعة المساهمين لام الحافظون طا » 
اما من حرث الدعاء وهومن الضعفاء احتاجين‌فان م النصر على الأعداء وسم عطرون » وامامن 
حبث الذى" إلشوكة عن الدار وغوائل الكفار وحم المقاتلة فوجب فى بعضها الهشر نفقة الا ولين 
وف بعضها الحراج لاخر ن » وجعلت النفقة علمما تقدبرا ( والعبادة) فيه (لتعلقه ) أى العشر 
(بإلغاء) الحقبتق ها » وهو الحار ج منها كتعلق ال زكاة به أولأن مصرفه الفقبر كصرف الزكاة 
( واذا کانت الأرض الأصل ) والماء وصفاتابعا ها ( كانت المؤنة غالبة) فيه ( وللعبادة ) 


عى العبادة وان : تبح ااؤنة فهو ات ۱۷V‏ 

فيه ( لايبتدا الكافر + ) أى بالغشر لأن الكفرمثافالعلادة من كل وجه » ولأن فى العشر 
ضر بكرامة » والكفر مانع منه مع امكان الحارج ( ولايبق ) العشر (علبه ) أى الكافر 
اذا اشترى أرضا عشرسة عند أنى حنيفة (خلافا محمد فى البقاء) للعشر عليه ( الاقا) 
لامر (بالحراج) فانه ببق علب 'اذا اشتری أرضا سر اجنة بإلاجاع (عا مع وة ) فان کار 
منهما من ءون الأرض ء.والتكافر أهلى لمؤنة (والمادة) ف السشر (نابا) اة ف فی ست 
معدم أهليته ها ( فلا ثاب ) الكافر ( به ) أى بإلمشر » ( وأجيب ) من قله عنه 
( بأنه.) أى ٠معنى‏ 'العنادة ( وان تبع ) المؤنة ( فهو ثابت ) ف العش فان كل( من تعلقه 
بإلفناء :وصرفه الى مصارف النقراء مستمر" (فمتع) شبوته فيه من الغابة فى حت الكافر الا 
بطر يى التضعيف »> فالقول بوجو نه دون التضعيف عليه حرق للرجاع ( فتصر) 'الأرض 
العشر نة ( خزاجية بشرائه ) ای الكافر إياها عند أفى حنيفة » واعا اختلفت الرواة فى 
وقت صبرورتها خراجية ٠‏ فی الس رک) اشتری » وی روابة تب عشر بة مالم يوع عليها اراج » 
واأعا يؤخذ اذا يت مة جكنه أن بزرع فا زع أولا ۾ (ولأى وسف) أی وخلافا له فى 
أنه ( يضعف علبه) الأنه لابد من تغيبره » لأن الكفر ينافيه » والتضعقب غير للوصف 
فقط » فیكون ا سال × من ابطال العشر ووضع الحراج.»“لأن فبه تغببر الأصل والوصف عا »¢ 
والتضعيف فى حق اللكافرمشردع فى ا اة ((كنى تغلب ) ولا يقال فيه تضعيف للقر بة » 
والكة ر ينافا ء لأناتثقول بعد التضعيف صار فى حك انراج ادى هو من خواص الكفار » 
وخلا عن وص االقر ت 9 :( واب باا) أى 'الصدقة المأخودة من بى تغلب هى ف المعى 
(اجز نة سسست مذلك) أى بكونهاص دقةسضاعفة ;(!اتراضی افوص عارض) فان نی تغاب 
کسر اللوم عزب‌تضازی . قل القائم بن سلام فى كتاب الأموال :هم : عى عمرأن بأخذ منم 
الخز زه تفقوا ف اللاد » ذقال النعمان ن زررعة أورزرعة ن امان لعمر: : ياأمر المۇمنەن 

ان نی تغلب قوم عرب افون من الحزبة ٤‏ ڈلییں خم أو ال اعا ھم اتخات روث ومو اش ء6 
وهم مكانة تى العدو فلا تعن عدوك علك ب فصااهم تمر رضی‌اله عنەغلى أن يضم علہم 
الصدقة واشترظ علمم أنلانصروا أو لادهم“» وق زوانة عنه هذاه بز بة سموها ماشتتم » والعا 
اختلف الفقهاء فى نها هل هى جز بة على التحقيق من كل وجه فقيل نم حتى ل وكان لمرأة 
أوالصى" قود أو مأشية لايؤخذ منهم ثئء ٠‏ وجوّقول الشافى وروابة اللسن عن أنى حنيفة » 
وقيل لا »بل واجبة بشرط ال كاة وأسلتاما > وهو ظاهر الروابة ء لأن السلح وقع على ذلك » 
والصحیح ماةله أو حنيفة من آنا تضیر حراجية کا ذ کره فر الاسلام وغيره » وهذا هو 
القسم الثالث (وء نة فہا معنی العقو به ) وه ی (اللحراج أما ااؤنة فلتعلق قابا ) أى الأرض 
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۱۷۸ من التق القاتم بنفسه المعدن والكاز 
لأهل الاسلام (إلعاتلة اللصارف ) هكا بيناه نفا ( والعقو بة لل ةطاع بإلزراعة عن الجهاد ) 
لأنه تعلق بالأرض اصفة الكن من الزراعة والاشتغال مها عمارة للدنيا وإعراض عن 
الجهاد » وهو سيب الذل” شرعا ( فكان ) الحراج (ف الأصل صغارا) فی خی البیخاری 
أن أب أمامة الباهلى" قال : ورأى سكة وشيثا من آلة الحرث سمعت رسول الله ا قول 
« لامدخل هذا بيت قوم إلا دخله الذال » » (وبق ) اللراج اررض المراجية وظيفة 
مستمرة ( لو اشتراها مسل ) أو وریا أو وها أو أسل مالكها (لأن ذلك ) الصغار ( فى 
ابتداء التوظيف) لای بقائه نظرا الى مافيه من رجحان معنىالؤنة النى المؤمن منْأهلها » وهذا 
هوالاسم الرابع ( وحق قام بنفسه : أى م تعلق بسب مباشر ) فسر القيام بالفس بكون الحق 
يث لم يتعلق وجو به با جعله الشارع سبباله اذا بإاشره العبد» بل يكون بوته حك مالك 
الآشياء كاها وهو ( س الغناًم ) أى الأموال الأخوذة من الكفار قهرا لاعلاء كلة الله 
فالمصاب كاه حتى الله تعالى » والعد يعمل لمولاه لايستحقى عليه شيثًا إلا أنه سبحانه 
حعل أر بعة أخجاسه للغاعين امتنانا منه علهم » واستتى انلجس حقا له » وآمم بصرفه إلى من 
باهم فى كتانه الهز بز : فتولى السلطان أخذه وقسمته بيهم لكونه نائب الشرع فى إقامة 
حقوقه ( ومنه ) ای المت القام بنفسه (المعدن ) بكسر الدال وهو فى الأصل المكان بقيد. 
الاستقرار فيه » من عدن المكان : أقام به » ثم اشتهر فى نفس الأجزاء المستقرة الى ذ كرها الله 
تعالى فى الأرض بوم خلةها (والکنز) وهو الخدت فا من الأموال فعل الانسان » والركاز 
عمهما لاه من الركز المزاد به به ال روزم من أن کون را كزه الحالتى أوالخاوق » فهومشتر ك 
معنوی بینہما؛ ثم اأراد بالمعدن هنا عند أععانا . الحامد الذى بذوب و نقطع کا نقدن والدید 
والرصاص والنحاس » وبالكنز مالاعلامة لإسامينفه حى كان جاهلا : فانهذين لاحت لأحد 
فما » جعل أر بعة أخجاس كل منهما لاواجد » واستبق انجس .له تعالى ليصرف إلى من سماهم 
( فل يازم آداؤه ) أى انجس من هذه الأموال (طاعة) ليشترط له النية ليقع قربة (اذ 
م يقصد الفعل) الذى هو الدفع ( بل) قصد ( متعلقه ) أى الفعل وهو المال المدفذرع (بل 
هو) أی انجس (حق له تعالى فل حرم على بى هاشم اذ لم تسخ اذ م تقم به قربة واجة ) . 
قال الشارح : قلت والأولى الاقتصار على قر به بناء على حرمة الصدقة الناقلة عابم كالمفروضة 
لموم قوله 4 « ان الصدقة لاننى لآل جد انما هى أوساخ الناس » » رواه مسل الى 
غر ذلك » فو جب اعتباره )قله المصنف فىفتح القدر اتهى . والب أن المصنف فى الكتاب 
المذ كور بعد مانةله عخمسة أسطر قال : ولا عى أن هذه العمومات تنتظم الصدقات النافلة 
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والواجبة ذروا على »وجب ذلك فى الواجبة فقالوا : لاعوز صر ف كفارة العبن وااظهار والقتل 
وجزاء الصيد وعشرالأرض » وغاة الوقف الم الا اذا كان الوقف علمهم لأنه حيشذ يكون منزلة 
الوةفعلى الأغنباء » فان كان على الفقراء ويسم" بنى هاشم لاجو ز الصرف الهم ٠‏ وأماصدقة 
الفل فقال فى النهابة : جوز النفل بالا جاع » وكذا جوز النفل للغى" : كذا فى فتاوى العتاى 
وصر”ح فی الکانی بدۂ صدقة الوقف الهم على انه بيان المذهب من غير تقل خلاف » فقال : 
وما التملؤع والوقف فيجوز الصرف الهم » لأن الاؤدى فى الواجب يظهر نفسه بإاسقاط الفرض 
فيتدنس المؤدى كالماء الستعمل » وفى النفل رع عا لبس عليه فلا يتدنس المؤدى 

لاء » الى ه اكام الصف . وهذا هو القسم الحاءس (وعقوبا ت كاملة ) أى ححضة لايشو ہا 
معنی ار فھی کاماة ‏ یکونہا عقو بة وهى (الدود) أى حد الزنا وح السرقة وحدّ الشرب 
فانهاشرعت لصيانة الانساب والأموال والعقول » وہ وجہا جنايات لايشو ا معنىالاباحة فبقتفى 
أنيكون لكل" منها عقو به كامإة زاجرة عن ارتكانه حقالة تعالى على اللحلوص » وعن المرد 
سميت العقو نة عقو نة لأنهانتاو الذنوب » من‌عقبه بعتيه : اذا اتيعه » وهذاهو القسم السادس 
(و ) عقو به (قاصرة) وهى (حرمان القاتل) إرث المقتول لقتل عمدا أوغبره على مافصل فى الفقه 
¢ ) کو 4( ای رمان القاتل (حقا له تعالی لان ماعب لغبره) تھالی (بالتعدی عله) ى الغبر 
بکون (فیه نفع 4) أی للغبر » والغير هنا : المقتول (وليس فالرمان تفع لاقتول) فتعين كونه به 
تعالی زاحراعن ارنکاب مثل هذا العمل كاد لأنمالاعب ابره تعالی ڪب له ضرورة ( وجرد 
النع) من الارث (قاصر) فى معنى العقو بة » لأنه م بلحقه أل ىدنه ولانقصان فى ماله : بل هو 
مجردمنع اثبوت ملکه فیالترکة » وقيل ليس طذا القسم مثال غبرهذا : وهذا هوااقىم الرابع 
(وحقوق ها ) ای العبادة والعقو به مجتمعان ( فہا کالکكقارات ) لمان والقتل والظهار 
والفطر العمد فى نهار رمضان » وكفارة قتل الصيد لأحرم » وصيد الحرم » آما ان فما معنى 
العبادات فلاٌيا تؤدى عا هو عبادة حضة من عق أو صدقه أوصيام » و يشترط فما النبة » 
ویوس من هی عله بلاداء بنفسه بطر یق‌الفتوی » ولایستوفی‌منه جبرا » والشر ع ا بفوض الى 
المكلف إذمة شىء من العو بات على نفسه بل هى مفوّضة الىالاً بمة » واستوفى جرا ٠‏ وأما أن 
فا معنى العقو نة فانها م جب إلا أجز بة على أفعال من العباد لامبتدأة » وطذا سميت كفارات 
لأنہا ستارة للذنوب ( وجهة العبادة غالبة فيا ) ندليل وجو مها على أعحاب الأعذار مثل 
الحاطیء والناسی والكره» والحرم المضطر” الى قتل الصيد لخمصة ولو كانت جهة العو نة فا 
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غالبة لامتنع وجو مهابسبب العذر : لأنامعذور لايستحق العقو بة » وكذا لوكانت مساو بة لأن 
جهة العبادة ان م منم الوجوب على هولاء المعذور بن هة العقو بة منعه » والأصل عدمه › فلا 
ثبت إلا بإلشك ( الا الفطر ) أى كفارته فان جهة العقو بة فما غالبة ( وألقها) أ ى كفارة 
الفطر ( الشافى با ) أى بساثر الكفارات فى تغليب معنى العبادة فيها على العقوبة حيث م 
يسقطها بالشبهة كاسيأنى (والنفية) انما قاو بتغليب معنىالعقو بة فرها على العبادة (لتقيدها) 
أى وجوب كفارة الفطر ( بالعمد ) أى بالفطر العمد ( ليصيبر) الفطر العمد ( راما وهو) 
أىكونه راما ( ابر للعقو بة والقصور ) أى ولقصورالعقو بة فيا حيث لتك ن كاملة ( لكون 
الصوم ) الذى تعمد الفطر فى أثنائه ( م يصر حقا تاما مساما لصاحب الق) وهو الله ع وجل 
لكن ( وقعت المنابة عليه ) أى على الصوم ( فلذا) أى فلا جل أن الجنابة وقعت عليه 
(نأدی) هذا الق الواجب الذى هو الكفارة (بإلصوم والصدقة) التى هى الاطعام ء فاولا أن 
هذه الكفارة معنى العبادة » وان كان مغاوبإ ماتأدّت عاهو من جنس العبادة ( وشرطت 
النية ) فيها اذ العبادة لاتصح الا باانية معطوف على تأدى (فتفرع ) على غابة معنى العقوبة 
( درؤها) ی سقوط وجوب الكفارة ( بالشة ) أى شہة الاباحة ك) بدرأ المد » ومن نة 
م جب اجاعا على من جامع ظانا أن الفجر م يطلم » أو أن الشمس غابت ثم بين خلافه 
(فوجب) الق الذكور (ةة رار ) أى بفطر متعدد فى أيإم (قبل التتكفير من رمضان) 
واحد عندنا کک عد رة زناه رة بعد اخری إذا م حدبكل عة . وةل الشافی : جب بكل 
فطر نومكفارة (ومن اتين) أى وع ب كفارة واحدة بفطر متعدّد قبل التكقير من رمضانين 
( عند الکۂ) أی أ كثر المشاع . وى الكافى فى الصحيح (خلافا لما روی عنه) ای 
عن أفى حنيفة من أنه جب التعد فى الكفارة بتعدّد فطر الأيام » وانما قلنا بالتداخل حيث 
قا به ( لأن التداخل درء) يعنى أنه لما كان عليه العقو بة فى اللكفارات ألقها بإلحدود 
اتی تندری“ بالشہات حصل عند تک رر موجہا قبل التكفبر شهة الا كتفاء بكفارة واحدة 
عن اللنايات التعدّدة نظرا الى حصول المقصد » وهوالانزجار بواحدة » فاندرأتعدد الوجوب هذه 
الشبہة (ولوکفر) عن‌فطر بوم (ثمأفطر) فی آخر ( فأخری ) ی فیجب كفارة أخری (لبین 
عدم انزجاره بلأوى) أى الكفارة الأولى (فتفيدالثانة) الاتزجار » (والثانى حقوق‌العبادكضان 
امتلفات وملك المييع والزوجة وكثبر ) « (و ) الاك (مااجتمعا) أىحق الله وحق العبد فه 
( وحقه تعالى غالب ) وهو ( حد القذف ) لأنه من حيث انه بقع نفعه عاما بإخلاء العام عن 
الفساد حق الله » ومن حيث انه صيانة العرض ودقع العار عن المقذوف حق العبد : اذ هو 


ينتسم متعلتق الک باعتبار آخر الى أصل وخلف ۱۸۱١‏ 
ينتفع به على الحصوص ٠‏ ثم فى هذا حق الله تعالى أيضا لمأ فيه من حت الاستعباد فكان 
الغالب حت الله ( فايس لمقذوف إسقاطه ) أى الح : لأن حت الله اسقط بإاسقاط العبد 
وان کان غبر متمحض له ک) يشهد به دلالة الاجاع على عدم سقوط العدّة باسقاط الزوج إياها » 
وان كان المقصد منها الاحتراز عن اختلاط ماء الغبر عائه الموجب الاشتباه فى نسب ولده »> 
وذلك لما فما من حق اله ع وجل" ( ولا ) أى ولكون الغالب فى هذا الد حق الله 
تعالى ( 1 غؤض اليه) أى المقذوف ليقيمه على قاذفه (لأن حةوقه تعالی لایستوفما الا الامام) 
لاستنانة الله إباه فى استيفاتًها ( ولان ) أى حد القذف ( لتهمته) أى القاذف القذوف 
( لزنا وأثر الىء من با) أى بإب ذلك الشىء واتباعه » وحد الزنا حق اله اتفاقا ( فدار ) 
حد القذف (بین کونه دنه تعالی خالصا) کد ازا (أو ) کونه (4) أى نله تعاى (وللعبد) فلا قل 
من‌أن يقال ( فتغلب ) حق اله ( به ) . قال الشارح : اى عد القذف اتهى » ولاوجه له الا 
أن تكون الباء ععى فى » والأوجه ارجاع الضمبرالى ماذ كرما يدل على كون حقه تعالى 
غالبا » وذهب صدر الاسلام الىأن الغالب فبه حت العبد » وبه قال الأ نة الثلاثة » (و) الرابع 
( مااجتمعا ) أى حق الله وحق العبد فيه (والغالب حق العبد) وهو (القصاص بلاتغاق) فان 
له تعالى فى نفس العبد حت الاستعباد ٠‏ وللعبد حق الاستمتاع » ثم ان القصاص من حيث انه 
ينىء عن الماثلة يدل" على أن رعابة جانب العبد أ كثر والافرعابة اخلاء العام عن الفسادالدذى 
هو النقع العام الراجم الى حت الله تعاى كان رقتضى زبادة الزجر بضم أخذ المال ونحوه معه > 
(وينقسم ) متعلق الحك الشرعى مطلقا ( أيضا باعتبار آخر أصل وخلف ) أى بنقسم الى 
أصل وخلف : فعل أن الاعتبار الآخر الاصالة والحلفية ( لاشت ) كونه خلفا ( الابالسمع ) 
نصا أو دلالة أو اشارة أو اقتضاء ( صر عا أو غبره ) أی غر صر ع ( فالأصل کالتصد یی 
ف الاعان ) فانه أصل حك لاعتمل السقوط بعذرتا » ولا ببق مع التبديل حال ( والحلف 
عنه ) أى عن التصديتق ( الاقرار ) باللسان لأنه معبر ۴ا فى القلب ( اذ ل بعل الأصل بقينا ) 
لأنه غيب لايطلع عليه الا الله تعالى تعليل لاعتبار الحلف : ای لاد منه » اذ لا عكن إدارة 
الأحكام على حققته لعدم الع سا » والبه أشار بقوله ( أدير ) الک (عليه ) أى على الحلف 
(فلد ا کره ) الکافر على الاسلام ( فاق به حک باسلامه ) لوجوده ظاهرا » وان م لوچد 
الأصل فى نفس الأ (فرجوعه) عن الاسلام إلى الكفرعسب‌اللسان ( ردة لكنلاتوجب 
القتل) لأن الا كراه شهة لاسقاطه (بل) توجب (البس والضرب حتى يعود) الى الاسلام 
لايقال ينيغى أن لايقبل دون الا كراه أيضا لوجود الشهة بإعتبار عدم العل حقيقة الاعان 


۲ لوصدق وبتر بلا مانع حتی مات کان فی النار 
يقينا » لأنا تقول : لاعبرة بالشمهة مام تكن ناشئة عن دليل مثل الا كراه (ودفن) من أ كره 
على الاسلام حتی آقرنه » ثم لریظهر منه خلافه الى ن مات (فی مقار المسامین به) ای باقراره 
بإلاسلام مرها ) و) بشت أيضا ( اق أحكام الحلفية فى الدنا ) من إسقاط الجزبة عنه 
وجواز الصلاة خلفه وعليه الى غير ذلك (فأما الآخرة فالمذهب للحنفة ( وهو نص "أ حنيفة 
(أه) أی الاقرار (أصل) فی اسکامها اذا ( فاو دق ) قله ( ول ر( بلسانه 
(٭ مانم) له من الاقرار واستمر” (حتى ما ت کان فی النار» وکشر ہ ن الكامين) وروانة عن 
اى حنفة » وأ ج الروايتين عن الأشعرى الأصل فأحکام الآخرة (التصديق وحدهوالاقرار) 
شرط (1)اجزاء (أحکام الدنيا) عليه ( كقول بعضهم) أى النفية : منهم أنوهنصور الماتر دى 
وفى شرح المقاصدالاقرار طذا الفرض لاب أن يكون على وجه الاعلان على الامام وغيره من 
آهل الاسلام » حلاف ما اذا كان لاعام الاعان فانه يكن فيه جرد التسكلم وان م بظور على 
غیره » م ئے الحلافی فا اذا کان قادرا وترك اكام نه لاعلی وجه الاباء » اذ العا جز کلاخڑیں 
ممن اتفاقا » والاے ر“ على عدم الاقرار مع اسا ب کافر اتغاقا لكون ذلك من أمارات عدم 
ارق ( م صار أداء الأون فى الصغبر واجنون خلفاء ن أداما) أى المغبر والجنون 

زماعن ذلك ( ê‏ باسلامهما تما لأحدها) ی الأون اذا کان التبوع والتابم 
حين الاسلام فى دارواحدة » أوالتبوع فی دار الحرب » والتابع ف دار الاسلام ٤‏ ء لابالعکس 
کا نە عل یه فی الینابیع وغیره ٭ (ثم بعية ة الدار) صارت خلفا عن ع أداء الصغر بنفسه 
فى إثبات الالام له عند عدم اسلام أحد الأو بن على الوجه اکور (فاو سی فاخر ج الى 
دار الاسلام وحده حك بإسلامه » وكذا تبعية الغامين ) أى تبعيته لمسامين الغانمين إذا) 
یکن معه أنواه ولا أحدهما » واختص به حدم فى دار المرب بشرائه من الامام » أو قسمة 
الامام الغنيمة مة صارت خلفا عن أداء الصغب ر أشار إليه قوله ( فاوقم فى دار ارب فوقع 
فی سهم أحدم ) أىالمسامين (حک باسلامه » والمراد أن کارمن هذه خلف عن أداء المغد) 
بنفسه على الترتيب المذ كور ( لاأنه علف بعضها بعضا ) لأن الحلف لاخلف له كذاقلوا » 
ثم كون هذه التبعيات حربة هكذا : هو المذكور فى أصول تفر الاسلام وموافقيه . وفى الط 
ان تبعية صاحب اليد مقدّمة على تبعية الدار » فقيل عحتمل أن يكون فى المسثلة روايتان » بى 
أن الحلفية لاتشت إلا بإالسمع »> والظاهر أنه فا کان بين مسل أصلى وذمة الاجاع وقد 
قال ما فی الصسحيحين عن الى ا مانن مولود إلا نولد على الفطرة » فاواه بۆدانە » 
أو ينصرانه » 1 مجسانه يصلح سندا لجاع -خعل الفاقهما علة ناقلة للولد عنصل الفطرة »> 


لابصلى المتوضئ خلف التيمم AY‏ 

فيثبت فما اتفقا عليه و بق على أصل الفطرة فما اختلفا فيه » وأما فما بين م عارض اسلامه 
وذمية » و بين مسامة عارض اسلامهما وذ“ فظاه ر كلامم أنه الحديث المد كور لأنه يفيد 
ثبوت الأوصاف الثلائة للولد اذا كان نواه على ذلك الوصف » فاذا زال الوصف عن أحدها 
انتفت‌العلة » فينتنى المعاول » فيترجح الوصف المغطور عليه » وهوالاسلام » لكن رد عايه أن 
يقال : فيازم بعين هذا صيرورة الصغير مساما عوت أحدهما ك هو قول الامام أجد » وهو 
خلاف ماعايه باق الأمة . وهذه اللة ذ كرها الشارح فىتفاصيل أخر ؛ و (هذا) كله (إذا ۾ 
يكن ) الصغبر ( عاقلا و إلا ) ای وان کان عاقلا ( استقل" باسلامه ) فان اسل صح وحینئذ 
( فلا رند ردة من اسل مهما ) ی أو به ( على ماسيعل ) فى فصل الأهاية » الکن ذ كر 
فر الالام فی شرح الجامع الصخير ویستوی فا قلا أن بعقل وأن لايعقل » وذ کر 
قاضی خان فی ‌شرحه عله لوأسل أحد أو به تجعل مساما تبعاسواء كان الصغير عاقلا أوم يكن »> 
لأن الول يتبع خير الأو بن دينا (ومنه) قال الشارح : أى من اللاف عن الأصل (والصعيد) 
ولا عى انه حينئذ لاوجه لذكر الواو : اللهم إلاأن ڪون الى ومنسه قوطم والصعيد اڂ 
على المساحة » وقن يقال ان قوله منه متعلق بقوله سيعل » والضمير لموصول وال جار” والجرورفى 
موقع الفاعل فانه ( خلف عن الماء » فشت ه) أی بالصهید ( ماابت +( أی بالماء من 
الطهارة الحكمية الى وجود الناقض على ماهو ءقتضى الحلفية » فالاصالة والحلفية بهن الآاتعن » 
فبحوز امامة اليم لوجود شرط الصلاة » وهی الطهارة ى حق" كل مهما » فرحوز بناءأحدها 
على الآخركالغاسل على الماسح مح أن اليف يدل من الرجل فى قول المدث ورفعه » وهذا 
قول أنى حنيفة وأفى دوسف ( وحمد) وزفر أيضا أن الاصالة والحلفة ا ی 
اتم والوضوء أوالغسل ( فلا ازم ذلك ) ای أن شت بالصعيد مشت بإلماء » إد المئرو 

أن الحلفية ليست ببنهما ( ولايصلى المتوضى خلف اليم لاأنه تعالى اہ ) امعد اس 
ای الوصف » فقال إذاقتم الى الصلاة ( فاغساوا ) الآ به »وان كنم جنبا فاطهروا (ثم نقل) 
الأص عن الوضوء ( الى الفعل ) الآر . وهو التيمم عند عدم القدرة على الماء > فقال 
5 وان کنتم می - الىقوله - فل تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا - الآبة » واذا م يكن 
الصعبد خلةا لاء م بشت به طهارة مطلقة كشت بالماء لبعتر ذلك فىحق" المقتدى المتوضى 

(وطما) أی أف حنيغة وى دوسف ( أ ) تعالى ( (قل) الطلب عن الماء إلى الصعيد 
( عند عدم الاء) حبث قال (فل تجدوا ماء فكان) الماء هو (الأصل ) و بيده قوله ا 
الصعيد اليب وضوء المؤمن ولو إلى عشر سنن . وقد قال ک) أن الحلفية اذا اعترت بين 


۱۸€ الفصل الثالك امححكوم فيه 
الآلتبن اقتضت ثبوتماثىت بإلماء فى الصعيد ءكذلك اذا إعتغرت بين الفعلين اقنضت أن رتب 
على التيمم ما كان بترتب على الوضوء من الطهارة الحكمية إلى وجود الناقض مقتضى الحلفية 
فا الفرق بين‌الاعتبار بن » والجواب أنها إذا اعترت بن الفعلين ثبت ضرورة الحاجة إلى اسقاط 
الفرص عن ¿ الذمة مع قيام الحدث كطهارة المستحاضة » و بازمه عدم جواز تقدعه على الوقت 
وعدم جواز ماشاء من الفرائض والنوافل حلاف مااذا اعتبرت دمن الآلتبن » فانها تبت حينئذ 
مطلقة برتفع به الحدث وبازمه جواز ماذ كر ٭ فان قلت ما الس فى بوتها على وجه 
الضرورة اذا اعتبرت بين الفعلين دون الآلتبن مع اشتراك مابقتضى اعتبار الضرورة » وهو قوله 
- فر تجدوا ماء - فى الوجهين ‏ قلت الضرورة الى اقتضاها القول المذ كور اعتبرناها فيما 
والضرورة الى هى سحل النزاع لاإيقتضما القول المذ .كور » بل ب#تضهاخصوصية الأصل واعتار 
الحلفية بهن الفعلين » ببان ذلك أنالتراب فىحد ذاته مغبر عض لاعصل حكمة الأ بالتطهير 
وهو تسين الأعضاء فاللائق بشأنه أن بكون الاصل نه محرد اباحة الصلاة كطهارة من بها 
الاستحاضة غير أن للشارع ولابة أن جعل طهارته كاماة مثل الماء على خلاف قاس العقل »> 
فالشأن فى معرفة اعتبار الشارع » وذلك بقرينة اعتبار الحلفية » فان اعتبرها بين الماء والتراب 
كان ذلك علامة اعطائه الطهارة الكاماة لكون أصله معروفا بالطهور بة شرعا وعقلا » وان 
اعترها دين الفعلين كان ذلك قر ينة اعطائه إياه جرد الابإحة لاصلاة لعدم ماهو صارف عن 
اعتبار مايق بشأنه م نكون الأصل معروفا عاذ كر حينئذ ( ولاب فى نقيت الحلفية من عدم 
الأصل ) حال انتقال ا لحك عن الأصل إلى الحلف إذ لامعنى إلى المصير إلى الحلف مع وجود 
لأصل (و) من (امكانه ) أى الأصل لينعقد السبب » ثم بالجز عنه , حول الح عنه إلى 
الحاف ( وال( ای وان یکن الأصل ممکنا لأ تا (فلا أصل ) أى فلانوصف ذلك الأص 
بالاصالة لغبره » واذ لا أصل له (فلا خلف) أى فلا بوصف ذلاف الغبر بإلحلفة عنه ء ومن هنا 
ازم التكفير من حلف مسن الماء لأنها انعقدت موجبة لل لا مكان مس “ الماء فى ا اة » لأن 
اللانكة يصعدون الا والنى صابن م صعد الا ليلة المعراج إ الا أنه معادوم عرفا وعادة » فانتقل 
الک منه إلى الحلف الذى هر انار وم یازم من حلف على لی ما کان » أوثوت مام يکن 


فى الماضى لعدم امكان الأصل . 
الفصل الثالك 
فى (الححكوم فيه) الحكوم فيه مبتدأ وقوله (وهو) أى الححكوم فبه ( أقرب من اكوم 


رم الواجب عا یعاقی تارکه مر دود جواز العفو الل Ae‏ 
ه) معترضة ويضره (قعل المكلف) بر بد أنالتعير عن فعل المكاف اكوم فيه أقرب 
من حيث الناسبة » وأولى من التعبير عنه باحكوم به كاذ كره صدر الشر بعة والبضاؤى 
وغيرهما تقل الشارح عن المضنف أنه قال : اذا م عك الشارع به على المكاف بل حكر فى 
الفعل .بال وجوب » بانع » بالاطلاق » والظاهر أن لنس منعه حك به على المنکات ولا فی اطلاقه 
والاذن فيه » وانعا عال ذللك فى ااه » وعند التحقيتى يظهر أن ليس ااه : ی اجاب 
الشارع فعله حك نفس الفعل » ولوسل كان بإعتبار قىم عالفهءأقسام, (متغلق الاجاب) حال . 
من اللار (و) العامل معنوى (هو الواجب)/ أ يسم الواجب (ليشتقوا ه) أى عاد المددكور 
( بإعتبار أثزه ) أى الاجاب التعلق به اسما ( إلا اسم الفاعل ) وأما الباق (غتعلق الندب 
والابإحة والكراهة مفعول ) اشتتى لتعلقها بإعتبار أثرها اسم مفعول » وهو ( مندوب مباح, 
مكروه و )/اشتقوا ( كاو ) من اسمى الفاعل والفعول. (الثعلقالتحر م ) فقالزااهو (ا حرام 
حرم خصصا بالا طلاح :فق الأول ) ی وقع خصيص فى متعلق الاعجاب باإلاقتصار على انم 
الفاعل (و) فى ( الأخبد) يعنى متعلتق التحرم بأن وسعوا له فىالاشتقاق لالغبره » وكل ذلك 
محرد الاصطلاح » لا لموجب اقتضى ذلك (اورسم لوالب جا) أ عل ( عاقب تاک ). 
على ت رکه » قول رم لواجب مبتدا خبره (مردود جواز العفو ) عنه : أی سبب الرد أنه لس 
العقاب من لوازمه واز أن:يعفى عنه فلا يعاقب. (و) زسمه ( عا أوعد ) بإالعقاب ( على 
ت رکه » ان ار بد) بالترك الترك (الأعم من رك ) مکاف (و احداو ) ترك (الکل٦)‏ :أی کل" 
المكلفين فى تلك الناحية ( ليدخل, الكفابة ) أى الواجب كفابة فى التعريف (لزم التوعد 
بترك واحد فى الكغاءة) مع فعل غذره ( أو ) رد به ( ترك الكل" خر ج متروك الواحد) 
فی الواجب عينا ان لين حکمه (أد) ارد به ت رکه ( الواحد حرج الكفاءة » وأماردة) 
أى التعر يف المذكور ( بصدق إباده كوعده فيستازم العقاب ) يعنى أن. المصولء عن المعاقة 
الى الايعاد المعبر عنه بأوعد لاإيصحح التعر ي للزوم وقوع متعلق الاإعاد » فلا قرق ف الما ل 
بین قولک عاقب وقول أوعده ابه بإلعقاب على الترك » فك أن ذلك دود جواز العفو 
كذلك هذا ( فيناقض تجو زم العفو) اذا أوعد تارك الواجب مطلقا بالعقاب » وقلتم إيعاده. 
بستازم العقاب » فل يبق لواز العفو جال (وهو) ی هذا الود ( بالعتزلة أليق) لانرتيحالة 
الحلف فى وعيده تعالى عندهم » لاف أهل‌السنة » ثم ان التناقض ازم من ظنَّ كون الايعاد 
امذ كور فىالتعر يف مستازما للعقاب فى جميع الأرقات ( إلا وقت (أنراد) بالايعاد الم كور 
( إبعاد ترك واجب الامان ) فان الحلف فيه غير جاّز قطعا لقوله تعالى _ ان الله لايغفر أن 


۸1 ورسم الواجب أيضا عا حاف العقاب بتركه ا2 


يشىرك به وما الايعاد على ترك واجب غيره فيحوز اللحاف فه لقوله تعالى _ وغغةر مأادون 
ذلك لمن يشاء - ٠‏ ولا عى عايك أنه لاجوز أن راد هذا الايد الحاص من التعر يف إذ 
لادلالة للعام على الحاص بوجه ( فلا بطل التعریف إلا بفساد کسه عرو ج ماسواه ) ای 
ماسوى واجب الاعان » لاعروج كل" واجب » وقال الشارح : ان ظاهر الواقف والمقاصد أن 
الأشاعرة على جواز الللف فى الوعيد »> لأنه يعد جودا وكرما لانقصا » وان ىغب رهما المنم منه 
معزوا إلى الحققين » فان الشيخ حافظ الدبن نص على أنه الصحيح »> وأن الأشبه أن يقال 
عوازه فى حق المسامين خاصة جعا بين الأدلة اتهى . 

قلت والو” أن من الوعيد مافيه تفاصيل كثبرة كتخاصم أهل انار وحكامة أسثانهم وأجو نهم 
وقر يعات الملا ًة وغم علمهم وتاسفاتهم على مافاتهم من طلب الرجوع الى الد نيا » فعدمتحقق 
مثله ماعبله المقل عادة إذلايليق ناه الاخبار عن المستقل بلك التفاصيل مر غير أن بكون 
له مصداق » ویشبه أن کون تجو بزمثل هذا الا حال من باب الغرور » واعاعوزاحاف فىمثل 
قول الك لأقتلنك » وشتان پبنهما (وأما) رد هذا العر ف (بأن منه) أى الواجب (مالم يتوعد 
علیه) ای على ت رکه فلايصدق عليه ما أوعد علىت ركه ( غندفع بثبوته) أى الايعاد على الترك 
(ک( ی الوا اجبات (بالعمومات) أى باوص العامة كقوله تعالى - ومن بعص الله ورسوله 
و تعد حدوده بدخله ارا ومن يعمل مثقال ذرّة شر | بره - (ورسم) الواجب أيضا (عا 
عاف العقاب بتر كه » وأفسد طرده ) ای کون هذا التعر ف مانا (ما لس واجب ) ای 
بت وجو به شرعا (وشك فی وجو ه) فان المشکوك فى وجو نه عخاف على ترکه لاحتا ل کونه 
واجبا فى نفس الأص فيصدق عله الد دون العدود » لأن اعرف ماثءت وجو به شرعا (و دفع) 
هذا الافساد ( بأن مفهومه ) أى ماعاف العقاب بت ركه (ما) أى فعل (عيث) عاف 
العقاب بت رکه : عى أن هذه اليثية لازمة له ( فلاعختص ) ذلك الفعل (عخوف واحد دون 
آنر ) بان حاف بعض الناس العقاب بت رکه ولا خاف بعض آخر» بل یم اللوف کل" أحد 
(ولا خوف للجتهد فىترك ماشك فيه) بعد الاجتهاد » وذلك ليأسه عمايفيد زوال الشك بعد 
بذل الوسع فلا يصدق التعريف على المشكوك فى وجو به لما عرفت من اعتار عموم الحوف 
فيه (و ) أفسد (عكسه) أى جامعية التعريف المذكور ( نواجب ) أى عا ثبت وجو به شرعا 
غر انه (شك ف عدم وجو به) ۾ فان قات الشك عبارة عن تساوى الطرفين » فالشك فى عدم 
الوجوب شك فى الوجوب «» قلت الشك ك قلت غير أن الشهه طارئة فى الأول على أ 
ثبت وجو به بدلیلہ ء وی الثانی علی آم ثبت عدم وجو به ۔ فعیر عن کل منہما ا ليق به 


(أو) ما ( ظڻٌ) عدم وجو به بأن ظن الجنهد الذى ادع اجتهاده الى وجو به ابتداء عدم 
الوجوب أو ظنّ غبره ( فانه ) أى الشأن أو الواجب المذكور ( لاخاف ) العقاب بت ركه فلا 
يصدق التعريف على هذا الفرد من المعرف » إذ ليس مثله ما عافعلى ت ركه خوفا لاعختص" 
واحد دون واحد » آما اذا کان هو التلان فالشارح ذ كر أنه لاعاف بترك ماظن عدم 
وجو به ابتداء عادة » وفيه نظر (وهو) أی افساد عکسه مہذا (حق» ومنبع دفع لأوّل) 
أى منشاً دفع الاشكالعلى طرده من غير حاجة إلى تفسيره عا عحث بالعنى الم ذ كور » إذ عدم 
الحوف مشترك عا لوس راجب وشك ف وجو نه و ان ماهو واجب وشك فى عدم وجو به » 
وذلك معاوم سب العادة » (وللقاضی أ کر) رم آخر » وهو (مانذم شرعا تا رکه 
وجه تا رر بد ) وله وجه تاأحد الوجوءالمشارالما هذا التفصيل ت ركه (فى جيعوقته) الذى 
وقت به » فاحترز نه عن ت رکه فی بعض ذلك الوقت ( بلا عذر نسيان ونوم وسةر) فلا ذم" 
اذا ترك بأحد هذه الأعذار ء وهذا فى الواجب عينا . وما فالواج ب كفابة فتعتر هذه القيود 
مع قید خر (و) هو ماأشارالبه بقوله (مع عدم فعل غیره) بان بتر رکه اجیع (ان) کان الواجب 
(كفاية و ) ترك ( الكل ) من الأمور الخبر فيها (ف) الواجب (الخير ) فيه بين الأمور (ولو 
أراد ) القاضى ( عدم الوجوب معها ) أى الأعذار المذكورة على ماصرّح به فالتقريب من 
انه لارجوب على الناتم والناسى ونوا حتى اللكران » وأن المسافر جب عليه صوم أحد 
الشهرين (فلا ذم ) المكاف (معها) أى الاء_ذار الم ذكورة » ولو هاهنا ععنى ان بدليل 
دخول الفاء ى جوامها (بالترك إلى آخر الوقت) إذ لاوجوبمعها [ و بعد زواطا) أىالاعذار 
( توجه وجوب القضاء عنده) ای القاضى (فذم ) المكاف (بتکه) أی القضاء (نوجه 
ماوهو) : أى ترك القضاء وجه تا (ما) : أى الترك الذى كون (ف جع السمر) 
القدرة عليه ( ولعضهم اعتراص ) عليه ( جدر بإلاعراض ) ثم عنده وجوب القضاء للس 
فرع وجوب الأداء ( أما على ) اصطلاح ( الافية فالوجوب ينفك عن وجوب الأداء 
وهو) أى وجوب الأداء فى هذه الالات هو ( الساقط ) لا أصل الوجوب . 
( تقسے) 
للواجب باعتبار نقیده نوقت فوت بغواته » وعدم تقیده بذلك 

(الواجب) قسمان واجب (مطاق)وهو الذى ( بقيد طلب‌ايقاعه بوقت من العم ركالنذورالطلقة 
والسكفارات) وقضاء‌رمضان ک ذ کره القاضی أو ز ند وصدر الاسلام وصاحب المیزان » وذ کر 
تفر الاسلام وشمس الأعة الرخسى أنه موقت » لأنه لا يكون إلا فى النهار » وأجانوا عنما 


۱A۸‏ الواجب المقيد بوقت أر بعة أقسام 

بان کونہما فی الہار داخل فی مفهومه لا قد له (والزکاۃ) کا هو قول الشیخ انی بکر الرازی > 
والوجه الختار أن الأمم بالصرف إلى الفقير معه قر ينة الفور ء وهى أنه لدفع حاجته » وهى 
مجلة »> فازم بالتأخرمن غير ضرورة إم . نم بالنظر إلى دلل الافتراض لاتچ الفور بة کا 
صرح به الا ك الشهيد والكرخ : وذ كر الفقيه أبوجعفر عن أهى حنيفة أنه يكره الأخيرمن 
غيرعذر» فيحمل عل ىكراهة التحرم » وعنهما مايفيد ذلك ء و به قالت الا تة الثلائة(والعشر 
والحراج ء وأدرج النفية صدقة الفطر ) هذا الم (ظرا الى أن وجو ما طهرة للصام) عن 
اللغو والرفث فلايتقيد نوقت » ( والظاهر تقييدها بيومه) ای بوم الفطر (من) قوله ا 
» (أغنوهم ا) أى عن المسثلة هذا الوم ۾ . قال الصنف فى شرح ادابة : روی الما ا 
فی عاوم المحدیث عن ابن عمر قال انا رسول اله ا أن حر ج صدقة الفطر قبل الصلاة 
وقول : أغنوهم عن الطواف فى هذا الوم م (فبعده) ى فاخراجها فما بعد نوم الفطر (قضاء 
ووجوه ) ی الواجب المطلق (على التراى : أى جواز التأخبر) عن الوقت الى وجب فه 
اعا فسر بقوله ووجو به على التراجی للا بتوهم أن التراج واجب فيه ک) هو ظاهر اللفظ : 

فالعغی وجو به کان على وجه جوز فيه التراخی ( مالم یغلب على ظنه فواته ) ان م بفعله فقد 
وسع له فى مدة عمرة بشرط أن لاعاہا منه (عند چاهیر الفرق ) من النفية والشافعية 
والمتكلمين ( خلافا لكر و بعض الشافعية ) والمالكية والنابلة على ماذ كره الشارح 
فانهم قالوا بوجوبه فورا ( ومبناه) ای هذا الحلاف (أن الأم) المطلق (للغورأولا ) وقد سق 
الکلام فبه مفصلا » (و) واجب (مقید به ) أى بوقت محدود (يفوت) الواجب (ه) أى 
بفوات ذلك الوقت ( وهو) أى الواجب المقيد به (بالاستقراء) أقسام (أربعة : الأول أن 
يفضل الوقت عن الأداء » ويسمى ) ذلك الوقت ( عند النفية ظرفا اصطلاحا ) يعنى أن 
کصرصه به جرد اصطلاح مم : اذ هوی اللغة ماحل" به الثىء » وهذا المعنى متحقق یکل 
وقت سواء فضل عن الأداء أولا . وقد يقال ا كان غالب الظروف الحسوسة أعظم مقدارا من 
المظروف شبه هذا التارف مها فسمى باسمها ( وموسعا عند الشافعية » ونه ) ای اموسع 
(سماء فى الكشف الصغر ) أ ى كشف الأسرار : شرح النار لمؤلفه كذا فسره الشارح » وقال 
| أقف عليه » وا نما وقفت عليه فى الكشف الكير من كالم الغزالى انى . وعدم وقوفه 
لایستلزم عدمه فيه » مع أنه حتمل أن کون اسم کتاب آتر ( كوقت الصلاة) المكتو به فانه 
(سبب حض علامة ) دالة ( على الوجوب ) أی وجو ا فیه ( والنع ) المتتابعة على العباد 
(فه) أى الوقت ما ( الملة ) المايرة للوجوب فيه (بإلققة) لأنها صالة للعلية » حلاف 


السبب للصلاة هو الجزء الأول من الوقت ۸۹ 

نفس الوقت فانه لامناسبة ينه و ينها » وا نما جعل سيا مجازا لأنه حل" لدوث النم فأقم 
مقامها تيسيرا (وشرط صحة متعلقه) أى الوجوب معطوف على قوله سبب » وذلك لأنه لاتصح 
للصلاة فى غير الوقت أداء » ومتعلقه هو المؤدى ( من حيث هوكذلك ) أى هو شرط صحة 
امؤدى من حيث هو متعاق الوجوب : أی من حيث هو ٠‏ دى » اذ هو هذا الاعتبار صار 
متعلق الوجوب ٭ ( وماقیل ) والقائل ج غفبر من أن وقت الصلاة ( ظرفيته للؤدى وهو) 
أى المؤدى (الفعل) يعنى الأركان الخصوصة ( وشرطيته الر“داء وهو ) أى الأداء (غره) 
ای الفعل فلا يتحد المظروف والمشروط (غاط) خبر لوصول (لأن الفعل الذى هو المفعول) 
أى الذى يفعل ( فى الوقت ) وكذا قلوا المغعول حقيقة اعا هو الحاصل باللصدر ( هو 
مراد بالأداء »لا أداء الفعل الذى هو فعل الفعل ) قوله الذى صفة أداء الفعل ٠‏ والمراد بفعل 
الفعل هو الوصف القائم بالفاعل : أعنى كونه مودا لما فى ذشته (لأه) أى فعل الفعل أ 
( اعتباری لاوجود له) وما لاوجود له لایصلح إلشروطبة » وفه أن الأ الاعتبارى اذا كان 
له بوب حسب نفس الأ مكزوجية الأر بعة ام لاجوز أن بقع مشروطا بشرط فتأمل (وفه ) 
أی هذا الم (مسثلة) نذ کر فی مباحثه لاأنها من آفراده . 

( السبب) للصلاة المكتوبة هو (المزه الأؤّل من الوقت عينا ) أى من حيث 
عينه فهو منصوب على المييز ( للسبق والصلاحية بلا مانم) ينی بعد ماتعين ان ڪون 
الوقٽ هو السبب لوجو ہا ولا بعکن ج له جوع أزائه لاستازامه وقوع الصلاة بعد الوقت لزم 
أن يکون بعض أجزائه » وكل جزء يصلعح ذلك > والجزء الأول أسسق فى الوجود والاستحقاق 
ولامعارض له فتعين لاسببية ( وعامة النفية ) على أن السبب (هو) الحزء الأول من الوقت 
اذا انصل به الأداء (فان ميتصل به الأداء اتتقلت) السببية منه الى مايليه ( كذلك) ينتقل 
من کل جزہ الى ما بلیه الى أن صل ( الى ما) أى جزء (بتصل به) أى بالأداء (دلا) 
أی وان يته الى حزء متصل بالاداء تعان اخزء زء (الأخير ) اسببية ٤‏ رد عله أن الزء ء الأخر 
ان اتصل بالشروع فی الصلاة کان داخلا فمايتصل بالأداء لما سيأنى م من أن التحر عة اذاوقعت 
فی الوقت تسمی آداء» وان صل فبناف‌مابعده » وهوقوله و بعدحر وجه چلته‌اتفاقا » والحوابت 
انا تار الشتق الأول ونقول : اتصاله بالشروع يتحقق فما اذ ابق من الوقت مالايسع التحر عة 
بئذ لابتحقق الاتصال بالأداء فتدر » فان قلت انتقال السبيية فرع تتقها ولا تحقق طا 
دون الا تصال بالأداء قلت المراد مها السببية بالقّة القر يبة من‌الفعل (وازفر ) أى والسبب 
عندزفر (ما) اى جز (سع) الجموع لتركى المبتداً (منه الى آخرالوقت الأداء) باللصب 


۱۹۰ الصحيح أن النةصان لازم الأداء فى ذلاف الزء 
مفعول يسع » وجب أن يشترط وقوع الشرو ع فى الصلاة فما بين المزء الم ذكور وآر الوقت : 
اذلو بق عم کان السب جإة الوقت الفاق (وبعد خروجه ) أى الوقت الب ( جلته ) 
أى جوع الوقت ( اق ) تقل الشارح عن اى ال سر ان الاب هو الزء ء الأخبر ود مضه ` 
ضا ركان | يثيت عند المصنف (فادی عصر بوه ف )| اوقت ا( وهو وت تخار 
على ماسق من أن السب الزء المتصل إلأداء فان المقترن انغ ناقص 6 فيجب به ل وصف 
النقصان بالاتداء فالوقت الناقص (لا) عصر (أمسه لأه) أى سيب عصر أمسه (ناقصمن 
دجا) لأن عصر نوم حیث م بۇد فى حزء من ء الوق ت كان ساب وجو نه جاة الوقت » وهی 
نشتمل على الناةص وغبره فهوناقص من وجه دون وجه (فلا ادى بالناقص) أی فی الوقت 
اللاقص ( من کل وجه ) لعدم اشماله على غير اللاقص ٭ ( واعترصض ازوم یه ) ی 
عصرأمسه ( اذا وقم بعضه ) أی بعض عصر أمسه (فه) أى فى الوقت الناقص و بعضه 
فی الوقت اکال ا هو ماقبل الغير اكم نصوا على عدم الصحة (فعدل) عن الجواب 
المذكور الى الجواب بان الوقت الكامل لماكان أ كثر من الناقص تعين وجوب القضاء كاملا 
ذهاب ها!! ( الى تغليب الصحبح ) الذى هوأ كثر أجزاء سبب عصر أمسه على غير الصحيح 
اذى هوا الأقل" ال القاسد (e)‏ اا کثرلان اا کار ج الكل ی کید من < N‏ الواح 


کل ۹ وه ن طهرت من حص رف الوقت ( الناقص ) ۳ بدا“ که حی مصی 
(لايصح منه ) قضاء تلك الصلاة (فى اقص غيره ) من الأوقات ( ٠م‏ تعذار الاضافة ) 
لساب (ف حت ) أى من أسل وغوه ( الى الكل ) ای کل الوقت لدم آهايم لاو جوت 
ف جع أجزائه ¢ فين أن عوزلأن الةضاء حك يذ کون بااضغة الى وحب مہا الأداء وقد 
قرر الز ء الأخبر للسدة ف حقه (فاجيب بان لارواة) ‌هدذاعن ع المتقدمين (فيانرم المحة) 
ی وه اء من ذ کر ف الو قت الاق صا هو قول عض الاج وعز اه ی‌الشتاری التلهير بة 
الى نذر الاسلام 3 ) والصحيح أن القىان لازم الأداء ف ذلك ث الزء) الا خبر لا فه من 
النشييه بعبدة الشمس ف ذلك الوقت (لا) لازم نفس (اطزء) لانتفاء هذا الى فه (فيحمل) 
اللقصان فى الا داء فه (د جوب الاداء فی( ببب شرف الوقت وورود السنة به (فاذا بود ) فى 
ذلك الوقت (د( الال آنه (لانقص) ف فی الوةت أصلا (وجب الكامل) أی وجب الةضاء على 
وجه الکال با إيقاعه فى وقت لانقص لما بقع فيه «» ( قلوا) أى عامة النفة ( کونه) ی 


جع أجزاء الزمان وقت الأداء ۱۹۱ 

الدب الزء ( الا ول دوج ب كون الاداء بعد ) ی الزء الال من الوقت اذا م يتصل به 
الاأداء [ قضاء ٤‏ و ) كونه (الکل) أ ی کل الوقت ( بوجبه ) آی الاٴداء (بعده) أى الوقت 
ضرورة لزم تقدم اليب على المسبب ( وما) أ ىكون الاداء بعد الجزء الول فى الوقت 
ضرورة وقناء واجاب الفعل بعد الوقت أداء ( منتفان ) أما الال لاه لاوجه للقول 
بالتفو يت مع وجود الوقت » وأما الثانى فالاجاع » (قلنا) ختار الال ثم ( اللازمة 
منوعة ء وانمايازم ) كون الا داء بعده قضاء (لولم يكن) الجزء الأول (سببا لاوجوب الوسع 
ععنى أنه ) أى الجزء الاأول (علامة ) دالة (على تعلق وجوب الفعل ) أى تعاتى الوجوب 
بالفعل ( حبرا فى أجزاء زمان مقدّر) أى حدود أو مفروض وقوع أجزائه ظرفا لافعل (قع) 
الفعل ( أداء یکل منہا ) أی فى كل واحد من أجزاء ذلك الزمان ( كالتخبيرف المغعول 
من ) خصال ( الكفارة +ميعه ) أى جيع أجزاء ذلك الزمان ( وقت الأداء والب الجزء 
السابتق ) ولاب اقصال أداء الواجب يسبب وجوه (ولا تنعكس الفروع ) تقل الشارح 
عن المصنف أبه قال انا وان قلنا السبب هو الزء الأول عينا لاتنعكس الفروع المذهبية : بل 
يستمر“ قوانا أن من اسل و بلغ الى آخره فى الوقت الذى ينرم الاداء فيه نقصان المؤدى لايصح 
آداء عصره فی مله من نوم غبره » لأن ماجب داتبما امل : اذ لانقص فی الوق ت ک) حقتق فلا 
تأدڌّى عارشت فيه قص الا عصر ومه ( وما قل عن بعض الشافعية) من (أنه) أى المفعول 
الذى هو الصلاة ( قضاء بعده ) أى بعد الجزء السابتى وان كان فى الوت . وف اللكثف 
الكببر » وهو قول بعض أصعا بنا العراقيان * (د) عن (!٭ەض النفة أ( ی الاب الجزء 
(الأخيرفق ماق ) أى فالفعل الواقع فما قبل الجزء الأخر ( نفل ةط به الفرض ليس ) 
شىء مهما ( معروفا عندهم ) ای أهل المذهبين . هذا » ونقل عن بعض أتعانا أن مافع لي فى 
اول الوقت حر اعی ؛ فان لتق آخرہ ‏ وھومن ھل الطاب ہا کان ماأد اہ فرضا » وان م يکن 

من أهل الحطا بكان نفلا » واليه أشار قول (واغاعن ¿ الكرح اذا م بق) ال كاف (بسة 
التكابف ده ( أى الزء السابى (بأن عوت أو £ ن کان) ذلك المغعول (نغلا» والکل) 
من هذه الأقوال قول ( بلا موجب ) وا حت ج کل من يعلق الوجوب بول الوةت لاغبر بأن 
الواجب الموقت لافار لوجو به بعد وجود شرانطه سوی دخول الوقت فع ابه متعلق نه » واذا 
ثبت الوجوب اول الوةت لايتعلق عابعده لامتناع التوسع فى الوجوب » ومن يعلقه با خرالوقت 
عتج انه ا حا ز التأخبر إلى التضيى وامتتع التوسع كان متعلةا با حره » وماق لاتعاق له 
بالاجاب ء ثم المؤدى اعا يكون نفلا كاقال البعض لأنه كن ء من الترك ئی أوله لا الى مدل 


4 الواجب بالسبب الفعل عينا نبرا 


وام »دات ۳ إلا أن اداه عصل: :الظاوب وهو إظهار فصل الوقت فیمنع ازوم الفرض 
کحدث نوضاً قل الوقت بقع نفلا و هذا" تمنع لزم فرض لوقت بعد دخوله أو موْقوفا کا 
قال البعض الآ ركا ركاة الجا قل الول لاصدّق كشاة من أر بعين شاة فانه ان تم الحول 
ۆغلنده تسعوللالون احزأه ».ان کان قر" کان له آن. :بأخذها من دد المصدّق نون كانت قاعة 
کذاذ که ه الشارح ف مئل ' رى من هذا اللاب : ثم الاجاع على وجو بها على من باغ أو 
اسل ف وط الوقت أو ره ان کان الاق منه يسعها ٤‏ ول و كان الوجوب متعاقا أله لاغير 
ما وجب عام ,(واعا ازم ) کونه قضاء بعد الجزء الأول :فى الوقت (لوکان) االزء ( الأول 
سبب) الؤجوب ( اللضيق) ولمس /كذلك قزم ) أى النفية :( تقر السبيية على ما.) 
ای زہ ) له الشروع)) فی الواجب ( فيه ) أی فی قوطم (ماسنذ کر) ف المستلة الى 
لى هذه . 
مسلة 7ے 
( الواجب بالسبب الفعل عينا خير ) فى أجزاء زمائه المحدود له ( کا قنا) فا ف الساقة 
) و ) قال (آلقاض ییو “کر الواجب فی کل جزہ) من زام الوقت مالم يتطق (أحد الأمربن 
منه) أى الفعل ( ومن العزم عليه ) ى الفعل ‡ ( فا بعده ) ای ذلك الزء' الحالى هو 
وماقاد من الفعل » قاذا لم يبق منه إلا مايسع القفلتعين الفعل ( فان بغعل و يزم ) غلى 
الفعل جى مضی الوقت ( عصی » وعند زفر عصی: ابالتأخرعن قدر مایدم) الأداء من أحزاء 
الوقت » وکذاعددنا فی الفجر (ع) :قول القاضی: : ( بأن الى فى از ء) الذى لبس 
الأ خر ( ثل لکونه مصلا ا) لکونه (1 اتيابأحدالأمرين ) الفعل والعزم مهما ول و کان 
هنا تيبر بين الصلاة والعزم کان الامتثال ہا من حث انها أحتد الأعربن (ل) ی 
للقاضى ( دف ) ی دقع هذا الدفع ( أن لامتافاة ) بهن کونه مشلا الكونه مصایا» وکو نه 
1 تابا حدالآضربن (فیکن) ماله لکونه مضليا (لکون‌الشلاة احدھا) أىلأجل أن‌الصلاة 
أحد الان »> اذ لاشك أن الاتيان ا حدما ينه اتبان بأخدما لاعلى اتعين » والخق 
أنه ورد التنصيص من ‌الشارع بأن المصل فى المزء الم كور ممل لكونه م ليا » فالظاهر من 
هذه العبارةكون المأمور به الصلاة عينا لاماهو عم مها »> والا لكان حى الأداء أن يقال 
متثل لتكونهآ تيا بلأمور به و يعبر عنه "تفس الأمور به » وجا هو مساو له لاإعا هو أخص 
منه لاستازامه الأعم لکن وروده من الشارع غیر ثابت فلا عتج به ( ودعوی التعان ) ی 


> 


تثبت السبية لوجوب الأداء بأل الوقت موسعا ۱۹۳ 


کون الواجب أحدھ ا بعینه (حل النزاع ) فلا بت إلا بدلیلہ وماذ کر لایصلح دالا ( إا 
ذاك ) أى وجوب أحدها بعينه فى المصلى ( عند التضيق ) فى الوقت عيث ببق منه إلا 
مايسعها وليس الكلام فيه ( وف البديع ) فى جواب القاضى ( لوكان العزم بدلا) عن 
الصلاة (سقط ) أى العزم (المبدل) وهو الصلاة (کسار الأبدال ) كالمسح وغبره ولیس 
كذلك ٭ (والجواب) عن هذا (منع الملازمة) اى لانسل سقوط المبدل مطلقا بالاتيان بالبدل 
مطلقا لجواز أن يكون البدل بدلا من كل وجه » فلا تقول ان العزم مدل عن الصلاة من كل 
وجه فلا ازم سقوطها مطلقا ( بل اللإزم سقوط وجو ما فى ذلك الوقت والبدلية لست إلا فى 
هذاالقدر) أى فى سقوط الوجوب فى ذلك الوقت فيسقط الوجوب فيه بالعزم فيه على الفعل فى 
ثا الال کا سقط بالاتيان بالصلاة فيه » قبل وأبضا هو لم تجعل العزم وحده بدلا بل العزم مع 
الفعل فى ثانى الال » جرد العزم لاوجب السقوط (بل الحواب) عن القاضى (أن الكاام فى 
الواجب بالوقت ولاتعلق لوجوب العزم به) ی بلوقت ( بل وجوب العزم على فعل کل واجب) 
موسعا. كان أو مضيقا اجالا عند الالتفات إلبه اجالا وتفصيلا عند التفصيل = (من سکام 


الاعان) ثبب مع ٿوتالاعان سواء دخل وقتالواجب أولا » فهو واجب مستمر قبل وجو به 
ومعه حسس الالتفات إلبه لبتحقق التصديق الذى هو الاذعان والقول غر ختص" بالصلاة 
ولايدلية عنها ( هذا » ولايبعد أن مذهب القاضى أن الواجب بأول الوقت الصلاة أو العزم على 
فعلها) أى الصلاة (بعده) أى أل الوقت (فيه) أى الوقت ( ك) هو النةول عن المتكلمين) 
فی برهان إمام الحرمین والذی راہ نهم لاوجبون تجدید العزم ف الجزء الثاتی » بل حك بأن 
العزم الأول نسحب على جيع الأزمنة المستقبلة : كانسحاب النية على العادة الطوبلة (لاأن 
كل جزء إلزم فيه الفعل أو العزم المستازم لاستص حاب العزم من أل الوقت إلى ره لأنه بعيد ) 
قال الشارح : لأن أحدا لايقول بأن العزم فى الجزء الأخي ركاف » ثم نةل عن القاضى أن هذا 
التخيبر عنده فى غر الجزء الأخبر » أما فى الزء الأخبر فيتعين الفعل قاما انى » ونت 
خبير بن سيب البعد ما أشار اليه بقوله لا أن كل جزء إلىقوله المستازم إلى آحره وهو ظاهر . 
مسئلة 
(تشت السببية لوجوب الأداء) فیالواجب ااہدنی ( بول الوقت موسا ک) ذ کرنا) إشارة 

إلى ماسبتق فى تفسير سبييته للوجوب الموسع من قوله معنى أنه علاءة على تعلق وجوب الفعل 
را فی ‌أجزاء زمان مقذّر يقم آُداء یکل منها ( عند الشافعية علاف ال مالي" فيشيت بالنصاب) 


۳ - « تسیر» ‏ ای 


۹ لوکاات طاهرة أل الوقت فل تصل حتی حاضت آخره لاقضاء علا 
ی ملکه ( رالرأس ) الذی عونه ویلی عليه على قول ( و الفطر) آی غروب الشمس آخر 
دوم »ن رشان على الصحيح عند الشافعية ( والدين ) المؤجل الى وقت معين ( أصل 
الوجوب) لا زكاة وصدقة المطر وتفر يغ النمة (وتأخى وجوب الأداء) إلى تمام الول وطاوع جر 
أل بوم من شال وحاول الأجل (بدليل السقوط ) هذه الأشياء عن المكلف (بالتجيل) ها 
(وهو) أى سقوطها فرع سبق الوجوب) ها (و) فرع (تأخر وجوب‌الأداء عندالنفيةكذلك) 
أى قائاون بانفصال الوجوب عن وجوب الأداء (فى البدلى أيضا) ك) ف المالى” (فثبتبلأول) 
من أجزاء الوقت ( أصلالوجوب فيعتر حال المكلف فى) الإزه (الأخير) من الوقت(من ا خيض) 
بان اله ( والبلوغ ) برد عليه أن قوله فبذبت بالأول أصل الوجوب ان أراد به ثوته بشرط 
أن بكون أهاا له لزم وجود البالغ فى لزه الأول لا معنى لاعتبار حاله فى الجزء الأخ رمن 
حبث الباوغ » وان لم يكن أهلا لزم اثبات الك بدون الأهلية » اللهم إلا أن بقول بأهلية 
الصىالممبز لوجوب الصلاة ك قبل ى حى وجوب أصلالاعان » وفيه تأمل (والسفر وأضدادها) 
ی الطهارة والصبا والاقامة ( فاوكانت طاهرة أوّل الوقت فل صل حتی حاضت ارہ لاقضاء) 
علا سواء کان الباق مايسع الصلاة أو حر مها فةط . وقال زفر : ان بتي مأيسعها لاقضاء و إلا 
فعلمها القضاء . وقال الشافعى ان أدرك من عرض له أحد هذه العوارض يعنى الحيض والنفاس 
والجنون وعوها قل عروضها أخف ما مكنه فعله وجب وإلا فلا ( وف قله ) ی فما إذا 
کانت حائضا أؤل الوقت ثم طهرت آنره ( قله) أىقلب نن القضاء وهو القضاء . قال الشار ح 
لوكان الاق من الوقت قدر مایسع التحر عة عند عاماننا الثلاثة إذا كان حيضها عشرة ام 
فان كان أقر” والباق قدر الفسل مع مقدمانه کالاستقاء وخلع الثوب والستر عن الأعبن 
والتحر عة فعلها وإلا فلا انتهى . وقال زفر لايفبت الوجوب مالم بدزك مايسع جیع الواجب 
وعلی هذا الحلاف إذا زال ال كفر والجنون وقد بى من الوقت قدر التحر عة جى عند الثلاثة 
ولاعجب عند زفر . وقلالثافى جى إذا زالت هذه العوارض وقد بى من الوقت قدر تكبيرة 
(ولانکرون) أى الحنفية ( إمكان اذعاء الشافعة ) أى ان ما اعاه الشافعية من أن الوقت 
سيب لوجوب الأداء موسعا با معنى المذ كور أ يكن يصاح للإعتبار » و( لكن اذعوه ) أى 
لكن النفية يدعو نكونه ( غير واقع بدليل وجوب القضاء على نام ) استغرق نومه ( كل 
لوقت) من الزء الأول الى الجزء الأخبر (وهو) أى وجوب القضاء عليه ( فرع وجود) 
أصل (الوجوب) عليه اذ وجوب‌القضاء فر عكون الأصل واجباء ألا ترى أن من حدث له أهلية 
بعد مضى” الوقتإسلام أو باوغ لاج عليه القضاء اجاعا ء وقديفر”ق بينهما مع قطع النظر عند 


لااعتبار بقول من جعل القضاء أداء منهم ۱۹۵ 

وجود الوجوب نوجوب الأهلية فى النام دونهما ولاسبيل الى القول توجوب الأذاء على الثامم 
المذ كور اتفاقا » اذالناثم لايصلح للخطاب فكيف يطلب منه أداء الفعل منجزا ٭ أوردعله أن 
وجوب القضاء بالنص" ابتداء لما صح" عنه ا « فاذا سى أحدك صلاة أونام عنها فليصلها 
اذاذ کرها » ٭ وأجیب أنه لوكان ذا ماروى فيه شرائط القضا ءكنية القضاء وغبرها 
ودع بان عند الحضم لافرق بين الأداء والقضاء فى النية لافى الصلاة ولاف الصوم بل عحتاج 
ال أن ینوی ماعله فہما (ولا اعتبار بقول من جعله) أى القضاء المذ کور ( أداء منهم ) أى 
الحنفية . قال نفر الاسلام : النام وا مغمى عليه اذا عر" علمما جيم وقت الصلاة وجب الأصل 
وتراج وجوب الأداء والحطاب انى » فاذا م جب الأداء فى الوقت لاتحة بعده القضاء اذ . 
هو فرع وجوب الأداء فيه (والاتفاق على اتتفاء وجوب الأداء عليه ) أى الناّم المذكور > 
وفى الكشف الأداء نوعان : أحذها ما يكون المطاوب فيه نفس الفعل فيم ت رکه ولا د فيه 
منسلامة الآلات والأسباب » والثانى ما بكون المطاوب فيه خلفه لانفسه » وهو القضاء مبنى 
على وجوب الأداء بامعنى الثانى والمتفق على انتفائه وجو نه بالنى الأول » ولا نى عليك أن 
أصل الوجوب غبرهذا : اذ ليس فبه تعض للوداء بأحد النوعين فتأمل . وف التاوح لقائل 
أن نع عدم الطاب » وانمايلزم اللغو ل وكان مخاطبا بأن يفعل فى حالة النوم مثلا ولي سكذلك 
بل هوخاطب بأن إفعل بعد الاتتباه » والكجب أنهم جوزوا خطاب المعدوم بناء على أن المطلوب 
صدور الفعل حالة الوجوب . وقال شمس الأ عة من شرط وجوب الأداء القدرة الممكنة الا أنه 
لايشترط وجودها عند الأص : مل عند الأداء فان النى ی کان موتا الى الناس كافة > 
وصح اه یح من وجدبعده و بازمهم الأداء بشرط أن يباغهم ونمكنوامن‌الأداء اتهى . 
وهذا لاينافى الاتفاق المذ كور » لان المراد منه اتتفاء وجوب الاأداء تنجبزا » وجوازه انما 
هو وجو نه تعليقا ٭ فان قلت المعدوم والنام مع قطع النظر عن عدم قابليتهما بإلايان 
بإمأمور به لايفهمان الحطاب » فلا عاطبان الطاب التعلبتى أيضا ۾ قلت يفهمان فا بعد » وان 
ل هما فی زمن الحطاب فتامل » وف الحلاصة والختار أن الناّم المدكورعليه القضاء ونةل عن 
أى حنفية (والا) أى وان م يكن قول من جعله أداء غير معتبر بأن بجعل وجو به ابتداء 
( کان الوجوب مطاةا لاموقتا ) وقد قال تعالی _ ان الصلاة كانت على المۇمنين كتابا 
موقوتا - » وعتمل أن يكون المعنى وان ل ينتف وجوب الاداء بأن جب الا"داء فى أؤل 
الوق ت كان ذلك الوجوب غير موقت » لان المغروض استغراق النوم الوقت » وكان مقتضاه 
وجوب الاأداء فى وقت ما فتدر ( ركذا عة صوم المسافر عن الفرض ) أی فرض رمضان 


۱۹٩‏ لایعةل طاب فعل بلا طلب أدائه وقضائه 


(فرع الوجوب عليه) أىعلى المسافر لعدم وقوع ماليس بفرض عن الفرض » وعلى تقدر عدم 
الوجوب ازم عدم فرضيته ( وعدم ا( أى المسافر (لومات لا أداء) الصوم (فى سفره) 
الذى أفطر فيه » وقوله عدم انمه مبتدا خبره حذوف : أعى دلیل عدم وجوب الأداء عليه 
والقر نة قوله وکذا » توضبحه انه ذ کر فما سبق أبن : أحدها دليل سبق الوجوب وهو 
وجوب القضاء على الام لمذكور» والثانى دلبل اتتفاء وجوب الأداء وهو الاتناق » أوكونه 
موقتاعلی ماذ کر» وههناذ كران : أحده ادليلسبق‌الوجوب وهو عة صومه عن الفرض »> 
والثاى دلبل عدم وجوب الأداء » وهو عدم الاثم فالمشبه والمشبه به المشار اليه بقوله » وركذا 
ی الأربن (وصر”حوا) أى النفية (بأن لاطلب ف أصل الوجوب» بل هو ) أى أصل 
الوجوب ( عر ”د اعتار مره ن الشارع أن فى ذمته ) ی اا کف ( جرا الفغعل ) فقوله القعل 
ام أن » وفى ذمة خبرها وهى مع اسمها وخبرها مفعول اعتبار » وجبرا نصب على المصدر : 

أى جير المكاف على شغل الذمة جيرا ( كالشغل بالدين) أى شغل ذمته كشغلها يدبن الناس 
ف أن کلامنهما اعتبار شرعى (وهو) أى الدين ( فعل عند أنى حنيفة ) وهو ليك المال 
أو تسليمه : اذ بوصف بالوجوب وهو صفة الأفعال » ومعنى أو الدین » انى ذا الفعل : ى 
ليك الال أوتسليمه »> ومعنى قوله على" ألف واجبة واجب أداؤها ( وقد يشكل المذهبان ) 
مذهب النفية والشافعية (بأن الفعل) أى فعل المكافلقصد أداءمافى الذمة بعد أصل الوجوب 
قبل وجوب الأداء ( بلا ) سبق ( طل ب كيف يسةط الواجب وهو ) أى الواجب إعابكون 
واجبا ( بالطلب والسقوط ) إعايكون ( بقدمه ) ى الطلب أبضا ( وقصد الامتثال ) وهو 
إعايكون (إلعل به ) أى بالطلب » فاسقاط الواجب يستدعى سبتى الطلب من الوجوه الثلاثة 
فكيف تثبته الحنفية عجرّد سبق الوجوب الحالى عن الطلب (والشافعية ان أرادوه) أى 
أرادوا تقس الوجوب فى محل أثبتوه ماأراد الحنفية به ( فكذلك ) أى ورد عاهم ماورد على 
الحنفية من أنه إسقاط قبل الطلب (وان دخل) أى أصل الوجوب (طلب) لأصل الفعل » رال اة 
معطوفة على قوله وص حوا نه الى ارہ : فهذا فرض لابقا بل ماصر حوا به » وما هما متعلق 
بالشق الأول » (قلنا لايعةل طلب فعل بلا طلب) أداله (و) بلا طلب (قضائه لأنه ) أى الفعل 
(اما مطلق عن الوقت وهو ) أى المطلق عنه (مطاوب الأداء فى العمر» أومقيد به) أىالوقت 
( فهو مطاوب الأداء فه) ای فىوقته احدود له ( عخیرا فی الأجزاء) ای فی‌اقاعه فی ای" 
جره من احڙاء ذلك‌الوقت (وهو ) ی الواجب (الموسع ) فيه وهذا التوسع قبل أن تضق 
لوقت ( ثم ) جب ( مضقا ) بغر بير موجب للسلعة وذلك عند ضيق الوقت » ( وقول 


الوجه أن ما منکن فه اعتبار وحوب الأداء بالیب مو سعا اعتر ۱۹۷ 


الحنفية تضق ) الوجوب ( عند الشروع ) نى الفعل (وتقرّر السببية للذى يليه) الشروع 
(بلزمه) ای القول المذكور ( کون السب هوالمعر”ف للسبب » وهو ) أى كون المسبب هو 
المعرّف للسبب (عكس) فى (وضعه) أى المسبب لأنشأنه أن بكون معرٌّفا لاءعرفا (و ) عكس 
(وضع العلامة) لأن العلامة هى المعرّفة لما هى علامة لهك أن الدبب هو ماي رف لإسيب . 
وف بعض النسخ (ومغرتا ملقصودها) وهى ماعليه الشارح » وقالالظاهر ومفؤت ولي سف النسخة 
الى اعمادى علمما هذه الزيادة » وهو أولى اذلس فىتلك النسخة ز يادة فائدة » أوفسر مقصد 
العلامة بالتعر يف لماهى علامة له » وهذا امعنى يفهم يدون تلك الزيإدة ( وه ) أى بكون 
الملسيب هنا هوالمعرف للسبب ( يصير ) هذا القول ( أبعد من المذهب المرذول) رذل ککرم 
وع ععنی ذل » ورذله غیره وأرذله عة رذلة وهو (أن التتكليف مع الفعل) لاقاه (لقوطٰم ) 
أىالنفة تعليل لبيان وجوب المذه المرذول ( ان الطلب) الذى هوالتكليف ()سبقه) 
أی الفعل ( اذ لاطلب فی أصل الوجوبک) ذ کرنا ) على مام“ ی‌قوله وص حوا ا (فهو) 
أى أصل الوجوب ( السابق) على الفعل لاطابه اذ هو مح المياشرة » وانعا كان أبعد لتضمنه 
كون التكايف مع الفعل ازوم عكس وضع السبب والعلامة ( والوجه أن ماأ مكن فيه اعتبار 
وجوب الأداءبالسبب موسعا اعتر) وجوب أدائه يذلك السبب على الوجه المذ كور ( كلدين 
المؤجل ثبت بالشغل ) أى شفل ذمة المددون بذلك الدءن (وجوب الأداء موسعا : آى خبرا) 
فی أداء ادن فى أى" جزء شاءمن المدة الحدودة ( الى الاول) أى حاول الأجل (أد) الى 
(الطلب بعده) أى الحاول ( فيتضيق ) فان قلت ان وجوب الأداء قد اتنقل عن التوسعم 
الى التضييتق عحر”د حاول الأجل غا ٠ى‏ حدوث التضق إعده المستغاد ٠ن‏ عطف الطاب 
على الحاول ٭ قلت هذا على تقدر رضا الدائن بالتأخبر عن الأجل ( وكاثوب المطار ) ای 
اذى أطارته الرج (الى انسان جب ) أداؤه معنى تدليمه مالاك ( كذاك ) آى وجو 
موسعا ( إلى طلب مالكه ) فبتضيتق حينئذ (ومالا ) كن فيه اعتبار وجوب الأداء بالسبب 
موسعا (كالزكاة عند النفية فانه لو وجب الأداء بلك النصاب ٠وسعا‏ » فاما الى الول 
فيتضبق » واما الى آخرالعمر؛ وا الأول) أى وجوب الأداء عاك النصاب موسعا الى الول (فيتضيق 
منتف لأنه ) أى وجوب الأداء (بعسد امول علی التراجی علی مااختاروہ » وکذا الثای) ای 
وجوب الأداء لك النصاب موسعا الى نخر العمر (لأن حاصله ) أنه (واجب موسع من حين 
الك الى ار العمر فيضي هنی اشتراط الول » نم م" ) کون الزيادة واجبة الأداء علك 
النصاب موسعا الى الول ( على ) قول ( المضيق ) للوجوب ( بالول واللصرف ) ثم قول 


۹۸ الأداء فعل الواجب فىوقته المقبد به شرعا العمر وغبره 
ومالا مبتداً أو طوف على ما أمكن »› بره ( فیحب أن بعتر فا) أُی ف هدا ) اقامه السب 
مقام الوجوب شرعا فى حى التججيل فاوم يل لايتحقق‌هذا الاعتبار ) وهوأن السبب آقےءقام 
الوجوب شرعا (أو) بعتبرفيه (أنه بالبادرة المأذون فيهاشرعا الى سد خلة أخه) الفقير (دفععنه) 
ی لحل (الطلب أنيتعلق به) أىبفعله وهو أداء الزكاة (شرء) واعا قلنا ذلك لأنه ( ألزم) 
علينا اءتار هذا التأو بل (ذلك المد كور ( اقم السب مقام وجوب الأداء 
الفعل من هنوم أو إغاء ووا ليهر ا E‏ دوت وحوب اأقتاء (ولوأراد النفة هذا) 
الذى ذکرا ا الہ الأتقدمون منم فی هذا امقام ( بفتقروا اى اعتہار شیء لسم ی بالوجوب 
ولا طلب فيه ولا تکاف کارم زاند) م تج اله فى توجيه ماسكلفوا له من المساثل ( ولا 
مسثلة 

(الأداء فعل الواجب) بقح الغاء وهو ايقاءه (ف وقته المهد) ای الذى هو قہدالواجب 
( + شرع ) ی فى الشرع فهو ظرف للتقبید » والمراد تقیبده به شرعا جعله ظرفا لايقاعه 
لاتصبصه رقت معان من دان الأرقات فانه عرج ماحعل العمر وقا له » وإلىه أُشار وله 
(العمر) فهو يدل اللعض من وقته المقید به (وغره) ای العمر من الأرقات المحدودة فاندرج 
فيه الواجب المطلتق والموقت فى الاصطلاح المشهور » وفى الشرح العضدى الأداء مافعل فىوقته 
المقدر له عا 4 وإلا نرج مام بقدر له وقت کالنوافل أو قدر لاشرعا کال ر کا لمان ل الامام 
شرعا» وماوقع‌فیوقته المقذرله ثانيا كالناسى اذا ذ كر الصلاة بعد خرو جوقنها فان وقت الت ذكرة 
قدر ها شرعا لكن الواقع فبه قضاء (وهو) أىاعتبار اشتراط ايقاع الفعل فى الوقت المذ كور 
عیوجه بوهم اشتراط استغراق‌الوقت جع أجزاء الفعل (تساهل) فى العبارة اذ استغراقه كذلك 
لس بشرط ( بل ) الشرط أن يقم (اتداؤہ) أُی الفعل ( غير العمر) أى فما عدا العمر 
من الأوقات الحدودة لأداء الواجبات » ثم مل ذلك الاتداء الواجب ايقاعه فى الوقت بقوله 
( كالتحر عة ) ثم التقدر فى اتداء الصلاة مها والا كتفاء دوقوع هذا القدر منْها فى الوقت 
إا هو ( للحنفية ) فی غبر صلاۃ الفحر فان بادرا کھا ف‌الوقت کون مدرکا للصلاة وان وقع 
ماسواه خارجه وهو وجه عند الشافعية تبعا لما فى الوقت (وركهة الشاضية ) وهو أصح الأوجه 
عام لقوله عليه الصلاة والسلام «من درك ركمة 5 ن‌الصلاة فقد درك الصلاة متفق عله 6 
وف الط الصلاة الواحدة عوز أن بكون بعضها أداء و بعضها قضاء کا إذا غر ٿ الشمس فى 


الاعادة فمل مثل الواجب فه لحلل غير الفساد ۱۹۹ 
خلال صلاة العصر وسقه إلىهذا الناطنى » وقبل هو قول عامة الشافعية اعتبارالكل جزء بزمانه 
(والاعادة فعل مثله ) أى الواجب (فه) أى فى الوقت » نذر ج به القضاء لأنه فعل ا ثل فى 
غبروقته ‏ فان قلت ماباتی به ثانا غير الأول فا معنى الاعادة » قلت بتنزيل الثالى منزلة 
عين الأول لمماثاته ( لحلل غير الفساد) ترك ركن (د) غير (عدم عحة الشردع ) 
لفقد شرط مقدّر من طهارة أوغرها» إذ الأول فى الصورتين لاوجود له فالحلل مايؤثر نقصا فى 
الصلاة . قال الشارح : وحينئذ فهل تتكون الاعادة واجبة فصر ح غير واحد من شراح أصول 
نفرالاسلام بأنها لست نواجبة » وا نكان بالأؤل خر ج عن ‌العهدة وان كان على وجه الكراهة 
على الأصح” » وان الثانى منزلة الي ركالير بسجود الهو » والأوجه الوجوب ج شار إليه فى 
ادانة » وصرح به إعضهم » و نوافقه ماعنى السرخسى وأو الاسر من ترك الاعتدال بازمه 
الاعادة زاد أو السر ويكون الفرض هو الثاى » ثم تقل عن المصنف أنه لااشكال فى وجوب 
الاعادة إذ هو ال فی کل صلاة ادت م کر اهة التحرع ويکون جارا لوول لان الفر ض 
لابتكرر» وجعله الثانى قتضى عدم سقوطه الأول وهولازم ترك الركن لاالواجب » الا أن بقال 
المراد أن ذلك امتنان من الله تعالى اذ تسب الكامل وان تأخر عن الفرض لماعل سبحانه 
آنه سیوفقه اتی » ثم انه أطذب السكلام فى أن الاعادة هل هى أداء أوقضاء أوغبر ما » وكلام 
المصنف ظاهر فالثالث عله مقا بالا للوّلبن » ولانقل عنه من أن الفرض هو الأول فلا بكون 
الثانى فعل الواجب فى الوقت غر أن قول الا أن بقال الى آخره تجو بز لكونه أداء والصلاة 
المفعولة جاعة بعد فعلها على الانفراد إعادة ان عمها الحلل حيث يم" مالس واقعا على الوجه 
الا كل (والقضاء) تعر يغه بناء (على آنه) واجب (بسببه) أى الأول إذلوكان وجو به ببب 
آحر لايصدق عليه التعريف لأن الواجب بسبب آنر لا يكون غبر الأول (فعله ) أى الواجب 
(بعده) أی الوقت (فغعل مثله) آی الواجب ( بعد( أی الوقت لحلل دقع فی اداه (خادج) 
عن تعر يف القضاء لأنه فعل عبن‌الواجب لاء ثله » وفسر الشارح بأنه خار ج عن ‌الأقسام الثلاثة 
وكأنه دعاه اليه قوله ( كفعل غر المقيد) بوقت (من السان ) اذ خروجه لاخص تعريف 
القضاء » وأنت خبر أن مافسرنا به مقتضى السباق والتفر یع » ولا بعد فى قولنا هذا خار ج 
عن هذا الق مك أن ذلك خار ج عن الأقسام » على أن خروجه من القضاء مستازم لحروجه 
عنها » اذمن المعاوم أنه لس بالأداء ولا اعادة (والمقيد) مها نوقت ( كصلاة الكسوف) 
والحسوف بوقتبهما » والمعى على ماذ كرنا فعل مشل الواجب بعد الوقت خارج عن تعريف 
القضا ءك أن فعل غيرالمقيد الىآخره خارج عن تعر ف كل منهما » و بعضهم جعل الأداء نوعين 


۰ * لسمبة احج بعدالةاسد وضاء حاز 


واجب وشل و با خد فه قدا للو حوب ٤و‏ اله أُشار وله (وەن ةق اكضاء ف غیرالواجب) 
مثل سنة الفج ركا ذ كر أعحابنا وغيرهم ( يبدل الواجب بإلعبادة ) فقول فعل العبادة بمدوقنها 
( فتسمية اجج( الصحبح ( بعد) احج ( الفاسد قضاء ) ک) وقع فى عبارة مشاعنا وغیرهم 
( مجار) لاله فی وقته وهو العمر (وتضيقه) آی وقت احج ( اردع ) فلا جوز له اروج 
منه وت أخره إلى عام ار ( لاوجه) أ ى كونه قضاء بعد الافساد لفوات وقت الاحرا م کازعوا 
( کالصلاة فی الوقت ) انيا (بعد افسادها » والتزام بمض الشافعية) قال الشارح : أى القاضی 
حسین والمتولی والرویانی (انما) أی الملاة الملذنڪورة ( قضاء) لأنه تضبق عليه وقتها 
بد خوله ففات وقت احرامه ہا (بعید إِذ لاینوی) القضاء ہا اتفاقا ول وکانت قضاء لوحبت نیته » 
وماقیل‌انه لايشترط نية القضاء فالقضاء خلافلاجمهور » نم حوانية جاهلالوقت اغ ووه 
ومن ظنّ حرو ج الوقت أو بقاءه حتى تبن خلاف ظنه » وأما العالم بالال فلا تنعقد صلاته 
إلا بنية الأداء أو القضاء » ثم التضيق بالشروع عله لباس الشرع والنظر فى الأداء والقضاء 
إلى ص الشارع ( و بعضهم) أى الشافعة قال : ھی (إعادة) فلا بعتر ی تعر بها کونما لجال 
غير الفساد ( واستبعاد قول القاضی ) أ بکرمن ان الحاجب وغبره (فيمن ) أدرك وقت 
الفعل ثم ( أخر ) الفعل (عن جزء منه مع ظنْ موته قبله) ای الفعل (حتی آم ) بالتا خر 
( اتفاقا ) ومقول قوله ( انه ) أى فعله بعد ذلك الوقت ( قضاء ) خلافا للجمهور فى كونه 
آداء (ان أراد) به ما يست لزم ته (نية القضاء) فهو فى موقعه » فالشرطية خبراستبعاد » حذف 
الزاء لعل نه ۾ وقد عرفت وحه العد قوله ٦‏ نفا اد لانوی ( ولا ( ای وان لم ارد به ذلك 
ول يشترط فيه ية القضاءم (فلظی ) أی فالنزاع لفظی برجع‌الىالنسمية بلفظ القضاء لا نه حينثذ 
بوافق اهور فی أنه فعل وقع ی وقت کان مقدرا له آوّلا» وهم وافقونه فیوقوعه خارج ماتعین 
لمن الوقت ثانيا سب ظنه فلا نزاع ف المعنى (وتعريغه ) أى القضاء ( بفعل مشا ) أى 
الواجب کا ذ ره النفية ( انعا بتجه على أنه) ی القضاء وجوه (باخر) أیبسبب آخر 
غير سبب الأداء فلا وجه لاعتباره مثل الواجب الأول » بل هو عينه غير أنه أوقع فى غبر وقته 
المقذر له ابتداء » (واختلف فيه ) أى ف القضاء ( مثل معقول ) أى معاوم العقل مماثلته 
لفائت كالصلاة للصلاة » والصوم للصوم هل جب عا جب به الأداء أو باص ار ( فا کے 
الاصولين ) منهم العراقيون من اانا وصاحب ميزان وعامة الشافعية والعتزلة على أنه جب 
(باہ احرء والختار للحنذية) کالقاضی آیی ز بد وشمس الا عة ونفرالاسلام أنه جب (به) آی 
عماجب به الأداء > ونه قال كثبرمن الشافعية والحناواة وعامة أهل الحديث » وانما قيد الل 


لولم يکن الوقت قدا فى فعل الواجب داخلا ف الأمور به جازنقدعه ٣۰‏ 

بااعقول لانه عل عبر مدرك للعقل اله للغائت لزه کالفدة للصوم لاب الا بأ ر 
القضاء بالا مالا ول لكان مقتضيا للقضاء واللزم منتف » أما الملازمة فبينة اذالوجوب أخص 
من الاقتضاء وثبوت الا خص يستازم ثبوت الاعم" » وأما انتفاء اللوزم فلا نا قاطعون بأنقول 
القائل صم 2م اجس لايقتفی صوم 2م اجعة وجه من وجوه الاقضاء جلا وأ دضا لو اقتضاه 
لكان أداء وكان مثاة صم إما نوم اليس وإما بوم الجعة وهو خير يينهما . والثالن أداء 
(والا) أى وان م يكن كذلك بل اقتضاه ( كانا) أى صوم نوم اجيس وصوم نوم المعة 
( سواء) ی کونهما آداء منزلة م إما وم العة وإما 24 الس X*‏ (والمجواب) عن هذا 
الاستدلال أن قال ( مقتضاه ) ای صوم نوم اجيس (أہان) : ادها ( إلذام) أصل 
(الصوم . و) الثانی (کونه) ای الصوم (فیه) أی بوم ابس (فاذا۶زعن الثانی) وهوکونه فه 

الذىبه کال المأمور به (لفواته بت قتضاه الصوملای) خصوص (الجعة ولا) ی خصوص (غبرها 
وانمایلزم ماذ کر) من المساواة (لواقتضاه) أى صوم بوم اليس الصوم (ف) لوم (معين) غبره 
كيوم الجعة ولي سكذلك ( نع لو اقتضى فوانه ) أى الأداء ( ظهور بطلان مصلحة الواجب 
ومقسدته) إما النصب عطفا على ظهور وإما بالج عطفا على بطلان (سقط ) الواجب بالكلية 
لأنه لابتحقق بلا مصلحة مع ظهور فاده ( لإعارض الراجح ) وهو ظهور بطلان المصلحة 
والمفسدة (وهو) ای اقتضاء فواته ذلك (بعيد ٠‏ اذعقاية حسن الصلاة ومصلحنها بعد الوقت 
كقبله ) أى كعقلية حسنها ومصاحتها قبل الوقت : اذالمقصود مها تعظمم الله لفظا ومخالفة الموى 
وذلك لاعتلف بإاختلاف الأوقات » وانما امتنع التقدم على الوقت لامتناع تقدم El‏ على 
السب کا سیجیء ( وغابة قییده ) أی الواجب ( به ) أی بإلوقت أنه ( لزيادة المصلحة 
فیه) ای فی الوقت لشرفه » وكل" من الفوات والتفو يت غير مقط له » (وقوطم) أى القائلين 
بأنه لاحب عاب به الأداء (لو م بكن) الوقت (قیدا فيه ) أى فعل الواجب ( داخلانفی 
المأمور به حاز تقدعه ) ای المأمور به على الوقت المقید به ) مندفع بان الكلام ف الواجب 
ولاواجب قبل التعاق) أى قبل تعلق الوجوب به ولا تعلق الوجوب الا عند دخول الوقت فى 
الواجب ااؤقت ( ثم قیل رته ) ای الحلاف تظهر (فى الصيام النذور المين) اذا فات وقته 
(جب قضاوه على) القول ( الثانى ) وهو أنه جب ما جب به الأداء (ولا) جب (على 
الأول) وهو أنه جب بأ ر لعدم ورود مایدل" عليه » (وقیل القضاء) فيه (اتغاق فلارة) 


٠‏ لاواجى سوى قضاء رمضان الأول 


ذا الحلاف ( ويطالبون ) ى القاثاون بأنه عب بالأم الآخر ( الام الجديد) غير 
النذر فى هذه الصورة الدال" على وجوب قضاء الصوم المذ كور والاتيان به متعذر فما يظهر 
(ولو قیل) :دل بام جدید ( ببب آنخر ) ک) هو عبارة السرخسى وغيره ( شمل القباس 
فيمكن ) أن بوا بأن السب الآخر هو القياس ( على الصلاة ) الفروضة فى الصلاة 
المنذورة » وعلى الوم المغروض فى الصوم المنذور فانه قال و « فاذا سى أحدك صلاة 
ونام عنْہا فلیصلها اذا ذ کرها » . وقال تعالی - ف ن کان منک ريطا أوعلى. سفر فعدّة من 
أيام خر _ اعتبارا ماهو واجب بإجاب العبد عاهو واجبباجاب الت تعالى ابتداء (ونوقض) 
الختارعند النفية وهو أنه ڪب ماعن به الأداء ) بنذر اعتکاف رمضان اذا ۾ که ) 
ای رمضان حیث (۶۔) ف ظاهر الروابة قضاوه ( بصوم جدد ولم برجه) ای نذر اعتکافه 
صومه لوجو به دون النذر ( فکان ) وجوب القضاء ( بغیره ) أى غ_بر ماعب به الأداء 
(ر بطل) النذر بعد اتغاء الاعتكاف : أى لابق له موجب ( کی وف والسن ) ای 
ک) قالا » اذ لاجكن اتجاب القضاء دون الصوم لأنه لااعتكاف الا بالصوم » ولا اجاه بالصوم 
والا لزم الزام الزبأدة على ماالتزمه » وفٍ-ه أن هذا كله فرع كون الصوم الجديد قضاء » وهو 
غبرلازم لكون الاعتكاف قضاء وا زكون‌الصوم أداءتابعا للاعتكاف من حيث التحقق لامن 
حبث کونه قضاء ٭ ( جیب بأ( أى نذر الاعتكاف (موجب) لاصوم » لأنه شرط عة 
الاعتكاف وشرط الثىء جب ببعية وجو به الا أنه (امتنم) اجابه له (ىخصوص ذلك) أى 
نذر اعتکافه رمضان لمانع هو وجو نه قبل النذر فان اضاقه الى رمضان وشرف الوقت مع 
حصول المقصد بصوم الشهر » لأن الشرط من حيث هو شرط بعتبر وجوده تبعا عنع اعاب 
اعکاف بصوم فى غير رمضان عند الأداء ( فعند عدمه ( ی المانع » وهو رمضان اذا 
بعتکفه وازم القضاء (ظهر ار ( أى نذر الاءكاف فى اعاب الصوم كتطهر نذر أن بصلى 
رکعتین فانه بصلمما تلك الطهارة » واذا انقضت لزمته لأدامها بذلك النذر لابسيب آخر (ولزم 
أنلاقض فى رمضان خر » ولاواجب ) آخرلاأن الصوم وان کان شرطا لکنه م ایازم بالنذر 
لكونه عبادة مقصودة فى نفسه » فاذا ظهر آثر النذرفی اانه لایتادی بواج آخ رک لو نذره 
طلقا أو مضافا اى غبر رمضان ( سوی قضاء) رمضان ( الأول) فانه حوز فيه ( للخلفة ) 
أی لخلفية صوم الشهر المقضى عن صوم المنذور : اذ الحلف فى ح& الاأصل وقد ١‏ كتن بالصوم 
الواجب اصالة لامن قبل النذر بتبعية الاعتكاف فالا صل فكذلك فى الحلف . 


تقس المنفية الأداء والقضاء °۳ 


متعاتی بالأداء والقضاء يشتمل على أقسام ما بإعتبارات متلفة (قسم النفية الا دا( 
حال ڪونهم ( معممين ) التقسم له ( فی الاء لات ) ک) فى العبادات الى مالس فى معنی 
القضاء > وهو ينقسم ( الى كامل ) مستجمع یع الا وصاف المشروعة فبه ( کالصلاة ) 
ااشروع فما الجاعة كا لمكتو بة والعيد والوتر ىرمضان والتراوع ( تجماعة » وقاصر ) غير 
مستجع لاذ كر( كالمكتو بة) اذا صلاها (منفردا) . وف الصحيحين عنه ا « صلاة 
اجاعة أفضل من صلا الفد“ بسبع وعشر إن ضعفا ¢« (د )ا )ا( آی أداء (ف معنى القضاء 
کفعل اللاحق) وهو من فاته بعد مادخل ° الامام يعض صلاة الامام انوم أوسبق حدث غافانه 
من صلاة الامام ( بهد فراغ الامام ) فهو اُداء باعتا رکونه فی الوقت قضاء باعتبار فواته مم 
الامام » ثم لما كان أداء بإعتبار الاأصل قضاء بإاعتبار الوصف جعل أداء شبمابالقضاء لا العكس 
(ولدا) أ ی کونه فى معنى القضاء ( لاقرافه ولا رحد لوه ولايتغيرفرضه ) من الثنائية 
الى الر باعية ل وكان مسافرا ( بنية الاقامة ) فيه فی موضع صا ها والوقت باق لان القضاء 
لابتغبر بالغر لاه می على الا صل وهو بتغر لانقضائه » فكذا مافىمعنی القضاء خلافا لزفرف 
هذا ٤‏ هذا کله یحی النهتمالی (و ما (فحقوق المباد) فال کاملمثاله (رد عن ااغصوبسالا) 
ای على الوجه الذى غصبه (و) القاصر ءثاله (رده) أى عين المغصوب ( مشغولا جنادة ) 
رمت فی بد الغاصب پستحتی ہا رقته أوطرفه او دن باستپلا که مال انسان فانه حینذ لاقع 
ااردعلی الوجه الذی غصه » ولکونه أداء لو هلاك فى بد المالاك قبل ادقع الى اجى“ عله او 
اليم ف‌الدن ری الفاصب » ولقصوره اذا دفع أوقتل بذلك السبب أو ببعفی ذلك الدين رجم 
الماك على الغاصب بالقيمة كان ارد م وجد (و) ماف معنى القضاء مثاله ( تسام عبد غبره 
المسمی مهرابعدشرائه) لزوجته التی سماه‌شامهرا : فکونه أداءا-کونه عینااسمیمهرا (فتجر) 
اإزوجة (عله) أی على قول ک) ل وکان فى ملك عند العقد ولا بلك الزوج منعها منه e‏ شه 
القضاء لأ) ای ازوج (بعد الشراء ملكه حى نفذ عتقه) و بعه وغر هما من التصرفات 
فيه ) منه ) ی الزروج (لاما) أى الزوجة » لأن ندل امك منزلة نيدل العبن شرعا فانه 
صح ”عله ا آنه أ كل من لم تصدق به على بر رة » وقال هوعلمما صدقة ومنها انا هدية 
(د) قسموا ( القضاء الى ما( أی قضاء (مثل »قول > و ) بعشل (غبر معةول كالصوم لاصوم 
والفدية ) ای للصوم ؛ وهى الصدقة بنصف صاع من ر أوصاع من شعبر ور بدلا عنه عند 


۲° تقسم القضاء عند النفية 


الجزالمستدام منه : فلأل مثال المعقول » والثانى «ثال غير امقول ( وما ) آى والى قضاء 
(يشبه‌الاأداء کقضاء تکیراتالعید فال ركوع) عندأی حنيفة ومجد اذا أدرك الامام وخاف أن 
برفع رأسه من لو اشتغل ہا فکبر للافتتاح ثم لا رکوع ثم اتی فیھ ہا ( خلافا لای بوسف ) 
حیث قال : لابای ھا فبه لفوانہا عند محلها » وهوالقیام وعدم قدرته على مثل من عنده قر به 
ف الركوع ك) لو نى الفاتحة أو السورة أوالقنوت ثم ركم > ووجه ظاهر الروابة أن الركوع 
لا أشبه القبام حقيقة من حيث بقاء الاتتصاب والاستواء فى النصف الأسفل من اللدن وحكا 
لأن المدرك المشارك للومام فى الركوع مدرك لتلك الركعة ا بتحقتق الفوات لبقاء حل الأداء 
من وجه » وقد شرع ماهو من جنسها وهو تکبيرة الرکوع ف) له شبه القيام فان الأصح” أن 
الاتبان ها فى حالة الاتطاط وهى محتسبة فى الركهة الثانبة من راتما » والتكبير عبادة » 
وهى تبت بالشمهة فكان الاحتياط فى فعلها لبقاء جهة الأداء بقاء ا لحل من وجه علاف القراءة 
والقنوت فا ن کار منہما م يشر ع فا له شبه القبام وجه ثم لابرفع يديه فا لأنه ووضع الكف 
سنتان الا أن‌الرفع فات عن عله فیا + والوضع فت فان أولى » هذا فى حت النه تعالى (وف 
حقوق‌العباد صان الغصوب) الى من مکیل أُوموزون أومعدود متقارب (بالثل صورة) و شعها 
المعنى ضرورة كالذطة بالنطة والز ت بازيت والبيضة بإاليضة قضاءكامل عثلمعةول (ثم) ضمانه 
إلثل (معنى بإلقيمة) بدل من قوله بالثل معنى (للجز) عن الثل صورة ومعنى تعليل للا كتفاء 
بالل معنى بالضان ء وذلك عند اقطاعه بان لارجد ف الأسواق قضاء قاصر عثل معقول 
أماكونه قضاء فظاهر » وأماكونه قاصرا فلانتفاء الصورة » وأما كونه مثل »قول فللمساواة ف 
المالية (وبغير معقول) أى والقضاء عثل قاصر غبر معقول ( ضمان الق والاطراف بإلمال 
فى) القتل والقطم (الحطاً) اذلامائلة بن شىء منهما والمال صورة وهو ظاهر » ولا ٠‏ عنى لان 
الآدى مالك غبر مبتذل » والال ملوك متذل وللقصور نم شرع 1 عد عدر الال الكامل 
المعقول وهو القصاص 4 وداک لعدم قصده ) واعطاء قمة عك ماه 8را وبر عینه ( وت اء 
يشبه الاأداء ( حى أجبرت ) الزوجة ( علا ) أی على قول قیمة عہد وسط إذا تاها ہا 
کا جر علی قبول عبد وسط اذا أتاها به اكونه عين الواجب (وان كانت ) القيمة (قضاء 
لشهه ) أى هذا القضاء ( بإلا"داء لزاجنها) أى القيمة (ااسمى » إذ لايعرف) هذا المسعى 
لهالته وصفا ( إلا جا ) أى بالقيمة : إذ لا جن تعبينه بدونها ثم هى لاتتعان إلا بالتقومم 
فصارت القيمة أصلا من هذا الوجه من اجا للسمى فأهما أتى به جبر به على القبول علاف 
ا عبن فانه معاوم بدون‌التقو م فكانت قبمته قضاء حا ف برعلا عند القدرة عليه (وفه) 


لايضمن المثل" بالقيمة اذا انقطع المثل إلا نوم اللحصومة ۵< 
أی فی حك هنه المسثلة إعتبار تعليلها المذ كور ( نظر ) لان المسمى معام الجنس هول 
الصف وف نظائره يعتبر الوسط نظرا إلى ال جانبين » وه ترتفع الجهالةقيازهه تسل عبدوسط فلا 
نسل المزاحجة المذ كورة (وعن سبق المماثل صورة) ومعنى فى التضمين. من حيث لاعتار شر 
على المماثل معى فط (قال أوحنيفة فيمن قطم) بدانسان عمدا (مبقتل) القاطع القطوع أيضا 
(عداقل الرء) أی ر بر القطع ( لاو كذلك ) أی أن قطع بده ثم تله کاله أن هتله 
من غين قطع » إذ الأول مشلى كامل بإعتبار الصورة واعنى » وجو ازهاق الروح علاف الثافى 
فانه. قاصر وات الصورة فيه والكامل سایق فی الاعتبار غبر انه له الاقتصار لا نه حقه ک) أن له 
العفو » وقيل هذا يقتضى أن‌هذا لو كان بين صغبر وكببر هو وليه م كن الكبيرمن الاقتصار 
على القتل عنده » لان حت الصغير فى النكامل وهو بمكن ( خلافا هما ) حيث قالا لس له 
سوئ القتل ( بناء على أنها ) أى هذه الافعال جنابة ( واحدة) معنى عندهما وهى القتل 
(لاأن بالقتل ظهر آنه ) ای الجانی (قصده ) ای إلقتل ( بالقطع ( فصا ر ک) لو قله بضر بات 
ختمیل آخرها أن کون ماحبا لار الال فانه لاتصؤر أن ع بالسرانة بعد فوت الحل به 
فیضاف الک إ إله . قالتعالى _ وما أ كل السبع إلا ماذ کم - جعل التذكية ماخيا أثر 
حراحه م ن السبع »کذاذ کره ه الشارح وفيه مافيه (وجنايتان عنده) ای أ حنمفة وها 
القطع والقتل (وماذ کرا) ای صاحباه من ظهور أنه قصد القتل بالقطع ( لبس بلازم ) اواز 
حدوث داعية القتل بعدالقطع » علاف مالو لل الرء بينهما فان‌الاتفاق على نله ن قطع * م 
شتل لان الا ولى قد انتہت واستة“ حکمها بالره ( وع ( أى سبق المماثل صورة ومعنى . 
على القاصر فى الاعتبار أيضا (ةل) بو حنيفة (لايضمن) الغاصب المغصوب (الملى" بالقيمة 
إذا انقطع المثل ) من دی الناس ( إلا بوم الحصومة ) والقضاء ہا (لأن النضيى) اوجوب 
أدائه الل الكامل الواجب ف ذمته ( بإالقضاء ) به عليه (فعنده ) أى القضاء به عله 
( بتحقق الجز ) عله فيتحول إلى القاصر ( علاف) ) المخصوب ( القمی ) حیث جب 
قمته لوم الفص اتاق ) لأن وجوب قیمته ) ای القبمى (بأصل السبب) الذى هو الغصب 
( فعتر) الوجوت (نوم الغصب » ولأى وسف) انه عجن قبمة الخلى ( نوم الغصب لأنه لا 
التحق) الخلى (عالامش له بالا نقطاع وجب الحلف) وهو القيمة (ووجوه) أی المحاف ( سیب 
الأصل) أىالمئل صورة » ومعنى (دهو) أى سب الأصل (الغصب » ومحجد) قال (القيمة للجز) 
عن المل صورة ومعنی (وهو) أی الكز (بالانقطاع فیعتبر بومه) أُی الانقطاع وف التحفة 
الصحيح قول أنى حنيفة (واتفقوا) أى عابنا على ( أن باتلاف النافع ) للا ٴعيان كاستخدام 


۲۰٢‏ لايضمن القصاص بقتل المستحق عليه 

العبد وركوب الدابة وسكنى الدار ( لاضان لدم الل القاصر) لأن المنفعة لاماثل الععن 
صورة وهو ظاهر » ولامعی لأن العن مال منقو. وم » حلاف المنفعة » لأن المال مايصان ودر 
لوقت‌الضرورة والحاجة » والمنافع لابق بل ا تتلاثی » والقوم الذىهوشرط الضانلاشت 
يدون الوجود والبقاء ) والاتفاق ) واقع ( على نن القضاء بإلكامل ) أی على أن المنافع 
لانضمن عثلها من المنافع > هذا على تقدیر زفع الاتفاق » وأما على تقد ر جره فالتقدر والاتفاق 
الواة قم ا (لووقم ) أى لو وجد المثل الكامل ( کاجرعل یکات متساویة ) اج رکصرد 

ج للغرفة : إعنى كاتلاف منفعة رة من الجر الكائنة على کیات. متساو به الماثلة 
ایا ور وم عنى فانها لاتضمن عنفعة رة أخرى نها فان لاتضمن بلأعبان مع أنه 
لاماثلة هما صورة ومعنى أولى » ولاذهت الشافعی إلى ضانها بناء على انها مال مقو وم كالعەن 
بدلیل ورود العقد علہا فأشار إلى دفعه وله ( وورود العقد عليها لتحقق الحاجة ) آ٘ی شت 
تقوّمها فى العقد على خلاف القياس بقيام العين مقامها لضرورة حاجة الناس إلى عقد الاجارة 
وخلاف القاس مقتصر على قدرالضرورة فان قبل الاجة ماسة إلى ضمانها أيضا لأن ف القول 
بعدم وجوه انفتاح باب الظر قلنا هى الشارع , بدفعه ( ل بنحصر دفعها ) أى حاجة 
دفع العدوان (فى التضمين دل الضرب والبسأدفع) لاعدوان من التضمين ون أوحبناهها 
أو أحدها على المتعدّى » وف اجتى وأععانا لمتأخرون بفتون قول الشافى ى المسبلات 
والأوقاف وأموال البتای و نوجبون أجر منافعها على الغصبة » وف ‌الفتاوى وغيرها منافع العقار 
اموقوفة مضمونة سواء كان معدا لاوستغلال أولا بكل حال » وحكى بعضهم الاجاع على هذا 
وسيذ كر فى كام المصنف ماي بدهذا (و ) لايضمن (القصاص قتلالمستحق عايه) االقصاص 
بقصاص ولادنة (رلا) يضمن أبضا ( ملك النكاح بشهادة الطلاق بعد الدخول إذا رجعوا) 
أى الشهود بالطلاق شىء (خلافا للشافعى فيما) أى ف‌هاتين المسئلتين إذعنده القاتل يضمن 
الدبة لأن القصاص ملك متقم للوى“ . وقدأتلف ذلك عليه بقتله يضمن » والشهود يضمنون 
لازو ج مهر ا ثل » لأن ملك النكاح متقوّم على ازوج بوتا فیکون متقوما عليه زوالا » وانعا 
قلنا لايضمن القصاص بإلدة وملك اللكاح بعدالدخول باهر [لأنالدية وهر المثل لا ماتلا ما) 
أى القصاص وملك النكاح صورة وهو ظاهر › ولاء نى لأن المقصود من القصاص الاتتقام 
والتشي باعدام الحياة » ومن ملك النكاح التكن والازدواج وابقاء النسل فليس عال منقوم 
( والةقم ) الال فی باب القتل وملك النکاح ( شرع لازج) کا فى قتل الأب انه ۴دا 
( الجر ) کا نی قتل الحطاً ( وللخطر ) أى لشرف الحل فما أيضا صيانة للدم عن المدر 
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( کون الوقت سببا للوجوب مساو یا للواجب ) بان وجد بازاء کل حزء من الوقت جزء 
من الواجب ( وکل موقت فالوقت شرط اداه ) اذ لایتحقق بدونه وهو غبر مور فی وجوده . 
وکان مقتضى الظاهر أن بذ کرهذا عند تقسم الواجب الی‌الموقت وغبره » وکأنه راد یا ن کون 
هذا الشم جامعا للإثوصاف الثلاثة ( ويسمونه ) أى النفية هذا الوقت (معيارا) لتقدره 
الواجب إذ بزداد بز بادته و ونقص بنقصه فيع به مقداره ک) يعرف مقادر الموزونات بالمعبار 
(وهو رمضان عين شرعا لفرض الصوم » فانتقى شرعية غبره من الصيام فيه فل يشرطوا) أى 
المخفية ( نية التعيين ) أى تعب نكونه الوم الفرض عند العزم على أدائه (فأصيب) صوم 
رمضان ) بيه مباينة ) للنبة صوم رمضان ومباينتها بإاعثبار متعلقها وهو المنوى" ( کالندر 
والكفارة بناء على لغو المهة ) الى عينها الناوى لأن تعيين الشارع الوقت ارمضان لاعلى ا 
عينه البد اعتبارا فلغو (فييق) الصوم (الاطلق) بعد طرح خصوصية النفلية والكةارة(و نه) 
أى بالمطلق ( يصاب ) الصوم الفرض الرمضانى أداء ( كالأخص ) مشل ( زد يصاب 
بلأعم ) مثل ( انسان ) ومعنى مصاية زد بالانسان أنه إذا قال المسكام رامت انسانا مثلا 
وفى نفس الأ نة ز بد يكون مصداق هذا ا وحله خصوصية ز بد . وان کان 1ل 
ملاحظة متعلق ار بة ذلك المفهوم الكلى » ولاشك أن الكلى من حيث هوكلى لايصلح لأن 
يصيرطرفا لنسبة خارجية فالمتكام والخاطب يعامان إجالا أن طرفها فى نفس الأص فرد منه . 
واذا احصر نحققه بإعتبار تلك النسبة فى خصوص فرد يصبر ذلك الكلى فى نفس الأ عبارة 
عنه ضرورة » ولذلك تح بأنه ری ز بدا إذا م يكن هناك غبره ( والجهورعلی نفیه ) أی 
نی وقوعه عن رمطان ذه الية (وهو) ای ني وقوعه عنه (الحى » لأن أف شرعية غره) 
أی غر صوم رمضان ( انما وجب فی حه ) ای الغير (إذا نواه ونی حة مانواه من 
الغبرلاو جب وجودنية مایصے) أن نوی ؛ بعنی فرص رمضان ( وهو )ای والمال أن الناوی 
(ینادی) وقول (1 رده) لأن تعن غبره فالنية تنصيص على فى ارادته (بل لو ثبت) 
وقوعه عن فرض رمضان ذه النية ( كان ) وقوعه ( جبرا ) وهو انى الصحة إذ لايد 
من أداء الفرض من الاختيار . ولس اصابة الأخص إلاع عحر"د ارادة الأعم » لأن المطاوب 


۰۸ لوأراد نية صوم الفرض للصوم صح 

اصاة الأخص من حيث هوأخص باعتبار النية والقصد ول عصل . وإلبه أشار بقوله ( واصابة 
الأخص بالأم ) إعايكون (برادنه) أى الأخص (*) ی العم (ونقول لو أراد نية 
صوم الفرض للصوم) أى لو قصد نبة الصوم المطلق فى ال نكر نة صوم الفرض ( صح ) صومه 
عن رمضان (لأه) ای الناری (أراده) أى نواه لأن المعتبر فى النية قصد القلى . وقدتحقق 
(وارتفع الحلاف » وأماكون التعین) أى تعيين الوقت الذى هو رمضان لصومه شرعا ( وجب 
٠‏ الاصاة) أى إصابة فرض رمضان بإلامساك ( بلا نية) أى بلا إرادة صوم (كروابة عن 
زفر) ی کاروی عنه . قال الشارح وذ کره النووى عن عطاء وحاهد أيضا ( فب ) لان 
ذلك الما يتحه لول يكن الاختبار شرطا لصححة الفعل المطلوب من المكلف شرعا» لكنه شرط 
بالنص دالا جاع » وأنكر الكرخى حكابة هذا عن زفر . وقال : انما قال زفر انه جوز بفية ‏ . 
واحدة ( واستثى أو حنيفة ) من دقوع نبة غبر رمضان عن رمضان ( نة المسافر غيره ) 
ی غر رمضان فی رمضان بان نوی واجبا ر من نذر أوكفارة أو قضاء فقال (م) 
ذلك المنوى” (عن الغر) بانفاق الروایات عنه ذ کره ف الأجناس (لاثات الشارع الترخص 
له ) أى المسافر ترك الصوم فى وقته المعين له يفا مشقة السفر ( وهو ) ی الترخص اما 
بتحققی (ف اليل اى الأخف ) عنده من مشروع الوقت وغيره من الواجبات » ومن الفطر 

(وهو) ای الأخف ( صوم الواجب للغار ) مشروع الوقت فانه اذا اختاره ناء على أن ' 
اسقاطه من ذمته اهم عنده لأنه لو يدرك عدة من أبام أخرل يواخذ بفرض الوقت و بواخذ 
ذلك الواجب» ومصلحة الدين آهب" من مصلحة البدن : يع ىكونه أخف (وعلى هذا) التوجيه 
(م) الموى" ( ية اقل عن رمضان ) اذ لاترخص له فه ۾ لأن الفائدة المطاوة وهو 
الثواب ف الفرض أ كثر فكان هذا ميلا الى الأثقل فيلغو وصف النفلية و ببتى مطلق الصوم 
فيقع عن فرص الوقت ( وهورواۂ ) لان ساعة (عنه) ى أى حنيفة . وف اللكشف 
وغيره وهو الأصح » وفى نوادر ی دوسف روابة عن ابن سماعة يكون عن التطؤع . وكذا 
ف #ختصر الكرخى ( ولأن انتفاء غيره ) أى غير فرض الوقت ليس حك الوجوب » فان 
الوجوب موجود فى الواجب الموسع بل هو ( حك التعيين) أىتعيين هذا الزمان لأداء الفرض 
( ولا تعیین عله ) أى المسافر فصار هذا الوقت فى حقه ( کشعبان فیصح فل ) کا یصح 
واجب آخر عليه کا فی شعبان ¢ وقوله ولأن الى آخره معطوف على قوله لاثبات الشارع فهو 
تعلیل آخر لوقوع مانواه المسافرمن غبر رمضان » وان اختلفا باعتبار متفرع علهما من وقوع 
مانواه بوصف النفلية عن رمضان أوالتفل ( وهو روامة ) للحسن عن أنى حنيفة أيضا (وهو 


معنى العيان یحی اللكلف الزامه صوم الوقت وعدمه ٨۰۹‏ 

أى هذا التوجيه (مغاطة لأن‌التعيين عليه) أى المكف : نى التعيين الذى نفاه عن المسافر 
بقوله ولا تعیین عليه کشعبان ( لبس تعيين الوقت) على ماسنفسره (ليندرج) تعيين الوقت 
(فبه) أى فى نى مانفيناه : يعنى لوكان تعيين الوقت ما نفيناه لكان يشمله النفى ( وينتفى 
باتتفائه ) لکنه لیس منه ٤‏ ثم فس رهما على وجه بيز أحد هما عن الآخر بقوله ( بل معناه) 
أى التعبين الذى أثبتناه ( ف حه ) أى املف ان ل کن مسافرا » ونفیناه عنه إ نکان 
مسافرا ( الزامه صوم الوقت) على وجه لاخلص له عنه ان م یکن مسافرا وص ضا (وعدمه) 
أى عدم الزامه ايه الذى شرع فى حقه عند السفر (يصدق يتجوز الفطر ) إعنى عدم الالزام 
المذكور تحقق جرد تجو بزنا له الفطر من غبر أن جوز له صوما آخر ( وتعيین الوقت ) أى 
قينا عن التعيهن.ا مذ كور معناه ( أنلايصح فه ) ى فى الوقت ( صوم آر) ولاشك أن 
ازام صوم الوقت»مستازم عدم حة صوم آخر من غير عكس : إذ جوز أن لامجوز فى الوقت 
صوم آخر ووز الفطر .> واليه أشاربقوله (خاز اجتاع عدم التعيين) ععنى الالزام المد كور 
(عليه بتجوإز الفطر مع ) وجود ( تعيين الوقت بأن لايصح" فيه ) أى فى الوقت ( صوم 
غيره) ى غيرفرض الوقت (الوطامه) أى لوأ نوىصيام ذلك الغبر ( فيزم من ن التعيين 
عله ) ععنى الالزام .( تف تيون الوقت ) بالمعنى المنكور (وحقق فى المر يض تفصيل بين أن 
يضرّه) الصوم ككون حرضه جى مطبقة » أو وجع الرس » أوالعين : كذا ذ كره الشارح 
( فتعلق الرخصة ) تجوز الفطر أف حقه ( وف الزيادة ) لمرض ل[فكالسافر) فهذا 
ار يض كالسافر فى تعلق الرخصة فى حقه بجز مقدر لاعقيقة الجز ؛ وف قوع صومه ا 
نواه.. قال الشارح : وعلى هذا عمل مامثى عليه صاحب اطدامة وأ کثر مشاع عارى من 
أن المر يض اذا نوى واجبا آنر أو النفل بقع تما نواه ک) هو روانة الحسن عن أى حنيغة 
(و ) بان (أنلا) بضرَّه السوم ( كضفاد امضم ) والأماض الرطو ية ( فحقبقها) أى 
تعلق الرخصة عقبقة المشقة الى هى الجز (فيقع) مانواه هذا ار يض من الغبر (عن فرض 
الوقت) اذا م مهلك به لأنه حينثذيظهر أنه م يكن عاجزا ف يشبتله الترخص فكا ن كالصحيح » 
هذا وتقل الشارح اجاع من مد باجاعه على أن امرض المبيح للفطر مأايضر” بسببه الصوم 
على اختلاف فه » وأدناه الازديادوالامتداد » وأغلاه الملاك » فالذىلايضر بسببه الصوم لاييح 
الفطر اجاعا . 

€ - «تسیر» ۔ ای 


1۰ القسم الثالث والرابع 


القسے الثالكف 

من أقسام الواجب المقيد بالوقت واجب » وفيه (معيار لاسب ب كالنذر المعين) أى نذر صوم 
بوم معڍن فان السبب فيه النذر لاالوقت (فادراج) النذر ( المطلق والكفارة والقضاء فه) 
آی فى هذا الم کا فعل البزدوى والس رخسى ( غر یح لأن الأص فپا مطلق لامقيد 
بالوقت فلا يشترط نية التعيان ) له فالحروج عن عهدة النذر ( للتعين) ای لتعيين الوقت له 
(شرعا ) فيتأدى بطل النبة ٤‏ ونية النفل إلا فى روابة الحسن عن أى حنيفة رجه الله على مافى 
الحيط ولايتأدّى بنية واجب آر» بل بقع فيه عا نوی لا خلاف » علاف رمضان لأن ولابة 
العبد قاصرة فله إبطال ماله وهوصلاحبته للنفل » ولس له إبطال ماعليه وهوصلاحيته لاواجبات 
ويه تعالى الولابة الكاملة فلي إبطال ماللعبد وماعليه » فا بطل صلاحيته لغبر فرض رمضان نفلا 
وواجبا . وفى الشرح ههنا مناقشات وأجو بة طويناها ( لاف ماأدرجوه) من النذر المطلق 
والكفارة والقضاء فانه لايد فيه من التعيين ليلا قبل طاوع الفجر لعدم تعين الزمان . 


القسم الرابع 

من أقسام الواجب المذكور واجب وقته ( ذو شهین ) شبه ( بالعيار والظرف ) أُی 
وشبه باظلرف » وهو (وقت الحج لايسع ف عام سوى) حج (راحد) فن هذه اليلية يشبه 
العا ركالنہار للصوم فانه لايسع إلا ص ما واحدا ( ولا ستغرق فعله ) ی احج (وقه) ی 
جیع زاء وقته كاستغراق الصوم الهار » ومن هذه اليثية يشبه الظرف (والحلاف فى تعييه) 
ی تعیین وجوب أداله ) من أول سنى الامکان ) أی إمکان أدائه عصول شرائط وجوب 
أدائه من الزاد والراحاة وغبرا ( عند أ بوسف ) فيحب على الفور عنده » وكذا عند 
ای حنیفة رجه الله »ذا ذ کره ه الشارح . وكأن المصنف رجه الله م جد قلا صرحا عنه 
لهذا ام عز اله (خلافا حمد) رجه الله حبث قال : جى على التراجى إلا إذا غلب على ظنه 
الفوات إذا أر» فينئذ لاعل" له التأخر و يصبر مضيقا عله » ولاس هذا الحلاف مبتيا على 
اختلافهما وأن الأص المطاق عن الوقت وجب الفور عند أفى بوسف فأوجب الحج مضيقا 
ولا بوجبه عند جد فأوجبه موسعا كا ذهب اليه بعض المشاع كالكر فان الصحيح الذى 
عليه عامّة الماع اتفاقهما على أن الأص المطاق لاوجب الفور > بل الحلاف بينهما فى الحج 
(اتداف)) فأو رسف قال على الفور ( لالرحتياط عنده ) لأن العام الأول موجود قينا » 
وال الثانى وجوده مشكوك فيه فالتأخبر جلو ى معرض الفوات» وھوغیر جائز ثم ا کد هذا 


الواجب الخیر ۱ 
الشك بقوله ( لأن اموت فى سنة غغيرنادر) والمشكوك لابزاحم المتيقن فيتعين العام الأول 
للا داء عرزا عن‌الفوات ( فيم ) بالتأخبرعنه (والا) ای وان )یکن ااوحتیاط (غوجبه) 
أُی احج اص (مطلق) عن خصوصية الوقت فلاموجب للفور (ولذا) ی الاحتياط (عنده 
افقا) أی أو وسف ومد (علىی أنه اوفعل) الج (بمده) أی اول سی الامكان (وقع أداء) 
وانما قلنا لتعيينه للإداء بلا شك فى إدراك العام الثالى لا لأنه خارج عن وقته فاذا أدرك 
زال الشك وحصل اليقين بكونه من مره ووقع الأمن من‌الفوات وتعين الثالى للداء » ركذا 
الح فى كل عام ( وتأدّى فرضه ) أى الحج (إطلاق النية) للحج ( لظاهر الال ) أى 
حال من جب عليه الحج : اذ الظاهر منه أنه لايتحمل المشاق الكثبرة لغيره مم شغل ذمته 
بالفرض ال ركن فى الاسلام » وكثرة واب أداء الفرض » و راءة الذمة » وليس التأذّى الم كور 
لتعين الوقت كافىرمضان ( لامن حك الأشكال ) إما جع شكل معنى المثل والشبيه » وإما 
مصدر» قال أشكل الأ ص : أى اتس » والمعى لأن تأده مطلتى النية من حک کون الوقت 
شببا بالظرف وبا معيار » فباعتبار شه بلمعيار تأدّى بالطلق (ولذا ) أى ولون التأدّى به 
لظاهر الخال (.قع) جه (عن النفل اذا نواه) أى النفل (لانتغاء الظاهر ) بالتصرع علافه › 
(وقد يبنيان ) أى تأذى فرضه بطل النية » ووقوعه عن النفل إذا نواه (على الشهين ) شبه 
اعبار » وشه الظرف ( فلأل ) أی التأدّى المذنكور (لشبه امعيار) كا أن فرض الصوم 
ادى بالطلق (والنفل) أى ووقوعه عن النفل ( للظرف ) أى لشبه الظر فكوقوع المنوى 
عن الصلاة النافلة إذا نواها فى وقت الصلاة (ولا نى عدم ورود الدليل » وهو ظاهر 
الال على الدعوى ) وهى ( تأده بنية المطلق ) بإسقاط الفرض عن ذمته (وانما يستازم) 
الدليل المد كور (حک امارج ) أی غبر الناروی لحروجه عن داثرة الاطلاع على ماف ضمبره 
(عله) ى الحارج الناوى مطلقا متعلق إل (با) أی الحارج ( نوى الفرضل) آنه 
يستازم (سقوطه) أى الفرض (ع) ای الحارج (عند اله اذا نوى احج معللقا فى الواقم ) 
وليس الكارم إلافى هذا . 
مبحث الواجب الخير 

( مسثله : الأص بواحد) أى إبجاب واحد مهم (من أمور معاومة حيح) عند جهور 
الفقهاء والأشاعرة » واختاره الآمدى وابن الحاجب » و يعرف بواج ابر ( كصال الكفارة) 
أى كفارة العين فانقوله تعالى _ فكفارته إطعام عشرة مسا كين _ فى قوة الأ بإلاطعام 


11۲ لاإيازم اتحاد الواجب وا لخر فيه بين‌الفعل والترك 


وقد عطف عليه الكسوة والتحر بر فكل واحد منها واجب على البدل لاالجع على ماقتضيه 
کلة أو (وقبل) والقائل بعض العترلة هو (أصم بالجيع و يسقط) وجوب ايع (بفعلالعض » وقل) ‏ 
والقائل منهم أيضا ص ( واحد معين عنده تعالى ) دون المكلفين (وهو) أى الواحد 
امعان (مايفعله كل) من المكافين به (فيختلف) الأمور به بالنسبة الهم ضرورة أن الواجبفىحق 
کلواحد ماعتاره وهو عتلف (وقیل لاعتلف) المأمور به بإختلاف‌المغعول طم (و سقط ) ذلك 
لواجب‌العین (به) ای بالاتیان بالأمور به (و) بالاتیان (بغیره) ای غیراامور به منها ٤‏ و بسمی 
هذا قول التزاحم » لأن‌الأشاعرة ترو به عن المعتزلة والمعتزلة عن الأشاعرة » فانفتق إلفر يقان على 
فساده » وعن‌ السب آنه لاسوغ نقله عن حدما . وقال والده م بقل به قائل (ونقل) وجوب 
(ا بع على البدللايعرف ولامعنى له إلاأن يكون) معناه هوا مذهب (الختار ) بناء على اعترافهم 
بأن تاركها جيعا لايأثم إثم من ترك واجبات ومقيمها جيعا م يلب لواب واجبات » (لنا 
القطلع بصحة أوجبت أحد هذه) الأمور (فا) ای قوله هذا (لاوجب جهالة مانعة من الامتثال 
لصول التعيين بالفعل) يعنى اذا اختار واحدا منها بعينه ففعله تعين كونه الواجب لتحقق الواحد 
المهم فى ضمنة » وعدم احتال تحققه بعد ذلك فى ضمن معين آخر» وهذا بالنسبة الى العبد » 
وأما بالنسبة اليه سبيحانه خا يفعله العبد متعين قبل أن ينعل » ثم أحاب عن القول بأنه أي 
بواحد معن عنده تمالی الى آخره فقال ( وتعلق عامه تعالى عا يفعل كل) من المكافين 
(لاوجبه) آی مفعو لکل (عینا علی‌فاعله » بل) :وجب تعین ( مایسقط ) به الوجوب من مفول 
كل" من الأمور ا خير فبا » على أن تعلق الع عاذ كر عخصوص بصورة تحةنى الفعل امتثالا» 
وآما اذا ) يتحقق ها الذى وجب تعين ذلك امهم ? فالدلل لابن مام المدعى »ولا كان ههنا 
مظنة سوال » وهو أن كل واحد منها مينه خبرفيه المكلف بين الفعل والترك » ولايتحققلأحد 
هذه الأمور إلا فى ضمن واحد منها بعينه » فبازم أن يكون الواجب وهوأحد هذه الأمور خير 
فبه بین الفعل والترك » وهذايناف الؤجوب أجاب عنه بقوله (ولايازم اتحاد الواجب والخير فيه 
بين الفعل والترك » لأن الواجب) إنعا هوالواحد (المهم) والخير فيه بين الفعل والترك اأعاهو 
كل واحد بعينه » والمهم وان لم يكن له تحقق إلافالواحد منها بعينه : لكن التخيير فيه بين 
الفعل والترك لا يكون حيرا فى الهم » إذ ترك الواحد منها بعبنه لايستازم ترك الكل علاف 
ترك المهم فانه يستازم : إذ لى الأ يستازم فى الأخص" » ثم لما كان قوله الواجب المهم وهم 
أن کون بشرط الاهام دفع ذلك بقوله ( لاعلى معنى ) أنه امهم مآخوذا (بشرط الاجام) بل 
معنى أنه ( لايعينه الموجب ) تعالى بأنيطلب من المكلف إيقاع ذلك الواحد فى ضمن واحد 


الواجب على الكفابة علىالكل ال 1۳ 
پعنه کف ول و کان مأخوذا شرط الاهام لما كان له تحقق ف امارج لماعل من ء أن الماهية 
بشرط عدم التعيين لا حكن تحققها » بل المعتبر انما هى الماهية لابشرط شىء (فلذا) أى 
لكون المعتبرالماهية المطلقة لابشرط الامام (سقط ) الواجب عنذثة المكلف (بلعين) بلاتيان 
نواحد منها بعينه : إذ المطلق فى ضمن الفرد الحاص (لتضمنه ) أى المعين (مفهوم الواحد) 
الهم ء ثم على قول الجهور اذا كان فى الكل" ماهو أعلى أوابا وفعل الكل" فقيل المثاب عليه 
الأعلىسواء فعله صر نبا أومعا » وان ترك الكل" عوقب على أدناها » وقبل غير ذلك أطنب فيه 
الشرح » وطويناه لعدم اللاجة اليه فى البحث . 
مسئلة 

(الواجب على) سبيل (الكفاة) وهومهم متحتم قصدحصوله من غبرنظرالی فاعله : اماد “ 
كصلاة الجنازة › واماد نیو ی کالصنانع العتاجالبا» فر جالمسنونلانه غبرمتحم » وفرض العان 
لأن فاع منظور اما خصوص شخصه كالمفروض على الى ا دون مته أ وکل واحد 
واحدمن‌المكافين (على الكل" » و سقط ) الوم ب عنهم ( قعل البعض) ) وهذا قول الجهور» 
والمراد الكل" الافرادى » وقيل اجموعى : إذ لوتعن على كل واح د كان سقوطه عن الباقين 
بعد تحققه نسخا » ولا فسخ اتفاقا » حلاف الاعجاب على الجموع من حبث هوفانه لايستازم 
الاجاب على واحد » ويكون التأثم على ال يع بإلذات » وعلى كل واحد بالمرض » وأجيب 
عع ازوم النسخ » إذ قديسقط بعد التحققباتتفاء علة الوجوب » فصول المقصود ههنا على أنه 
يازم النسخ على هذا القائل أيضا » لأن فعل البعض ليس فعلى الجحموع قطعا » وقد سقط عن 
الجموع من غير أن يقع منهم الفعل : هذا ونحن لاتفهم طلب الفعل من الجموع من حيث هو 
إلا مثل مل جسم عظم لايقدر العض على جله » ومع ذلك بازم على كل واحد المشا رکه 
فى ا لجل لا الاستقلال (وقبل) واجب (على العض) وهو قول الامام الرازى » واختاره السب 
ثم الختار على هذا أى“ بعض كان » إذ لامعين » ن قام به سقط الوجوب بفعله و بفعل غبره 
كايسقط الدين بأداء غيره عنه » (لنا) على الختار (إثم الكل بتركه) اتفاقا ء لولم جب عل ىكل 
واحدلا أثم » (قلوا) أى القائلون بأنه على البعض (سقط ) الوجوب (فعل البعض) ولوكان 
على الكل" اسقط : إذلايقط عن شخص بفعل غبره » (قلنا) لايستبعد هذا (لأن المقصود 
وجود الفعل لا ابتلاء کل مکاف ) کان فرض العین » وقد وجد ( کسقوط ماعلی ز بد) من 
الدن ( قعل عرو ) لمصول الغرض به » وقید الشارح عا اذا کان ز د ضامنا عنه رو فه 


۴ التق أن القول وجو به على البعض عدول عن مقتضى الدليل 

لأن فيه أداء مافى ذم المؤدى » واسقاط مافى ذمة غير ه كم فى حل النزاع . 

وأنت خر بان الاستبعاد » إنعا جاء من قبل إسقاط مافى ذتثّة شخص بفعل غبره » فا 
دكره المصنف كاف فى المقصود من غير هذا القيد ٭ ( قلوا) أى القائلدن المذ كورون 
لابات عة ( أي واحد مہم کبواحد میم ) ای کالٴص بواحد ٣م‏ من اللحصال الم ذكورة 
فکا جاز ذلك جاز هذا » ( أجيب بأن الفرق بأن ائم ) مكلف ( مہم غير معقول ) لاف 
ائم المكلف بترك أحدأمور معينة مهما فانه معقول : إذترك المهم بترك جيع مأيتحقق فيه من 
الأمورامعينة (قبل) والقائل الحقتى التفتازانى وهذا إعايصح لو م يكن (مذهم) أى القائلين 
إلوجوب على البعض ان موجب عدم قيام بعض (إثمالكل") بسب ترك البعض (لكن قول 
قائله) ی الوجوب‌عى البعض (انه) ای الاثم (يتعلق عن غاب على ظنه أنه) أى الواجب (لن 
عله غیره فان‌ظنه) ای عدم الفعل (الكل عمهم) الاثم (وان خص" ) ظنّ عدم النعلالبعض 
(خصه) أى ذلك البعض الظان (الام) على تقدبر الترك » وحينثذ (فالنى) المكلف بالوجوب 
بض (غير معين وقت الطاب لأنه) ى الكلف (لايتعين) للوجوب عليه (إلا ذلك الان) 
وهو ظنّأن لن إغعله غيره (ولو م يظن) هذا الظن أحد (لايأثم أحد» ويشكل) هذا حينئذ 
(ببطلان معنى الوجوب) فان لازمه الاثم على تقدرالترك » فاذا انتنی اتن المازوم (وقد بقال) فى 
الجواب عن هذا (انمايبطل) الوجوب (ل وكاف) المكلف بلواجب المذكور (مطاقا) أى سواء 
ظ أن لا فع له غبره اوا لا (أما) لوکف (الظان) أنلن عله غبره فقط (فا2) بطل می الوجوب : 
االاتکلیف حنثذ فلا وجوب ‏ (والحق نه) أى القول بوجو به على البعض (عدول عن 
مقتضى الدليل) الدال“ على وجو به على الكل" ( كقاتاوا الذين لايؤمنونوخوه) لعموم الحطاب 
على من انی منه اقتال ( بلا ملجیء ) للعدول عنه (لما حققناه) من أنه مایتوه مکونه صارفا 
من السقوط بفعل البعض ليس بصارف : إذ لاحذور فيه » (قالوا) ثالثا ( قال تعالى فاولا نفر 
من كل فرقة منهم طائفة) فان تحصيل العاوم الدينية فوق ماعتاج اليه كلأحد ممايتعاق بالعمل 
الواجب عليه عينا واجب على الكفابة » وقد صرح وجو به على طائفة غير معينة من كل 
فرقة من المسامين باولا الداخلة على الماضى الدالة على التندح واللوم الذى لا يكون الاعند ترك 
الواجب » (قلنا) هذا موول ( بالسقوط بفعلها ) أى الطائفة من الفرقة : عى لما كان قيام 
اللعض بذلك مسقطا عن الكل نسب اللوم الى البعض نظرا الى ذلك وان كان الكل مستحقا 
له » ون العرف يستعمل فى تو بيخ أهل الاد جيعا ل يقم بعضك مهذا الص و بهم منه عرفا 
اوم الكل » وإعا صرنا الى التأويل (جعا بين الدليلين) . وف نسخة جما للدليلين : يعنى 


لاحب تحصبل شرط التكايف 1٥‏ 


هذه الآ إعتبار ظاهرها ء ودليلنا الدال” على الوجوب على ايع فان هذه تحتمل التأويل 
علاف ذلك » فاوجلناها على ظاهرها ازم إلغاء ذلك وهوأقوى . (واعل آنه اذاقيلصلاة الجنازة 
واجبة) أى فرض (على الكفادة) اصرح به بعض النفية والشافعية وحكوا الاجاع عليه 
(فقد يسذشكل) بسقوطها (بفعل الصى) المي زكاهوالأصح عند الشافعية × (والواب) عن‌هذا 
الاشكال (عا تقدم) من أن المقصود الفعل » وقد وجد ( لامدفع الوارد من لفظ الوجوب ) 
يعن لو لم لوصف الفعل بلوجوب كذا نقول قد تحقق الفعل » وان م يكن موصوفا بلوجوب 
لكنه ورد فالشرع أن‌المطاوب فعل موصوف به » وفعل الم ىلي سكذلك فل يتحقق الطاوب . 
مسلة 

( لاجب شرط التكف) أى تحصيله ( اتفاقا كتحصل النصاب ) للتكايف بوجوب 
الزكاة (دالزاد) أى تحصيله لوجوب الحج (وأا مایتوقف عليه الواجب) حال کونه (سبا) له إما 
(عتا) یہ من حيث العقل ( کالنطر) آی رتدب المعاومة للتأدى الى هول فانه سی )ع( 
والمراديه الل الواجب کالتصدیق‌الاعانی (وفه) ی کون النظرسببا عقايا لعل (نظر ) إذهو 
سیب‌عادی له » فان استعقاب الظرالىل : تخلقه تعالىاحراء العادة عندالنفية والأشاعرة (أد شرعا) 
استعقاب ( کاتافط), عايفيد العتق فانه سيب شرعا (للعتق) الواجب بنذرأوكفارة أوغبر هما (أر 
عادة كالاۆل) أ اى النظر لاعل . وقد عرفت (وحز العنق) للقتل الواجب ب (او ) حال کونه (شرطا) 
للواجب ( حقلا كترك الضد) لاواجب (أوعاد ةكغسل جزه من‌الرأس) لغسلالوجه إذلايتحقق 
غسلالوجه عادة إلامعغسل جزء من‌الرأس (أوشرعا) كالوضوء للصااة (فالنفية والا کژرون) 
على أن کل واحد ما د کر (واجب 4( ای إسبب وجوب فلك الواجى الاوقف عايه (وقل) 
الوجوب فا توقف عله الواجب مسل ) ف الشرط الشرى فقط) لای غبره وهو تار 
اين الحاجب فما هو مقدور المكلف (وقيل) مابتوقف عليه الواجب لاج وجو به سواء كان 
مقدورا للف أولا (لاف الشرط د) لای ( غبره فخطا ن( أی هذان القولان ( الإتفاق 
على الأسباب ) ی على أن ااب لمسب احاب لتحصيل سيه ) الا أن قال التعلق ) 
للإجاب اعاهو )س( ای بالأسات اتداء (فالأم بالقتل والعتی تعلق باط" ( للعنى (والتلظ) 
بصيغة العتى ( ابتداء ) لابق الحياة ولا بإزالة الرق ( إذ لاتعلق غير القدور ) إذ اكليف 
لاإبكون الا به » والمسيبات قدلاتكون مقدورة لا كهذه حلاف مباشرة الأساب فانها فى ع 
العبد ظاهرا ٠‏ فالمتعلق للا جاب حقيقة إ عا هو السبب وان كان وسيلة سيب ٠‏ فهذا التأویل 


۳٩‏ لول جب مايتوقف عليه الواجب بق جواز الترك دانما 


مخلص عن‌التخطئة (ولاد) فقوم مايتوقف عليه الواجب واجب (من‌قید ه) ی من اعتبار 
قید هولفظ به فالضمبر للواجب : أى مابتوقف عليه الواجب وجو به بسبب وجوب ذلك الواجب 
(وإلا) أى وان يتر هذا القيد ( لزم الكفر ) قال الشارح لأن المتبادر من اطلاقه اواجب 
لذاته وهو ليس إلا رب العالمين مع أنه ليس الراد من هذا الاطلاق قطعا اتهى » ولان 
عليك أنه لس المراد با اجون هوت تقایل الا کان بل أحد الأحكام الجسة غر أنه لايظهر 
لكلام المصنف وجه آر » ( الو ثراو جب ) مايتوقف علبه الواجب ( بت جواز الترك ) 
ای ترك مابتوقف عليه الواجب ( داعا ولازمه ) أی لازم ۔جواز تر ازترکه داعا ) جواز ترك 
مالایتانی بدو ) ی ماتوقف عليه الواجب (دهو) آی جواز ترك مالاتاتی دونه ( مناف 
لوجو ) ی وجوب الواجب (فىوقت ا( ظرف لوجو به (أو و) لازمه (جوازفعله) أی‌الواجب 
الذى هوالمشروط (دونه) ی الشرط (فا فرض شرطا لاس شرطا) لتحقق الواجب دونه ٭ 
( ولاح منع الملازمة ) آی لانسل أنه لو م عب به نى جواز ز الترك للشرط لواز وجو نه يغبره » 
و إليه أشار بقوله (و إعا جوزالترك اول عجب) مايتوقف عليه الواجب (مطلقا) وحينئذ لايق “ 
وجوب : لاه ولابغیره فیازم جوازت رکه داما (واستدلاهم) ) ىالا کٹر ن (بالاجاععی) وجوب 
( التوصل) إلى الواجب ولو م جب مالا يتم" الواجب إلا به لا وجب التوصل إلى الواجب إذ 
لامعنى لاتوصل إلىالاتيان جميع م اتوق عليه (فىغبر) حل (النزاع لأن الموجب حينئذ) أى 
حین استدل بالا جاع على أن الموصل إلى الواجب واجب (غبرموجب الأصل) الذى هوالواجب 
الأصلى فان موجبه الأص » وموجب مايتوقف عليه الاجاع (واذن لاحاجه للناف) لوجوب 
مايتوقف عليه الواجب باجانه فى غير الشرط كان الماجب وصاحب البديع ( إلى الجواب 
بتخصبص الدعوی بغير الأسباب ) کا فعلاه ( واستدلاله ) أی النافی بأنه ( لو وجب امتنع 
التصرح بننى وجوه ) للتناقض بينهما » لكنه غير متنع لطع بوجوب غل الوجه وعدم 
وجوب غسل‌غبره من أزاء الرس (ان‌أراد) بن وجو به الذى لاعتنع‌التصرح , به ( نق وجو به 
به) أى باجاب الواجب (فنن التاى) وهو امتناع التصرع بن وجو به (عين) محل ( الزاع 
أو ) نف وجوه ( مطلقا تقينا اللازمة ) اواز وجو به بشىء آخر غير اجاب الواجب (وكذا 
قوله ) أى النافى ( وصح" قول الكعى ف نفى الماح ) عطفا على قوله امتنع التصرح الى 
آخرء » وذلك لأن فعل الواجب : وهوترك الرام لايتم الا بباح فيجب الماح وهو بإاطل » 
وفيه أن قول الكعى نی کل مباح » والذى يازم هنا على تقدر التنزل نفى بعض الاح وهو 
الذى لام ترك المباح إلا به به عليه ملع الملازمة » وكذا قول النافى (ووجب نية المقدمة ) وھی 


لوکان مابتوقف علبه الواجب واجبا لزم تعقلہ للا حر ۰-۷ 
مايتوقف عليه الواجب لأنها عبادة واجبة (ومعناه) أى وجوب نة اعدم أنها تجب فيا ( كا 
او وجب) مایتوقف‌علیه الواجب (بغیره) آى غير إجاب الواجب (و إعايازمان) أى نى الماح 
ووجوب نية المقدمة ([لو تعين) المباح للإمتثال (أوشرع) مايتوقف عليه (عبادة لکنه) اى 
الامتثال ( تكن بغره ) أى بغبرالمباح كالواجب ( ونلتزمه ) أى وجوب النية ( فى مقذمة 
هی عبادة) لامطلقا (وکذا قول) ای اناف (ل وکان) مايتوقف عليه الواجب واجبا (لزم تعقله) 
ی مايتوقف عليه الواجب .2 /( لامتناع طلل الشىء دون تعقله (والقطع) حاصل (بغیه) 
أى نى ازوم تعتله » لأن الآص بإلفىء ر عامذهل عما بتوقف عليه ذلك الفىء عند المي به 
(منوع الملازمة لأ ) أُی ازوم تعقل الآص إعاهو ( ف الواجب سات( أما فى اجاب الى ء 
يتبعية غبره فلا » ولا كان ههنا مظنة سوال : وهو أنهلو وجب مايتوقف عايه الواجب بإجاب 
الواجب من غير أن يتعقله الآ لازم وجو به بلا تعلق الحطاب أجاب عنه بقوله (ولزوم الوجوب 
بلا تعلق ) الحطاب به (منوع لما نكر ) قريا (فان دفع) منع تعقل الآ (بأن الراد) 
بقوله ل وكان لزم تعقله له ( إذلودلة) دلله عليه (لعقل) وذلك لأن المراد بقوله لوكان لوجب به 
ووجو نه نه حاصل هکونهما مفادین بإ جاب واحد فيزم تعقلهما معا من ذلك الاجاب (واذا إيعقل 
مدل فلا اتجاب به) ای بدلیل الواجب (ووجو به) أى وجوب مايتوقف عليه الواجب (بغره) 
آی بغیر دلیل الواجب ( لی س الكلام فيه ) فقوله وإزوم الواجب الى آخره ابطاللاسند المساوى 
لمنع إذ لاعلص من ازوم تعقل الآص إلا به فهو اثباب للقدّمة الممنوعة »> ولذا أورد عليه المع 
وقوله فاندفع جواب تحر رالد ليل على وجه لابردعله المع فقوله » (قلنا) إلى آخرہ ابطال ا 
حر نه على وجه یصرد لیلالل ا کشر و إلبه‌أشار بقوله (د) مقولناهذا (هوالدلیل احق » للا کڑژر 
أن الدلالة عى( رای (الأصوليين لاتختص باللوازم البدنة بإلأخص) ای لایازم فہا ان کون 
المدلول لازما ينا بالعنى الأخص وهو أن ت#صيل اللوزم فى الذهن كلا عصل ال ازوم فيه بل يكن 
فا أن کون لازما بنا بالعنی الع وهو أن کون تصور المازوم واللازم كافيا فى الجزم باللزوم 
ينما » ولاشك فى دلالة دليل الوجوب عليه هذا النوع من الواجب الدلالة ( وتقدم ف) 
حث ( مفهوم الموافقة) كفهم حرمة الضرب من حرمة التأفيف ( أن دلالته ) أى مفهومها 
(قد تكون نظر به وجرى فہا) أی فیدلالتہا (الحلاف) بأن بؤدی نظر حتہد الیانباتہا ونظر 
آخرالى فما فلا بعد وقوع ال حلاف فى دلالة دليل الوجوب عليه (فعلن ماع مقدّمة ) أىفدلالة 
دلل الواجب على ماعل کونه مقدمة (من) مازوم (ماهی) أىالمقدمة (ه ) لتوقفه علا (أظھر ) 
خر المبتدا ا معذوف الم ذ كور : أعنى دلالته » وال زوم هو الشارع »وا عى اذا اعتبر دلالة اللغظط 


۸ جوز ڪر مم أحد أشباء اانه 

فى مفهوم الموافقة مع نظر ينها فدلالته على ماعل كونه موقوفا عله شرعا من قبل اللزوم الذى 
أو حب مدلوله الصرع أظهر من دلالة مفهوم الموافقة الذى م بعل من الشارع توقف مدلوله 
الصرع عليه ان طلب المتكام من الأمور فعلا جعل صحته موقوفة على فعل آتخر وعل منه ذلك 
طاب هما جيعا وهو ظاهر . هذا » وفسرالشار ح ال ازوم بإللفظ » ولاعن مافيه (وفر”ع عله) 
أى على وجوب المقدمة بوجوب ماهى مقدّمة له ( تحر ) الزوجة ( إذا اشتيت بلأجنية) 
لأن الكف عن الأ جنسة واجب ٠‏ ولا عصل الع به الا بالكف عن الزوجة فيجب الكف 
عنها لتيقن الكف عن الأجنببة »كذا ذ كره الشارح 

ونت خير بان هذاا عا يتم إذا كان القن بالحروج عن عهدة الواجب واجباء أما اذا 
کان الطڻ انحرو ج المذ کو رکافبا وغلب على ظنه أنها زوجته فلا عرم فتأمل . 

مسئلة 

(#وز تحر أحد أشاء) معينة ( كاجاه) أى أحد الأشياء إلا أنالتخير هناف الروك 
رهناك فى الأفعال (ف4 ) أى المكاف (فعكا) أى الأشياء ( إلا واحدا لاجعهافاد) ان 
بغعل جيم تلك الأشياء لثلا يكون فاعلا للحرّ مك أنه هناك لیس له ترکھاجما لثلا کون تاركا 
للواجب ؛ وله أن بترکها جیعا ک) أن له أن فعلها جيعا هناك (وفہا) أى فى هذه المسثاة من 
الأقوالمثل (مانقدم) ف الواجى لخر » فقيل الحرم واحدمنها لابعبنه » وقبل عرم جيعها فعاقب 
فعلها عقاب فعل المحرمات و يثاب بتركها لواب ترك الحرمات و قط تركها الواجب ترك واحد 
منها » وقيل الحرم ماحختاره المكلف للترك منها فيختاف باختلاف الاختبار » وى الشرح ز بادة 
فصلل فا » هذا وزعم بعض العتزلة أنه م برد فى‌الاغة الى عن واحد من أشياء معينة » ورد 
بنع حت أنه ولا الاجاع عن الهى عن طاعة ايع فی قوله تعالی ‏ ولاتطع منہم ما 
أوكفورا - ل تحمل الآة على ذلك ( فتفریع تحرم الکل) ای زوجاته ( فی قوله لزوجاته 
احدا كن طالق) على هذا الأصل (مناقضة هذا الأصل ) إذ من حكمه أن له فعلها الاواحدا 
فتحرم الكل مناف له (عحلاف) تعر م الزوجة فى ( الاشتباه) بأجنبية فانه لامناقضة فيه هذا 
الأصل > إذ لبس تحرم الزوجة مع الأجنبية ببب ترح أحدهماء ونما ( خرمت الزوجة 
لاحتاها) أى الزوجة ( احرّمة احتياطا ولااحتال فى الواحدة الموطوءة هنا لآن موجبه) أى 
احدا كن طالق (ترك واحدة) لاعلى التعيين (وقد فعل) اذاوطتين الاراحدة (الا أن يعين) 
إحداهن للطلاق (ويضى) المعينة (فکالاشتباه) أى فيحرمن‌احتياطا لاحتال أن کون كل 


لاجوز فى الفعل الواحد بالشخص والهة وجو به وحرمته ال ۹إ 
مهن امحرمة كافى مسئلة الاشتباه » فى امحصول إذا قال احدا ك) طالق حتمل أن يقال بقاء 
حل وطتهما لأن الطلاق شىء معين فلا محصل إلا فى محل معين » فاذام يعين لايقع بل الواقع 
أله صلاحية التأثير فى الطلاق عند التعيين » ومنهم من قال حرمتا جيعا إلى وقت البيان 
تغليبا انب الرمة » وجزم البيضاوى هذا تفر يعا على وجوب الدمة الى توقف علہا العم 
بلايان بلواجب . 
مستلة 

( لاجوزف ) الفعل ( الواحد بالشخص والهة وجوه وسرمته بإطباق مانى تكايف 
ا لجال و بعض الجبز إن ) ه ( لتضمنه ) أی جواز اجتاعهما فيه (ا لحك جوز الرك ) ِد 
ارام عب ت رکه » وف‌ضمن‌الوجوب ,تحقق اوازالطلق ععی‌الاذن (وعدمه) أی عدم جواز 
الترك إذ الواجب لاوز ترک ( د جوز ) اجتاعهما (فى) الواحد الشخصى ( ذى المهتين ) 
الغير التلازمتين فيجب بأحداهماوعرم بالأخرى ( كالصلاة فى) الأرض ( المغصوبة عند 
الجهور ) فتجب للكونها صلاة وتحرم لكونها غصبا (خلافا لأجد وأ كثر المتكلمين وال بای 
فلاتصح ) أى فأجم قلوا لاتصح الصلاة ف المغصو بة (فلا بسقط الطلب) بفعلها فيا (و) خلافا 
(للقاضی ی بکر) فانه قال (لاتصح) الصلاة (وسقط) الطلب بفعلها ‏ (لنا القطع فيمن 
أ عياطة) وأ أنه (لا) يفعلها (ف مكان كنذا نفاطه) أى الثوب (فبه) أى فىذلك المكان 
() أی أنه » فانه متعلقبالقطام (مطبع عاص لالحمتان) لأنه متثل لأس الحياطة غبرمتثل لى 
عن ذلك اكان » فكذا فمانحن فيه مظيع من جهة أنه غصب (ولأنه) أى اجتاع الوجوب 
والرمة ( لو امتنع لااد المتعاق ( ای فاا تنم لاعاد متعلقهما ( والقطم بالتعذد ) هنا 
(فانمتعاق الأر) بالصلاة (الصلاة و) متعاق (الهى) عن ايقاعها فى الغصو بة (الغصب) ففيه 
اة ء اذ ايى الايقاع ف المغصو بة لا للغصب (جعهما) أى التعلقين المسكاف بامتثاله الأ 
وترك امتثاله الى ( مع امكان الانفكاك ) بأن يفعل الأمور به ولا يفعل المهى” عنه فيصلى 
فغير الغصو بة (وأيضا لو امتنع) الع بين الوجوب والرمة فالواحد (امتنع ححة صوم مكروه 
وصلاة ) مكروهة » لأن الوجوب ) يضاد التحر م يضاد الكراهة اذلامانع الا التضاد واللوزم 
بإاطل بوت كراهة كثرمن الصلاة والصوم (ودفعه) أى هذا الدلل کا ذ کره ان الاج 
وغبره (باتحاد متعلق الأص والہی هنا) أى ف الصلاة فیالأرض الغصوبة (وهو) ای متعلقھما 
( الكون ف اليز) وهو حصول الوهر فى حيزه لأن حصول المصلى فى ذلك اكان زء 


°( اوم تصىح الصلاة فى المغصو بة م سقط التكليف بها 
من الصلاة المأمور ها ونفس الغصب الى عنه ( علاف المكروه ) من الصوم والصلاة 
لعدم اتاد متعلق الوجوب والكراهة فيه (فان فرض) المكروه ( كذلك ) أى ان متعلق 
الم والهىمتحد (منع صته) أىا!سكروه (والا) أى وان يفرضكذلك ( يغد) عة المطلوب 
لأن الكلم فبا اذا اتحد متعلقهما ( ناقض جوا ہما الآتى ) قرا کا سیظهر من تجو بز 
احاعهما م الحاد المتعلق بإاختلاف الهة وهو خبرقوله ودفعه الى ارہ ) بل لس فہا) ای 
ف الصلاة فى الأرض المغصو بة وف الصلاة المىكروهة وف الصوم المكروه ( عم منم ) أی 
لیس فہا نی مقطوع به » والا لما کان للاجتہاد مساغ فن حيث انه فعل واحد متضمن لأ 
منهى بظنّ ڪونه منہیا مطلقا ومن حیث انه امتثال لأ امجای والہی بإعتبار بعض جهاته 
يظ ن أنه لس بعنهى مطلقا » واذالم يقطع بنع (فلاینای) کونه منوعامن وجه (الصحة) باعتارالهة 
التی یوؤدی ہا الواجب (فالمانم) من الصحة فى الواحدالشخصى الم ذكور (خصوص تضاد) وهو 
فا اذا م کن ¿ فيه اختلاف الجهة » وقال الشارح : فالمانع من اجج سہما نی واحد شخصی 
ڏی جهتین خصوص تضاد وهو المنع المتحتم القطمى عن الشىء والآص نه » ولاعف مافيه 
(لامطلقه) أى التضاد سواء اختلفت الهة أواتعدت ( والاستدلال ) للحتار بأنه (لول تصح) 
الصلاة ف ال مغصو بة 0 قط ) التکایف ہا (وهو) أی عدم سقو طه ( منتف ) قال القاض 
(للاجاع السابق ) على ظهور الخالف وهو أجد ومن وافقه على سقوطه فالصلاة حيحة ٠‏ ثم 
الاستدلال مبتدأ خره (دفع نع عة ق ) ای الاجا ع ک) قال امام الحرمین لوکان ا جاع 
لعرفه أجد لأنه عرف به من القاضی لأنه أقرب زمانا من السلف » ولو عرفه لما خالفه فاندنع 
قولالغزالى الاجاع جة علىأحجد » (قاوا) أى القاضى والمتكامون (لوععت) الصلاة فىالأرض 
المغصو بة (كان) كونها صيحة (مع اتحاد المتعلق) لور والنهى (لأنالصلاة حركات وسكنات 
وهما) ای الرکات والسکنات (شغل حیز ) فھمامأمور مما (وشغله) أى الىز ظاماهو (الغصب) 
وهو منهي" عنه » ( أجيب باه( أى متعلقهما واحد لكن ( هتين وه باعتبار آنه 
صلاة وينهى عنه لأنه غصب ) وهذا هو لواب الذى ذ كره المصنف أن مانقدّم من الدفع 
يناقضه (وآلزم) على القول بصحة الصلاة فى الأرض المغصو بة بناء على تعدّد الهة (خة صوم) 
بوم (العید) لکونه مأمورانه من حيث انه‌صوم » منهباعنه من حث انهف نوم العید » (والجواب 
بتخصیص الدعوی) وهو جواز اجا عهما فى الواحد الشخص فى ذى الجهتين ( عا کن 
فيه انفكا كهما ) ى الهتين بأن لايتلازم جهة الوجوب والتحر ع كا هو فى الحلافية اذ كل 
من جهة الصلاتية والغصبية لايستازم الأخرى فنه بتحقق الصلاة بلاغصب علاف صوم لوم 


۱ 
نى التحرمم ينصرف الى العين الا لدليل ٣‏ 
العید فانه کونه صوما وهوا لجز لاينفك ع نکونه فی بوم‌العيد وهو الحرم # فان قات خصوصية 
کونه فی العید اعترت فى جهة الصوم فقلت بعدم الانفكاك فاو ] تعتر خصوصة مان الصلاة 
فى جهة الصلاة فى الحلافية فبازم عدم الانفكاك وان قطعت النظر عن خصوصية المكان فى 
الحلافية م يقطع النظر عن خصوصية الزمان فى الصوم المذ كور فانه يتحقق حينئذ صوم بلاجهة 
حرّمة » قلت المراد تحقق‌الجهتين معا» وف الصوم المذ كور لا عكن تحقق جهة الصوم‌الشخصى 
بلا حرم مع جهة كونه فى بوم العيد مثلا لكون الزمان جزءا من حقيقة الصوم وعدم کون 
المكان جزءا مل حقيقة الصوم وعد مكون المكان جزءا من حقبقة الصلاة فتأمل » (و) أجيب 
( بأن نهى التحر م ينصرف ) قبحه ( الى العين ) أى عين النهى عنه والقببح لعينه 
لا يكون له عحة فيجب القول به (إلالدليل) بفيد خلافه (وقد وجدت إطلاقات) مفيدة الصحة 
(ف) حق (الصلاة) فبعمومها يشمل عة الصلاة ف الأرض المغصو نة (أو جبتەنلارج) أی لوصف 
خارج عن ذات المهى عنه : إذ ل وكان لعبنه لاقتضت عدم الصحة » ولزمت المدافعة بين تلك 
الاطلاقات والنهى المذ كور ( واجاع غير أجد) على عحة الصلاة فى المغصوبة ( لاف الصوم) 
ای عغلاف الوم فى دوم العيد فانه م رقم دليل صارف عن ظاهر بطلانه »> بل وقع الاتفاق 
على ذلك : كذا ذكره امحقق التفتازانى » (ولاعن مافبه) أى فى الفرق المذ كور فانه وجد 
ف. الصوم إطلاقات أيضا الاأن يفرق بإعتبار جاع غير أحجد على أن النفية يصححون نذره 
وأنه لو صامه حرج عن عهدة النذر وان أوجيوا عليه الافطار ثم القضاء ء ثم أشار الى فرق 
ر بقوله (ولأن مشا اللصلحة والمفسدة) فى الصلاة فى المغصو بة وهو كونه مطيعا من جهة 
أنه غصب ( متعدّد » حلاف صوم العيد ) فان الجهة الى بتوهم فما الاطاعة هوالصوم الحاص 
هى بعينها منهى عنها ( وقد عنعم) هذا ( بل الشغل ) لحز الذى هو المركات والنكنات 
المذكورة » وعين الغصب (منشؤا) أى المصلحة والمغسدة وهو متح دكا سبق (هذا فما ٠‏ 
الحروج) من الأرض امغصو نة ( بعد توسطها ففقهى) أی فالبحث عن حکمه عث فرع" 
(لاأصلى") لأن الأصولى“ بحث عن أحوال الأدلة لل حكام » لاعن أحوال أفعال المكفين فانه 
وظبفة الفقيه (وهو) أى احج الفرعى" له (وجوه) أى اروج منها على قصد التو بة » 
ونق‌المعصية عن تفه (فقط) ی لاوحرمته کاهو قول نی هاثم انه مأمور به » لأنه انقصال 
عن المكث ومنهىعنه لاأنه تصرف ف ملك الغير (واستبعد استصحاب المعصية للأمام) ف الشرح 
العضدى : من توسط أرضا مغصوبة فط" الأصولى“ فيه بيان امتناع تعلق الأص والهى معا 
جروج » و بيان خطاً هاشم ف‌قوله بتعلقهما معا بالحرو ج » فاذا تعين الحرو ج لاو" دون 


YY‏ اختلف فى افظ المأمور نه فى ا ندوب 
الہی دلیل يدل عليه ء فالقطلع ين المعصية عنه اذا حرج , عا هو شرطه فی الحروج من 
السرعة والسلوك لاقر ب الطرق وأقلها ضررا : إذ لامعصية بايقاع المأمور به الذى لانہى عنه . 
قال الامام باستصحاب حك المعصية عليه مع إ جاب اروج وهو بعيد : إذ لامعصية إلا بفعل 
منهى أوترك مأمور به » وقدسل انتغاء تعلق ال هى نه فاتهض الدليل عليه » فان قبل فيه 
المجهتان » فبتعلتى الأص بافراع ملك الغر » واللهى بالغص ب كالصلاة فى الدار المغصو نة سواء 
قلنا غاط » لأنه لاجكن‌الامتثال فيازم كلف الحال » عخلاف صلاة الغصب فانه عكن الامتثال » 
وانما جاء الاتحاد باختيار امكف انتهى » فالمستيعد ان الاج وغيره »> والمستصحب إمام 
المرمين » واستصحاب المعصية عبارة عن إمقاء حكمها عليه مع اعاب اروج ناء على أن 
الاستيلاء على ملك الغير بالدخول ل بزل مالم يتم“ الحروج » ووجه الاسنبعاد ماأشار بقوله ( إذ 
لانہی عنه) أی عن انحرو ج بتو نة ولامعصية الاش أوترك مأمور به » وقداعترف با نتفاء 
تعلق النهى باحرو ج (وثبوتها ) أى المعصبة ( ل نہی ) أى فعل مى عنه أوترك مأمور به 
( كقوله)أىإمام الخرمين (منوع) قال احقق التفتازانى : واعماحكموا بإالاستبعاد دون الاستحالة» 
لأن الامام لايس أن دوام المعصية لا يكون إلا بفعل منهى عنه أو ترك مأموره : بل ذاك فى 
ابتدائها خاصة . وقال الأجرى : واذا عصى المكلف بفعل شخص آر هو مسب عن فعله 
على ماقال عليه الصلاة والسلام « منسنّ سنة سيثة فعليه وزرها ووزر من عمل ا » م يستبعد 
معصیته لفعل له غبر مکاف به هومسبب عن فعله الاختیاری » وأشار إلى وجه قول انی هاثم › 
ورده بقوله ( واذعاء جهتى التفر يم ) للك الغبربإالحروج ( والغصب ) عروره فى ملك الغير 
( فبتعلقان ) اى الأص والنہی (+) أی انحرو ج » وقوله فيتعلقان معطوف على اذعاء إما 
بتأويل فى جانب المعطوف عليه كأنه قال ختلف الجهتين فيتعلقان » أوفجانب المعطوف : أى 
فتعلقهما به » وخبرالمبتداً ( بازمه ) أى الادذّعاء المستعقب للتعلق ( عدم إمكان الامتثال ) 
للإ ص والهى » لأن جهة التفر يع لاتنفك عن جهة الغصب » وحينئذ ( فتكاف بمحال) 
إمعناه طلب الحرو ج وعدمه ( علاف صلاة الغصب فانه کن ) الامتثال لاو والہی فا 
لامكان انفكاك جھتہما فا کا نقدم . 
مسئلة 

) اختلف فى لفط المأمور به فى المندوب ) أى فى أن تسميته به حقيقة أومجاز (قبل) كاف 
الشرح العضدى قلا (عن امحققان) ان تسمته به (حقيقة ¢ د( قال (الحنفية وجح من الشافعية 
محجاز » وج بكون مراد ابت ) للحقيةة (أن الصيغة ) أى صبغة الأص فالندب يطلق 


فعل المندوب طاعة ۳ 

علبها لفظ أ حقرقة بناء على عرف النحاة فى أن الأ ) يعنى أمر اسم ( للصيغة القابلة 
لصيغة الماضى وأخبه ) أى وصيغة المضارع حا ل كون الصيغة المذكورة صفة لتعلقه (مستعماة 

فى الاجاب أوغيره ) كالندب والاباحة (ختعلقه) أى متعلتق الأ الذى هو اباحة عن الصيغة 

المذكورة (المندوب) صفة لتعلقه وخبره ( مأمور به حقيقة ) اذقد عرفت أن مبدأ الاشتقاق وهو 

الأص حقيقة فى الصيغة المستعماة فى الندب » فالندب أص ومن ضرورت هكون القعل المخدوب 

مامورا به حقيقة » فان قلت لانسل أنه بازم م ن کون صغة الندب مسمى بلفظ أ ص كون متعلق 
مدلولالصيغة مأمورابه × فالجواب أن المراد بامأمور به ماتعلق به مدلول الأ به عسي الاصطلاح 

(والناف) للحنفية بى فيه (على مائيت) من (أن الأ خاص فی الوجوب والمرادمه) ى بالأص 
الححكوم عليه بأنه خاص (ف‌الصيغة) كافعل ونظائره » فان قلت اذا لاخلاف اذ مراد المت 

أن لفظ الأص حقيقة فى الندب وغيره على عرف النحاة » واد النافى أنصغة افعل کم وص" 

حقيقة فى الوجوب جازف الندب لا أنلفظ الأمم مجاز فى صيغة الندب » وقوله ( وهو) أى نى 

النفة (أو ج( ندل على الحلا ف ک) أنقوله اختلف ال صرع فه « قلت الذى قولان صيغة 

افعل خاص فى الوجوب قول ان لظ مر أبضا خصو ص بالمسغة المخصوصة بالوجوب ولا يطلق 

عنده لفظ الم على الصيغة المستعماة فى الندب حقيقة فليس المندوب عنده مأمورا به ثم ان 

كونه أوجه بقوله ( لابتنائه) أى النى على الأصل ( الثابت لغة ) وهو أن لفط الأ خاص 
بالصيغة المستعماة فى الوجوب» ومدارالاحکام المستدطة من الكتاب والسنة على الأغة (وابقناء 

الأول ) وهو أن المندوب مأمور به حقيقة (على الاصطلاح) انحاة وهو أن الميغة لماهو أعم 

من‌الوجوب ( واستدلال المثبت بإاجاع آهل اللغة على اتقام الأ الى آم إجاب وأ ندب) 

لايصح على إرادة ظاهره ( إا يصح على إرادة أهل الاصطلاح من النحاة) لأه_ل الغة 

لما بينهما من المناسة (لأن ماثدت من أن الأص خاص فی الوجوب) على ماص من قبل النای 

(حک اللغة) فكيف يتصور إجاع هلها على خلافه » ثم استدلاهم الم ذ كور باعتبار ابتنائه على 
الاصطلاح ( كاستدلاطم أن فعله) أىالمندوب (طاعة وهی) ای الطاعة (فعل الأمور ») وفسر 

الطاعة فى المأمور به بقوله ( أی) فعل (مابطلق عليه المأمور) به (فی الادطلاح) النحوی فقوله 

فعل مصدر مبنى‌الفاعل ومايطلق عليه عبارة عن الخاصل بامصدركسائر أفعال المكلفين ممافعاونه 
لقصد الةر بة (و إلا) أى وان ل يكن مرادهم ذلك بل مايطلق عليه فى لاغة (فعين الزاع) أى ٠‏ 
فالمراد حينئذ عين المنازع فيه » إذ الحصم لايستازم أن كل طاعة يطلق علا لفظ المأمور به 
حقيقة بل بطلق على الواجبة فقط ( مع أنه ) أى هذا الاسستدلال إعا مثى ( على تقدر 


__ اليح عد مكون امندوب مكافانه‎ Yi 

اصطلاح فى الطاعة ) وهو.أن الطاعة فل الأمور به مطلقا وهو ) أى هذا الاصطلاح فيا 
( منتغن:القطع اعدم تسمية فعل المهدد عليه طاعةلأحد) أى لابقال للفعل الذى تعلق به 
افعل على ستل التېدید انه طاعة اذا فعاو المهدد عليه بل ولاقال انه مأمور به ولا انه ام ذلك 
الفعل مع صدق الأص اصطلاحا غو یا على صیغته واللازم باطل » وقول لحد اما صإة طاعة واما 
متعلق تسمية (داا) دجوع الىأول السحث » والمعنى وإن کن صر اد الحرت أن الصيغة. فى 
الندب بطلى علببا لفظ أ خقبقة :ناء غلى عرف النحاة بل على اللغة (فاعا يصح ) کونه 
مأمورا ‏ به حقيقة حسب الاغة ناء (على أن الصيغة) اتی ھی مسمی لفظ أ (حققة فى الدب 
مشترکا) ينه و بین‌الاجاب (أوخاصا) اندب كاهوقول البعض (رهم) ى الثتون (نفو) ای 
کونها مشتر كه أو خاصة فيه وحماونيا حقبقة فى الوجوب خاصة فلا يكون المندوب مام ورا به 
حقىقة > ونحلقذا ا(فاستدلال التانی بأنه) ی المندوب ( لوکان مأمورا ا( به (أیحقيقة لکانترکه 

معصة) لماثىت أن تارك امور به عاص (ولا ج( قوله ا « (لولا أن أشق على ّى 
لانم بالسواك ) عند کل وضوء» کان یح ان خز عة تر صلا ک) فى الصحرحین 
لأنافى بولا ندم الى الوا اك »ثم قوله استدلال‌الناى مبتدأخر (ز بادة) منه غبره حتاجالپا 
امام المطلوب عانقدم (و أو ب( لفظ الأ صف الد ىث وماق له (عہه) ی الأ (عیقم خاس 
هو أ الایجاب ) کا ذ که ه ابن المحاجى وغنيره خالفة لاظاهر ( بلا دلیل:» وق وهم ) ی 
المتين انه «صارالى التأو بى ام كور (لدليلنا) مدفوع لأنه (ظهرانه) ی دليلهم 0 تم ) عینئذ 
فاٌخف الآمبن على المخلان جعل الحلاف لفظا فا لحت : بعنى الاصطلاحج انحوی ولا شکره 
النافى » والنافى : بعنى اللغة ولاينفيه المثبت » واليه أشار بقوله (ومثلهذه) الحلافية (فاللفظة) 
ای فی کونہا لفظية (الملاف فى أن ادوب مكلف به ء وا الصحيح) الذى عليه الھور (عدمه) 
ی عدم کونه مکلفا به ( خلافاللر سناد ) أ إسحاق الاسفراينى والقاضى » و إا جعلنا 
الحلاف لفظا ا (لدفع بعده) آأی بعد جعلهعنو ا : إذ بعد من ٠‏ الأستاذ وغبره اعتبار التكانف 
: إذ اكليف الزام ماه مشقة وكلفة فيۇۆل كلام ( أن مراد ) بقوله اللدب كف 
(اب اعتقاده ) أی اعتقاد کونه مندو وبا ء وان كان التأويل أيضا بعيداء لأن الدب حم 
ووجوب الاعتقاد کک ار لکنه أخف من الأول » وق ل کون الحلاف لفظا بلعتنار فير 
التكلف » غن فسره بالالزام المد كور نفاه عن المندوب » ومن فسره بطلب ماه كلفه مته له 
والمصنف ذهب إلى الأول فازمهكون الاح أيضا مكلفا به من حيث الاعتقاد » واليه أشار بقوله 
( إلا أن الماح حينئذ ) ای حن راد بكونه تكفا إجاب اعتقاد ندییته ( کلف ) أ ضا 


برادف الماح ا لجال _ ۲٥‏ 
لوجوب‌اعتقاد اباحته (ونه) أی بكون الابإحة نكايفا (قال) الاستاذ (أيضا) ومن‌سواه على أنه 
ليس بتكايف (ومثلهما) أى المندوب والماح من حيث الحلاف فى تعلق الأمم حقبقة أو مجازا 
وف التكليف » وف كون اتحلاف لفظا (المكر وه) فهو (منهی) عنه (أیاصطلدءا) ڪو با (حقبقة 
مجازا لغة) لأن اہی فی الاصطلاح بقال على لاتفعل استعلاء سوا ء کان على سبیل الت ولا 
أما فى اللغة فلا يقال حقيقة نهى عن كذا الا اذا منع عنه » فالقائل حقيقة بر بد الاصطلاح › 
والقائل جاز ر بد اللغة (وانه) ای الكروه (ليس تكايفا) عند ا جهورلانه لس الزام مافيه كلفة 
وكليف عند الأستاذ (وفہما) أى فى مسثلتى المكروه هاتین (مافما) أى فى مسئلى المندوب 
مأمور نه والمندوب والمباحيكلف مهما (والمراد) بإا-كروه المكروه (تزجا) لأن المكروه حر عا 
لاخلاف فى أنه تكليف ( ويطلق ) المكروه ( على الرامو) على ( خلاف الأولى مما 
لاصيغة) نهى (فبه) كترك الضحى » وهذا اذافرق بين التنز ية وخلاف‌الأولى (والا) أىوان 
م يفرق يينهمانظر الى الما ل ( فالتنز ية مم جعها اليه ) أى الى خلاف الاولى » اذ حاصلها 
ماتركهأولى » والتفرقة جرد اصطلاح (وكذا يطلق المباح على متعلق) الاباحة (الأصلية) الى هى 
عدم المؤاخذة بالفعلوالترك لما هو من الخافع لعدم ظهور تعلق الحطاب ( ) يطلتق المباح أيضا 
(على متعلق خطاب الشارع تخيبرا » وكلو۳ما) أى التعلقين اعا يعرفان ( بعد الشرع علىمانقدم ) 
فى آخرالمسثلة الثانية من منتى التغزل ( أما المعتزلة فع من ذلك ) أى فلاح عند بطلق 
على ماهو أعم” من متعلق الأصليةوا الشرعية (والعقلية) اذ متعاقها عندهم الأفعال الاختيار بة الى 
يدرك العقل عدم اشت اطا على المصلحة والمغسدة ولم تعلق بها خطاب ك العقةلبعدم ال رج 
فی فعلھا وترکھا ( وما من جە له ) أى جواز اطلاق المباح شرعا على متعلق غير الشرعية وهو 
اتغاء ا لحر ج فى الفعل والترك وعدم جواز ذلك ( خلافا فى أن لفظ المباح هل بطلتى فى لان 
الشر ع على غير ذلك) أىغيرمتعلتق خطاب الشارع يبرا . قال احق التفتازانى : الكاوم فى أن 
المباح عند بعض المعتزلة ما انتنى ار ج فى فعله وتركه » وعندنا ماتعلق خطاب الشارع يذلاك به 
(فلا حاصل له لانه ان أراد الشارع فلا يعرف له ) أى الشارع ( اصطلاح ف المباح أد) أراد 
(أهل الاصطلاح الفقهی فلا خلافبرهانیا) بل هوحینئذ لفظی می على الاصلای ( و برادف 
المباح الجائز و بز بد) عليهن‌الاطلاق (بإطلاقہ) آی الجائز (علی مالا عتنع شرعاولو ) کان ذلك 
(واجباومكروها) أىأومكررها فيطلق على المندوبوالباح إطر يى أولى (د )على مالاعتنع (عةا0) 
وهو الممڪن العام سواء کان ( واجبا أو راجحا أو قسيمه ) أى الراجح وما المرجوح 


۵ ۔ « تیسیر» ‏ لای 


Ad‏ \ ۴ الكعى الماح خلافا للحمهور 

والمساوى » وهذا أعمّمن الأول مطلقا ومن الثانى من وجه ( ك بقال المشكوك على الموهوم). 

( أف الكعى الماح خلافا الجمهور لأنه ) ای امباح ( ترك حرام) فان السكوت ترك 
لاقذف » والسكوتترك للقتل (ورک) ارام (واجب ولو ) کان ( واجبا خرا) فيه بین أن 
اتی دواجب ویر واج ب کالمندوب والمکروہ تزا ء فاذا اختار ای" واحد منہا کان واجبا 
لكونهترك حرام (فاندفم) بقوله ولو برا (منع تعين المباح) على رأى ال هور (للترك) للحرام 
(جوازه) أى ترك ارام (بواجب) ولايض ركون الواجب الخبر مهما لما عرفت ٠ن‏ خصال 
الكفارة (وورد) على الكعى أنه (ليس ترك) أى الرام ( عين فعل الباح ) غايته 
أنه لاحصل الا به ک قال الشارح (وأجاب) الکعی (بأن) هذا لایضر فان (مالا تم“ الواجب 
الابه فهو واجب ) ورد عليه أنه لانسل أنه لايتم" الواجب الذى هو ترك المرام الا به لواز 
أن بتحقق فى ضمن واجب أو مكروه فتأمّل (وأورد) على هذا الدليل (آنه مصادمة الاجاع 
على انقسام الفعل اليه ) ی المباح ( وباقہا ) أى أقسامها من الواجب والرام واللڪروه . 
والمندوت فلا سم (فأجاب) الكعى (و جوب تاو ه) ای الاجاع على انقسام الفعل فانه منقسم 
إلا ( باعتباره ) ی الفعل (ف ذاته) ی قطع النظر ما لستازمه من کونه عحصل به ترك 
حرام (لا علاحظة مایازمه) أى الفعل من كونه صل به ترك حرام » وانما أوّلناه ( لقطعية 
دلینا) المذكور جعا ينه و بين الدليل القطى بقدر الامكان اذ الأصل فى الأدلة الاعمال 
لا الاهمال (وبتعي نكونه ) أى هذا التأويل ( عراد القائلين بوجوب مالايتم" الواجب الاه ) 
قال الشارح . قال المصنف رجه الله : فان قوهم يقتضى وجوب مباحات كثيرة فهو عجر الى مثل 
قول الكعى » غرادهم أن تلك المقذمات مباحة فى ذاتها ولكن لزءها الوجوب لعارص التوصل 
الى الواجب ہا ( فان ازوم وحوب الملعصة يرا ) ماد کره الكعى اسناده الى فض اجالى. 
تقر بره لوصح" ماذ کره الكعى لزم كون الحرم اذاترك به رما آخر : كاللواطة اذا ترك مها 
الزنا واجا . لأن هذا الحرم بتحقتق به ترك ارام ( فقد د کر جوابه ) وهو ماد کره ف الزام 
خرق‌الاجاع » وحاصله التزام كونه حراما فى نفسه واجبا لكونه تركا لحم (وجواب الأخرين) 
أی قول الکھی انما لای“ الواجب الا به فھو واجب فی جواب قول الجپور لیس ترکه عین 
فعل المياح وأو يله فى مقابلة ابرادهم عليهمصادمةالاجاع (منع أن مالايتم" الواجب الاه ) فهو 
(واجب) أما كونه جوابا عن الأول فظاهر » وأما عن التأو يل فلاٴن احوجاله وجوب مالاتم 


قل الماح جنس الواجب ۷ 

الواجب الابه (واقتصارهم) أىالتقدمين واتار بن منهم على هذا انع متجاوز بن ف الاقتصار 
(عن آخرهم) وهذا على سبيل المبالغة اذ لاجكن التجاوز عن الآخر» أو المعنى عن آخرهم الى 
وهم عل الآخر اداه السلسلة من حيث التصاعد ( ينادى بانتفاء دفعه ) أى دفع قول 
الكعى (الاللناف ) كون مالايتم" الواجب الابه واجبا ( وليس) هذا الننى هو ( المذهب الحق) 
للفقهاء وانحدثين وغ_برهم ( ولا خلص لأهله ) أى الحتى عن الكعى فيازههم نن الماح رأسا 
(وهو ) أىالدفع لقول الكعى (أقرب اليك منك) هذا كنابةعن كال الظهور » اذلاجكن أن 
کون غبر نن الىء أقرب منه اليه ( لانكشاف منع أن كل ماح ترك حرام » بل لائیء 
۰ منه ) أى من المباح ( إإه) أىترك حرام ( ولايستازمه ) أى الماح ترك الرام ( للقطع بأن 
الترك : وه وكف النفس عن‌الفعل فرع خملوره) أى الفعل (و ) فرع ( داعية النفس له ) أى 
الفعل (و) ڪن ( نقطع باسکان سائرالجوارح ) ای جيعها (وفعلها ) أى الجوارح معطوف على 
اسان حا كون كل من الاسكان‌والفعل (لاعن داعية فعل معصية تركا ها) أى لإعصية حال 
متداخلة من الضمبرالمستكق فى الال الأول راجع الى الاسكان والفعل (بذلك) متعلق بنقطع : 
أى عطورانفعل وداعية النفس له » توضيحه أن‌الترك الذى هو كف الافس عن فعل المعصبة 
تارة يتحةى بفعل الجوارح بأن يشغلها بفعل آخر عنما » والمباح أيضا تارة بتحقق باسكانها وتارة 
تحر کها وفعلها فوم ُن المياح هو الترك الم كور » واذا وجد شىء من اسکانپاوفعلها ول یکن 
صدوره مسا عن داع ة فعل المعصية بأن يكون المقصود منه تركها دلنا الى القطع بصدوره 
لاعن تاك الداعية لعدم سبتى خطور فعل المعصية وداعية النفس اء فك من مباح بتحقق 
ولس هناك الترك المد كورقطما فلا يستازمه (وعند تحققها) أىداعية امعصية ( فالكف) لانفس 
عن فعلها ( واجب ابتداء) لاثانیا عسب رح الحرم الذی هو الکف ترا (شبته ) أى 
وجوب هذا الواجب ابتداء فاعله الدليل فى قوله ( عا قام باطلاقه الدليل ) ال جار الأول متعلق 
بالائبات » والثانی بإلقيام : بعنى اباته الوجوب سیب معنى قم باطلاقه وهو مومه وشموله ازوم 
الكف عن كل داعية معصية » ومجوز أن يكون ضمير الموصول محذوفا والتقدبر عا قام به 
و کون قوله باطلاقه بدلا عن قوله عا قام به . 


مسئلة 


(قبل الماح جنس الواجب) اذ المباح ماأذن ف فعله » والاذن جزء حققة الواجبلاختصاص 
الواجب قبد زائد لأنه ما أذن فی فعله لات رکه (وهو ) أى هذا القول ( غاط » بل) المباح 


A‏ مبيحث الرخصة والعز عة 


( قسيمه ) أى الواجب ( مندرج معا) ی مع الواجب ( حت جنسهما اطلاق الفعل ) 
عطف بان مهما » وهو اذن فى الفعل غير مقيد بالاذن فى الترك وعدمه ( لیات ) ی 
الماح للواجب ( فصله) أى الماح ( اطلاق الترك ) فيه كاطلاق الفعل » إذ الواجب غير 
مطلق الترك (وتقدّم ) فى مسثاة لاشك فى تباد ركون الصيغة فى الاباحة والندب مجازا ( ففى) 
عحث ( الأص مابرشد إلبه ) أى ال ىكونه مباينا لما قلنا فليرجع الها . 


( تقس للحنفية بة: ام إبارخسة وهو) أى الرخصة )( ) ی حک (شرع نیف 
)کر( سره اه ا الاخر(قام (E‏ لقاء العمل به ( لعذر خوف) 

فوات ( النفس أو العضو ) ولو آملة » تفرجت العز عة لأنها لم تشر ع تخفيفا لحك > بل شرعت 
اتداء لابعارض » ومنها خصال الكفارة المرتبة والتيمم عند فقد الماء( كاجراء المكره بذلك) 
متعلت بالكره أى عا عحصل به خوفه على نفسه أوعضوه ( كلة الكفر) على لسانه وقلبه 
مطمان" بالاعان » مفعول اجراء (وجنايته) أى الحرم المكرهبذلك (على إحرامه) سواء کانت 
الجنابة الافساد أو عا برجب الم ك) هوالظاهر من إطلاقه ( ورمضان ) أى وجنابة الصاثم 
فی رمضان حا مقا م ڪرها بذلك بإلاضساد ( وترك الحاتف على نفسه الأ بالعروف 
والنهى عن المتكر» والصلاة ) الفروضة معطوف على الأ ( وتناول المضطر مال الفير) 
معطوف على اجزاء (وهو) أى هذا النوع من الرخصة ( أحق نوعها ) أى أولاهما حقبقة 

اسم الرخصة لقيام دليل العز عة فيه » وقيام حكمه من غبر دلیل دال" على تراخیه عنه » وکا 
قوی انب الاز عة قوى فى جانب خلافه معنى الرخصة البتة عن كونه معدولا إلبه عن الأصل 
للضرورة » وحيفد د (فالعز عة) ی العمل بال لعز عه (أولى) لماذ كرمن ¿ کیام دل لها » و اء حکمها 
من غبر موجب للتراجی (ولومات بسبا ) أى العز عة فاما قيام دليل وجوب الاعان إلى ره 
فلا ”نه قطو " لابتصو‌رتراجی حکمه عنه عقلا ولاشرعا فیدوم بدوامه » واعا رخص ف‌اجراء تلك 
الكلمة فى تلك الالة لثلا يفوت حقه صورة ومعنى بتخريب البدن » وزهوق الروح مع أن 
حت الله لایفوت معنی لاطمئنان القلب بالاعان غبرأن العز عة أولى لمافيه من رعاة تعظم اله 
نعالى صورة ومعنى » وحصول الشهادة » والآثار نى هذاكثرة شهيرة » وعلى هذا القباس قيام 
دليل النافى و بقاء حكمه من غير تراخ » وأولو بة العز عة فيه على ماتبين فى عله » وقالوا فى 
رمة أ كل الميتة ولم ازير » وشرب الجر إما فى حالة الاختيار » واما فى حالة الاضطرار فمى 


تعر يف الرخصة والعز عة وتقسيم كل ۹ 
على الابإحة الأصلية حتى قبل انه لوم بأ كل حتی موت کان آ ما (أو) ماشر ع تخفیفا کم 
آخر مع اعتبار دلبله (متراخبا) حكمه (عن علها ) أىالرخصة ( كفطر المسافر ) أ ىكرخصة 
فطره وار يض فی رمضان » فان دلیل وجوب صومه » وهو قوله تعالی - ن شهد منک 
الشهر فليصمه - قاثم »كن تراج حكمه عن حل الرخصة » وهو السفر والمرض لقوله تعالى 
- فعدة من أام خر _ : وقد يقال ان قوله تعالى « فليصمه » لايم المسافر بقرينة آر 
الكلام فلا يتحقق بإلنسبةاليهدليل متأخرا لك » و جاب بانهدل" على أنه لولا وجود عذره 
لكان مثل غبره فى طلب الصوم » و ذا الاعتبار جعل دلبلا بالنسبة إلبه أيضا غير أنه متراخ 
الح (والعز ة) فى هذا النوع ( أولى مام يستض) مها نظرا الى قيام السبب » وأما إذااستضرّ 
فلا أولو بة للعز عة » وقد روى عنه ا « هى رخصة من الله ن أخذ ہا فسن » ومن 
حب أن يصوم فلا جناح عليه » . وصام يل فى السفر أيضا کا فى الصحبخين ( فان 
مات مہا) آیبالعز عة (أم) لقتل نفسه بلامبيح » فا فى يح مسل من أن النى ا چ 
عام الفتح إلى مكه فى رمضان حتى بلغ كراع الفمم »ثم دعا بقدح من ماء فشر به » فقبل له 
ان بعض الناس قد صام » فقال أولثك العصاة مول على آنهم استضروا به بدلیل ماف لفط له » 
فقيل ان الناس قد شق" علمهم الصوم (والعز عة ذلك ا لحك ) المعبر عنه وله تخفيفا لحك » 
ولا نى أن الأنسب ذ كره قبل قوله » فالعز عة أولى لكنه أخره لما ذ كر بعده تما يتعلق به 
(فتقيد ) العز عة ( مقابلة رخصة » وقد لاتقيد ) قابلنها ( فيقال) العز عة (ماشرع ابتداه 
غير متعلق بالعوارض ) فتعم ما كان فى مقابلة رخصة وما م يكن ( وتعرّف الرخصة عا تغر 
من عسر إلى يسر من الأحكام وقسم كل" ) من العز عةوالرخصة مهذين المعنيين (أر بعة) من 
الأقسام فقسم (العز عة إلى فرض) وهو (ما) أى حك (قطع بازومه) مأخوذ (من فرض) معنى 
قطع (وواجبما) ای حک (ظن) لزومه » سمی‌واجبا (لسقوط ازومه) أیوقوعه (علیالمکاف 
بلا عل) له بشوته عاما قطميا فهومأًخوذ (من وجب) ععنى (سقط ) قال تعالى فى ادى بعد النحر 
- فاذا وجبت جنو ما _ : أى سقطت » وعتمل أن تكون النسمية باعتبار درجته عن 
مرنبة العمل غر آنه لایلام إلا الحنفية (و) قال (الشافية) بل اجهور الفرض والواجب امان 
(مترادفان) لفعل مطاوب جزما (ولانكرون) أى الشافعية (انقسام مالزم) فعله (إلى قطى) 
ای ثابت بدلیل قطی" دلالة وسندا (وظنی") أی ثابت بدلیل ظنی" دلالة وسندا (ولا) بنکرون 
( اختلاف حاهما) أى القطمى والظى من حيث الا كفارلمنكره وعدمه وةبرذلك › 
وانما النزاع نى أن الاسمين هل ما لى واحد بتفاوت فى يعض الأحكام بإلنظر إلى طر بى 


ونه وکل منهما لقم منه مغار للا خر باعتبار طريقه ( فهو ) نزاع ( لفظی غیر أن إفراد كل 
قم باسم أنفع عند الوضع) لموضوع المسثلة (للحك ) عليه فانك حينئذ تضع الفرض موضوع 
مسئاة لحك عليه عا يناسبه وتضم الواج ى كذلك » لاف ما إذا كانا مترادفين فانك حينئذ 
تحتاج إلى نصب قر ينة حسب المواضع [والى سنة) أى (الطر يقة الدينية ) الأو رة (منه وشا 
أو ( الليلفاء (الراشدین) کاهم (أد بمضهم) الى بطال ال كاف اإقامتها منغبرافتراض ولارجوب »> 
ول بذ کر هذا القعد أظهوره قر نة التقابل . وعمه ا صان » ل د عل بسنتی وسنه الحلفاء 
الراشدن المهديين عضوا علہہا بالنواجذ » : حسله الترمذى وكضحه . وأحرجه ان ماجه وأجد 
وأو داود » وهم : أو كر » ومر وعثان » وعلى" رصى الله عنم کا ذ کره الہق وغبره ا 
ویره اچد وان حان والما & من حدیث سقیان » اللافة بعدی لائون سنه ¢ تکون 
ملک € ۰ واحتج نه اجد وغره على لاقم فقد کانت مدنم هده إلا ستة أشهره دة الحسن 
ان على" رضى اله عنہما ( وينق مطلقها ) أى السنة ( الى سنة هدى) وهو ما يكون 
إقامتها كماد للدن » كذا ذ كره الشارح » ورد عليه أن ماسيأتى من النن.الزوائ دكثر 
منپا مارصدق عله هدا التعر د دف إذا قصد به اساعه ا مس ٠‏ الهم الا ان قال النظور قصده 
0 ميل وهو لم بقصد بالزوائد ذلك ( تارکما ) لا عذر ر ( متلل ماو کلآذان) للكتوبات 
عر اذھ ال کشر من الشاج ء وذهب صاحب ب البدانع الى وجو نه » ومال اليه المصنف 
لمواظبته می عليه من‌غيرترك (والجاعة) عن ان مسعود « من سره ان باق الله غدا فل سحافظ 
على هؤلاء الصاوات حیث بنادی مهن » فان اله تعالى شرع لني سان ادى وانہنّ من 
سان لادی ب رواک مایم فی یوک کا می ھا لتاب ف ی مته لترکم سنه یک“ 
ولو رکم سنه ب لضلام » . وى رواة «أن رسول الله ا عاسنا سان ادى > وان 
۰ من سان ادى الصلاة ف الأمسحد الذى يۇذن فه ¢« . رواه مسل وأخاب الان )د واماقاتل 
الجمعون على ترکها ) أى سنة ادى کج قال جد فى أهل بلدة تركوا الأذان والاقامة أصوا ہما 
فان أبوا قوتاوا بالسلاح ( للإستخفاف ) لأن ما كان من إعلام الدبن فالاصرار على تركه 
اس تجخفاف بالدن 6 فرقاتتلون على ذلك ¢ د کره ف المءسوط» فھ ذا القتال يدل على وحوب 
الأذان ک) استدل به بعضهم » و یشکل على هذا قوله ولوت رکه واحد ضر بته وحبسته . وف 
شرح مختضر الكرجخ عنه أنه قال « لوترك أهل كورة سنة من سان رسول اله رطع اقاتاميم 
علبها » ولو ترك رجل واحد ضر بته وحبسته » لأن السنة لايضرب ولا عبس عاا إلا أن 
عمل على ما اذا كان مصر”ا على الترك من غر عذر فانه استخفاف ) فى الجاعة المصرن 


تقسم مطل السنة ۳۱ 

عليه من غبر عذر »> کذا ذ کره الشارح » وفيه أنه حتاج حينثذ الى الفرق بن إصرار الكل 
واصرار البعض حيث إقاتل فى الأول »و یضرب و عبس فی الثانی فلیتأمل ٭ (وقول الشافی 
مطلقها ) أى السنة اذا أطلقها الصحانى أوالمتكام بلسان الشرع (منصرف اليه) أىالىمسنونه 
( عليه الصلاة والسلام سحي فى عرف الآن » والكاوم فى عرف السلف ليعمل به فى نحو قول 
اراوى ) حايا كان أوغيره ( السنة أومن السنة . وكانوا ) أى السلف ( يطلقونها) أى 
السنة على ( ماد كرا ) ی سنته ا وسنة الحلفاء الراشدين » فى حح مسل عن على 
رضى الله عنه فى قصة جلد الوليد بن عقبة من شرب الجر « لما امي الملاد بالامساك على 
الأر بعين رر لد الى م ار بعان « وأو بكر أربعان » ومر مانين » وكل" سنة : وهذا 
حب" الى“ » . وقال ا : قال ر ان عبد اله زز « س رسول الله ا وولاة الأ من 
بعده سنا الأخذ ہا اعتصام بکتاب الله تعالى » وقوة على دين الله تعالى » . ونقل عن 
این شهاب عن سام وغیره مادوافق الشافى » ذ كر الشارحنفصيله (والى) سان (زائدة کا ف 
أ کله وقعوده ولسه) ا ی قلوا أخذھا حسن وت رکها لاباس به : أى لايتعاق به كراهة 
ولا إساءة ( والى ل ا معطوف على قوله الى فرض » وهو المشروع زبادة على الفراثض 
والواجبات والسأن لنا لاعلينا [ يثاب على فعله) لأنه عبادة (فقمط) ولایعاقب على ت رکه » (ومنه) 
أى النفل الركمتان ( الأخر بان ) من الربإعية (لمسافر) إذ ثاب على فعلهما غر أنه بصبر 
مستا بتأخبر السلام ولا بعاقب على ترکهما ( فل فر ينو بإ عن سنة الظلهر ) على الصحيح ۾ لأن 
السنة بالمي واظبة » والمواظبة علهامنه ا تحر مه مبتدأًة وان )تج ج الى نة السنة ىوقوعها 
سنة على مأهو الختار » ثم عطف على الأحريان (وماتعاق نه دايل ندب ګصه ۽ وهو الم جب 

والمندوب) کا رکمتین أوالأر بع قبل العصر والدنة بعد المغرب : كذاذ كره الشارح . و ال 
المصنف فى شرح الطدابة : اختاف ف الأفضل بعد ركعت الفحر . قال الاوالى : ركعتا 
ا مغرب ؛ فانه عليه السلام م مدعهما سفرا ولاحضرا » ثم النى بعد الظهر لأنها سنة متفق عاما » 
وقيل التىقبل العشاء » والىقبلالظمر وبعده وبعد امغر بكاها سواء (وثبوت التخيير ) شرع (فى 
اوتداء الفعل) للنفل بين التلبس به » وعدم التابس ( لايستازم عقلا ولا شرعا استمراره) أى 
القخیر ( بعده) ای بعد الابتداء والشروع فبه ( کا قال الشافعی ) واذا م بستازمه ( از 
الاختلاف) بین حالتيه : ماقبل الشروع ومابعده باعتبارالتخيبر ولزوم الانعمام ( غبر أنه ) أى 
الاختلاف ف ذلك (يتوقف على ‌الدليل وهو ) أى الدليل ( النىعن إبطال العمل) الثابت 
منص القرآن » والقیاس على اجج النغل (ف وجب الا مام فازم القضاءبالافساد » و ) قسمت (الرخصة 


۲ تقسم الرخمة 


الماد کر ) ىأل القسم من القسمين ووصف أوطما بأنهأحق نو عبہا (و )إلى (ماوضع عنا من 
إصر ) ی حك مغاظ شاق ( كان على من قبلنا) من‌الأم ( فل يشرع عندا ) أىف ملتنا 
أصلا تكر ما لنيينا ا ورجة لنا ( کقرض موضع النجاسة ) من‌الثوب والاد (واداء 
الربع فى ال زكاة) لتعلق الوجوب بر بع الال ء واشتراط قتلالنفس فى عة التو نة » و بت القضاء 
بالقصاص عمدا كان القتل أوخطا » واحراق الغناثم » وتو م العروق فى اللحم » وخر م السبت 
وتحر م الطيبات بسبب الذنوب » وأنلا طهر من‌الجنابة والحدث غير الماء » وكون الواجب من 
الصلاة فى اليوم واللياة سين » وعدم جوازها فى غير المسحد » وحرمة الجاع بعد العتمة ف 
الصوم والا كل بعد النوم فيه . قال الشارح : وكتابة ذنن المذنب لبلا على بإب داره صباحا » 
ولاعن أنه مان فه )د( الى (ما) ی حک (سقط : أى لم جب مع العذر مع شرعيته فى 
ا¥ة) وتسمى رخصة اسقاط (وهذان) بعنی ماوضععنا وماسةط مع العذر إلى آخره جملا قسمین 
منها ( بإعتبار مايطلق عليه اسم الرخصة ) فقط سواء كان بطر يق القيقة أو الجاز من غر 
اعتبار حقبقتها » وهوأنيشرع تحفيفا مک مع اعتبار دل له فام الج لعذر » أومتراخا)› 
واليه أشار بقوله ( لاحقيقتها كالقصر ) للصااة الرباعية لإسافر ٠‏ واا حكمنا كون القصر 
لوس فيه حقيقة الرخصة (لاجاب السب الأر بع فى غر المسافر) فالسيب الموجب الااربع» 
وهو اللص الدال على وجوب الأر بع ليس فى محل القصر (و) اجاب السبب ( ركعتين فيه ) 
أى فى المسافر » وذلك ( عحديث عائشة ) رضى الله عنها فى الصحيحين « فرضت الصلاة 
ركعتين ركعتبن فأقرّت صلاة السفر » وز بدت فى الحضر ( وسقوط حرمة الجر والميتة لإضطر ) 
إلى شرب الجر وأ كل الميتة مخافة اللاك على نفسه من العطش والجوع فان دليل الرمة م يقم 
فى محل" الرخصة » وهوالاضطرار (والمكره) على شرب الجر وأ كل اليتة بإلقتل ء وقطع العضو 
-فرمتهماساقطة مع عذرالاضطرار والا كرام ثابتة عند عدمهما على ماهوظاهرالروابة (الإستشناء) 
فی قوله تعالی _ إلاما اضطررتم ‏ بعد قوله تعالى - وقد فصل لک مارم عليک - 

الاستثناء من الحظر ابإحة ( فتجب الرخصة ) ههنا كا جب شرب المر وأ كل المنزبر لدفع 
اطلاك (ولومات للعز ة) ههنا بان تنم عن شرب الجر وأ كل الميتة عند الاضطرار والا كراه 
(أثم) بإالقائه بنفسه إلى الهلكة من غير ملحىء ء لكن هذا إذا عل بالاباحةفى هذه الالة لحفاء 
انكشاف الرمة » فيعذر بإلجهل » ولاعنث بأ كلها مضطرا إذاحلف لايا كل الرام » وذهب 
كثر منهم أو بوسف فى روابة إلى أن الحرمة لاترتفع > بل امھا رتف ع کا فی الا کراہ على 
الكفر فلا يأثم بالامتناع » وعحنث فى الف المذ كور » فعلى هذا يكون من القسم الأول لقوله 


من الرخصة سقوط غسل الرجل مع الحف YY‏ 
تعالى - فن اضطر فى مصة غير متجاتف لاثم فان امه غفوررحم _ والغفرة إا نكون 
بعد الاثم ٭ والجواب أن المغفرة باعتبار التناول ادر الزائد على مالا بد منه فى قاء المهحة : 
إذ يعسر على المضطر” رعابة ذلك » (ومنه) أى من هذا القسم الأخبر من الرخصة ( سقوط 
غسل الرجل مع الف ) فى مدّة المسح » لأن استتار القدم بالف منع سرابة الحدث الها » 
فوجوب الغسل الذى هو العز عة لس فى سحل الرخصة » فغسل الرجلين فى هذه الالة اقط 
والمسح شرع ابتداً تسبرا » لأن الغسل يتأدّى باسح ٭ (دقو لم ) أى جاعة من النفية 
فى هذه المستلة ( الأخذ بإلعز عة ) وهو غسل الرجلين (أولى) من الأخذ بلرخصة » وهو المسح 
(معناه إماطة ) ای ا إزالة (سبب الرحصة بالنزع ) للخف لىغسلهما أولى من عدمها والح على 
الف » هذا وذ كرالزيلى أن كون‌المسح على الف من هذا النوع سهو» لأن من شأن هذا 
النوع عدم بقاء مشروعية العز عة معه » لكن الغسل مشروع وان م نزع الف : ولذا 
بمطل مسحهاذاخاض ف الماء ودخل ف الف حتى انغسل أ كث رجليه » وكذا لوتكلف وغسل 
رجليه من غبرنز ع الف أجزأه عن الغسل حت ىلا مطل بانقضاء المد اى » قوله أجزأمعن الغسل 
ای ء ن الغسل بهد انزع » وقوله حتى لاببطل إلى اجره برد عله أن الغسل لامعنى لبطلانه أيضا 
لأنه اضمحل مع وجود هذا الغسل : اللهم ” إلا أن توهم هذا الغسل مدّة ك لأسح ٭ ولاعنى 
افيه . وقال الشارح » وتعقبه المصنف : بأن مبناه على عحة هذا الفر ع » وهو منقولفى الفتاوى 
الظهير بة » لكن فى عحته نظر فان كلهم متفقة على أن الف اعتبر شرعا مانعا سرابة الحدث 
إلى القدم فتبق القدم على طهارتها » و حل" الحدث بالف فيزال با مسح » و بنوا عليه منع المسح 
لمق والمعذورين بعد الوقت وغبر ذلك من الحلافيات » وهذا بقتضى أن غسل الرجل فى الف 
وعدمه سواء إذا م يتل" به ظاهر الف فى أنه ل بزل به الحدث » لأنه غير عل الى قوله 
والأوجه كون الاجزاء إذا خاض النهر لابتلال الحف ثم إذا انقضت المّة انما لم يتقيد مها 
لحصول الغسل بإالحوض » والنزع إ عا وجب للغسل وقد حصل اتہی . ثم ذ کر رواات من 
الكتب المعتبرة تفيد ماذ كره المصنف : منها مافى فتاوى الامام جد ن الفضل لاينتقض مسحه 
على کل حال » لأن استتار القدم بالف إعنع سرابة الحدث إلى الرجل فلا بقع هذا غسلا معتبرا 
فلا وجب بطلان المسح » ومافى امجتى من أنه لايتقض وان بلغ الماء الركبة ٤‏ مذ کرأن 
اذى يظهر له أنه جب عليه غسل رجليه ثانا اذا نزعهما وانقضت المدّة وهو غير حدث » لأن 
عند النزع أوانقضاءامدة يعمل ذلك الحدث السابى عله فسرى إلى الرجلين فيحتاج إلى ميل 
له عنهما حينئذ للا جاع على أن المز یل لایظھر عله فی حدث طاریء بعده »ثم قال فليتأمّل » 


Y٤‏ الصحة ترت المقصود من الفعل عليه 
ولعل وجه التأمّل أن السرابة وان تأخرت عن الغسل المذ كور »> لكن سيب السرابة سبقه » 
(د) من‌هذا القسم ( الل ) وهو بيع آجل بعاجل ( سقط اشتراط ملك البيع ) فيه مع اشتراطه 
فا عداه من الاعات إجاعا 5 وقد قال ا » ولا م مالس عل دك @( ° وقدم ا 
المدينة وم يسلفون فى الكار السنة والسنتين » فقال : « من أسلف فى مر فليسلف فى كيل 
معاوم :ووزن مهام إلى حل معاوم « سرا وفيفا لاه 2 المغاللس ¢ فکان رخصه ازا 
لاحققة » لأن السبب الحرم قد انعدم فى حقه شرعا (فاو م يبع ساما وتلف جوعا آم ) لالقائه 
نفسه إلى الهاسكة من غير ملجىء (وا كتن) فى عة الس (بالجزالتقدرى عن الميع) 
أن بكون امل فبه فى ملكه ولكنه مستحق الصرف إلى حاجته » ودليل الحاجة إقدامه 
علیه فانه لارطی رخص المنين إلا خاجة (فل يشترط عدم القدرة عليه ) أى ل بشترط الجز 
الحقتق » وهو أن لا بكون ى ماكه حققة ٭ ( واقتصر الشافعية ) فى تفسير الرخصة ( على 
أن ماشرع من الأحكام ل ذرمع قيام الحرم لولا العذر رخصة) أى | كتفوا فى نحقق حقيقة 
الإرخصة مطلقا ءرد وجود العذر الذى لولاه لتحقق قيام الحرم ء0 يشترطوا قام الحرم 
بالفعل فى شىء من أقسام الرخصة وقلوا (و إلا ) أى وان م بكن اجك المشروع على الوجه 
المذ كور ( فعز عة ¢ ومقتضاه ) أُی هدا الإقتصار ( انتفاء التعلق) ی تعلی التحرم ( ام 
العذر) ای بالفعل‌الذى قام عذره »> لام | کتفوا محرد کونه عیث لولا عذره لکان راما 
بقتضى القوانين الشرعية » وكلة لولا تدل" على عدم الحرمة ءم وجود العذر ( و بقتضى ) انتقاء 
تعلتى التحرمم محل الرخصة ( امتناع صبر المكره على الكلمة ) أى على إجراء كلة الكفر 
على لسانه بالقتل أو قطع العضوحتى القتل أو القطم ان متنع عن إجراما حى تل أو بقطع « 
فقوله حتى عابة لاصبر : وذلك (لرمة) القطع به و (قتل اللةس) أى الرضاقتلها والنسبب له ( بلا 
مح ) أذ المغروص عدم تعلق الرمة باحراتها ناء على اقتصارهم . وف الشرح المضدى 
دلیل الرمة إذا بق معمولا به » وكان التخاف عنه لمانع طاریء فى حق لكلف لولاه لتت 
الحرمة فى حقه فهو الرخصة اتهى . واستنط الأ رى من هذا أنه ان لم بق مكافا عند طرؤ 
العذر لارخصة فى حقه » لأنها من الأحكام النى شرط قا اكليف : فعدم حرم مثل اجراء 
المكره كلة الشرك على لسانه »> وافطاره فى رمضان » واتلافه مال الغعر ليس رخصة » لأن 


الاكراه الملجىء عنعالتكليف . 


() 
هذا الفصل ( الصحة ترتب المقصود من الفعل عليه ) أى على الفعل ( فى المعاملات) 


تعر بف الرخصة علد الكامين والفقهاء 0 


المقصود منه ( الل" واللك » وف العبادات المتكامون ) قلوا هى ( موافقة الأ ) أى 
أمم‌الشار ع » وهوآن‌یکون (فهله مستجمعامایتوقف عليه) من‌الشروط وغبرها (وهو) أى عله 
مستجمعا ابه (معنى الاجزاء » والفقهاء) قلوا (ا) ای الصحة والاجزاء فالعبادات ( اندفاع 
وجوب القضاء ) نفسير باللأزم اذ الاندفاع وصف وجوب القضاء لا الفعل الموصوف بالصحة 
(ففه) أی الج الذى هو الصحة عند الفقهاء ( زيادةقيد) عليه عند التكمين اذ 
حاصله أنها موافقة الم على وجه يندفع به القضاء » وهذا التعبير أحسن من قول بعضهم 
كون الفعل مسةطا للقضاء لأن القضاء فرع وجوب القضاء ولم جب ( فصلاة ظان الطهارة مع 
عدمها ) أى الطهارة فى نفس الأ ( صحيحة ومخجزئة على الأول ) أى قول الاكلمين ان 
امعتبر فى الموافقة لاوم شرعا حصول اظن ا لأنه الذى فی الوسع (لا الثانی) أى قول الفقهاء 
لدم اندفاع القضاء لأنه فى معرض الازوم لاحتال ظهور بطلان اظن » واليه أشار بقوله 
(والاتفاق على القضاء) آى على وجوبه ( عند ظهوره ) أى عدم الطهارة ( غير أن‌الاجزاء 
لااوصف به و بعدمه الا حتملهما) ی الاجزاء وعدمه (من‌العبادات) كالملا والصوم والحج 
( لاف المعرفة ) نه تهالى لأا لاتحتملهما إذ لس فما مابطلق عليه المعرفة وهوغير زى“ 
لأنه اذا وصغه مالا برق نه می جهلا لامعرفة غار جز به (وقیل لوصف (le‏ أیبالاجزاء وعدمه 
مالس بعبادة أيضا وهو (رد الوديعة ) مثلا (علىالمالك) حال كونه (حجورا) لسفه أو جنون 
فوصف بعدم‌الأجزاء (د) حال کونه (غبر حور ) فروصف بالا زاء (ودفم) قال‌الشار. : الدافع 
الاسنوى (بأنه) أی ردھا ( لس الاسام لمستحق اسل ) إعنى لبس رد الوديعة ميقع 
على وجهین زی وغ ر زی ۰ بل ما لاقع الا على حهة واحدة و هو التسلم لمستحق اللسلم 
فان ردت الى غ ره لایقال انه رد غر جزی* » وفیه نظر ( ثم قبل مقتضى ) كام ( الفقهاء ) 
أن الاجزاء ( لاعختص" بالواجب فى حديث الأية ) عن أنى ردة أنه ذح شاة قبل الصلاة 
فذ كر ذلك للنی ما فقال ر لاتجزى عنك » قل عندى جزعة من > ال زفقال انى ما 
( زی الى آره) ی عنك ولا ګزی عن حك بدك روا أدوحنيفة وهو ععناه فى الصحيحان 
وغ رهما ثم دا ناء على أن الأضدرة سنة ا هو قول اپور ( ونظر فه ) أی کون 
ذلك ضا للفقهاء باستدلاهم : ای الفقهاء ( برواية الدارقطى) مر فوعا باسناد کخیح (لانجزی 
صلاة لايقراً فها بام القرآن على وجو ما ) أى ام القرآن فى الصلاة فان الاستدلال ا على 
لوجوب دلیل على أن الاجزاء خاص به : يعنی لولم يكن الاجزاء ختصا بلواجب خا زكون عدم 
الاحزاء لفوات‌السنة » ولك أن تقول الاستدلال بإعتبار عدم إجزاء الصلاة » فان معناهالاجزى 


۳۹ الصحة عت العبادات والمعاملات كالفساد 


عماجب فذمة امكف » لابإعتبارنفس الاجزاء فافهم (وقالوا هو) أى هذا الحديث هذا اللفظ 
ف الدلالة على وجو مها ( أدل" من الصحيحين ) أى من لفظهما على وجو ا وهو لاصلاة 
من ل يقرأ بام الكتاب جواز آن بكون تقديره لاصلاة كاملة كا جوز أن يكون التقدرر لاصلاة 
حيحة (و) بإستدلاهم ما (فی حديث الاستنجاء) عن عائشة رضی الله عنہا رفوع داذا ذهب 
أحدك الى الغائط فليذهب ممه بثلاثة جار فلیستطب مها ( فانها تجزى عنه ) على وجوب 
الاستنجاء (وهذا ) النظر ( عل الدليل) الم ذكور على أن الاجزاء لوصف به غير الواجب 
(اعتراضا علبهم ) أى على الفقهاء » تقر بره أك جعلتم الاجزاء دليل الوجوب وقاتم لاوجوب 
لاو عة وقذره من‌الشارع استعمال الاجزاء فما (والصحة عنما ) أى العادات والمعاءلات 
( کالفساد) فی مومه طما (وهو) أى الفساد (الطلان) عند الشافعية (والنيفةكذلك) ی 
يقولون بن الفساد هو الطلان (ف العبادات) يتحقق (بفوات ركن أوشرط ) فالعبادة الفاسدة 
والباطإة ما فات فما ركن أُوشرط (وقدمنا ما اخترناه من الزيادة ف) مبحث (النہی) وحاصله 
أ نکل فعل ہو من جنس العبادات اذا اتی به المکاف على وجھ منہی“ عنھ نہی حرم فو 
باطل لأن بطلان الفعل عبارة ع نكونه عيث لابترتب المقصود منه » ولا كان المقصود من 
العبادة الثواب واندفاع العقاب لاب ركان انى عنه تخر عا بإطلا لعدم ترتب المقصود علاف 
غير العبادة » اذلايستازم عدم ترت الثواب فيه عدم ترتب مقصود أ ركاللك والانتفاع » ومبنى 
هذا الكلام أن المهى تحر عالاثواب له وما يندقع به المقاب أما اذا جاز ترتب الثواب عليه 
يدون الانتفاع الم ذ كور أوعكسه فلا ازم اللو عن الفائدة » ثم مقتضى هذا بطلان صوم اوم‌العيد 
وعدم وجوب القضاء بعد الشروع فيه والابطال » والمنفة لابقولون ببطلانه وان ألزموه بالا بطال 
والقضاء بل بقولون بصحته لوصامه » وقد عل يذلاك أن الباطل من العبادة لاعخص" فائت الركن 
والشرط » ل کل مانہی عنه تحر ما بإطل ( وف المعاملة ) عند الحنفية ( كوا ) أى المعاماة 
(مترتب‌آثرها) مبتدأً خبرهمترتن » وال اة خير الكون : أ ی کون العامة ث بترتت علبما ماهو 
المطاوب منها شرعا حال كونا ( مطاوبة التفاسح شرعا الفساد وغرمطاوة ) التفاسخ شرعا 
(الصحة »وعدم ) آی عدم ترت آثرھاعلمما (الطلان) وانما قالوا هكذا ( شوت الرب) 
أى ترنب أثر العامة علبها حا لكونها (كذاك ) أى مطاوبة التفاسخ (فى الشرع ما قدمناه) 
(ف) مبحث (الہی)کالبیع الفاسداذا اتصله القبض ( ففرق) بين‌المعاملات (بالأسماء) الم ذكورة 
فا كان مشروعا بأصله ووصفه سمى يجا لكونه موصلا الى مام المقصود »م سلامة ادبن 
وما کان مشروعا ٫أصله‏ دون وصفه سم فاسدا ك) قال : لؤاؤة فاسدة : اذا تق أصلها وذهب 


لاخ أن ترتب الأثر وض" ۷ 
يباضها ولعانها » ولم فاسد : اذا نان ولکكن بق صاخا للغذاء » ومام یکن مشروعاباًصله لااوصفه 
سمیبإطلا کایقال لم باطل : إذا صار يث لايبق له صلاحية الغذاء (واستدلال مانى اتصاف 
المندوب بالاجزاء) من الفقهاء ( عا فى الاستنجاء ) من الحديث الم ذكور إبقاء على وجو به 
إعتبار لفظ الاجزاء (قديعنع ) كون اراد بالاجزاء المذ كورفيه الاجزاء عن الواجب (عندم ) 
أی الفقهاء ( فانه ) أی الاستنجاء (مندوب ) عند النفية إذا م يبلغ الحارج قدر ارم 
( کاستدلال المعممين) أى كا ينع استدلال القائلين بأنه بوصف به الواجب والمندوب (عا 
ف لأغعية ) من الحدیث السابق ذ کره ( لأہا) أى اللأضحرة (واجبة ) عند أى حنيفة رضى 
الله عنه ( ولا يضرم ) ی مانی اتصاف المندوب الاجزاء ( ما فى الفاتة ) من المحديث 
الذ كور ( لقوهم بوجو بها ) أى الفانحة فى الصلاة (ومقتضى الدليل العمم ) أى تقسم 
اتصاف الواجب والمدوب به عندهم ( لحديث الاستنجاء » ثم قد يظنّ أن الصحة والفساد 
فالعبادات من أحكام الشرع الوضعية وقد أنكر ذلك » إذكون المفعول) أى مافعله المكلف 
امتثالا (موافقا لل مر الطالبه) أىلذلك المفعول كأهومعىالصحة عند المتتكلمين »و توصيف 
الأ بالطالب على سبيل الجاز : إذ الطالب انما هوالآمس ( أو ) كونه (مخالفا) الوم الطالب 
له کا هو معنى الفساد عندهم ( وکونه ) أی المفعول ( مام ماطلب حتی کون مقطا : ی 
رافعا لوجوب قضائه ) كا هو معنى الصحة عند الفقهاء ( وعدمه ) أى عدم كون المغعول 
تام المطلوب کا هو معنى عدم الصحة عندهم » وكون المفعول مبتدأ خبره ( یکن فى معرفته 
العقل ) حال كونه ( غير حتاج إلى توقيفٍالشرع ) أى اطلاعه على ذلك ( ککونه) ای 
کا بعر فکونه (مؤديا للصلاة وتا ركا) ها بالعقل (غكمنا به) أى بكل من الصحة والفساد 
(عقلی صرف) أى خالص » ولا قيل انه لاشك ف أنهما من أحكام الوضع فى المعاملات » إذ 
لايستراب فى أن كون المعاملات مسنتبعة لمر اتها المطاوبة منها متوقفة على توقف من الشارع 
تعقبه المصنف » فقال ( ولاخنى أن ترتب الأ ) على الفعل كالصلاة واليع (وضى) إذايس 
من قضية العقل أن إترنب على تلك الأفعال المخصوصة ذلك الثواب » وأن بيترتب على الاجاب 
والقبول اللاك » بل عوجب تعيين الشارع أن يكون لكل واحد أث ركذا (وکون الح ب) 
أى بترتب الأثر على الفعل ( بعد معرفته ) ی الترتب حاصلا ( بالمقل شیء آخر) غیر أصل 
الترتب » وحتمل أن يكون بالعقل متعلقا بمبتداً » وهو الكون ععنى » وخبره شىء ار 3 
والحاصل أن أصل ترب الأثر الحاص على الفعل الحاص لس بعقلى"» بل اوضع الشارع لكن 
حكمنا بكون الفعل الواقع المستجمع لشرائطه المعتبرة شرعا يث رترت عليه أثره أم عقلى » 


YA‏ الفصل الرابع فى العكوم عليه 

لأنه إذا نظر فيه فوجده مستجمعا لما ذ کر حک بکونه مترتب الأثر يه (واعل أن نقل النفية 
عن الفقهاء والمحكلمين فى الأصل) المذ كور فى تفسبرالصحة ومايقا بلها » ونقلهم (وقوع الظانَ 
مخطنا على عكس) قل (الشافية) أما الأول فا أشار إليه بصرع قوله ( وهى المسثلة القاثلة ) 
على سيل التحوّز » ومقول القول (هل تنبت صفة اجواز ) الاضافة بانة . رقد يعبرعنهبالاحزاء 
( لمأمور ه) متعلق شت (اذا أی) المأمور )( ای إالأمور به (إك آنزها) وهو قال بض 
المكامين لا إلا بدليل وراء الأص » والصحيح عند الفقهاء آنه شت به صفة المجواز »كذا 
ف المنار» وإعا کان عکس مانقلوا » لأن حاص أن الصحة والاحزاء موافقة الأمي عند 
المتكامين واندفاع وجوب القضاء عند الفقهاء » وحاصل هذه المسثاة أن الموافقة ليست عوجبة 
الإجزاء عند المحكامين » وعند الفقهاء موجمة له » وأماالثانى فا أشار إلبه عا تضمنه قوله 
اذ كور : وهو أن الصلاة ا مذ كورة كحبحة وجز بة عند الفقهاء وغير جز بة ولاصحيحة عند 
المتكامين . قال فى البديع : قال عبد الجبار لا يكون الامتثال دلبل الاجزاء معنى سقوط القضاء 
والافا وكان الامتثال مستازما للإحزاء ععنى سقوط القضاء بازم أن لايعيد الصلاة أويأثم إذا عل 
الحدث بعد ماصلى بظنَ الطهارة » واللازم باطل لاأنه مأمور بإلاعادة وغير ا م شم e‏ واا شت هذه 
املازمة » لأن امصلى إما مأمور أن يصلى بظنّ الطهارة أو بقينها » فان كان الأول فلا اعادة 
علبه لانیانه لامور به على وجهه » وا ن کان الثانى لزم الاثم إذ | بات لامور به على وجهه # 
قلنا المكاف مأمور بأمي ثان بتوجه بالأداء حال الل فساد الأداء على حسب حاله من الع 
والظن حتى اومات عند الع أجزأته تلك الصلاة وسةطت الاعادة » وحينئذ لاام اذا صلی بظنْ 
الطهارة »لأن الكلف ڪسب ب الوسع »هذا عند من قول : القَضاء را جحدد » ولن 
بوجب القضاء بالأمم الأول أن جعل الاجزاء بالامتثال مشروطا بعدم العل أوالن ن بالفساد » وأما 
معه فلس الاتيان با لامور به دليل الاحزاء انى . قوله قلنا إلى آخره برد عليه أن عد الجبار 
ل رتب لزوم عدم الاعادة على جرد وقوع الامتثال بل عليه » ركونه مقطا للقضاء فلا اشكال 
عليه » هذا ولابظهر وجه قوله من الع والظر » لأن أداء الظان ا اهو حسس القن » اذ لوكان 
عسب الل لماتبين خلافه والله سبحانه وتعالی عل 


الفصل الرابح ف المحكوم عله 
ا مسئلة : كاف المعدو م مهاه قبام الطلب ) للذعل أو الترك 
ات القدم عا وتقدڏس ( عن سيوج د ) موصوفا ( بصفة التكليف ) بان کون بالا 


لتعلق بالعنى المقدم هو المعتبر فى التكليف لازبا ٣۹‏ 

عاقلا ء وم جعه قيامصفة اكلام النفسى وهوصفة واحدة بالشخص متكثرة بالاعتارات » ومن 
جلة اعتباراته الطلب النضسى (فالتعاق) لاطلب بفعل المعدوم فى الأزل ( هذا امعنى) الذى حاصله 
انتفاء أنه اذا وجد رکف فليفع ل كذا (هو المعتبر ف التكليف الأزلى ولس) نكيف المعدوم 
مهذا الى (ممتنع ) وذهب اليه الأشاعر ة (قالوا ) أىالقائاون بامتناع تكليف المعدوم (بلزم) 
من كلف المعدوم ( أ ونی وخد) اذ الکاف به امافعل وترك أواعتقاد عضمون خری 
( بلا مأمور) ومنهی ت رکه اکتفاء عا يقابله وأراد به المطاوب منه فعل أو ترك (و) بلا (مخر 
وهو ) أیاللازم (عتم) فيمتنع المازوم ٭ ( قلنا) بازم اقلم ( فى ) الطاب ( اللفظى ذى التعلق 
التنجيزى والطاب الشفاهى فى اللبر » أما) الطلب (النفسى فتعلقه بذلك المعنى ) المذكور 
المعدوم ( واقع تجده فی طل)ك ف نفك ( صلاح ولد ) ترجو أنه ( سیوجد أر) تقول 
(ان وجد) أب صلاحه (وتجد معنى ابر فى نفسك مترددا الرعتبار وغيره) أى تجد المضمون 
المبرى بتردد رة بعد أحرى و يكر" رلمصلحة الاعتار والاتعاظ وغيره من المصال » فعل أن ` 
حصول المضمون النفسى" لايستازم وجود مخبر ووقوع اخبار و ( أما حقيقة الع ) والنهسة 
(والحرة الممتنعة بلا حاطب موجود فبعروض االتعلق التنيزى للنفسى) أى الحطاب النضى 
أشار الى أن التعاتق الأز لى ليس بتنجبزى » وف الشرح العضدى اختص" أععابنا بأن الأص 
تعلق بالمعدوم حتى صر" حوا بأن المعدوم مكلف وقد شد ساثر الطوائف انكر عليه قلوا : 
اذا امتنع فى الاثم والغافل فن المعدوم أجدر » وانما برد ذلك لو أريد به تنعجبز ااكاف فى 
حال العدم بان بطاب منه الفعل فى حال الفعل بن بكون الفهم أوالفعل فى حال العدم ولرد . 
ذلك ٤‏ بل ار بد التعاق العقلى : وهو أن‌المعدوم اذى عرالنة أنه برجد بشرائط التكايف توجه 
اليه حك فى الأزل عا يفهمه ويفعله فما لازال اتتهى . وقلاحقتى التفتازانى : بل المراد التعلق 
المعنوى للطلب القدم القائم بذات الله جل وعلا بإلفعل من المعدوم حال وجود المأمور وتهيثه 
للفهم ٠‏ فاذا وجد نميا التسكليف صار مكافا بذلك الطلب القدم من غير تجدد طلب اتهى » 
وانعا دعاهم الى اعتبار هذا التعاقی فى الأزا ل اذ الأم أزلى والتعلتق بالغر حزء من حقبقته » وى 
هذا التعلق يكن وجود المعدوم فى عإادنه سبحانه وتعالى أزلا » وقيل الكارم الذى هو مشترك 
بين الأ والہی والسبر قد وکونه اما او نہیا أو خررا حادت جعا بين المصلحتين : قدم 
الكلام وحدوث الم والنهى وار » ورد بنا أنواع‌الكلام ولاوجود لجنس بدون نوع 
والمعتزلة قالوا : لوكان الأص والنهى وانابر قد عا لزم تعد د كام اله تعالى فى الأزل ضرورة كونها 
آنواعا له » وال هور على أن کارمه تعالى واحد فی‌الأزل لالْعّد فيه وان تناول چیح معای‌الكاب 


Y{*‏ يصح نکلفه تعالی ما عل انتفاء شرط وجوده فى الوقت 
الاة » أجيبوا بأن التعدّد الذى بكون فى الكلام باعتبار المتعلقات لا التعدّد الوجودى فقوله 
فيعروض التعلتق الى آخره خبر المبتداً (-غيث وا عنه) أى عن الكاوم الأزلى (النعلق نهو) 
أیفنفیه عنه (ہذا) انی ( واذا ثبت ) له التعلق ( فبذلك ) أى فأثبت بذلك الى » فان 
والاثبات لاتواردان على حل واحد فالنزاع لفظى » ثم ان هذا انما تآنى على القول بالكلام 
اللض ى ک) هو الق . 
مسئلة 


( يصح ) عن الھور ( تكابفه تعالى ما عل انتفاء شرط وجوده) الذى ليس مقدور 
مكف (فى الوقت) ی وقت الفع لک لو أ بصيام غد من عل موته قبل الغد ( خلا للومام 
والمعتزلة والانفاق ) على عة الكليف بالفعل ( فيمن لاع ) انتفاء شرط وجوده الذى لبس 
عقدور لإكاف وقت فعله وهو منیحصر فی غبره تعال ى كقول السيد ده صم غدا غير عام بقاء 
حاله الى غد » ( لا لوشرط ) لصحة الكايف (المل) لكلف بكسر اللام ( بلوجود ) ای 
نوجود الشرط الم ذكور  (‏ بعص مكلف بالترك ) فان‌قلت بطلان هذا لايستازم معطلاب وهو 
ععة التكايف عا عل انتفاء شرط الوجود لوازانتفاء الع بالا تتفاء والعم بالوجود معا بي قلنا اعا 
رتصور فیحتی غبره تعالى » وأما فی حقه تعالى فلا بد من أحد العلمين » فانتفاء كل واحد منهما 
پستازم بوت الآخر» ثم بين اللازمة بقوله (لاستازامه) أىترك الأمور به (انتفاء ارادة الفعل) 
لأن فعل المكاف مشروط ارادة الله تعالى ااه (وهو ) انتفاء الارادة الى هى شرط وجود الفعل 
( معاوم له تعالى ) والمفروض أن شرط التكايف الع بالوجود وهو منتف ( فلا نکلف) به 
(فلا معصية ) اذ ھی فرع التکایف والاوزم بإطل بالضرورة من الدين ( ويازم) أيضا (ف 
غبره تالى انتفاء الع بالتكليف أدا ) فيازم عدم عل المكافين أسرم بالتكليف ( لتجويز 
الاتفاء ) اذ جوّزكل أحد انتفاء شرط الوجود المستازم انتفاء التكايف ( فى الوقت وأجزائه 
لو )کان الوقت (موسعا لفیا) أىلكون وجود الشرط غاا ۴ا أحاط بهعامهم لتجو بزهم الموت 
قبل الفعل (فيمتنع الامتثال) إذ هو فرع الع بالا كيف » برد عليه أنلزوم انتفاء الفعل بالكلية 
غبر مسل واز حصول الع باعلام الله تبارك وتعالى ولعله أراد انتغاء الع به لغبر اعلامه تعالى 
وقد العقد الاجاع لوجود عل المكلف إكاف» بغير الاعلام ( ويازمه ) أى انتفاء الل 
اكليف (عدم اقدام الحليل عليه الصلاة والسلام على الذع) لولده . قال الشارح : لانتفاء 
شرط حه عند وقته : وهو عدم النسخ واللإزم بإطل لأنه أقدم عليه قطما اتهى . 


ظنّ التكليف كاف فى ازوم العمل ۲٤١‏ 

وأنت خبير بأن ماينساق إليه الذهن من السباق أن وجه المزوم مالزم من اشتراط العم 
بالوجود انتفاء الل بالتكليف » لأنه يازم حينئذ عدم عامه عليه الصلاة والسلام بتكليفه 
بلح لغيب وجود الشرط عنه مع أنه لاعتمل أن کون عامه بإعلام اله تعالى إياه »كيف وقد 
عل سبحانه انتفاء شرط وجود الج من حزٌ الرقبة وغیره » غيرأنه سيأتیف آخر اكام ماو بد 
الشارح (والاجاع على القطع) لكلف (بتحقق الوجوب والتحرى) اللذين هماق التكليف 
[قبل المعصية) بالخالفة ( و) قبل (المكن) من الفعل » أقام إلى ماذهب إلبه ال جهور ثلاثة أدلة : 
لزوم انتفاء المعصية ٠‏ وإزوم انتفاء الع بالنكليف » ولزوم إقدامه عليه السلام » ثم أفاد بطلان 
الثالث لل وّلين بالا جاع الم ذكور » لأنء امكف قطعابالتكليف قبل المعصبة يستازم تحققها » وذ كر 
المكن لأنالقطع بالتكليف بعدالمكن من الفعل يصلح عذراعن المعصية مخالفة الم (فاتى) 
هذا الاجاع (ماخال) أى مااعترض به على الثالك بأنا لانسل ازوم عدم إقدام الحايل ويره 
بسبب انتفاء عامه بشرط التكليف » وهو عدم النسخ لتجو زه وقوعه قبل الوقت لأنه عتمل 
( أن الاقدام منه ) عليه السلام على ذج الولد ( ومن غيره ) عليه السلام من المكلفين على 
الاتيان بلواجب ( لظن التكليف بظنّ عدم الناسخ) بناء على أن الأصل عدمه ( وهو) 
أى ظن التكليف ( كاف فى ازوم العم لكوجوب الشروع) فى الفرض ( بنية الفرض) إجاعا 
وهذا دليل على أن تجوز النسخ احتال لاعبرة به » ورد عليه أنه لا کاوم فی عدم اعتباره 
غير أنه يازم على نقدير اشتراط الع بوجود الشرط العل فتدر ٭ ولان عليك آنه بصلح مثالا 
لا يدل“ قطعا على الاجماع على القطع بتحقق الوجوب قبل المعصية والققكن لأن نة الفرض 
قبل الشروع فيه وهى لاتتألى بدون الع بالوجوب والتكليف » ورد عليه أيضا أن ظن 
امكف بالتكلف إماينفع إذا م يكن فى مقابلة الدليل القطمى » ونر مم الدع » ولاسم)ا ذح 
الولد ثابت بإلقطمى » وإ نما قال انتنى الل لأنه عل أن القطع بتحقق التكليف ثابت بالا جاع 
فلاعيرة بإاحتال النسخ فلا وجه لمعل إقدام الحليل عليه السلام مبنذا على اظن مع کون إقدام 
غبره مبنا على القطع ٭ (قلوا) أى الخالفون (لو لم يشترط ) فى ححة التكايف بالفعل عدم . 
الع بانتفاء شرطه ی وقته بان يصح اكليف مع الل بانتغاء الشرط (لم يشترط امكان الفعل 
لأن ماعدم شرطه غير كن » وم فى تكايف المال نفيه) أى نق التكليف بغير الممكن » 
(والواب النقض ) الاجالى ( بتكليف من ۾ بعل الانتفاء ) أى بإالتكليف بالفعل الذى 
إل الآ انتفاء شرط وجوده كالسيد بعص غلامه بفعل مشروط بشرط وهو لایمل انتفاءه 


۱٦‏ - «تسیر» ‏ ای 


٢‏ لوصح التکلیف مع عل الآص بالانتفاء صح مع عل امور بانتغائه 
فيحتمل أن يكون منتفيا و يستحيل حينثذ وجود ذلك الفعل ومع هذا الاجال لايتحقق 
امكان الفعل » ولاشك فى وقوع مثل هذا الأص فى الشاهد » فلوكان دینک وجا لاشتراط 
عدم الل بانتغاء الشرط بإلنسبة إلى الواجب تعالى لأوجب اشتراط العل نوجود الشرط بالفسبة 
إلى غيره تعالى لاشتراك العلة » وقد نوجه بإلفرق بين سكليف من يعل الانتفاء ومن لم يعلمه > 
فان هذا يستازم عدم اشتراط امكان الفعل علاف ذلك » فان ااهل بالانتفاء جوز وجود الشرط 
وهذا التحو بز عمله على التكايف فأمّل » (و) أجيب (بالحل) وتعيين محل الل فىاستدلاهم 
(بأن) الامكان (المشروط ) ف ‌التكلیف ( کون‌الفعليتاقی) أ یکونه کن ا لمحصول (عند) وجود 
(وقته وشراتطه » () أن‌ااشروط (وجودها) أی شرائطه (إلنعل) بلاطلا العام : : بعنی يث انه 
تاف ان تعققت شرانطه » وهذا لاهَتضی وجودها فى وقت من ٠‏ الأوقات » اة الأص انهلا من 
امکانالشر اط (لأنعدمها) أیالشرائط (لایناف) الامکان (الذاف) لافعل > واشرط فى التكدف 
إا هو امكانه الذاتى لاغبر » و إلا م يصح تكلي فكل من مات على کفره ومعصیته لأن عامه 
تعالی متعلی بعدم وقوع ما اروا به وعدم نحقق شروطه من ارادة الفعل وغبرها » ( قلوا) 

ثانيا (لو صح) التكليف (مع عل الآاص بالانتفاء ) لشرطه )ج( اكليف (مع عر الأمور ) 
اتفائه (إذالمانع) م ن الصحة إعاهو ( عدم (al‏ ای الفعل (دونه ( أى الشرط لأن 
شرط التكليف الامكان (هی ای عدم الامكان (مشترك ) دهن ع الآاص بإالاتتفاء وع المأمور 
به # ( الجواب منعمانعية ماد کر) عن‌الصحة (بل) المانع عنها ( انتغاءفائدة الكايف وهو ) 
ی انتفاؤھا عا ہکون إذا انتنی الشرط ( نی عل امور لا) فی عل ( الآمم فانہا ) ى فائدة 
التكايف (فيه) أى ف صورة انتفاء الشرط فى عل الآ (الابتلاء) لمأمور (لظهرعزمه) أىالمامور 
على الفعل (وشره) به (وضدها) أى العزم واليشر وهو التر والكراهة له (وبدلك ) 
أی بظهورالءزم والبشر وضدما (تتحقق الملاعءة والعصيان # واعل أن هذه) المسألة (ذ کرت 
فى أصول ابن الحاجب وليست ) السألة المنكورة ( سوى ا اک اع ل تمالى عدم 
وقوعه ) من المكلف به » اذ کل‌ماعل عدم وقوعه عل انتفاء شرط وجوده فى ال اة كالارادة من 
اللكاف وارادة اينه تعالى اياها لقوله تعالى _ وما تشاءون الا أن يشاء الله رب العا مين _ وقوله 
وليست سوى الى آخره على سبيل المبالغة للوعادباعتبار الما ل (وهمذ كروا فى مسئلة شرط المطاوب 
الامکان الاجاع على وقوع الكلف به 4( ای ا عل تعالی عدم وقوعه ( خكاة الحلاف 
مناقضة ) ک) صرح به غبر واحد من شارسی ګلژمه على ماد کره السکی ( ثم على بده ) ی 
الحلاف( کن ) دیغی (عن ن¿ الا كثار ) والاطناب أن قال : ( لنا القطع :)وقوع ( تکایف 


مانو كلف الحال عون على أن شرط التكليف فهمه YEY‏ 
كل من مات عل ىكفر أو معصية بالاعان والاسلام ) المتضمن التكلف عا هو ضد لمعاصى 
(وإذمنکره) أى منكر جواز التكليف بل وقوعه بالنسة إلى من مات على كفر أو معصية 
( یکفربانکار) > (ضروری دیی) لأنانل بالضرورة من الدن أن‌الكفار والعصاة مأمورون 
ترك الكفر والمعصية إلىالاعان والطاعة» فانکاراجاب‌الامان 'كفراجاعا (استبعدنا الحلاف 
خصوصا الامام) أی من‌الامام » نقلالشارح عن‌السبکى أنما لوقوعه شرط انعل الام الشرط 
واقعا فلا اشكال » وان جهله و بفرض فى مم السيد عبد فكذلك »> ونقل المصنف الاتفاق عليه 
وان عل انتفاءه فعلى قسمين : أحدهما مايتبادر إلى الذهن فهمه حيناطلاق التكايف كالياة 
والقييز . فان ااسامع متى سمح التکلیف تادر ذهنه إلى آنه ستدعی حا مزا » وهذا هو 
الذی خالف فبه امام الحرمین » والثانی خلافه وهوتعلق عل الله تعالی بأن ز بدا لا يمن » فان 
اتتفاء التعلق شرط فى وجود | بعانه لكن السامع يقضى بامكان إ عان زد غير ناظر إلى هذا 
الشرط» وهذا لاعالف فيه الامام ولاغبره » واللة أعل بالصواب . 
مسلة 

(مانعو تكليف الحال ) عون (على أن شرط التكايف فهمه ) أى تصؤر التكليف 
بأنبفهم ا1 سكاف الطاب قدرمايتوقف عليه الامتثال » لاان بصدقبأنه مكف » و إلا لزم الدور 
وعدم نكليف الكفار ( و إعض من جوزه ) أی كلف الحال أبضا على أن شرط التكلف 
قهمه (لأه) ای اكليف ( للابتلاء وهو ) أى الابتلاء » وهو الاختبار (منتف ههنا ) لأنه 
لايتحقق بدون الفهم (واستدل) كاف أصول ان الحاجب وغبره للتار (لوصح ) نكليف من 
لايفهم اكليف( کان) تكايفه (طلب) حصول (الفعل) منه متلبسا (بقصدالامتثال) لانهمعتبرفى 
معنی‌التکایف (وهو ) أی‌طلبه هذا القصد (متنم من لایشعر بالا » وقديدفم) هذا الاستدلال 
(بأن لمستحيل) فى سكليف من لايفهم التكليف ( الامتثال ولادوجب ) استحالة الامتثال فيه 
(استحالة اكليف » اذ غاته) أى غابة سكليف من لا يفوم ( کلف مستحيل » و بلا فائدة 
الابتلاء وع ) تجو زمثل (ذلك) فى أنه خلاف مانقتضيه الحكمة عسب ظاهر العقل ( تمن 
جزعلیه) أی على اه تعالى (تعذيب الطائم » تعالی‌عنه » بل) جوازهذا (أولى) من جوا زتعذیب 
الطائع (وأيضا لو صح ) تکایف من لایفهم التکلیف ( صح" تکاف الہاّم » اذ لامانع فیا ) 
أى البهائم من اكليف ( سوى عدم الفهم وقلتم لإعنع ) عدم الفهم التكايف ( ولا يتوقف 
مجيز تكليف امحال عن النزامه ) أى جواز نكيف البهائم (غايته ) أنه جانز (ل بقع وليس 


خ٤‏ الاستدلال على عة نكليف من لايفهم التكف ورده 

عدم المانع من التكليف علة لثبوته ) أى التكليف ( لازم الوقوع بل هى ) أى علة ثبوت 
التكليف ( الاختبار ) أى اختبار الله تعالى ولم ينبت ( ولوجعل هذا ) الحلاف (وعوه) خلافا 
(لفظيا الماع ) من نكايف من لايغهم اكليف بقول : تكليف من لايفهم متنع (لاتفاقنا على 
ان ۱ اواتم) أى الحقق فى تفس الأمم (تقيضه) وهو عدم تكايف من لايفهم الكايف (فیمتتع) 
الكايف (بلافم) للتكايف فى نفس الأ (وإلا) ی وان نع کان مکنا فی نت نفس الأص 
فيفرض تحققه فى نفس الأ » واذا فرض ( اجتمع النقيضان ) على ذلك التقدبر : التكليف 
وعدمه » وفبه أن مثل هذا لايقال فى عد مكل ممكن ( والجن) لتکليفه قول : جاز مع قطع 
النظر عن أن الواقع نقيضه موجود فلا طائل تحته » والمطاوب فى دعوى امتناع الشىء امتناعه 
مع قطع النظر عن تحقنى نقيضه ( بالنظر إلى مفهوم تتكليف) كان (بالنسبة إلى من له القدرة 
عليه) أى على الفعل ء لاباانسبة إلى منلاقدرة له عليه كالمائم ( على نحو ماقدمناه فى ) فصل 
( اا ک ) من أنه کن أن قول قائل : ان الحلاف فى جواز كلف مالايطاق وتعذيب الطانع 
فظی (أمکن) جواب لوجعل ٭ (تاوا) آیالخالفون (اول يصح ) تکایف من لا يفم الکایف () 
يقع ) لکنه وقع »كيف لا (وقد كاف السکران حیث اعتبرطلاقه واتلافه ۾ جیب بانه) أی 
اعتبار ما منه (من ر بط المسيبات بأسباها وضعا) شرعيا كر بط وجوب الصوم بالشهر» لامن 
التكايف » (قالوا) أيضا ( قال تعالى : لاتقر نوا الصلاة الآبة نفوطبوا) أىالسكارى (حالالسكر 
ألايصاوا ) وهو تكليف لمن لايفهم اكليف » ( أجيب أنه ) أى الاستدلال ا (معارضة 
قاطع ) وهو الدليل الدال على امتناع تتكليف من لايفهم ( بظاهر ) وهو الابة (فوجب تأويله) 
ى الظاهر لأنه وول عند معارضة القاطع ( اما بأنه نهى عن السكر عند قصد الصلاة ) لأن 
الهى اذا ورد على واجب شرعا مقبد بغر الواجب انصرف الى الغبر » فالواجب الصلاة » والمقيد 
السكر » فالمهى عنه فى القيقة السكر ك) فى قوله تعالى - ولاموننَ الا وتم مسامون - فان 
المهى عنه فيه عدم الاسلام لا الموت ( أو ) بأنه ( هى المُل) بفتحالملثة وكسر المم » قيلهو 
من دت به أوائل الطزب ول بزل عقله دون الطافح (لعدم التثبت) فا ہنبتی أن پآتی به ی 

الصلاة ( کالغصب) ثيل لا لاینبشی أن يأنی به‌فہا » وبلا مه قوله _ حتی تعاموا ماقولون - 
وناقش الشارح فى كون امل أوائل الطرب لما ورد فى الحديث فى حق جزة رضى الله عنه 
حاث ت قال فشر به قبل التحرم انی لای وعلل" : وهل تم الاعبيد اى فعرف لا أنه 
مل : أی سڪران شديد السكر »> ولاعنی دفعه (ولاعنق أه) أى الدليل الدال على امتناع 
سكليف مالايفهم ( إعايكون قاطعا بازوم ) اجتاع ( النقبضين) على تقدبر تسكليفه ( كاذ كرنا 


استلزم القول بأن الفهم شرط التكاف اشتراط العقل ه١٤۲‏ 

فى الجع) بين‌قولى المانع والجيز(و إلا ) أى وان م يكن قطعيته ذلك ( غمنوع ) كونه قاطعا 
(عنده) أى انجيزين ( كيف وقد اذعوا الوقوع) قال الشارح : ثم لقائل أن قول : ان كان 
اہی خطابا حال سکره فنص" » وان کان قبل سكره )ا هو التأو بل الأول استلزم أن يكون 
مخاطبا فى حال سكره أيضا » إذ لابقالللعاقل : إذاجننت فلاتفع لكذا » لأنه اضافة الحطاب إلى 
وقت بطلان أهليته » وأبضا ک) أفاده الملصنف رجه الله أنه لول بنجب هذا الحطاب بالترك عليه 
حال سکره م فد له » وان كان نوجه الطاب فى حال وه لكن المطاوب‌الترك فى حال سكره ٤‏ 
وهذا معنیکونه اطا حال سکره اہی . 

ولاعنى أن‌التوجيه الأول حاصله لاتشرب المسكرولامعنى لاستازامه كونه خاطبا ترك الصلاة حال 
السكرفالتس عليه فتوه أنه عين ما أولواه من ن خطاب ترك الصلاة حالالسكر إأعانوجه إلمهمقبل 
السكر » فأورد عليه ماأورده عىذلك » وما أفادهالمصنف من أن‌الانسحاد الم ذكور إأعاهوبالنسة 
إلى ذلك لابالنسبة إلىالتأو بل الأول قال : وقال السك تعقبا للتأو بل الأول : ولقا تل أن قول 
هذاصر ع ف تر م الصلاة عى المنتشى مع حضورعقله عرد عدم التثبت » ولا بعل من قال نه » ثمقال : 
والمی‌الذى نرتضبه مذها أن من لافهم ان کان لاقا بلية لکالمپامفامتناع تکابفه جع عليه سواه 
خطاب‌التکایف وخطاب‌الوضع » فان كانت لقا بلبة فاما أن کون معذورای‌امتناع فهمه کااطفل 
والنائم ومن أ کره على شرب ما أسكره فلا سكليف إلا بإلوضع » واما أن يكون غير معذور 
کالعاصی بسکره فیکاف تغلرظا عله » وقد نص" الشافی رجه الله علی‌هذا > و بشهد لتفرقتنا ان 
من له قابلية ومن لاقا بلية له اجاب الضان على الأطفال دون الميت » فان أعحابنا قالوا : لوانتفخ 
ميت وتكسرت قارورة بسبب انتفاخه لم جب ضمانها اتهى » وقوله تعقبا للتأو يل الدال أبضا 
مبنی على الالتباس وکان وقح ف كلم القومأبضا تأو يلان : اّما ما الس عليه أوّلا » وثانہما 
عين الثانى فى هذا الكتاب » وهذا النىتعقبه السبكى . (هذا» واستازم) القولبأن الفهم شرط 
التكايف ( اشتراط العقل الذى به الأهلية ) للتكليف ( فالنفية) قالوا : العقل (نور ) بضىء 
به طر يق ( يبدا به ) على صيغة الجهول ء والجار والجرورفى محل الرفعم ( من منتهى درك 
ا لحواس ) قالصدر الشر يعة فابتداء درك الحواس ارتسام ا سوس فى الحاسة الظاهرة »> ونهايته 
ارتسامه فى اواس الباطنية غينئذ بدابة تصرف القلب فيه نواسطة العقل بأن مدرك الغا 
من الشاهد وتنتزع الكليات من تلك الجزئبات المحسوسة إلى غبر ذلك من مثيلات و يان 
عاتب لانفس الناطقة فأفاد الصنف رجه اله جيع ذلك وزاد عليه فقال ( فیبدو ) آى بظهر 
(ه) أى بذلك النور (المئرك ) بصيغة امغعول ( لقاب ) ثم فسر القلب بقوله ( أى الروح 


۲٩‏ مقتضى تعريف العقل عاذ كر أن لدرك اواس مدأ 

والنفس الناطقة فيدركه ) أى القلب (علقه تعالى ) الادراك فيه من غير تأثير لذلك الور ء 
(فالنور آل ادرا كها) أى النفس الناطقة (وشرطه) أى ادرا كما ( كالضوء للبصر) أى 
ک) أن الضوء شرط عادى ( ف إيصالء) أى البصر الميصرات إلى النفس الناطقة ( ومقتضى 
ماذ كرنا) من هذا التعريف ( أن لدرك اواس ) جعحاسة ععنى القوة الحساسة ( مبداً» 
قبل ) وقد عرفت القائل ( هو ) أى المبدأ ( ارتسام امحسوسات) أى انطباعها ( أى صورها) 

عحذف المضاف » لأن أنضفسها موجودات خارجية لا جن ارتسامها ( فبا ) ای فی اواس 
(ونهايته ) أى نهابة درك اواس (ف الواس الباطنة) انلجس ( وهى الس المشترك فىمقدم 
الدماغ ) ينطبع فيه صور المحسوسات كلها عند غيبتها عن اواس الظاهرة »ومقدمه البطن الأول 
مه الذى هو مدا عص اواس ( فيودعها) أى الس للشترك ( خزانته المیال ) عطاف 
بيان لزا تما لتحفظها » وهى قَوة تة فى مؤخر البطن الأول مر ن الدماغ ( م ار( 

وهى قَوّة صرب فى الجزء الأول من البطن الأوسط م ن الدماغ ا بقع الرکیب والتفصيل بین 
الصور الحسوسة المأخوذة من ال المشترك والمعانى المدركة لوهم کانسان له رأسان وعدم 
الرأس » واليه أشار بقوله (تأخذها) أى المفكرة سور اوسا (منه) ای من اجس 
المشترك (للتركيب ك تأخذمن زانة الوم ) ى الفوّة (الافظة فى المؤر ) أى مور 
الدماغ (مستودعاته) مفعول تأخذ (من المعانى الجزئية المتعلقة باحسوس ) فلوهم قوّة مرنبة 
فىاخرالطن الأوسط من الدماغ مدرك ہا اعانى الجزئية المذكورة ( كصداقة زيد) وعداوة 
روء والافظة قوّة مرتبة فى البطن الأخبر منه (وهذا الأخذ) المعبر عنه بقوله : ثم المفكرة 
تأخذها منه للتركيب ( ابتداء عل العقل » ولا احتاج) ثبوت ( هذه ) الأمور من القل الذى 
هو الجوهر الجرّد المتعلق بالقلب والواس" الباطنة (الى سمم) ای دلیل سم نها ( عند 
كشر من أهل الشرع ول بكتف ) ف الاستدلال على وجودها ( بكون فساد هذه البطون) 
الى هى اها ( وجب فساد ذلك الأثر ) المنكور من ارتسام صور الحسوسات والتركيب 
والمعانى المزئة ( وكان الحقق ) الذى لاشهة فى وجوده (هو الادراك» وهو) أىالادراك 
(علقه تعالى) أی عاوقه عند وجود السيب العادى () بزد القاضى الداقلاى على أن العقل 
بعض العاوم الضرور بة ) إذ لوكان كلها ازم عدم وجود العقل لفاقد البعض لفقد شرط من 
التفات أوتر نة أونواتر وخحوذلك » والاتغاق على أنه عاقل » ول وكان الل بالنظر يات لازم 
مثل ذلك ٭ ( وال كثر ) علىآن‌العقل (قوّة ہا إدراك الكليات للنفس) » وقال الامام غر بزة 
تيعها الل بالضرور بات عند سلامة الآلات . وقال إعصضهم : قو ھا ەز بهن الأمور المستحسنة 


جعل النور العقل الأ ولعند الفلاسفة بعيد عن الصواب ۲٤۷‏ 
والقبيحة (وحلها) أى القَوّة الى هى العقل (الماغ) وهذا الرأى ( الفلاسغة ) قال 
الشارح وخصوصا الأطباء وأجد فى روابة وأى معن النسنى » وعزاه صدر الاسلام إلى أهل 
السنة وال جاعة » فقال : : وهوجسم لطیف مضی ء عله الرأس عند عانة أهل السنة وال إجاعة » وأثره 
بقع على القلىفيصير القاب مدركا نور المقل الأشياء كالعين تصبر مدرك نور الشمس الأشياء . 
واحتجوا أن الرجل يضرب فی رأسه فزول عقله ولابزول بضرب عضو آخر (والقلب) عطف 
على الدماغ ( اللحم ) الصنو رى الشكل اودع فى الحانب الاير من الصدر» عمف يان 
للقلب ( للا ٴصوليين ) كالقاضى أنى ز يد » وشمس الا أة السرخسى وأحجد فى روابة لقوله تعالى 
فتکون ی قالوب یاون ہا ٭. ان فی ذلك لذ کری لن کان له قلب : اى عقل من 
ذ كر الحل" وإرادة الال « وأجيب عن ًة الاأوّلين بأنه لاعنع زوال العقل وهو فى القلب 
بفساد الدماغ لما مهما من الارباط کا لاعنع عدم نبات شعر الاحية بقطم الانبين » وقيل 
النحقينى : ان أصله ومادنه من القلب ويتنهى إلى الدماغ (وهى ) أى القوّة المغسر ما العقل 
(المراد ذلك الور » وقولم ) أى الحنفية ( من مننهى درك الحواس" إشارة إلى أن عمل 
العقل لس فہا) أى ف مدركات اواس" (فانها مدركات الصبيان والمهام ) وانجا نين » فع 
أن حر د الحواس کف فی ذلا من غبر حاحة إلى العقل (ل) عل العقل (فما زعه ما( 
ای المدركات السة (وهو) آی لہ (عند انتهاء درك الواس" » وع له الترنسب السالف) 
أی النظر امن کور فی اول االکكتاب ( فبخاق الله عقيه ) أى الترتيب المذ كور ( عل ااطلوب 
بالعادة ) من غير وجوب على ماهو التق » ولس ال راد من قوم عند اتپا د کا ان لایصدر 
منه عمل إلاعند ذلك » يل المراد أنه لاعمل له قل ذلك ٭ (وأما جعل النور العقل الأول ) 
الثابت (عند الفلاسفة الجوهر ) الفرد (ا نجرد عن المادة فى نفسه وفعله) عطف ببان لاعقل الأول 
وزعوا أنه اول الخاوقات » فالراد بالذور المنؤر أوالمضىء بذاته كنور الشمس » فان ماسوى 
الشمس مضیء بغره وهو الشمس »› والشمس مضىء بوصفها وهونورها » ونورها مضیء بذاته 
والجاعل صدر الشريعة » الكن على سبيل الاحتال الممكن ( فعيد عن الصواب ) فان ٠‏ 
الأصوليين ليبن جعاوا العقل من صفات المكاف وف روه هذا التفسبر » فكيف يتصؤرأن راد بالنور 
المذکور نی تسیرهم ذلك ! ( وکن بعيد عن الصواب (جله) أى الور المذكور ( إشراقه) 
أى الأثر الفائض من هذا الجوهر على نفس الانسان کا ذ كره صدرالشر ية احتالا آخر 
مدنا لا نه لس من صفات المكلف : : بل هو من تواع ذلك الجوهر : الله" إلا أن يتجوز فيه 
ماه » ولاعنی نعده والاستغناه عله (مع أن ماعصل باشراقه) و إفاضة نوره (عل النفس . 


۸ لایاط التکایف کل قدرمن العقل 


والمدرك ) عطف تفسیری" طا (الادراك) فاعل عصل (عندم ) أى الفلاسفة خبران 
( العقل العاشر المتعلنى بفلك القمر » واليه بنسبون الوادث البومية على ماھ وکفر مم ) : عى 
مذههم المشتمل علىأنواع من الكفر (لا) العقل ( الال » وكذا) بعيد عن‌الصواب(جعل) 
أى النورالمد كور (المرتبة الثانبة من مانب النفس) الناطقةعحسب ماهامن‌التعقل » وهىأربعة : 
الاولى استعداد بعد نحو الكال جرد قابليتها لادراك العقولات مع خلها عن ادرا كها 
بالفعل ) للا طفال وهى ليست لسا اليوانات »و يسمى عقلا هيولانبا تشسها بايولى الحيالية 
فى نفسها عن جيع الصورالقابلة ها « الثانية استعداد متوسط لتحصيل النظر بات بعد حصول 
الضروريات » وتسمى عقلا بالملكة ک) سبحىء لما حصل مها من ملكة الاتتقال الى النظر يات 
والناس مختلفون فها دا » الثالفة الاقتدار على استحصال النظر يات متى شاءت من غير 
احتياج إل ىكسب جديد لكونها مكتسبة مخزونة تحضر جرد الالتفات » و يسمى عقلا بالفعل 
لقر ہا من الفعل » الرابعة حصول النظر بات مشاهدة » و يسمى عقلا مستفادا لاستفادتها من 
العقل الفعال ( أعى) بالرنبة الثانية (العقل بلللكة ) وانما كان بعيدا (لأنه ) أى النور 
مذ كور ( آله ها( أى هذه المرنة لانفسها (والمسمى) بالعقل الللكة (هى) أیالافس (ف هذه 
المرنبة أوالمرة ) الى فيا النفس ( وكل هذه) الاحتالات (فضلات الفلاسفة لايليق بالشرى) 
كذا قال الشارح » والأوجه أن بقال : أى بإلذى له نسبة إلى الشر ع برط به قوله (البناه 
علا أى على الاعتبارات المذكورة الموهومة ( لدم الاعتداد مها شرعا »ثم بتفاوت) العقل 
عسب الفطرةبالاجاع وشهادة الآار »فرب صی" أعقل من!الغ (ولا يناط) التكايف( بكلقدر ) 
أن كاف كل من له مقدار من العقل قليلا كان أوكثيرا لةصور بعض صر اتبه عن فهم الحطاب 
وند یز العمل لکونه خارجا عن وسعه » ولانکایف الا على قدرالوسع فاحتیج الى ضابط يکون 
مناط التكليف (فانيط بالباوغ ) حال كونه (عاقلا » و بعرف) كونه عاقلا (بالصادر عنه) من 
الأقوال والأفعال » فان كان على سنن واح د كان معتدل العقل » وهذا الاعتدال اعا عصل 
غالبا عند الباوغ » فأدير الت-كليف عليه تيسيراللعباد » فاذا بلغ ومایصدرعنه على مط واحد على 
الوجه المعروف بين الناس = بکونه مکافا ( وماق ) أى الباوغ هل بتحقق التكليف 
(فى ص" عاقل فعن أنى منصور ) الماتريدى وكثير من مشا امراق كا سبق فى الفصال 
الثانى فى الح ( والمعتزلة اناطة وجوب الاعان به ) ی بقله ( وعقاه ) ای الصى العاقل 
(شک) ی الاعان لساواته البالغ فى كال العقل » واعاعذر فى عل الجوارح لضعف البفية 
لاف عمل القلب » غبرأن عند هؤلاء المشاع كال العقل معرّف للوجوب كال لطاب » والموجب 


الأهلية ضربان ۹ 
هو الله تبارك وتعالى » حلاف العتزلة فان العقل عندهم دوجب بذات هكا أن العبد موجد لأفعاله » 
کذا د کره الشارح (ونفاء) ی وجوب الاعان ( بإ الحنفية دراية ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام « رفع الق عن ثلاث : عن النام حى يستبقظ » وعن الصى" حتى معتل » وعن انجنون 
حتی بعقل » . قالالنووی رجه الله : معناه امتناع التکلیف » لان رفع بعدوضعه انى » لکن 
قال البق رجه الله : الأحكام انماتعلقت بالباوغ بعداطحرة » وقلها الى عام الحند ق كانت تعلق 
باليز : فعلى هذا يكون ن الرفع بعد الوضع بالنسببة الى امز » كذا ذ كره الشارح (ورواة 
لعدم انفساخ نكاح المراهقة بعدم وصفه ) ی الامان ک) مر" نی الفصل الثانی فى الحا . 
(واتفق غبر الطائفة من البخاريين ) من الحنفية ( على وجوه ) أی الاعان (على بلغ ) 
عاقل ( ل تبلغه دعوة علىالتفصيل ) السابق فى القصل الم كور]: والثة أعل بالصواب . (وهذا 
فصل اختص" اللخنفة عقده فى الأهلية) أهلية الانسان للثىء صلاحيته لصدوره وطابه مله 
وقبوله ایاه ( وهی ضر بان : أهلية الوجوب ) للحقوق المشروعة له وعليه (وأهلية الأدا ءكونه 
معتبرا فعله شرعا » والأؤل بالذة وصف شرعى") ی ثابت باعتبار الشرع ثبت ( به الأهلية 
لوجوب ماله و ) ما (علیه) من الحقوق‌المشروعة : إذ الوجوب شغل الذمّة » وأورد عليه أنه 
يصدق على الفعل بالتفسير الأول » وأن الأدلة لاتدل" على ثبوت مغار للعقل » وأجيب ملعم 
الصدقعليه ولايظهر وجه المنع » نقد يقال : ان الدلبل يدل ”على ثبوت مغار للعقل » اذ الجنون 
له أهلية ماله وعليه فى الجلة (و) قال (نغر الاسلام) الذتة (نفس ورقة ها ) أى للنفس 
(عهد) والعطف تفسیری » ( والمراد أ( أىالذثة [العهد) المشارالبه بقوله تعالى - واذ 
أخذ ربك من بی آدم من ظهورهم ذریانہم وأشهدهم على انفسهم الست بر بک قالوا بى - : 
الآبة . وعن أف بن كعب فى تفسيرها جعهم له بومثذ جيعا ماه وكأنن الى بوم القيامة خعلهم 
أزواجا ثم صوّرهم فاستنطقهم فتكلموا » وأخذ عله العهد والميثاق » وأشهدهم على أنفسهم 
لست بر بك # قلا بلى شهدنا أن تقولوا بوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين » فلا تكفروا فى 
فی أرسل اليج رسلا بذ كرون عهدی ومثاق » المحدیث « فان قب لکیف قامتعلىهم اة 
الآنبذلكالاقرار وهم لايذ كرون ذلك العهد » فالجواب آنه ليس الراد الاقبام الجة بوم القيامة 
وهم يذ كرون عند ذلك إما علق الذ كر فيم » أوبازالة وجب للنسيان » أولأن‌الصادق أخرهم 
بوقوع ذلك فازمهم تصدیقه (فنی ذمته ) أی فقول القائل فی ذمته کذا راد به ( فی نفسه 
إعتبارعهدها من) إطلاق اسم (الالة) وهو النتة (فى الحل) وهو النفس (جعلت) اللفس 
( کظرف) , يستقر”فيه الوجوب ( لقوّة التعلق) أى تعلق العهد الذى هومنشاً الوجوب بالنفس 


0۰( المراد بالدمة 
(فقبل الولادة ثم نفس منفصل من وجه) لاستةلاله بنفسه من جهة التفر”د بالياة وان كان جزءا 
من امه من وه لقراره وانتقاله بقرارها » وانتقاها کیدها ورحلها ¢ وتعبنه ا ف العتق 
ومہرات ولسب وعنی على الافراد ) ی دون الأ ادا کان حقق الوجود وقت نعلی وجو ما 
له علی ماعرف فی مل ( لاعلیه) ای غیر ثا تة فما جب علیه ( فلا جب نی ماله من مااشتری 
الول" له » و بعد الولادة عت له ) الدمَة من كل وحه ( فاستعقبته ) أى الذمّة الوجوب (ه 
بين المستثى بقوله ( مما امس المقصود منه جرد المال) كالعبادة ا حضة » فان فائدة وجو ها 
الأراء على سدل التعظم عن اختار وقصد کح 6 والصى الذى لاعقل لاتصور مله ماد کر 
والذى عقل عن اداه ولا ثوب عنه وله ف دلك »> لأن نوت الولانة جہری" لااختاری" : 
فلا رصاح طاعة ( وذلك ) أی ماق بعد اذا : أى ماعب على الصى" المذ كور نما المقصود 
منه محرد المال ( كال الغرم ) أى الغرامات المالية الى هى ن حقوق العباد ك لو انقاب 
على مال إنسان فأتلفه عليه الضمان (والعوض) فى العاوضات المالية من‌الييع والشراء ووا 
لأن القصود مما الال جرا لفات »› وأداء لی المعاوضة لاالطاعة » فد صل بأداء وله 
( ولون ) أى مؤنة ماف ملكه من الأرض وغ برها ( کالعشر والراج وصلة كااؤنة ) ای 
ومشل تشبيه صالة الؤنة ( كنفقة القريب) فما تشه اموؤنة ٠ن‏ جهة آنها تحب على الغنى" 
كفاة لاعتاج إليه آقار به »> وکذا لالع على غبرالموسر » والأقصود منهاسد <لة القر ب لوصول 
کفاته ¢ ودلاك امال ) وکالموض) أُی ومنل صل لش الوص ( كنفقة الزوحة ( فانہا 
اشہه ٣ل‏ حهة وچو ا زاء ااوحتہاس الواجب عاہا 6 وما حعات عوضا ےا لأا م تب 
بعقد المعاوضة »> ولكونها صلة سقط عضي المد إذا م بوجد التزام كنفقة القر بب » واشهها 
بإلاأعواض تعتهرد ينا بالالتزام (لا) ما کون من الصلة ( کالاجز (i‏ فانہا لاتج یف ماله ( کالعقل) 
ای کتحمل شىء من الدرة م العاقلة فانه صلة » كن فه معنى الزاء على ترك حفظ السفيه 
والأخذ على بد الظالم » ولذا اختص" به رجال العشيرة دون الصى" والساء لأنهم ليوا من 
هل الحفظ مع أنه عقو نة والصى لس من أهلها» وهذا ( لاف العبادات كالصلاة ) فانها 
م چب عله ) احرج) ودھب مض الماع کالقاضی أ زد إلى وحوتب حةوق ايده تعالى 
جیعاعلی الس" لأنه مبنى” على صحة الأسباب وقيام الذثة وقد تحققا فيه » لاعلى القدرة والمييز 
لانہما قد يعتبران ف حقی وحوبت الاداء» وهو غر أصل الوجوب ¢ ورده احققون مم انه 


لايقضى مامضى من الشهر إذا بلغ فى أثناله ‘T7‏ 
إخلاء لاحاب الشرع من الفائدة فى الدنيا وفى الآخرة » وهى الزاء إلى غير ذلك ما بين 
فی‌الش رح (ولذا) أىلازوم احرج ( لايقضی) ی لاحب عليه قضاء ( مامضی من الشهر ) ی 
شهر رمضان ( إذا بلغ فی آثنائه ) أى الشهر ( علاف الجنون والمغمى عليه اذا م يستوعباه) 
أى ال جنون والاتماء الشهر فانه جب قضاء مافاتهما منه لثبوت أصل الوجوب فى حقهما لبظهر 
فى القضاء » لان صوم مادون الشهرمن سنة لاوجب الحرج ( علاف المستوعب من الجنون) 
لاشهر فانه لامجب فى حقه القضاء » لان امتداد الجنون كر فيازم الحر ج » لاف الاغاءفانه 
قبت الوجوب معه اذا استوعب الشهر لبظهر حكمه فى القضاء» لانه نادر ولا حرج فى 
النادر ( والممتدّ منہما) أی ولاف الممتدمن‌الجنون والاتماء ( نوما وليلة ى حق‌الصلاة) ٭ 
قال الشارح رجه الله : وهذا سهو» والصواب مانذ كره فى عحث الجنون أ كثر من نوم وليلة 
فان الممتدمنهمانوما ولبلة فى حق الصلاة لاإعنع ثبوت‌الوجوب معهلبظهر فى حى القضاء لعدم ا حرج 
بانتفاء ثبوت الكثرة لعدم الدخول فى حذ التكرار انتهى » وقد عاب عه بأن المراد بقرينة 
ماسيأنى المتجاوز منهما وما وليلة لما فى الامتداد من معنى التحاوز » ولا عى مافى عباراته 
من ترك الاٴدب مع الاستاذ ( لاف النوم فما ) أى اليوم والليلة استيعابا ما فانه لامع 
ثبوت الوجوب مهه لمصلحة القضاء ( اذ لاحرج لدم الامتداد عادة ) لاّنه نادر (والزكاة 
وان ادت التائ اكن ااا للوبتلاء بالا داء بالاختبار » وللس) الصى (منأھلهما ) ی 
الختا (وقا) ا ولکون الاجاب لاذ كر ( أسقط جد الفطرة ) أى وجو اعليه 
( ترجيحالعنی العبادة ۾ واک ا( یاو فة وأو بوس ف رجهم االله ( ي بالقاصرة) أى بالا هة 
القاصرة فا فأو جباهاعايه ( ترجيحالمؤنة ) فا وقدسبق أن‌قول د أوضح (و علافالعقو بات 
كالةصاص والا جزبة ک رمان الارث بقتله ) لمورثه فانها لاتب عليه لدم أهايته لاقو بات 
والزاء ء لاما للتقصبر » و إله شار بقوله : :)لأ( ای الصى ( لاصف بالتقصبر » واستثى 
تفر الاسلام ) والقاضی أنوز بد والحاوانی (من العبادات الاعان فأثبت ) فر الاسلام ومن 
وافقه أصل ( وجو ه) ی الاعان (ف الى العاقل لسدة حدوث ث العا ) لمافەمن 
الآيات الدالة على وجود المحدث تبارك وتعالى لنفس وجو به وقيام الذمة له (لاالأداء) ی ل 
شت وجوب الأداء لأنه بالحطاب » وهو لس بأهل للخطاب لدم کال العقل واعتداله ( فاذا 
أ( الصى (عاقلا وتم) اسلامه (فرضا) لأن تە لا تتوقف على وجوت الأداء بل على مشروعيته 
كصوم المسافر » ثم هو فى نفسه غير متنوع الىفرض ونفل فتعين كونه فرضا ( فلا عب تجديده) 
ای الاسلام حال کونه ( الغا كتهيل الزكاة بعد السبب ) لوجو ا إذ كل منهما وقع بعد 


۲ على ماتقدم يكن السمع عن اعتبارأصل الوجوب | 
تحقق أصل الوجوب قبل الأداء فا صح ذلك عن‌الفرض صح هذا عنه « ( فان قيل مثله ) 
ی جوازا حك بعدنحقق سبب وجو به قبل تحقق سبب وجوب أدائه (يتوقف على‌السمع) لأن 
سقوط مأيستحب أداؤه بفعله قبل أن جب على خلاف القاس » (قلنا) نم » وقد وجد وهو 
( اسلام عل" رضى الله عنه ) أخرج الامام البخارى فى تاره عن عروة رضى الله عنه وهو 
ان مان سنين . وأخر ج الحا کم من طر يی اسحاق أنه رضى الله عنه أسل وهو ان عشر 
سنن » وعن عبد الله بن عباس رضی الله عنما قال : : دفع الى ا الرابة الى على" رى 
الله عنه اوم ندر وهو ابن عشر إن سنة » وقال يح على شرط الشيخين . قال الدذهى رجه 
الله : هذا نص" على أنه أسل وله أقل" من عشر سنين » بل نص على أنه أسل وهو ابن سبع أو 
مان سنين » وتال بعض الحدثين فعلى هذا بكون ره حن أسل نجس سنين لأن اسلامه 
رضى الله عنه كان فى أول المبعث » ومن المعث الى در جس عشرة سنة فلعل فيه تجوزابالغاء 
الكسر الذى فوق المشرين › وكأن تصحیح النى لاا اسلامه مأخوذ من تقر ره عليه 
الصلاة والسلام له على ذلك »> وقال عفيف عن العماس رضى الله عنه انه قال فی أوّل المبعث لم 
رافق مدا ل ل على دنه الا اصرأته خد ری الله عنها وهذا الغلام على“ بن أفى طالب 
رضی الله عنه . ل مش :فرام بصاون فوددت أن أسامت حینئذ فأ کون ر بع الاسلام» 
وعن المصنف رجه الله أنه ان أر د تصحبحه عليه الصلاة والسلام فى أحكام الآخرة فس٤‏ 
وكلومنا فى أحكام الدنيا والآخرة حتى لارث أقار به الكفار ونحو ذلك وم بنقل تصحيحه إلاف 
العسادات فان هکان :صلی معه وکان سل ا صح حصلا ته » وة الصلاة فر ع عة الا عان اہی 
ولاعنی أن الظاهرمنه تصحیحه فى حق كل ماتفرع عليه والله سبحانه وتال أعل ل 
صاحب الكشف وکلومنا فی صی عاقل بناظر فى وحدانبة الله تعالى وححة رسالة الرسول ا 
على وجه لايق فى معرفته شهة ( وعلى ماقدمنا) ه من البحث الذى ينتف به تحقق أصل 
الوجوب فى مسثاة ثبوت السبسية لوجوب الأداء بأول الوقت موسما فى الفصل الثالث ( يكنى 
السمع ) أى الأدلة السمعية معبنا (عن) اعتبار ( أصلالوجوب) توضحه أن‌الداعی لاعتبار 
وقوع إعض الأفعال عن الواجب قبل وجوب الأداء بعد قق سده فاو م يعتر هناك أصل 
الوجوب م ىق لوقوعه عله وجه ء ولا حاجة لاعتارأصل الوحوب (ونغاء) أى صل الوجوب 
للاعان عن الى" العاقل (شمس لأمة) السرخسى رجهالنه (لعدم حکمه) أى الوجوب 
وهو ازوم الأداء وهولاعب بدونه وان‌وجدالسب والمحل" (ولوأدی) الصي“ ى الم ذ كور : أی آمن 
(دق) ذلك المؤدى ( فرضا لأن عدم الوجوب کان لعدم حکمه ) أ ی کان لزه اغى إلى 


أهلية الأداء نوعان of‏ 

عدم تحقق الأداء نظرا إلى ظاهر حاله ر فاذا وجد) الح الذى هو الأداء (وجد) الوجوب کا 
عر“ فى صوم المسافر » وكأداء صلاة ا جعة فى حق من لاحب عليه فانه بصير به مودإ للفرض 
وان م یکن وجو ثابتا نی حقه قبل‌الأداء ( والأول) أى قول نفرالاسلام ومن‌وافقه (أوجه) 
إذ المسافر ومن لاتجب عليه الجعة اتيانهما بالصوم والصلاة مسبوق بلوجوب فى اإلة فوقوعهما 
عن الفرض موجه » حلاف فعلالصى" على طر بقةشمس الأبمة » وأيضا لانسل أن حك الوجوب‌هو 
وجوب الأداء إا ذلك حكالحطاب بل حكمه ححة الأداء وهى متحققة . هذا وقد أجعوا على 
عدم وجوب نية فرض الاعان على البالغ الححكوم بصحة اسلامه صييا تبعا لأبو به المسامين 
( ولعدم حكمه ) أى الوجوب ( من الأداء لم تجب الصلاةعلىالحائض لانتفاء الأداء شرع) 
فى حالة الحيض (والقضاء) بعد الطهارة منه ( للحرج والتكليف ) أى والمال أن كلف ايله 
تعالی لعباده ماهو ی قدرتهم إا هو ( ارحته) تعای طم لأنه طر يق حصول الثواب فالسنة 
الاهية ( والحرج طر يق الترك ) الموجبلعقاب ( فل يتعلق ) التكليف (ابتداء عا فيه ) 
احرج (فضاد) من الله سبحانه وتعالی ( علاف‌الصوم ) فانه لاحر ج فیقضاتها إیاه لوقوعەفی 
السنة رة (فشت) أصلالوجوب علا ( لفائدةالقضاء وعدم الحر ج » وأهلية الأداءنوعان) 
احداما ( قاصرة لقصور العقل والبدن كالصىالعاقل ) أ ىكأهليته ( وامعتوه البالغ ) وان 
کان قوی البدن »› فی القاموس عت کغیعتہا وعتاھا فهو معتوه : نقص‌عڌله ( والثابت معها ) 
أىالقاصرة (عحة الأداء) لاوجو به اذ فبا نفعه بلا شائبة ضرر (د) الأخرى ( كاملة بکاهما) 
أى العقل والبدن ( ويازمها ) أى الكاملة (وجوه) أى الأداء » وقد يكون كامل العقل 
ضعبف البد ن كالمفاوج فسقط عنه أداءمابتعلق قَوّةالدن وسلامته ٭ (غا) کون (مع القاصرة) 

ستة ة لاأنه ( إماحقلة ) سارك وتعالى (لاعتملحسنهالقح ) ان یدل بالقبح ف بعض الأ حوال 
لبعض العوارض القتضية لذلك ( أو قبيح لاحتمل الحسن ) بعكس ماذ كرا ( أو متردد) بين 
الحسن والقبح (أوغبره ) أى غبر حق الله تعالى وهوحق العبد وحینئذ (فاما) پکون ما (فيه 
نفع أوضرر محضان) بانلا کون أحد هم امشو با إلآخر( أومتردد) بن النفع والضرر × (فلاأول) 
أی ماهو حق انه تعالى ولاعتمل حسنه القبح (الاعان لايسقط حسنه وفيه نفع حض ) 
إبعماذ كرهذالانه ل وکان فبه شائة ضررلکان يتوم سقوط حسنه فى بعض الأحوال » وفيه 
إشارة إلى ان المراد من الاعان التصديقى إذ الاقرار فى بعض الأحوال يضر وذلك عند غلة 
الكفار عله ( وتخلف الوجود الحكمىعن) الوجود (القبق) إنما يكون (حر الشرع ) عن 
الحكمى (ول بوجد) جره عنه » المراد بإلوجود اقيق حسن الفعل لذاته عسب نفس الأص 


ع ۵ ضرر رمان الميراث وفرقة الكاح مضافان ال ىكذر القر يب والزوجة 
فان الحنفية ليتوا للفعل حسنا وقبحا لذاته وان ل يشبتوا الوجوب والرمة محرد ذلك بدون 
السم ع كا ألبتالمحتزلة » و بالوجودالحكمى عسنه والعمل عوجبه » ور الشرع منعه‌عن العمل 
موجه لصلحة أ“ من ذلك ول بوجد منعه من العمل وجب حسن الاعان وهو الاتيان به 
(ولایلیق ) اجر عنه بالشارع لعدم احټال حسنه القبح نوجه تما » ولو صار حجورا عه 
لأس لكان قييحامن تلك الهة . وقد مر" أن نفعه لاشو به ضرر » ثم لمأ كان ههنا مظنة 
سوال » وهو أنه قد يکون فيه ضرر فى أحكام الدنيا كرمانه عن مورثه الكافر » والفرقة ينه 
و بين زوجته المجوسية أجاب بقوله ( وضرر رمان المراث وفرقة اللكاح ) أى زواله : أى 
يينونة المننكوحة ( مضافان الى كفرالقر يب و ) كفر( الزوجة) لا الى اعان القريب والزوج 
(ولو سل ) ازوم ذلك له ( ك الشىء الموجب) بإارفع صفة الك وفاعل (ثبوته) ومفعوله (صعته) 
الضمير الأول عائد الى الك » والثانى الى الثىء لاالعكس » وبر الموجب صفة للثیء کا 
قال الشارح إذ يستدل بوت حك الشىء على ححة ذلك الفىء لأنه لولم يكن ححا لما ثبت 
حکمه . فان غبرالصحیح لابترتب عله الک فان قل ت كذلات يستدل“ شوت الثىء على 
عة حكمه ٭ قلت حك الفىء ذلك الشىء والتوصيف بالصحة وضدّها انما ليق بالأصل دون 
الفرع ٠‏ بقال : البيع صرح أوفاسد » ولا يقال : اللاك حح أوفاسد » م الیء متدا خبره 
)4( ای الج الذى ( وضع ) اىء 0( أى لذلك ا ( ووضعه ) أی الاعان ( اس 
لذلك) أی رمان الارث والفرقة بين الزوجة و بينه ( وان ازم ) ذلك ( عنده) أی الاعان 
لازما من لوازمه التابعة لوجوده › يعىل وكان الحرمان والفرقة کا للوعان ان کون الامان 
موضوعا له فيوجب بوته حة الاعان لكان عل بكون الاعان نفعا مخضا » ما کون بعض 
توابع وجوده ضررا فغر خل" به إذ لاعبرة به فى جنب منافعه الحارجة عن‌الد والعد (بل) 
وضع ( لسعادة الدار بن ) فهى حكمة الموجب لبوته عة الاعان (مع آنه ) ی الالام 
(موجب ارثه من المسل فل کن ) لازمه ( عحصوراف الأول) أى رمان الارث و يعودملك 
نكاحه إذا كانت أسامت قله فبتعارضان النفع والضرر و يتساقطان فيب الاسلام فى تفسه تفعا 
محضا» وصار هذا ( كقبول هبة القر يب ) من‌اضافةالمصدر إلى مفعوله » والقابل‌الولى (من 
السى) صلة للقر يب ( يصح) القبول (محع ترت عتقه) أى القر يب الموهوب على القبول (وهو) 
أى عتقه (ضررلأن الك الأصلى ) للهبة إعاهو (اللك بلا عوض) لا العتتق المرب عليها 
فى هذه الصورة (وءرض الاسلام عليه ) أى على الصى الى له زوجة (لاسلام زوجته ) 
لثلاتبين عنه (لصحته) ی الاسلام (منه) ای الصى (لالوجو به) عليه ( وضر ) ای الصى 


صرب الصىلعشر على الصلاة تادا Yoo‏ 
(لعشر) أى عند باوغ سنه عشرا ( على الصلاة ) أى لأجلها قول یل « مروا الم 
بالصلاة إذا بلغ سبع سنين . و إذا بلغ عشر سنين فاضر بوه علا » قال الترمذى حسن كيح 
إماشرع ( تأديا) أى لیتخلتی بأخلاق السامين و يعتاد الصلاة فى المستقبل ( كالهيمة ) 
أ ی کضر ہا على بعض الأفعال فونه ا « تضرب الداة على النفار ولاتضرب على العثار 
وفه مقال (لا لكلف × والثای) أ ماهوحق الله تعالى ولاعتمل قحه لجسن (الكةر) 
فانه قح فی کل حال » وهو (! صح" منه) أى من الصى الميز أيضا وان م يكن ٠‏ مکنا بالکف 
عنه لعدم نوجه الطاب اليه فهواذا اختارالكفراعتب ركفره (ف) حق (أحكام الآخرة ) كاللدلود 
فى النار (اتفاقا ) إذ العفو ودخول الجنة مع الكفر من بعتب أداؤه لعقله وصحة دركه لم برد به 
شرع ولاعک به عقل »> کذا قلوا . وقد قال ان قوله تعالی . وما کنا معذنان حت نبعث 
رسولا - دل" على أن العذاب للمعوث إليه » والمعوث إلبه : إعاهو المكاف » والصي ” لاس 
کلف » وقد عاب بان عدم تکلیفه مع موم الحطابات إا هو رجة له لضعف عقله أو بنبته 
وحيث اختار الكفر مع ابيز بين اللكفر والاعان ل يبق علا لارجة » وكاف بالاعان فتأشل 
( وکذا) :صح (ف) أحکام (الدنيا خلا لأى بوسف) آخرا والشافعى وفى المسوط وف روابة 
عن نى حنيفة وهو القياس » لأنه ضرر حض کاعتاق عبده » و إذا يصح منه ماهومتردد بین 
النفع والضرر» فا كان ضررا عضا أولى » وجه الاستحسان أن الكفرعظور مطلقا فلا سقط 
بعذر فدستوی فره ابال وغره ) فتن اص أنه المساة ورم ارات ) من مورثه اسل بالردة 
تبعا للح بصحتها » لاقصد| لضرره ك اذا ثبت الارتداد تبعا لأ نه بأن ارتذّا أولقا بدار 
الحرب ( وانما لقتل ) حینئد د لاه ) ای القتل لس نجرد الارتداد (بل) قتلالكافر إعاهو 
(باطراءة) لأهلالاسلام (ولس) الصى (من أهلها » ولا) بقتل الصى المرتد (بعدالباوغ) ظرف 
لقتل سواء ارتداده قبل الباوغ أو بعده إذا م بجدّد إعانه بعد الباوغ (لأن فى عة إسلامه 
صييا خلافا) بين العاماء فلا يتحةق الارتداد على قول من يصح إعانه » واه أشار قوله 
(أورث شہة فبه ) أى فالتل » (والثالك) أى ماهو حت لله تعالى متردد بين اسن والقبح 
( كالصلاة وأخوانا) من العبادات الندنية كالصوم والحج » فان مشروعيتها وحسنها فى وقت 
دون وقتكوقت طاوع الشمس واستواها وغرو ہافی حق الصلاة و بوي العيد وأيام النشر بى 
ف الصوم »وح هذه العبادة أنها (تصح) من‌الصى" (لمصلحة واما) فى الآخرة واعتياد 
أدائہا بعد الباوغ عيث لا يشق عليه ( بلا عهدة فلا يزم بالشروع ) فبحب المضى" فما 
( ولا الافساد ) فيجب قضاؤها > ولایازم جزاء حظور إحرامه : آی الصی ك) لو شرع البالغ 


o٦‏ الرابم ماهو حق العبد كقبول اطبة 
فى عبادة يظن نها عليه ثم تبن أنها ليست عليه يصح" منه الاعمام مع فوات صفة اللزدم 
حتی لو فسد لاحب عليه شی ء » حلاف مااذا کان مالا کال رکا فانه لایصح" منه لکونه ضررا 
فىالعاجل بنقصان ماله » (والرابع ) أى ماهو حق العبد » وهو نفع حض ( كقبول اطبة 
والصدقة تصعح” مباشرته منه بلا إذن وليه لاأنه نفع حض » ولذا ) أی لصحة مباشرته ما فيه 
نفع حض" (وجبت أجرته ) أی الى الححور إغبر اذن وليه ( إذاآر نضسه وتمل مع 
بطلان العقد لأه ) أى بطلان عقده بغبر إذن وليه ( لقه) آی الصى وهو ( أن بلحقه 
فرر) لاله عقد معاوضة متردد بون الضرر والنفع فلا علكه بدون إذن وله ( فان مل ق 
الأ حر فعا عضا ) وهوغیر ححور فيه (فتحب) الأحرة (لا اشتراط سلامته) أی الس 
من العمل حتى لوهاك فى العمل له الأجر بقدر ماأقام من العمل ( علاف العبد) المحجور 
( اتر ضفه) بغر إذن مولاه (غب) أجرنه (بشرطها ) أُی السلامة من العمل (فاو ماك 
ضمن) اللستأجر ( قيمته من نوم الفصب) وهو استعماله إیاه (فیملک) أى المستأحر العبد 
ملكا استناديا بد تقر ضمان القيمة ( فلا تحب أجرته ) إذ لالجب على المالك حر ماو که 
(وسحت وکالہما) ی قبول الصی' والعسد ت وکیل غبرھا هما بغر إذن وما ( بلا عهد) 
ترجع إلمهما من لزوم الأحكام امتعلقة بالقد كتسلم الميبع والكن واللحصومة فى العيب (لأه) 
أىقبوطما الوكالة بلاعهدة (نفع) عحض‌هما ( إذ يكتسببذلك) القبول ( احسان التصرّف 
وجهة الضرر وهى زوم العهدة منتفية فتمحض فعا » و إليه الاشارة بقولهتعالى : وابتاوا اليتاى) 
أی اخت روا اعقوم وتع رفوا ا حوالم التصرّف قبل الباوغ حنى إا نيتم منهم هدانة دفعم 
الهم أمواطم بلاتأخيرمن حد البلاغ (ولد؛) أى لصحة مباشرتهما مأفه نفع محض ( استحقا 
اارضح) أى مادون السهم من الغنيمة ( إذا قاتلا بلا إن ) من الولى“ والمولى » والقياس 
أنه لائیء ء ما لاما لسا من أهل القتال واعما بصبران من أهله بإلاذ ن كار بى المستأمن » 
وجه الاستحسان أنهما غير حجور بن عن النفع امحض واستحقاق الرضخ بعد القنا ل كذلك » 
(وقيل هو) ی استحقاق الرضخ ( قول تمد ) لأن عنده آمانہما یح وھولا يصح" الان 
ل4 ولابة القتال » وأما عندها فلا يصح آمانہما فل يكن طما ولاية القتال فلا برضخ ما ¢ 
وطميذا لاعل طما شود القتال الا بالاذن إجاعا * والأصح" أن هذا جوابت الکل لماد کر 
(واعالانصح وصیته) ثك ماله غا دونه ( مع حصول : نفع الثواب وعدم الضرر اذ لاعرج 
عن ملکه حیا) لأن الوصبة لىك مضاف الى مابعد الموت ( لاطاها) أى الوصة ( فع 
الارث عنه) لأقار به (وهو ) أی نفع ارثہم له ) أنفم) له من نفع الوصية للاجانب لان ت 


الحامس ماهو حق للعبد وهو ضرر حض YoV‏ 
اللاك إلى الأقارب أفضل شرع للصدقة والصلة) لقوله ا :« الصدقة على المسامين صدقة > 
وعلی ذی ارم ثنتان صدقة وصلة » : حسنه الترمذى وصححه ان حبان والحا کر » ولقوله 
ا لسعد : ر الك أن تدع ورثتك أغناء خيرمن أن ندعم عالة بتكففون الناس » 
متفق عليه » (واتلامس) أى ماهوحق للعبد وهو ضرر حض ( كالطلاق والعتاق والصدقة ) 
وابة » وح هذا أنه ( لاعلکه ولو ) وقع (بإذن وليه) لأن ولايته نظر بة ولا نظر فيه » لأن 
ضرر#ض ( ک لاعلکه عليه غبره) من ول" ووصی' وقاضک) ذ كرا . قال صاحب الكشف 
المراد عدم شرعية الطلاق فى حقه دون الحاجة » وأما عندها فشروع . قال شمس الأة 
السرخسى : زعم مشاخنا أن هذا ا غبرمشروع صلا فی حق الصی" حتی ان امم أنه 
لاتكون علا لاطلاق » وهذا وهم عندى » فاذا تحققت الاجة إلىعحة إبقاع الطلاع من جهته 
لدع الضر ركان بحا حتى اذا أسامت امرأته وعرض عليه الاسلام فی فرق سما » وکان 
ذلك طلاقا فى قول أفى حنيفة ومد » واذا ارد وقعت الننونة وكان طلاة عند عمد » واذا 
وجدته مجحبو با فرق بينهما وكان طلاةا عند بعض الشاي ( إلا اقراض القاضى فقط من الى ) 
ماله فانه ملک (لأنه ) أى إقراضه (حفظ) له (مع قدرة الاقتضاء عليه) من غير حاجة إلى 
دعوى و بينة : فاعتبار هذا يكون ظرا من القاضى ونفعا ( علاف الأب ) لأنه لمكن من 
الاقتضاء بنفسه كالوصى" » فلا عله (إلا فى روابة) لأنه عإك التصرّف فى المال والنفس 
( کاقتراضه ) اأ ی کا جوز للب أن قترض مال الصی » ولا جوز للوصى" عند أفى حنفة . 
وقال تمد رجه الله : لابأأسإذا كان ملا قادراعلى الوفاء ولس للقاضى ذلك » ذ كره ف ‌المنتتى . 
( والسادں) ای ماهو حق للعبد متردد بين النقع والضرر ( كالبيع والاجارة واللكاج فيه 
احتال الربع واللسسران » وتعليل النفع مدخول اللدل فى ملكه » والضرر روج الآر) کا 
ذ کر صدر الشريعة ( وجب أنه لوباع بأضعاف قیمته ) کان ضرراونفعا » وبازمه أنه 
(لايندفع الضررقط ) لأنه لازم الحروج المد كور وهو موجود (وذ كر ) العلل ( أنه يندفع 
احال الضرر بانضام رای الولی“ فیملکه) ای الى هذا الق (معه) أی مع ری الول“ 
فيينهما تدافع » الهم إلاأن قال اندفاع الاحتال الم کور معنا صبرورته بث لايعتد به عند 
وجودرآنه و (لانه) ای السۍ (أهل حکمه) أی حك هذا التصرّف ( إذ علك الدل) 
امن أوالعين فى اليح أوالشراء » والأجرة فى الاجارة ( إذا باشره الول“ وأهل له ) ای ذا 
التصرّف ( إذا حەت وکالته به ) أی بالتصرف المذ کور بأن یکون وکبلا غير فيه (وفه) 


Y۸‏ يان عوارض الأهلية 


أى فى جواز هذا التصرّف له ( نفع توسعة طر يق تحصيل القصود ) الاضافة الأولى ببانية > 
وذلك لصوله تارة بلول" وتارة بنفسه مم تصحیح عبارته » وز بادة در به ( ثم عنده) ای 
ای حذيفة (1 ار القصور بالاذ ن کان كالبالغ في ماک ) أى هذا التصر”ف (بغبن فاحش) 
وهو مالاندخل تت قوم القؤمين ( مع الأجانب والولى فى روابة ) أى سواء كان مقا باه ى 
التصر“ف الأجانب أو الولى" فى هذه الروابة (وى) رواة ( أخرىلا) علكه مع الولىة (لانه) 
أی الس المأذون (اذا كان أصيلا فى اللك ) لكونه مالكا حقيقة فتصرّفه تصرف اللاك 
من‌هذا الوجه (فی‌الری) أصيل (منوج) لامطلقا إذفىرأه خلل فىحد ذاته » والالمعتج 
الى الاجبار رأى الولى" » فبشبه تصرّّفه تصرّف الوكلاء من هذا الوجه ( ففه) ی فى هذا 
التصرّف (شهة النيابة عن الولى“ فكأن الولى“ باعه من نفسه » فلا جوز ) يعه منه 
(بغان) فا حش کالا یدیع الول" ماله من تسه بغن فاحش ٭» (وأبضا اذا کان) فی‌الری صلا 
(سن وجه ص ) التصرّف (لانى حل الهمة) وهو مااذا باع من الاجنى" ومع الول“ ثل 
القيمة أو ءا لايتغاان الناس فيه » والبيع من الول" بالغان الفاحش فى حل" عكن فيه الهمة » 
وهوأن الول" إا أذن له لتحصيل مقصوده لاللنظر للصى" ( وعنده ا لاجوز) بالغبن الفاحش 
(مملا) أى لامن الوى“ ولامن غبره (لأنه لا شرط الاذن) من الوى" ( كان) الصى ( آله 
تصرف الول“ نفس ) وهو لاوز منه بإلغن الفاحش . 
(وهذا » فصل ار اختصوا) أىالنفة ( به فی بان أحکام عوارص الأهلة :آی مور لست 
ذاتة ا( أى لار هلة ية (طرأت أولا) ی خسال أوا فات مغبرة لار حکا م کالسفر » اوسني طا 
لنعها أهاة ت اوجوب أوالاداء عن ع البو تكالموت والنوم والاتاه (فدخل الصغر ) ف العوارص 
المد كورة لدم الطرو والحدوث بعد العدم > » وکونه لاس من الأمورالداتية لا سان » وملخصها 
أحوالمنافة لأهلته فى ال اة غبرلازمة له (وهى) أى العوارض (نوعان سماو بة : أى ليس للعبد 
فما اختيار ) فذسبت إلى الماء لنزوطا منها » وهى (الصغر » والجنون » والعته ء والنسيان > 
والنوم ٠‏ والاتماء » و الق » والمرض » والحيض » والنفاس » والموت) قالوا : و إ ما م بذ كر 
ا جل والارضاع والشيخوخة القر يبة إلى الفناء الى غير ابعض الأحكام لدخوطا فى امرض »> 
وأورد أن الااء والجنونأيضا من ‌المرض » وأجيب بأنهما أفردا بال كر لاختصاصهما بأحکام 
كثبرة تاج إلى انما ( ومكاسبة : أى | كسما العبد » أو ترك ازالتها ) وهى سبعة ٠‏ 
الفه » والسكر » والجهل » واطزل » والحطاً » والسفر » والا كراه . 


النوع الأول من عوارض الأهاية ۲0۹ 

(النوع الأول السماوبة : أما الصغر فقبل أن يعقل) الصغير ( كالجنون المد ) لاتتفاء 
العقل والعييز : بل فى أول الحال الصغبر أدلى من‌الجنون » إذ قد يكون لإحنون ييز لاعقل » ' 
وهوعد مهما فليس بهل للتسكليف (فاذا عقل تأهل لاو “داء) أهلية قاصرة » فاذا أدّى شيا ما 
إ جب عليه صح" أداؤه (دون الوجوب) أى ل تأهل للوجوب محرد العقل (إلا الاعان) 
یل بتهل لوجوب شىء من‌الواجبات إلا الاعان (على مانقدم) قر يبا من الحلاف فيه » ومن 
قوله : وعن ای منصور الماتر بدى والمعتزلة إلاطة وجوب‌الا عان به : أى بلقل ( وتقدم وضع 
الأجزبة عنه) كرمان الارث بقتله ( ويينونة زوجته ) المسامة ( بكفره) أى رذن و إبائه 
عن الاسلام بعد إسلامها ( ليس جزاء »> بل لانتغاء أهليته لاستفراش المسامة) لقوله تعالى 
_ فان عامتموهڻ مومنات فلا ترجعوهق إلى الكفار لاهن حل م ولا هم عاون هن - 
( کرمانه الارث ه) أىبكفره (لذلك) أى لانتفاء أهليته للورث منه (لعدم الولابة) الى 
هى شرط لسببية الارث . قال تعالى _ فهب لى من لدنك وليا رى _ ٠‏ ولا ولاة للكافر 
على المسلم . قال تعالى - وان مجعل الته للكافر بن على المؤمنين سيلا - ( كارقيتى) أى 
کا عرم المرقوق الارث وافرا كان الرق" فيه أوناقصا لدم الولانة الى هى شرط سببية اتصال 
الشخص الىت بقرابة أو زوجية » و إلا فلا يكون انتفاء الارث فما حزاء على فعلهما × (وأما 
الجنون) وهواختلال العقل يث عنم جر يان الأفعال والأقوال على نهحه إلانادرا إما انقصان 
جبل عليه دماغه » فلايصلح لقبول ماأعد له كمين الا كه » ولان الأخرس : وهذا لاربى 
زواله » وإما لحروج حراج الدماغ من الاعتدال سيب خلط أو رطو بة أو يموسة متناهية » 
وهذا يماج » وإما بإستيلاء الشيطان و إلقاء اليالات الفاسدة إليه . وقد نجع فيه الأدوبة 
الامية ( فنا 2 ط العبادات النية ) لسلبه الاختيار ( فلا تجب) العبادات مطلقا ( مع 
المت منه مطلةا ) أى الأصلى المتصل مان الصا بأن جن صغيرا فبلغ جنونا » والعارضى 
بأن بلغ عاقلا ثم جن : أما وجوب الأداء فلعدم القدرة علبها » لأنه لا يكون إلا بعقل وقصد 
خی ٭ وأما الأصل فلعدم حكمه وهو الأداء والقضاء (ومالا عتدمنه ) حال کونه ( طارتا) 
عليه (جعل کالنوم من حیث انه ) آی کار منهما (عارض عنع فهم الطاب زال قبل الامتداد ) 
الموجب للحر ج عند احاب القضاء (ولأه) ی الجنون (لايى أصل الوجوب : إذهو) 
أی أصل الوجوب متعلق ( بالذّة » وهی ) أى الذمّة موجودة (ه) ی لاحنون (حى ورث) 
من ينه و بونه سيب من‌أسباب‌الارث (وملك) عاهوسب ال ملك من مال أوحقمالى » واللك من 
بإب الولابة ولاولابة دون الذمة ) وکان اهلا لاثواب) لبقاء إسلامه بعد الجنون » والمسلقديثاب 


۰ لونوی صوم اغد ن فيه فلایقضی ذاك البوم لو فاق بعده 
وان جن ( کأن نوی صوم الغد ُن فیه ) أی فی الغد قبل الفجر وهو على نیته حال کونه 
( سكا كله ) أ ىكل الغد (صعح) صوم الغد عن الفرض (فلايقضى ) ذلك اليوم (لو أفاق 
بعده) أىبعد الغد » والأصل فيه أن الشارع ألق العارض من النوم والاًماء بالعدم فى حق 
الأداء حيث حك بصحة الفعل الواقع فما » وعامانا الثلاثة ألقوا العارض من الجنون بالعدم 
بعد زواله فى حق الوجوب وجعاوا السبب الموجود فيه معتبرا فى حق إ جاب القضاء بعد زوال 
العارض ( وصح اسلامه تبعا) لأوه أو أحدها كالصى" ( و إعا عرض الاسلام لاسلام 
زوجته) أى الجنون ( على أيه أوأمّه لصبرورته ماما باسلامه ) أى إسلام أحدهما» فان 
أسر أقر” على النكاح » وان أنى فرق ببنهما دفعا للضرر عن المسامة ( علافه ) أى لاف 
إسلام الجنون ( أصالة) فانه لايصح” منه (لعدم ركنه ) أى الاسلام (الاعتقاد) عطف بان 
ارکنه » والمراد من الرکن ماهو اع" من العين وال جزء » وذلك لأن عقد القلب على التصديق 
اعا کون بالعقل (لاجرا) يعنى شرع عدم عة إسلامه لعدم الرکن » لا لأنه ححور عن 
الاعان إذ هوغير يح » لأنه نفع حض ( علاف) الاسلام (التبم) أى التابع لاسلام الألوين 
فانه (ليس) الاعنقاد فبه (رکناولاشرطا۵) ی لالاسلام الح (وإعاعرض) على وليه إذا 
أسامت الزوجة ٠‏ ( دفعا للضرر عنها : إذ لبس له) أى للجنون ( نهابة معاومة ) لتظر > فى 
التأخبر ضرر بها ؛ مع مافيه من الفساد لقدرة الجنون على الوطء ۾ وقال شمس الأعة : ليس 
عرض الاسلام على والدبه بطر يى الالزام > بل يعرض لاحت ال أن تحمله الشفقة على الولد على 
الاسلام لثلا بقع التفر يق بينه و بين زوجته ( علاف الصى" غير العاقل) إذا ( أسامت زوجته 
لابعرض) الاسلام (على ولبه » لأن لعقله حا معاوما ) بنتظر وهو الباوغ : فاذا بلغ عرض 
عليه (ولاینتظر باوغه) ی الى" الجنون لماذ كر( و سير ) الجنون ( تدا تبعابا رتد ادنو به 
( ولاقهما به ) أى بالجنون بدارالحرب ( إذا بلغ جنونا وما مسامان ) لأنه حينئذ ثبت 
إسلامه تبعا هما فزول زوال ماينبعه . قال الشارح :ثم كون أبو نه مسامين ليس قد » 
لأن اسلام أحد هما وارتداده ولوقه معه بدار الحرب کاف فی ارتدادہ اتی . وه عث » 
فان مفاد کلومه اسان : أحدھا أن إسلام أحدھا کاف عند باوغه نولا وهذا مسل . 
والانی أن‌ارتداد أحدها أ رطضا کاف بشرط اللحوق به وهوغیرمسل : إذعوز إسلام حدما 
عند الباوغ وإسلام الآخر بعده > -فينئذ إذا ارتذ أحدهما ولتق به دون الآخرلانر أن حك 
بصبرورة الجنون ص ندا . هذا » ویفید تقیید باوغه نوا بکونھمامسامین حینئذ انہما ل وکانا 
- کافر بن وقت باوغه بکفر صلی اوعارضی ل یصر ندا بارتداد حدما نظرا إلى اعتبار مفهوم 


خص الاسقاط ابو بوسف بالامتداد ۲۹۱ 
الخالفة فى الروايإات » ولاعن عايك أنه إذا كان أنواه على الكفر الأصلى حال باوغه ثم أساها 
يصير مساما تبعا ثم ارتا وللقا به يصير ص نذا أيضا تبعا » إذ لاأثرلكون إسلامهما حال البلوغ 
أو بعده » وما إذا کانا على الكفر العارضی حال باوغه فالقیاس أنه حك باسلامه من حيث 
الدار » لأنالحك بكفرهتبعا من حيث الجنون مشمروط باللحوق به » ثم إذا أساما ثم ارتا ولقا 
به يصير مر تدا تبعا لتحقق الشرط المذ كور حينئذ » فينبى أن لاعتبر مفهوم الحخالفة فى قوله 
(علاف ماإذا ت ركاه فى دار الاسلام ) لكونه مساما حيذئذ لظهور تبعية الدار زوال تبعية 
الأوين لأا كالحلف عنها ( أو بلغ مساماثم جن ) معطوف على قوله تركاه ( أوأس عاقلا 
جن) قبل الباوغ ( فارتدا ولقا» ) دار المرب » لأنه صار صلا فی الاعان بتقرّر رکنه 
فلايتقدّم بالتبعية أوعروض ال نون » ثم وصل بقوله : ولأنه لايق أصل الوجوب قوله ( إلاأنه 
إذا انت الأداء أى الفسعل ) فسره للا يتوهم أن المراد به مايقابل القضاء (تقبقا) أى 
انتفى باعتبار نفسه حقيقة لعدم »كانه (وقدرا) ی باعتبار بدله ( يازوم الحر ج فى القضاء 
وتقدم وجهه ) حيث قال : والتكليف رجة » والحرج طريق الترك فر يتعلق ابتداء ما فيه 
حرج فضلا من الله تعالى (انتى) أصل الوجوب (لانتفاء فائدته) من الأداء والقضاء ( وكذا) 
الجنون (الأصلى عند جد) رجه ايله حكمه حك الممتد من ال جنون الطارى“ في بفرّق فى الأصلى 
بهن الممتد وغره فى الاسقاط ک) فرق فى الطلارى“ بينهما بالاسقاط وعدمه ( إناطة للوسقاط بكل 
من الامتداد والاصالة) فى اطدابة » وهذا ختار بعض المتأخرن . وفى الفتاوى الظهر بة : 
منهم الشيخ أو عبد الله الجرجانى والزاهد الصفار والامام الرستغفنى ( وخصه) ای الاسقاط 
( او بوسف بالامتداد) فأسقط بالممتد منهما دون غيره » وقبل هو ظاهر الرواة » ثم الحلاف 
على هذا الوجه فى الميسوط وغبره (وقيل الحلاف على القاب) وهوالمنکور فى أصول نذرالاسلام 
وكشف المنار » ومشى عليه الصنف ف فتح القدبر » نقلالشارح عن المصنف أن وجه النسمية 
بين الأصلى والعارضى أن الأصل فى المنون الحدوث : إذ السلامة عن الآفات هى الأ صل 
فى الحلة فكون أصالة الحنون | عارضا » فلحت بالأصل وهو الجنون الطارى“ » وأن زوال 
الجنون بعد الباوع دل" على أن حصوله كان لعارض على أصل الحلقة » لالنقصان جبل عليه 
دماغه فكان مثل الطارى“ » ووجه التفرقة أن الطريان بعد الباوغ رجح العروض غعل عفوا 
عند عدم الامتداد إلاقا بسائرالعوارض » علاف مااذا بلغ تحنو نا فزال فان حکمه & الصغير 
فلا وجب قضاء مامضى » وأن الأصلى يكون لآفة فى ادما مأنعة من قبول الال » فیکون 
أمرا أصليا لايقبل اللحاق بالعدم » والطارى“ قد اعترض على حل كامل للحوق آفة فبلحق 


1Y‏ قدر الامتداد المقط فى الصلاة وفى الصوم وف ال رکا 


بإلعدم » وف المسوط ولس فما إذا كان جنونه أصليا روابة عن أنى حنيفة . واختلف فيه 
المتأخرون على قياس ءمذهه » والأصح" أنه لس‌علیه قضاء ماءضی (و إذا كان المسقط ) لوجوب 
العبادات فى التحقيتق (الحرج لزم اختلاف الامتداد المسقط) بالنسبة إلى أصناف العبادات 
(فقدّر) الامتداد المسةط (فى الصلاة بزيادته على بوم ولياة عندها) اى اى حنفة وأ بوسف 
بزمان یسر (وعند مد بصیرورة الصاوات) الفوائت (ستا) عرو ج وقت السادسة (وهو أقس) 
لأن ار ج إعا ينشاً من الوجوب عن دكثرتها » وكثرتها مدخوطا فى حت التكرار وهو إا 
ون روج وقت السادسة (الكما) أى أباحنيفة وأبادرسف (أقاما الوقت مقام الواجب) 
أى الصلاة ( كا فى المستحاضة ) وساثر أعحاب الأعذار تيسيرا على المباد » وقد يقال ان 
املاس أن بقام الوقت الذى يكون سببا لوجوب الصلاة مقام الواجب بالزيادة على البوم والليلة 
فلايازم حصول وقت هوسبب لوجو به » وجعل الفقيه أوجعفر هذا القول روابة عن ای حنيغة 
(د) قدر(ف الصوم) امتداد المجنون المسقط لوجوبه ) باستغراق الشهر لله ونهاره ) به 
حتى لو أفاق فى جزء منه عب عله القضاء . قال صاحب الكشاف : وهو ظاهر الروابة . 
وعن الاوانى : لوكان مفيقا فى أوّل لبلة منه فأصبح جنونا واستوعن باق الشهر لامجب عليه 
القضاء وهو صحيح ٠‏ لأن اليل لايصام فبه » فال جنون والافافة فيه سواء » وكذا لوأفاق فى ليلة 
من الشمر ثم أصبح مجذونا ولو أفاق فى بوم منه فى وقت النية زمه القضاء » ولوأفاق بعده اختلفوا 
فيه » والصحيح أنه لايازمه لأن الصوم لايفسخ فيه اتهى (و)قدّر (فالزكاة) امتداده القط 
( بإاستغراق الول ) هک هو روابة الحسن عن انى حنيفة والأمالى عن أى بوسف وان رستم 
عن تمد . قال صدر الاسلام : وهو الأصح لأن الزكاة تدخل فى حد التكرار «دخول السنة 
الثانية قل الشارح . قال المصنف وفيه نظر » فان التكرار خروجها لابدخوطا لأن شرط 
الوجوب أن بت" الحول » فالأولى اعتبار الول لأنهكشرف نفسه ( وأو وسف ) فى روابة 
هشام عنه قال (أ كثره) أى الول اذا استوعبه الجنون (ككله) اقامة للا كث مقام الكل 
توسبرا وتخفيفافسقوط الوجوب » والنصف ماحق بالأقل" (فاو بلغ مجنونامالكا) ثم فاق (فابتداء 
الحول من الافاقة ) عند أى بوسف بناء على أن الأصل ملحق بالصباعنده (خلافا حمد) 
فان ابتداء الحول من الباوغ عنده بناء على أن الأصلى والعارضى سواء عنده فى أن المسقط 
فما الامتداد ولم دوجد (ولو أفاق بعد ستة أشهرمثلا وتم" الول وجبت عندشمد) و (لا) جب 
عند (أف بوسف مال یتم ) الول من الافاقة ول وكان هذا فى العارضى وجبت اتفاقا من غر 
توقف على تمام الحول من وقت الافاقة ( وأما العته ) وهو (اختلاط الكلام مرةو) عدم 


حك العته والنسیان ۹۳ 
اختلاطه ( رة ) وهذا حاصل ماقل : هو اختلال العقل عیث عتلط کلومه فشبه رة کلام 
الجانين وة كام العقلاء ( فكالصى العاقل ) أی فامعتوه مثله ( فى عة فعله وتوکیله ) 
ينی قبول الوكالة من غبره فى بيع مال الغير والشراء له (بلا عدة) حتى لايطالب فى الوكالة باليحع 
والشراء بنقدا من وتسلم ايع » ولاردعليه بالعيبولا يو ص باللحصومة فيه (و ) فى صحة (قوله) الذى 
هو نفع حض وهوأهل لاعتباره منه لوجود أصل العقد ( كاسلامه) أ ى كصحة اسلامه عخلاف 
ماهو ضرر حض کالطلاق والعتاق فانه لایصح منه الا باذن وليه ٤‏ لايدون اذنه (ولا جب 
العادات علبه) کالاتجی على الى" العاق ل كاهواختبار عامة المتأخر بن (و) لاتجب (العقوبإت) 
كالاتجب على الصىالعاقل لمكن خلل فى‌العقلفبهما دفعا للحر ج (وضمان متلفاته لس عهدة) 
لأن العهدة انما تتكون معالتصرف الشرعى والاتلاف ليس بتصر”ف شرعى ولأن ان عهدة 
تحتمل العفو فىالشرع » وضان المتلف لا حتمله لأنه حق العبد شرع جيرا لما استهلك من امحل 
المعصوم » وطذا قدر بالمثل لاحزاء للفعل » وكون المستهلك غب ركامل العقل لانافى عصمة الحل 
( ونوقف نو بعه) وشرائه واجازته على إذن وليه واثبات الولانة علبه من باب النظر والشفقة 
عليه لنقصان عقله الموجب لزه ( ولا بی على غبره ) لانه عاجز عن التصرف فى حق نفسه 
فن آین له قدرة التصرف على غیره (ولایؤر العرض) للسلام ( عليه عند اسلام امر أنه ) 
إذا م يكن مساما (لا قلنا) نالصي العاقل وهو ته منه لوجود أصلالعقل علاف الجنون (وف 
اتقو م تجب عليه العبادات احتياطا) ىوقت الطاب وهوالباوغ » وذلك لوجودالعقل فيه فىا اة 
فحتمل كونه مكلفا هذا الاعتبار » وا لجل عليه وجب العمل المنحى عن احتالالعقاب » لاف 
الجن على عدم كونه مكلفا » وى عبارة المصنف اشعار بأن التحقيق فِه القول السابتى فافهم 
(وما النسيان) وهو (عدم الاستحضار ) شىء (فى وقت حاجته) أى الحاجة الى استحضاره 
(فشمل) هذا التعريف ( النسيان عند الحكاء والسهو ) هكذا وجدنا عبارة لمن فى نسخة 
الشارح والنسخة الى اعتادنا علا غالا »> غبرأنه كانت فما الواو قىل السهو أوّلا فحيت 
والصواب اثباتها لأن السهؤعلى نقد رعدم واو العطف شاملللسيان عند الحكاء وهوغ ريح 
لأن النسيان عندهم زوال الصورة عن المدركة والافظة فبحتاج فى حصوها الى سيب جديد 
والسهوعندهم زواها عن المدركة مع بقائها فى الافظة » وقيل النسيان عدم ذ كرماكان مذكورا 
والسهو غفاة ما كان مذ كورا ومام يكن مذ كورا » الهم الا أن يكون ذ كر السهو بعد النسيان 
على سبيل التعداد » ولاعن مافيه (لأن اللغة لاتفرق) بین النسيان والسپو : بعنى أن‌النسيان 
. المبحوث عنه هذا المقام الذى بترتب عليه الأحكام الآية هو الم ذكور فى السنة » وقد استعمل 


٤‏ بيان حقيقة اللوم 
هناك ف المعنى اللغوى واللغة لاتفرق ينما ( فلا يناف الوجوب ) ولاوجوب الأداء لأن عدم 
الاستحضار لاوجب عدم أهليته » إذ هى بالعقل والبلاغ ولانقصان فهما » واليه أشار بقوله 
(لکال العقل وليس ) النسيان ( عذرا فى حقوق العباد ) ك أنه عذرفى حقوق اله تعالى 
بإعتبار دقع الام » فان تلف مال انسان بنسيانه جى عليه الضان » لأنه حق ترم لحاجته 
لاللإتبلاء » وبالنسيان لاينتنى هذا الاحترام (دف حقوقه تعالی) هو (عذر فی سقوط الام ) 
وهو المراد وله و « رفع انه تعالی عن أمتی الحطا والسیان ومااستکرهوا عليه » رواه 
الامام ان حبان حه الحا كم وقال على شرط الشيخين (أما اجك) الد نيوى للفعل الواقع 
نسيانا (فا ن كان) النسيانمقرونا (مع مذ كر ) له عاهو بصدده (ولاداع) قالالشارح والأحسن 
ولاداعى كأنه أراد البناء على الفتح تنصيصا على نف الجنس لاف لاالمشهة بليس لنقصان 
نصوصيته عليه » وكأنالمصنف رجه ابه أشارالى أن المعنى ععونة امقام على أنه ولاعل له بالفعل 
المنسی ولاداعی لہ (الیہ) ایال مافلہ اسیا ( کا کل المصلی) أ ی کذکرہ عندالاً کل ناسیا فی 
أثناء الصلاة وهو هيثته المخصوصة ولاداعى له الى الأ كل لقصر مدتها ( سقط حكمه) أىذلك 
الفعل الصادر نسيانا فتفسد الصلاة المذ كورة ( لتقصيره علاف سلامه فى القعدة ) الأولى 
سانا على ظن أنها الأخبرة فانه ب قط حكمه فلا وفسدها لاتتفاء المذ كر لأنه ليس لإصلى هيثة 
مذ كرة أنها الأولى » وكثرة تسليم هف القعدة داعية اله (أو) كان (لامعه) أیلامع‌مذ کرولکن 
(مع داع) الى ذلك الفعل ( كأ كل الصائم ) فى الهار ناسيا فانه لس ف الصوم هيثة مذ كرة به 
والطبع داع إلبه اطول مدته فدقط حکمه (أد) کان )0 مع مذ کر (ولا) مع داع اليه (فأولى) أن 
کون حکمه السقوط اومن کون حکمه عدم السقوط لاه لاتعارص ماهتضی السقوط وهوعدم 
مذ كر » ومايقتضى عدم الداعى رجح جانب السقوط تيسيرا ( كترك الذاع التسمية ) فان 
قيل هيئة اضحاع الحيوان و بيده المدبة لقصد ازهاق روحه مد كرة له بالنسمية » قلا الدهشة 

واطيثة المحاصلة عند قتل اليوان #حوظهور أثر تذ كره فلا مذ كر لى القيقة . 

( وام النوم ففترة تعرض مع ) وجود (العقل توجب الججز عن ادراك العسوسات والأفعال 
الاختيار ةو ) عن(استعمالالعقل » فالفترة هى معنىقوطم : الباس الروح من الظاهرالى الباطن > 
وهذه الروح نواسطة العروق الضوارب تنتشرالى ظاهر البدن وقد تنحجر ) أى تنحس (فى 
الاطن باسباب مثلطلب الاستراحة من كثرة الحركة والاشتغال بتأثر فالباط ن كنضج الغذاء) 
وكذا تغلب النوم عند امتلاء المعدة [ونحوه) كأن يكون الروح قلاا لاني بالظاهر والباطن جيعا 
ولنقصانه وازيادته أسباب طبيعية » وحقيقة الاعياء نقصان الروح بالتحلل ببب الحركة . ق 


م ام ۳ 
الشارح » وكان الأولى تقييد الفترة بالطبيعية لبخر ج الاتًماء » قلت : وفى قوله عرض إصيغة 
المضارع المغيدة الاستمرار التجددى إغناعنه » على أن مفهوم النوم دى يعرفه كل أحد» 
والمقصود بصورة التعر يف بيان حكمته ء وقيد الأفعال بالاختيار نة لأن الطبيعية كالنفس باقة 
علی حاا » وقیل : النوم ر یاتی الیوان إذاشمهاذھر حواس ہکا تذھب الجر بعقل شار ہا » 
وقيل : انعكاس اواس" الظاهرة إلى الاطنة (فأوجب تأخبرخطاب الأداء) إلى زواله لامتناع 
الوهم و إنجازالفعل حالة النوم ( لا ) تخر ( أصلالوجوب) ولااسقاطه حينئذ لعدم إخلالبلنة 
والاسلام 6 ولامکان الأداء رةه الا شاه أوخاما بااقضاء (ولدا) ای لوجودأصل الو حوبت ا 
اللوم ( وچب القضاء) للصلاة الى دحل وقا وهو ام ) ادا زال) النوم ( بعد الوقت) لاه فرع 
وجود الوجوب فى حالة النوم ( و) أوجب ( إبطال عباراته من‌الاسلام والردة والطلاق) والعتاق 
والبيع والشراء إلى غير ذاك » والمراد وله من الاسلام ا الألفاظ الدالة على المذ كورات (ول 
توصف) عباراته ( عبر وانشاء وصدق وكذب کالألان) أ ی کا لانوصف ہا أصوات الطبور 
لا زغاء الآرادة والاختار (فلذا اختارنغرالاسلام ) وصاحن اداة ف جاع ( أن قرا die‏ 


لاتسقط الفرض ) ونص" فى الط على أنه الأصع” » لأن الاختبار شرط العبادة ول دوجد # 
(وف النوادر تنوب) واختاره الفقيه أوالليث.لأنالشتر ع سانام كا لمستةظ فى حق الصلاة 
تعظما لام الصلى » والقراءة ركن زائد سقط فى بعض الأحوال » از أن يعت بها مع النوم . 
تقل الشارح عن المصنف أنه قال انه الأوجه » والاختيار المشروط قد وجد فى ابداء الصلاة » 
وه وکاف : ألا تری أنه لو رکم وسجد ذاهلا غافلا عن فعله کل الذهول أنه زئ اہی . وف 
التق ركع وهو ناتم لاجوز إجاعا . وقد يفرق ينما بأن الركوع ركن أصلى لابسقط لاف . 
القراءة » والغغلة ليست مثل النوم لأنها تزولبأدلى توجه » ثم عطف على أن قراءته (وأن لاتفسد 
قهقهته) أى الام (الوضوء ولاالصلاة » وان‌قیل انأ كثرالتاخرن) علىأن قهقهته (تفسد ها) 
أى الوضوء والصلاة : أما الوضوء فلكونها حدثا فى صلاة ذات ركو ع وسجود بلص" » وقد 
وجدت » ولافرق فى الأحداث بين النوم واليقظة » وأما الصلاة فلان ف القهقهة معنى الكلام » 
والنوم كاليقظة فيه عند الأ كثر » ووجه مختار تفر الاسلام وهو الأصح" على ماصرح به المصنف 
فی شر ح الدابة زوال منع الجناية بإلنوم (وتفريع النوازل الفساد بكلوم الام عليه) أى على 
قول أ كثر المنأخرن ( لعدم فرق النص) وهو مائ یح مسل « ان صلاتنا هذه لایصلح 
فبها شىء من كلام الناس » . ( بين المستيقظ والنائم » وانزال ) المصلى (النام كالمستقط) 
شرعا لما ووی عنه صل الله عليه وسل انه قال « إذا نام الد فى سحوده بإهى الله به 


٦‏ سان حقبقة الاتماهء وحكمه 


KED‏ فقول : انظروا لدی روحه عندی » وجسده بین بدی" » : رواه الق » وقال 
لس بالقوۍ »کذا قال الشار ح (وعن اى حنيفة رجه الله تفسد الوضوء لاالصلاة) وقدم 
وجه کا" (فتوضا) المصلى المقيقه یصلاته اعا (وبنی) مابتی من صلاته على ماأداه قله > 
(وقبلعک») أى تفدصلاته لاوضوؤه وهوالذ كور فىعأمّة‌الفتاوى . وف الحلاصة هوالختارووافقه 
المصنف بقوله (وهو أقرب عندى لأنجعلها) أىالقهةة (حدثاللجنابة ولاجنابة من‌النام) لعدم 
القصد (ذدى) القهقهة » التذ كر باعتبارالضحك والفعل (کارما) حقبقه ان تبین فہا روف > 
أوحکا نم نین (بلاقصدفتفسد) الصلاةبه ( کالساهی) أیکصلاةالساهی (ه) أىبإالكلام . 

( وأما الاتماء فة فى القلب آوالد”ماغ ) على سبيل منح اللو ( تعطل القوى المدركة 
والحركة عن أفعاطا مع بقاء العقل مغاو با ) وذلك لأنه بنبعث عن القلب عاراطيف بتكن من 
ألطف أجزاء الأغذية يسمى روحاحيوانا » وقد أفيضت عليه قوّة تسرى بسر بانه فى الأعصاب 
الساربة وأعضاء الانسان » فتثبر فى كل عضو قوة تليق به و م" ا منافعه > وهى تنقسم 
إلى مدركة : وهى اواس" الظاهرة والباطنة » وح كة وهى كرك الأعضاء مديد 
الأعصاب وارخائها لتندط إلى المطلوب أو تنقبض عن اناف »> فنها ماهى مدأ الركة إلى جاب 
امنافع وتسءى قوّة شووانية . ومنها ماهى مدا الحركة إلى دفع المضار” وتسمى قوّة عصيبة > 
وأ كثرتعلق المدركة بالك ماغ والجر كه بالقلى » فاذا وقعت فی الماع أوالقلى فة حيث تتعطل 
تلك القوى عن أفعاهطا و إظهار آثارها كان ذلك إعماء (دالا) ی ولو م يكن المقل باقيا 
مغاوبا فى الاتماء (عصممنه الأنياء) كا عصموا من الجنون » واللوزم منتف اإلاجاع (وهو) 
أى الاتماء (فوق النوم) ‘سلب الاختيار وتعطل القوى : ولذا عتنع فيه التنيه » علاف‌النوم 
لغلظ مواد الاتماء واطلف الأخرة المتصاعدة إلى الدتماغ الموجبة للنوم وسرعة للها ء فله أن 
ينه بأدى تيه (فازه») أى الاعماء (مالزمه) أى النوم من تأخير الحطاب و إبطال العبادات 
بطر يت أولى (وزيادة كونه) أى الاتماء عطف على الموصول (حدثا ولو) حدث (فى جيع 
حالات الصلاة) من قبام وركوع وسجود واضطجاع لزوال المنكة على وجه الكل على كل 
حال (ومنع البناء) أى بناء مابتى من الصلاة بعد الافاقة على ماقله إذا وقع فى خلاطا ( ,لاف 
النوم فى الصلاة مضطجعا) بأن غلبه فاضطجح وهو ناتم (له البناء) إذا توضا > ءنزلة مالوسسقه 
الحدث ٠‏ وذلك لكون الاتماء نادرا» لاف الوم فانه كثر الوقوع » واللص" الوارد فى جواز 
البناء إا ورد فى الحديث الغالب الوقوع > وقيد بإالاضطجاع لأن نوم المصلى غير مضطحع 
لاينقض الوضوء . هذا والاتماء إذا زاد على بوم وليلة بإعتبار الأوقات عند أفى حنيفة 


بيان حقيقة الرق وحكمه ۷ 


وأهى بوسف رجهما الله » وبإعتبار الصاوات عند تمد قط به الصاوات استحسانا کا فى 
انون . وقال مالك والشافى : إذا استوعب وقت الصلاة ةط > حلاف اللوم . و 
اط : لوشرب حتى ذهب عقله أ كثر من بوم وليل لايسقط عنه القضاء مت ىكثر » لأنه حصل 
ا هو معصية ٠.فلا‏ دوج التخفف والترفه اتهى . وفيه : لو شرب البنج والدواء حى 
انی عليه . قال تمد : هو بسقط عنه القضاء مت ی کٹرلانه حصل عا هو مباح فصارک) او گی 
عله عرض » وقال أو حنيغة رجه الله : بلزمه القضاء لأنالنص" ورد ف اماءحصل بإ فة سماو ية 
وهذا بصنع العبد > ولوأتمى عليه لزع من سبع او آدی أ کر من لوم واباة لابلزمه القضاء 
بإلاجاع » ثم هذا اذالم يفتق المغمى عليه أصلا فى هذه المذة » فان كان يفيق ساعة ثم يعاوده 
یذ کره جحد » وهو على وجهين : أحدهما ان كان لافافته وقت معاوم فهى افاقة معتبرة بطل 
> ماقبلها من الاتماء » وثانهما أن لايكون ها وقت معاوم بل يفيق بغتة فيتكلم بكلام 
الأعماء » نم بغمی علبه بغتة فى غر معتبرة »کذاف الذخبرة 

(وأما الرق) فهو لغة الضعف » ومنه صوترقق »> وأمافالشرع (فچزحکمی‌عن الولابة والشادة 
والقضاءومالكة المال)والتزو جوغبرها (کان‌عن جەل) أیالرقق (شرعاعرضة) ی علامنصو با 
متهيثا (للتملكوالابتذال) آى الامتهان » واعاقال حكمى لعدم الجزالقيق » بل الرقيقف الغالب 
أقوى من ارف القوىالسية » ثم هوحق اله ابتداء ثبت جزاء لكر » إذالكفار باستنكافهم 
عن عبادة الله ألقوابالمائم ىعدم النظر فالآيات الدالة على التوحيد فعاواعييد عبيده » وطذا 
لايشت على المسل ابتداء ثم صار حقا للعبد من غير نظر الى معنى الجزاء وجهة العقو بة فلا إرتفع 
ارق وان أسل ( فلا يتجزأًالرق ) تفر يع على ڪونه زا عا ذ كر اذ التحزئة تقتضى أن 
لا کون النعض منه عاجزا فيحصل له تلك الولایات کا سیشر اله » ثم انه قال غير واحد من 
المتأخر بن باتفاقأصهابنا : و يشكل بقول تمد بن سامة حتمل التجزى موتا حتى لو فتح الامام 
بلدة ورأى الصواب فى اسسترقاق أنصافهم نفذ ذلك » والأصح الأول ( لاستحالة قوّة البعض 
الشائع ) من ا لحل الخاصل على تقدبر التجزئة معنى عدم زه عاذ كرنا (باتصافه) أى البعض 
الشائم (بلولابة والمالكية » فكذا ضدّه) أى الرق (وهو العتق) لايتجزاً أيضا اتفاتا (والا) لو 
تجزأ التق (نجزأ ) الرق » لأنه اذا ثبت العتق فى بعض الحل فالبعض الآخر ان عتتق فلا نجزأً 
وهو خلاف المفروض وان لم يعتتق لزم الحال المذ كور ( وكذا الاعتاق عندهما) لايتجزاً 
فاذا أعتق نصف عبده عت ق کله ( والا ) لو زا أن بتحقق اعتاق الصف دون النصف 
الآخر » والعتق لايتجزأً انفاقا ( ثبت المطاوع ) بفتح الواو : وهو اعتاق البعض (بلامطاوع) 


1۸ حم المعتق بعضه 
بكسر الواو وهو التق ( ان م ينزل) أى م يعتق منه (شىء) أما المطاوعة فلا "نه بقالأعتقته 
فعتق ككسرته فانكسر » والمطاوعة حصولالأثر عن تعلق الفعل المتعدّى مفعوله » وأثر اثىء 
لازم له ( وقلبه ) أى و ثبت المطاوع بكسر الواو بلا مطاوع بفتحها ( ان نزل ) ای عتتی 
( كله). ان تةق عتق‌البعض الذى تعلق بهالاعتا قكتحقق عتق‌الكل بدون‌اعتاقه (وغزا) 
الاعتاق (عنده) ای عند حنيفة رجه ايله (لأه) ی الاعتاق (ازالة اللاك المتجزى” ) اتفاقا 
(حتی صح شراء بعضه و بیعه) أی بیع بعضه ( وان تعلق امه ) آی‌الاعتاق (مالا بتجزأً) 
وهو العتق » فان وصلية : بع ىكون العتق محيث لايترتى الا على اعتاق المَام » وهو اعتاق 
الکل' لایستدعی عدم تجزی” الاعتاق اواز تجزى“ الماهية مع عدم تجزی“ أثرقسم منها وان 
كان ذلك الأثر مطاوعا لذلك القسم ( كاوضوء تعلق مامه ابإحة الصلاة وهو ) أى الوضوء 
( متجزیٴ دونہا) أی اباحة الصلاۃ ۾ فان قات مدار استدلاطما على استلزام تجزی“ كل من 
امطاوع والمطاوع تجزأ الآخر» لاعلى استلزام تجزى تعلق تجزأً المتعلق ٠‏ والوضوء من الثانى دون الأول 
فلاينفع هذا النظر » قات المراد نى كون‌الاعتاق مطلقا مطاوعا للعتق و بعد نفيه لاست إلاكونه 
يث يتعلق مامه دون نقصانه » وحينثذ لايصير مثل الوضوء » و إليه أشار بقوله ( والمطاوعة 
فی أعتقه فقت ) إعا هی ( عند اضافته ) ای الاعتاق ( إلى کله) أ یکل العبد ( کا هو 
الفط ) أی مفاده : يعنى لفظ أعتقه » فان المتبادر منه اعتاق الكل فانه الحقيقة ( فلا يبت 
باعتاق الدع ض‌شیء من‌العتق ولازوال شىء من الرق عنده) أى أنى حنيفة رجه الله . وف قوله 
ولازوال إلى آتخره إشارة إلى أن المتى قوّة شرعية تحصل فى المر “ » والزوال المد كور لازمه» 
واماد کره لتا کد > وذلك لأن مازوم العتتى ومطاوعته انما هو اعتاق الكل ولم بتحقق 
واعتاق البعض لايترتب عليه ثىء من العتى والا لزم عتتق الكل لعدم تجزى العتق انفاقا 
فيازم عليه العتق جيرا ( بل هو ) أى معتق البعض ( كاللكاتب ) فى أنه لايصح منه أحكام 
:ار ية ( الا أنه) ى معتق البعض (لاإرة) الىالرق الحالص » لأن سببه ازالة الماك » لا إلى أحد 
وهى لا تمل الفسخ لاف المكاتب فانه برد إليه إذا جز عن المال لأن السبب فيه عقد 
عتمل الفسخ (فأثر ه) أىاعتاق البعض (حينثذ) أى حن كان ازالة بعض الك منغيرحصول 
التق ( ف فساد الك ) فى الباق حتى لابلك المولى يبع معتق اللعض ولا اماءه فى ملكه » 
ويصير هو أحق مكاسبه وخر ج إلى الرية بالسعاية (وهذا) أى كونه مؤثرا فى فساد امك 
الذى هوحقللعبد ء لاف الرق الذى هوحق له تعالى انعا كان ( لوجوب قصر ملاقاة التصرف) 
فى (حق المتصرف ) أى على حقه لايتجاوزه الى حق غيره : يعنى أن تصرّّفات الانسان انعا 


حم اقيق AN‏ 
تقتصر ملاقاتها وتأثرها على حق نفسه ولا تلاق فى حت غبره ( الا ضمنا ) وذلك انما يكون 
اذا كان تصرٌّفا قصديا مستازما تحققه تحقق الضمنى » وحيث انتن‌الطاوعة فاعتاق البعض انى 
الاستازام ( كاف اعتاق الكل ) ثيل لمستثى فان فيه ازالة حق العبد قصدا واصالة وثبت فى 
ضمنه زوال حق الله تعالی ٤‏ وک من شیء ثبت ضمنا ولا شت قصدا ( ارق حق ايله تعالئ). 
ايتداء شت أثرا للكفر (والمك حقه ) أى العبد شت انا ( وأنه ) ) ای الرق ( يناف ملك 
لمال لأه) أُی الرقق (ماوك) حال کونه ( مالا فاستازم) کونه ملو کا مالا (الجر والانذال) 
لخونه مقهورا تحت بد مالکه (والمالكية ستازم ضما , أىكونه ماوكا مالا : أى الجزه 
والاشذال وضدّهما القدرة والكرامة ( وتنا اللوازم وجب تناف المازومات فل يجتمع إلى 
مارک حال کونه ماتا الا مالکبته للال فلاشرى) الرقبق الأمة (ولو ملكها) إصبغة 
الجهول بان جعله السيد مالكها حال كونه ( مكاتبا) مع أن المكاتب مالك لاف بده ( علاف 
غیره ) أُی غير الال (من النكاح لأنه) أى النتكاح (من خواص الآدمية) فانه جعل فيه 
عنزلة اميق على أصل الر بة ( حتى انعقد ) انكاحه نفسه موقوفا على اجازة المولى اذا كان 
( ادن ) من امول ( وشرط الشهادة عنده ) أى‌العقد (لا عند الاجازة » وإعاوقف إلى 
اذنه لأنه ) أى المقد ( م يشرع إلا لال ) لقوله تعالى - أن تبتغوا بأموالكم _ إلى غير 
ذلك (فيضر ) العقد (, به ) أى المولى » لأنه لما فيه من نقصان مالبة العبد الى هى حتى المولى . 
لأن المهر تعلق رقبته اذا ل بوجد له مال ار ر تعلق به (فیتوقف) فاد العقد ( على التزامه ) 
أى المولى بالاذن‌السابق أو الامضاء اللاحق (و) من (الدم لملكه الياة) كونه بالياة ماوكا لهأنها 
لست مما يتصرف فيه المولى وأنه بإعتبارها كاخر » واليه أشار بقوله ( فلا علكالمولى اتلافه ) 
أى العبد بازالة حباته : إذ لاملك له فبها (وقتل الرنه ) أى بإالعبد » فلولا آنه فى حق ادم 
کار" ماقتل به قصاصا فی العمد : إذ القصاص نى عن المساواة (وودی) ی فدی بالدية 

على تفصیل فا بالط (وصح إقراره) أى العبد على نفسه مأذونا کان أوححورا (بالخدود 
والقصاص ) ای عا و جمماء لأنه فى حق نفسه ولا عنع ححته ازوم إتلاف ماليته الى ھی 
حق الول لکونه ضمنيا فاندفع ماقال زفر رمه ا من آله لایس إقراره طعا لکوت راردا 
على نفسه وطرفه ركلا مال المولى » والاقرار على الغير لايقبل (والسرقة النک) أی 
وصح إقراره بسرقة مال غر قم بيده سوا ء کان ماذونا او ححورا ( والاة) أى و بسرقة 
مال قاتم بيده ( ف المأذون اتفاقا » ونی الحجور والمال قائ كذلك ) ای صح اقرازہ ہا (ان 
صدقه الموى) ف ذلك ) فيقطع) ف هذه الصورعندعامانا الثلائة » لأنوجوب الد عليه باعتار 


۷۰ حک ارقیق 

آنه ادم" مكلف باعتبار أنه مال ملوك ( ورد) لمال إذا كان قامعا لسقوط حى المولى بالاذن 
والتصديق ( ولاضان ف امالك ) صدقه المو لى وکذه »لأن القطع والضان لاعتمعان 
عندأعا نا . وقد بین فی عله (وان قال) المولى (المال لى) فما اذا كان‌العبد حجورا والمالقاتم 
(فلا ى وسف) رجه الله (قطلم) لأن اقراره ة فى القطع لأنه مالك دم نقسه (والمال لإولى 
لأنه) أ ى كون الال لمو ىهو (الظاهر ) عا لرقبته (وقد) قصل أحد الحكمين عن الآ : 
إذ قد ( يقطع بلا وجوب مال کا لو استپاکه) أى الال المسروق (وعکسه ) أی وقد ج 
المال ولابقطع کا ) إذا شهد بإلسرقة رجل واص‌آتان) )اعرف من أن شهادة النساء مع الرجل 
تقب لف الأموال دون الدود (وحمد) رجه الله )0 بقطع (ولارد) الال (لاد کاو وست) 
رجه ايه من أ نكون امال للولى هوالظاهر و إقراره على المولىبإطل (ولاقطع ) على العبد ( عال 
السید) اى بسرقته (ولأى حنفة) رجه (بقطعو ,رد ) الالال امىروق منه (القعلع لصسحة إقراره 
پالدود و يستحیل) القطع ( ملوك ( آی عال ملوك (للسيد فقد کد“ 4( ای المولى ) الشرع 
وامقطوع ) ای الذى قطع به شرعا ( اعطاط؛ ) أی الرقق (با جر ) من قبل الشرع (فأمور 
إجاعة عاذ کرنا) من الولاة والقضاء والشهادة ومالكة الال (فا استازم منا) ای من 
الأمور الاجاعية (غبره) الضمير راجع الى اموصول ( كعدم مالكية المال) فانه مستازم عدم 
هة تصرف بتوقف ته على المالكية : فعلى هذا يكون مستلزما منها » وڪتمل ان کون 
مثالا لار الذى ألزمه أص إجاعى" » وه وكون الرقيق عرضة للتمليك والابتذال » فان قلت 
قوله : ما ذ كرنا اى هذا الاحال » لآن عدم المالكية ماذ كره « قلت هذا اذا كان 
من ھی ما ذ كرا بانية » وأما اذا كانت تعرضية فيجوز أن يكون عدم المالكية مايستازمه 
الس الاجاعی فانم ( وتام ( أى باثياته معطوف على صإة الموصول > والضمير اجرور داجج 
الله والفاعل (سح) أی دلل سمی ( +( ای وجب ر من اح د الآمين 
(غن المعلوم انطاط دته ) أى الرقيق عن عمل الدن لضعفها » لأنه من حیث انه مال رقبق 
لاذمة له » ومن حبث انه مکاف له ذم ففيت له ذمّة ضعيفة » فلارد لتقو يتما لتحمله بانضام 
مالبة الرقبة أواللكسب إلا » وإليه أشار بقوله (حتى ضم إلا ) أى ذمته غابة للوغطاط 
(مالية رقبته اوکسه) فلا وطالب يدون انضمام أحدها إلا » فان الاحتال عبارة عن عحة 
المطالبة » و إنعا ينضم" إلها المالية إذا تعلق التق مها شرعا عوجب كلاذن بالتحارة صيانة 
لأموال الناس » ركذلك ماا كنسبه الأذون مها » ومعنى تعلقه مهما حق‌الاستيغاء منهما ( قبيع 
فمایازم) من‌الدیون ( فحت اوی انل فده ولا کب أو يف) كسبه بذلك إن کان له كسب 


حم اارقیق ۷1 

إلا أن کن عه کالمدر والمكاتب ومعتق البعض عند ألى حنيفة رجه الله » ند يستسعى ٠‏ 
والدين‌الذى يظهر فى حق المولى ( كهر ودين تجارة عن إذن) رضا المولى بالعقد والتحارة (أو 
تبن استهلاك ) ی باستېلاك عل قينا لاتتغاء النهمة ( لااقراره ) أى لاباقراره بالاستېلاك. 
حال کونه (حجورا) لوجودالنهمة وعدم رضا المولى ذلك فلايظهر فىحقه » فلا يباع ولابؤخذ 
من كسبه لكن بور إلى عتقه (وحله) أى وانعطاط الحل الثابت له بالكاحعن الل الثابت 
لاحر ”بة (فاقتعر) حل (علی نتان نساء) له حر ت نکانتا » أوأمتین كاهو قول عابنا والشافى 
رجه الله وأ جد . وقال مالك : يزوج أرعاء لأن ارق" لاور ف مالكية اللكاح لأنه من 
خصائص الآدمية » وأجيب بأن له أثرافى تنصيف المتع دد كاقراء العدّة » وعدد الطلاق » 
وحلدات الحدود » لأن استحقاق النم باثار الانسانية » وقد أثر الرق” فى إنسانها حتى لق 
بالهائم باع بالأسواق : لأنه أثر الكفر الذى هو موت حكمى ج أثر فى العقو بة . قال تعالى 
- فعلمن نصف ماعلى المحصنات من العذاب - . وقال جع من الصحابة : ان العبد لاښکح 
أكثر من انتين . وأحرج الشافی رجه اله تعالی عن تمر مثلہ ( واقتصر ) الل (فہا ) ی 
الأمة على تقدر الج سپا و بهن ال" رة (على على قدمها على اة 0 ڪل" (مقارنة) ها فی العقد 
(ومتأة) عنها لقوله عليه الصلاة والسلام « وتز ج الرة على‌الأمة » ولا بزو ج الأمة على 
اة » : رواه الدارقطى » وفيه ظاهر بن اسل ضعيف : لكن أخرجه الطبرى وعد الرزاق 
وان نى شيبة حمسلا وعبد الرزاق باسناد حب عن جار موقوفا عليه ٭ وأما نی حل" مقار تپا 
فلا ن‌هذه الالة لاتحتمل النجزى قتغلب بلرمة على الل" (و ) اقتصرطلاقهاعلى (طلقتان) سرا 
کان زوجها اوعدا خلافا لو عة الشلاثة فما إذا كان حرا » واقنصر تر بصها لتقام ملك 
اللكاح وال براءة ارم (ہ) عذتہا على وجود (حيضتينعدة) قول ا «طلاق الاأمة 
نتان » وعدتهاحہضتان » : ګدیحه الما َ « lls‏ ا کان طلاقها نتن وعدنہا حيضتان (تنصیغا) 
لثامت منها للحرّة غر أن التنصف للثلاث قتضى كمل نصف ااطلاق والححض ترجحا 
انب الوجود على العمدم (وكذانفى اشم ) اقتصر على النصف مماللحر”ة هو قول أععانا 
والشافعى ومالك فى روابة أخرى إلى السو نة بينهما » والجة لوول ماعن على“ رضى الله عنه 
قال : « إذا نتكحت الرّة على الأمة » فلهذة الثلثان » ولهذه الثلث » . وفى معناه ماعن 
سلمان بن اسر « للحر”ة ليلتان » ولل مة ليلة » : أخرجهما الهق (وعن تنصف النعمة) فى 

حق الرقيق (تنصف حده) لقوله تعالى - فعلمهنّ نصف ماعلى احصنات من العذاب - : إلا 
فا لاکن تنصيغه كالقطلع ف‌السرقة » فان ار والعبد فيه سواء ( واا نقصت ديته إذاساوت 
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قیمته دة ار ) کا فى قول أن حنيفة رجه الله ومد (لأه) أى ادى (ضان النفس 
وعو) أی‌ضم‌ان‌النفس واجب ( عخطرها ) أی بب شرفها (وهو) أى خطرها (بالمالكية لمال 
ولاك النكاح »> وهذا) أی ملك الكاح (منتف فالرأۃ) الحرة : إذ هى ما و كة فيه لامالكة 
(فتنصفت ديتها) عن دة الذ كر الر” (وثابت للعبد مع تقص) ما (فى) مالسكية (المال لتحققه) 
أى ملك المال ( بدا) ای صر ”د (فقط) أى لارقبة ء فازم ببب نقصان ملك اليد نقصان 
شىء من ديته النى جعلت دته ( ولكون مالكية اليد فوق مالكية الرقبة لأنه ) أى ملك 
اليد هو (المقصود منه) ى من ملك الرقبة ء لأنه شرع وسياة الى التصرّف الذى به قضاء 
الوا ( قد ر نقص دته بار بع ) ينی ماکان اللعطر مجموع الملكين رکان ادا 
حاصلا للعبد كاملا » ركان الآخر منقا إلى قسمين وأحدهما حاصل له كان مقتضى ذلك كون 
النقصان فى المبر قدر الر بع » الكن لما كان القسم الحاصل من القسمين فوق الذى لم عصل 
له لزم أن لايقدر اربع » بل عا هو أقل" منه » وهوماأشار إلبه بقوله (بل لزم أن بنقص عله 
خطر فى الشرع وهو العشرة ) إذ مها ملك البضم الحترم » وتقطع اليد الحترمة ولا معين 
سواه » (واعترض) والمعترض صدر الشر بعة » لأنه (لوصح) ماذ كرمن العلة لنقصان دية العبد 
(تتنصف أحكامه) أى العبد ( إذ) مقتضاءه أنه ( ) كن فى كاله الاقصان أقل" من الر بم ) 
و جب أن کون قصانه فی اللكاح والطلاق وغبرهما على طبقه » واللآزم باطل إجاعا ٭» 
(وأيضال وكانتمالكية الكاح) ثابتة (لهكلد) أى كاملة (ينتقص )العبد (فمابتعلقبالازدواج 
كعدد الزوجات » والعدّة » والقسم » والطلاق لأنا) أى الأمور المد كورة (مبنية علا ) 
أى على مالكية النكاح ( وهی ) أى مالكية الكاح ( كاملة) فيه » واللزم بإطل (بل) اعا 
نقصت ديته عن دة المر إذا ساوت ( لأن المعتبرفه) أى فىتعين دبة المد (المالة) فيتعين 
دة سما » وکان مقتضی ذلك فى صورة مساواتها وز ياداتها أن تتعيين عسبها (غبرأن ف 
الا کال) عند المساواة بأنجعل الدبة مقدا ر كل القيمة (شهة المساواة )ين (الر) والعبد فى 
الحطر (فنقص عا) أى بقدر له (خطر ) شرعا ‏ لاعن عليك أن عا اللقص انما هی شه 
امساواة » لأن المعتبر فيه المالية : بل اعتبار المالية ترى جانب الا كال » وما ذ كره دفعا 
لا فهم من التعليل الأول من أن النظور من دة العبد محرد الحطر » وكون خطره أنقص 
القدر المذ كور لاماليته «» (وأجيب) عن الاعتراض المذ كو ركم فى التاويع ( بأن نقصان 
الزوجات ليس لنقصان خطر النفس الذى هو المالكية ليازم ) كون ذلك النقصان (بأقل" من 
النصف) كا فى الدية (بل لنقصان الحل انى على الكرامة وتقدر النقص) الكائن (به ) أى 
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بنقصان ا لحل" مفوؤض (إلى الشرع » فقدره) الشرع (بالنصف إجاعا علاف الدية فانها) ثبت 
(بإعتبار خطر النفس الذى هو ) ثابت (اإلمالكية ونقصان الرقيق فبه ) أى اللك ( أقل" من 
اربع وکال مالكية النكاح ان ۾ وجب نقصان عددهن) أٌیالزوحات ( لاق ان وجه) 
أ ( آخر هو نقصان الحل ولا تستقم الملازمة بين كال ملك النكاح وعدم تنصيف 
مايتعلق بالازدواج » فان أ کثره ) أی مايتعاق بالازدواج ( ڪالملاق والعدة والقشم 
إا يتعلق بالزوجة » ولاعلك) الأمة ( اللكاح أصلا ) فضلا عن كال المالكية » فاندفع الوجة 
الثانى من الاعتراض أيضا ( وما قال شة المساواة » لأن قيمة العبد لو وجبت وكائت ضعف 
دية الح لا مساواة لأنها ) أى القيمة ( تجب فى العبد بإعتبار المماوكية ) والابتذال ( وف ار 
باعتبار المالكة والكرامة ) فالشعف الذى لزم لوصف دلىء لايساوى نصفه الذى ازم لوصف 
شرف (وکون مستحقه) أى الضان ( السيد لایستازم أنه ) ی الضان (بإعتبار المالة) 
کاذهب إلبه أو سف والشافی رجهما الله ( ألا تری أنه ) أى السسيد (المستحق للقصاص 
قتل عبد إيإه ) أى عبده ( وهو) أى القصاص ( بدل الدم ) لامالبة العبد ( إجاعا فالحق 
أن مستحقه ) ای الضان (العبد وهذا يقضىمنه) أى من الضان (دنه) أى دن العبد» 
وهذا إا دل" عل ىكون العبد مستحقا إذا م يكن من الددون الى جب على السيد أداؤها 
من رقبة العبد ( غبر أنه ) أى العبد ( لما م يصاح شرعا للك المال خلغه المولى) فيه ( لأنه 
أحق الناس به كالوارث ي واختلف فى أهلبته ) أى العبد ( للتصرَّف وملك اليد »> فقلنا 
نم ) أهل هما ( خلافا للشافى » لأنهما ) أى التصرّف وملك اليد ( بأهاية التكام والنشة » 

وهی ) أى النتة ( خلصة عن :المماوكية » والأولى ) أى أهاية الكل (بإلمقل) والرق لاعل به 
(ولدا) أُی ولكون أهلية الك بالعقل (کانت رواباته) أی‌العبد (مازمة العمل للخلق وقبلت) 
روایاته ( ناداب ) فان قال هذا الطعام هدية ك من‌فلان جوز أ كله ( وغرها) من الات . 
(والثانة) أىأهايتەللدثة (بأهلية الاجاب) عليه (والاستیجاب) له (ولدا) أیولاهلہ اراب 
والاستیجاب ( خوطب عتوقه تمالی) و بصع" اقراره ادود والقصاص (ولم يصح شراء اوی 
على أن امن فی دته ) أی العبد ك) لوشرطه على أجنى »لان ذشه ته غر ما و كه للولى (لا 
(de‏ الموى ( أن سترد ماا ستودع عند العبد) ي قال الشارح : والمناس ب کا فى غير موضع أن 
يسرد ماأودعه العبد غبره اتهى .. وذلك أن إطلاق الاسترداد على أخذ المال وديعة الاس 
من د العبد غيرظاهر » ولاعف أن الأص فيه هبن على أن فيه إفادة مسألة غير ماذ كروا 
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(وتحة إقراره) أى المولى ( عليه) أى العبد بدين (للك ماليته) أى العبد (كاقرار الوارث) على 
مورثه بلدبن ( فهو) أى إقرار المولى على عبده (إقرار على نفسه بإلقيقة » و إعا جر) العبد 
(عنه) أى عن التصرّف مع قبام الأهلية (لحق الموى) لأن الدبن إذاوجب فى النمّة تعلق 
عالية العبد والكسب فبستوف منهما » وما ملك المولى » فلا بتحقتق يدون رضاه » فاذا أذن 
رضی بسقوط حقه (فاذنه فك اجر ورفع المانم ) من التصر”ّف لا إثبات أهلية التصرف له 
( كانكاح ) تثيل لأهلية التصرّف » فبنعقد أصل العةد إذا تز ج موقوفا على إذن المولى 
فامتنع نفاذه لق المولى (فيتصرف) بعد الاذن (بأهليته لاانابة) عن امو لى‌حتینكون بده فى 
أ کسابه بد نيابة کالودع ( کالشافی) أی ک) قال الشافی رجه الله انه ل وکان أهاد لاتصر ”فی 
لكان أهااللاك » لأن التصر ”ف وسباة إليهوسسله » والمسبب !يشر ع إلالحكمة » واللازم بإطل 
إجاعا» واذا يکن آهلا للتصرَّف لم كن أهلا لاستحقاق‌الید ::کذا ذ کره الشارح » وکلام 
الصف ك) سبأتى دل" على أن الشافعى رجه الله يقول : ان ملك التصرّف لايستفاد إلا من 
ملك الرقة . وقد قال لامنافاة مهما لواز تأخر صة التصر ”ف عن ملك مم تقدمه على ملك 
آخر : ألا ترى أنك لاغلك الع إلا بعد ملاك المييع » ثم ان البيع سبب ملك اللدل غير أنه رد 
عليه أنه لاتنحصر فائدة التصرف فى كونه وسداة لمك حتى يزم من اعتباره الحاو من الفائدة 
ثم أفاد تمرة الاختلاف بقوله ( فاو أذن) الولى (فىنوع ) من التحارة (كان له اصرف 
طلقا أی فی کل انو اعها (وتشبت بده) أی العبد (على 'کسبه کالمکانب و إعاملك) المولى 
(جره) أى اثأذون لاالمكانب (لأنه ) أىفك الجر فى الأذون (بلا عوض) فلا بكون لازما 
كاطبة ( علاف الكتاءة) فانها بعوض فتكون لازمة كالبيع : وهذا عند عامائنا الثلاثة رفع 
لانم من تصرف » وهو ار مع آهليته للتصر”ف » والتقييد بنوع من‌التجارة حينئذ لغو » 
ولقائل أن بقول : سامنا أن المانم من التصر“ف ار لاغير» لكر ن لانسل ارتفاع اجر مطلقا 
الاذن فی نوع منها لواز أن بعل امولى عدم صلاحيته لائ الأنواع ولارضی برف اجرعنه 
فا . وقال زفر وااشافی رجهما الله : عنص مما آذن فه » لأن تصر”فه لما کان بطر يى 
النيابة عنه اقتصر على ماأذن فبه كلوكيل » ثم لداع فى نبوت ملك الرقة فى أ كسابه للولى 
طر قان : أحده ا أن تصرّفه بيد نبوت ملك اليداه وثبوت ملك الرقبة لمولاه اتداء ۾ ثانهما 
آنه غد ثبوت کل ہما له ٤‏ ثم , ستحق المولى ملك الرقة خلافة عن ع العبد لعدم أهليته ها »كذا 
ذ کره الشارح » زعم أن المصنف مشى على الثانى إقوله ( وثبوت امك لاولى فما يشةر نه ) 
الععد ( و صطاده و هبه لملافته ) ای لوی (عنه ) ی العبد ( لعدم أهليته ) ملك الرقة . 
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ونت خير بأن كلام الملصنف رجه الله سا کت عن ثبو ت كاهماله ٠‏ ثم يستحق المولى 
ملك الرقبة ابتداء »ثم استحقاق المولى علافة : بل المتبادر منه ثبوت ملاك الرقة لمولى ابتداء» 
لکن على سیل الحلافة عنه لما د کر» وکف بتصور سقوط ثبوت ملك الرقبة له ابداء مع 
عدم أهليته له » وعدم الأهلية کاینانی مالکیته بقاء کذلكینافہا ابتداء وهو ظاهر(کالوارث) 
مع المورث » فان بوت الملك بطر يق الحلافة ( وكون ملك التصرٌّف لايستفاد إلا من ملك 
ارقبة منوع » نم هو) أى ملك ارقبة (وسيلة إلبه ) أى إلى ملك التصرّف فى الة ( ولا 
يازم من عدم ملكها ) أى الرقبة ( عدم المقصود ) من الوساة (لجوازتعدد الأسباب) لمقصود » 
وهوملك التصرّف (واذکانت 4( أىللعبد (ذمة وعبارة) ولم کن حجورا عن التصرّف (صح 
التزامه فيا ) أی فالذمة ( ووجب له ) ی للعبد ٠‏ أوالتزامه (طر يى قضاء ) لا التزمه (دفعا 
للحرج اللازم من أهلية الاتجاب فىالذة بلاأهلية القضاء » وأدناء) أى طر يتى القضاء (ءإك 
اليد) فازم بونه للعبد وهو المطاوب (ولذا) أى ثبوت ملك اليد له (قال أبوحنيفة دينه) أى 
العبد المأذون ( عنع ملك امو ىكسبه ) لأن ملك بده لإصلحة قضاء ماالتزمه من كسبه » فهو 
مشغول عحاجته المتقذمة على ملك المولى . ( واختلف فى قتل الر”ه ) أى بالعبد (فعنده) أى 
الشافى (لا)بقتلبه قصاصا ( لابتنانه) أى القتلقصاصا (علىالمساراة فىالكرامات) وهى منتفية 
سنہما : إذ الجر" نفس من کل وجه » والعہد نفس من وجه » رقلا) لانسل ابتناءه على المساواة 
ف الكر امات (بل) الناط فيه المساواة ( فى عصمة الدم فقط لار تفاق على إهداره ) أى التساوى 
بين القاتل والمقتول ( ف الع » وال جال » ومكارم الأخلاق والشرف »وما ) أى ار" والعبد 
(مستویان فہا) ی عصمة الدم (ويناى) الرق (مالكية منافع‌البدن) إجاعا(الامااستلی من 
الصلاة والصوم الا نحو المعة ) كصلاة العيد ( علاف الحج) فانه م يستان نظرا لمولى »عل هذا 
(بالن ص“ ) وقد قال ا « وأعماعبد حج ثم أعتتق فعليه جة أخرى » . صححه اا ك على 
شرط الشيخين » واشترط فيه الاستطاعة فى ااسكتاب » وهىمفسرة بالزاد والراحإة » والعيد لامال 
له » وأيضا اشترط فيه الرّبة بالا جاع » واليه أشار بقوله (لمال) تعليل للنص : أى ‏ دوجب 
عليه الشارعالحج لاحتياجه الىالمال (و) لاف (الجهاد) أيضا (فليس اقتال إلا باذن مولاه 
أ( اذن ( اشر ع ف موم النغير) عند هحوم العدو على يلد » فانه جى على جع الناس الدفع 
عروج المرأة بغبرإذن زوجها » والعبد بغر إذن المولى لاه صار فرض عین » وملك المين ¢ 
ورق الكاح لايظهر فىحق فروض‌الأعيان كا فى الصلاة والصوم ( ولا يستحق) العبد اذا قاتل 
(سھما أ( ای استحقاق السهم (للكرامة) وهو ناقص فیا ( :ل) يستحق (رضخا لالغه) 
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ی السھم » فعن عمیر مولی آئی اللحم : شهدت خیہر مع سادتی » فاص لی انی لا شىء 
من ر الماع : رواه انوداود والترمذی وګخحه (غلاف) استحقاق (السلب بالقتل بقول الامام) 
من قتل قتلا فله سلبه » فانه لعموم شمول ال" والعبد » والعلة فيه القتل » مدل عليه ترتيب 
ا لحك عليه » واا قال بقول الامام مع قول النى اة إشارة إلى أن الامام لو لم بقل ذلك 
لم یازم کا ون السلب لاقاتل » لأنه لس شرعا عاما لازما على ماحققه المصنف رجه اله فى شرح 
اطدابة » وأ القتال والغنيمة مفوؤّض إليه » فقوله موجب الاستحتاق ) فساوی) العبد (فه) 
أى فى هذا الاستحقاق ( ال » والولايات ) أى و يناف الرق الولايات المتعدية كولاءة القضاء 
والشهادة والتزويج وغيرها » لأنها منبئة عن القدرة الجحكمية فانها تنفيذ القول على الغير شاء 
وأ » والرق #زحكمى : إذ لاولابة له على نفسه فضلا عن الولابة على غيره (وححة 
مان( المد ( المأذون فى القتال) الكافر الحرى (لاستحقاق الرضخ) فى الغنيمة باذن مولاه إلا 
أن مولاه عڪلفه عن ملکه كسا أ کسابه (فأمانه إبطال حقه آوا) فى الرضخ : إذبلأمان 
عخرج الكافر المستأمن عن الغنيمة بإعتبار نفسه وماله » فيبطل حصة العبد الذ كور آلا ( ثم 
بتعدی) الارطال (اى) حقی (الكل) أ یکل الغاز ن » وذلك لأن‌الغنيمة لاتتحز زأ فحت الثبوت 
والسقوط ( کشهادته برو نة الملال) جب على الناس الصوم بقوله لاجابه ذلك على نفسه أولاء 
م بتعدی الى سارهم : وکذارواته لأحاديث الشارع » فهذان‌أصلان لأمانه (0۵ أن أمانه (ولاية 
علہم( اعرف من أن حك الشىء ماوضع الشىء له وحک أمانه أولا و بإلذات اعاهوماذ كرا 
(عاف) العرد (احجود) عن‌القتال فانه لاأمان له عندأی حنفة رجه الله وأفى بوسف رجه 
الله فی احدی رواتين عنه ومالك رجه الله فی رواية سحنون عنه » وذلات لاله ( لااستحقاق 
( وقت الأمان » لأنه لاس من أهل ارك فى الغنيمة (فادح) ) آمانه ( کان اسقاطا لقم ) 
أى الغاز بن فالكفار وأموالم (ابتداء) « فان قیل بنش أن يصح امان کا هو قول انی بوسف 
فى رواية ومد والأ تة الللائة لاستحقاقه الرضخ اذا قال جیب ب لن عك أشار اله وله ٭ 
( واستحقاقه ) ارضخ (اذا افتات بالقتال) ای قاتل بغر اذن سیده (وس لفحضه) أی القتال 
( مصلحة للولى بعده) ای القتال لأنه غير #حور ا محض مصلحة ومنفعة » فيكون 
كالأذون فيه من المولى دلالة لأنه الما جز عنه لدفع الضرر عن المولى لانتفاء اشتغاله خدمته 
وقت القتال » ور عايقتل »ذا ذ كره الشارح ( فلا شركة۵) ف ‌الغنيمة ( حال الأمان ) فلا 
بكون كالأذون فيه . ى مصنف عبد الرزاق عن عجر رضى اله عنه « العبد الس من المسامين » 
وأمانهأمانهم » وهذا يفيد اطلاق عة أمانه ا هو قول ال هور (فلايضمن) الرقيق (بدل مالس 


امرض لاينافى أهلية ال VV‏ 

مال لأه) ی بده )م( ل اماه أن بوصل » فقطع بإلناية » والرقي قلا ءلك‌الملات لأا 
ن باب الكراءة وهو عرضة لاتملاك والاتذال ( فر عب عاه ده فی جناته خط( لان 

١‏ دل الدم وهو لس عمال » واا جب صلة فى حت ال جاتی حت ى كانه مهبه ابتداء » رلذا لاعلك 
إلا بإلقبض » ولاتج فيه الزكاة إلا عول بعده » ولاتصح السكفالة به ولاعاقلة له لحب علمم 
(لكن لما در الدم صارت رقبته جزا 1( قائبعة مقام الأرش » فلا يكون الاستحقاق على 
العبد (! الا ار ن ڪتار المولى فداء فازمه ( ای الفداء المولى (دنا) ف دته ته (فلا بطل) اختباره 
الفداء ) بإالافلاس) حی آنه لايعود تعلق حق ولي" الجنانة فىرقة العد إذا م کن لإولى ما وده 
(عنده) أى عند ى حنيفة رجه الله ( فلاجب) على المولى يسبب الافلاس (الدقع ) لاعبد إلى 
ولىالنابة (وعند ها اختاره) ای امولى الفداء ( كالوالة أ( أی العبد ( حال على مولاء) 
بالأرش : إذ الأصل أن صرف إلى جنايته كالعمد فاختار النداء قل من‌الأصل إلى العارض 
كا فى الحوالة (فاذا ميس ) الأرش إلى ول الجنابة (عاد حقه فى الدفم ) لى هو الأصل » 
وأجيب نع كونه الأصل » بل الأصل هو الارش الثابت فما بقوله تعالى - ومن قتل «ؤمنا 


ا فتحر إررقبة مؤمنة ودبة مسامة - الأبة : وصير إلى الدفع ضرورة » فان العبد ليس 
بأهل لالات . وقدارتفعت الضرورة باختبار المولى الغداء » ولايةال قد جى على العبد ضمان 
مالس عال : د المهر حب ف دته عقارلة ملك اللكاح أومنفعة البضح ¢ فاحواب ماأفاد بقوله 
(ووجوب اراس ضا ) إذ لاتلف ولاصلة ( بل) جب (عوضا عا ا من الماك أوالمنفعة . 
وأما المرض) وهو مايءرض البدن فيخرجه عن الاعتدال الحاص » وقد يقال : هى حالة غير 
طبيعية فى بدن الانسان تسكون بسبما الأفعال الطبيعية واانفسانية واليوانية غير مسادة ( فلا 
بنافى أهلة ا( سوا ء كان من حقوق اله أو الماد (و) أهلية.(اامبارة ) اى التصر”فات 
المتعلقة بالك ( اذلاخلل فى الذمّة والعقل ) اللذين هما مناط الأحكام (و )لاف (النطق) الذى 
صح به مایتعلق بإالعبارة لد المقل والدمة کالنکاح » والطلاق » والبیح 6 واش اء وغہرا 
(لكنه ) أى امرض ( لا فيه من الجز شرعت العبادات فيه على ) قدر (المكنة ) حى شرع 
له الصلاة (قاعدا ) اذا جز عن القيام : إما بإنتفاء القوة أو بإزدياد امرض ومضطجعا ) اذا جز 
عنما (رلا كان الوت عإة الحلافة ) للوارث والغرم فى مأل الميت » لأن أهامة الك لاترطل 
بالموت فيخلفه أقرب الناس اليه » والذة رت به فر رامل الذى هو حل قضاء الدن مثغولا 
بالدين فيخلفه الغرم فى المال (وهو) ای امرض (سبه) أى اوت لما فيه من ترادف 
الالام » وضعف القرى فبفضى إلى مفارقة الروح الجسد( کان) اارض ( سبب تعلق حت الوارث 


۸ كل تصرفواقع من المر يض عتمل الفسخ بصح فى الال 
والغریم بعا) فی الال (فکان) امرض (سببا لاحجرفالکل) ای کل المال (للغر ) ان کان 
ادبن مستغرقا (و ) اجرف (الثلثين فى) حى ( الورثة إذا اتصل) ظرف لتعلقالخقين (به ) أى 
إلمرض (الموت) حا لكون اجر (مستندا إلىأول) أى امرض : إذ ا لحك يستند إلى أوّل السبب 
فلا برد أن‌الاتصال بالموت إ عا يظهر عند الوت » ولااتصال قبله » فلا تعلق للقهما لن الح 
الثابت بطر يى الاستناد لظهوره فى الآخر غير أنه يعتبر “انيا من أول زمان وجود السب صيانة 
للحقوق » ثم انه کل ماتعلق به أحد القین من ماله فهو حجور عنه ( لاف ما ) أی قدر من 
امال ( يتعلقا ) أیحق الغر م وحق الوارث ( به ) فانه غبرحجورعنه ( کالنکاح عهرالئل) 
ى كالمهر اللازم بسب الكاح المذ كور الواقع فی حال امرض » وأما الواقع قله فکونه مثل 
سائرالد بون ظاهر . ثم انه لما ذ کرعدم تعلتی القین‌بالقدر الم کور توه مکونه مقدّما على الدنون 
فدفع ذلك بقوله (فتحاصص) الزوجة (المستغرقين) الذبن استغرقت ددونهم التر كه بقدر مهرمثلها 
فيقسم المال عاها وعلهم على قدرحصصهم وكالنفقة وأحرة الطبيب وخوهما كايتعلق به حاجة 
اميت » وكذلك مازاد على الدبن فى حت الغر م عند عدم الاستغراق » وعلى لى ماب بعد وفاء 
الدن‌ا ن کان » وعلى ثلى ايع انم يكن . ثم لمال بعر كونه سببا للحجرقبلاتصاله بإلموت » وکان 
الأصل هوالاطلاق شت ار به بالشك ( فكل تصرف ) واقع من المر يض (عتمل الفسخ) 
كاطة واليع بانحاباة ( :صح ف الال ) لصدوره من أهله مضافا الى مله عن ولاءة شرعية 
واتتفاء الع بالمانع لعدمالعل باتصال الموتبه ( ثم بفسخ) ذلك التصرف (ان احتيج الى ذلك ) 
أى فسخه لما م من أن الجر يستند الى أوّل امرض اذا اتصل به الموت » فيظهر أن تصرّفه 
تصرف جور (ومالا عتمله ) أی وکل تصر ”ف واقع من المر يض لاعتمل الفسخ ( كالاعتاق 
الواقع على حق غرم بأن يعتتق المر يض المستغرق) دينه تركته عبدا منها( أو ) الواقع (على 
حقی وار ٹثکاعتاق عبد تز بد قيمته على الثلٹ يصب ) العتق( کالعلق بالموت )حى کان عبدافی 
شهادته وسا رأحکامه مادام مولاه مضا واذا مات (فلا بنقض و سی ) العبد للغر م (فی کله) 
ی مقدارقیمته ان کان الان مستغرقا (أو )سی (ف ثاثیه) للوارث ان م یکن عليه دن ولا مال 
له سواه ولم جزه الوارث (أو أقل) منهما( كالسدس اذاساوى) العبد (النصف) أى نصف الركة 
ول جزه الوارث » فان ثلنى الستة أر بعة وثلنها ثنتان والنصف ثلاثة ( لاف اعناق الراهن ) 
العبد الرهن (ينفذ) عتقه للحالمع تعلق حق الرتهن به( لأن حق المرتهن فى) ملك (اليد لا)فى 
ملك (الرقبة فلا بلاقبه )أى العتق حقه (قصدا ) فان الذى ,لاقبه قصدا انما هو ملك الرقة › ثم 
بلاق ملك الید ضمنا وتبعا » و من شیء بثبت ضمنا ولا شت قصدا» وحق الغر م والوارٹث 


برجم العبد على مولاه عند غناه ما أذاه ۷۹ 
ملك الرقبة والاعتاق بلاقيه قصدا » اذ الاعتاق بى عليه لاعلى ملك اليد » ولذا صح" اعتاق 
الآبق مم زوال اليد عنه (فان کان) الراهن (غنيا فلاسعاة) على العبدلعدم تعذ ر أخذ التق منه 
وهو الأداء ان كان حالا وقيمة الرهن ان كان مجلا فيوضع عندالمرتهن به لاعن العبد » (وان) 
كان (فقيرا سى)العبد لمرنهن ( ف الأقل" من قيمته ومن الدسن ) لتعذر أخذ التق من الراهن 
فيأخذ من حصلت له قائدة العتتى » لأن الحراج بالضمان » كذاقال الشارح والظاهر الغرم بالغم 
م اما سى فى الأقل» لأن الدبن ان كان أقل اندفعت الحاجة به وان كانت القيمة أقل فانما 
-حصل للعبد هذا القدر (وبرجع) العبد ( على ء لاه عند غناه ) ماأذاه لأنه اضطر الى 
قضاه دنه ع الشرع ( فعتق الراهن حر" مدنون فتقبل شهادنه قبل السعابة » ومعتق المر يض 
المستغرق ) دينه اكه (كالكاتب فلاتقل) شهادته قبلالسعابة (وقدأد جوا) أى أدر ج النفية 
فى الكاام فى أحكام المرض ( فرعا محضا) ليس من مسائل الأصول : وهوأنه ( لما بطلت 
الوصية للوارث) بالسنة كم سيأنى فى النخ ( بطات صورة ) أى من حيث الصورة وان لم تكن 
وصية من حيث المعنى لعدم حمول الم لكدذلك الوارث عنه ( عند أ حنيفة) رجه الله (حتی 
لو باع المر يض عينا عثلقیمته) فصاعدا (منه) أی الوارث فن حیث انه ماسكه العين ولو بعوض 
کأنه وصی له » انما (لاجوزلتعاق حق كلهم ) أى‌الورثة ( بالصورة ک) أ ىكتعلق حقهم (بالهنی) 
حيث لاجوز لبعضهم أن بجعل شيا من التر كة لنفسه بنصيبه من اليراث ولا أن بأخذ الركة 


و يعطى الباقين القيمة » اذ الناسيتنازعون و بتناقشون ف صور الأشياء مع قطح النظر عن مالينها 
(خلافا هما) اما جۆزان ذلك ( علاف عه من أجنى ) حیث جوز اتفاقا (و) بطات( مەی ) 
أى من حيث العنى وان نكن فىصورة الوصية ( بأن يقر لأحدهم بعال) فانه يس له المال 
بلا عوض » وانتفاء الصورة ظاهر (وشهة) أى و بطات من حيث الشهة وان يكن هناك وصية 
( بن باع ) من الوارث ( اليد من‌الأءوال الر نو بة ردىء مها ) مانس للع : كالذهب 
الجيد بالذهب الردىء » والفرق بين ايعان من وجهين : أحد هما أنه م عصل للوارث فى الأول 
ز يادة فیالمالبة وهنا عصل » والثانى أن المعرض لايتع لتق بالصور فى الر و بات على أن البدلين 
مقلان فى الصورة ( لتقوّم الودة فى النهمة ) جواب لسؤال مقدر وهو أن وصف الجودة 
لا تر ف‌التفاضل » ولذا جوز بع اليد بارّدیء مع التحانس والتساوى فى الوزن والكيل .. 
وحاصل المواب أن التفاوت باعتبار القيمة وان كان مانى عند عدم النهمة لكنه معتبر عند 
وجودها ) ك فع الول مال الى كذلك) ی الحد منپا بالردیء الجانس (من ضه) فکان 
فيه شة الوصية بالجودة » ألاترى أن الر يض لو بإع الجيد باردىء من الأجنى بعتبر جودته 


Y۸*‏ الحبض والنفاس لايقطان أهلية الوجوب ولا الأداء 
من الثلك (ولذا) ای لطلان الوصية شبهة ( لم يصح اقراره ) ای المر يض ( باستیفاء دينه 
من الوارث وان لزمه ) ی دن الوارث (فی حته وھی) أی ته (حال عدم‌النهمة فكيف به ) 
آی بالاقرار باستیفائه (اذاثبت) لزومه للوارث (ف‌المر ض) وهوحال النمة » فالاقرار بالاستيفاء فى 
امرض كالاقرار بالدن لأنه يصادف غلا مشغولا عق الورثة » وعن أنى دوسف رجه ايله اذا 
أقر” باستيغاء دين كانه على الوارث حال الصسحة جوز لأن الوارث لا عامل فى الصحة استحق 
براه ذمته عند اقراره باستیغائه منه فلا تعن ذلك الاستحقاق مرضه »ألا تری آنه ل وکان على 
الأجنى فاق" باستيفائه ى مضه كان بحا فى حق الغرماء الصحة » وأجيب بأن المع لمق 
غرماء الصحة » وهو عند المرض لايتعلق بالدين » بل عا عكن استيفاء ديهم منه فل بصادف 
اقراره حلا تعلق حقهم به » وفبه مافيه » (وأما الحيض) وهو مانعية شرعية بسبب دم من الرحم 
لاولادة عما اشترط فيه الطهارة وعن الصوم ودخول المسحد والقربان ان کان مسماه حدثا 
ونفس الدم الم کور ا نکان مسماه خبثا (والنفاس) وهو مانعية شرعية بسب الدم من الرحم 
عن الولادة ما ذ كر » أوالدم المد كور (فلايسقطان أهلية الوجوبولاالاداء ) لعدم اخلاطما 
بإلذمة والعقل وقدرة البدن ( الا أنه ثت أن‌الطهارة عنهما شرط ) اداء (الصلاة ) بالسنة انى 
حي البخارى أن رسول الله وا «قال للنساء لس شهادة المرأة مشل نصف شهادة 
الرجل # قلن بى » قال فذلك من ةصان عقلها » ليس اذاحاضت ل تصل" ولم تصم # قلن بى » 
فال فذلك من نقصان دنها » و بالا جاع ( علىوفق القیاس)اکونہما من الأنجاس أو الأحداث 
والطهارة منهما شرط ها (و) شرط أداء (الصوم على خلافه ) أى القياس لتأدبه مع النجاسة 
والحدث الأصغر والا كر بلا خلاف بين الأ نة الأر بعة ( ثم انتنى وجوب قضاء الصلاة ) 
علبهما (للحر ج) لدخوطا فىحد الكثرة » لأن قل" مدّة الحيض عند أعحابنا ثلاثة أيام بلياليا 
أو نومان وأ كثر الال )ا عن أنى بوسف رجه الله » ومدّة النفاس فى العادة أ كثرمن مذة 
الميض » وأ كثره عشرة أام » وأقلمة الطهرخسة عشر بوما فقديقع فى الشه رمم تين فيستوفى 
نصفه » والصلاة تج فى جيع السنة ( دون الصوم) ای ينتف وجوب قضائه علرہا لعدم احرج 
لأن الحيض لايستوعب الشهر » والنفاس يندر فيه( ك) مر) فى الفصل الذى قبل هذا من قوله 
ولعدم حك الوجوب من الأداء لإ تجب الصلاة على الحائض لانتفاء الأداء شرعا والقضاءللحر ج 
والتكايف لارجة » وار ج طر يق الترك » علاف الصوم فيفبت لفائدة القضاء وعدم ال حرج > 
وفى الصحيحان عن عائشة رضى الله عنها قالت :كان يصيننا ذلك » تعنى ايض فوص بقضاء 
الصوم ولا نومص بقضاء الصلاة» وعلهما اجاع الأمّة ء ثم بق أن يقال (فانتن ) وجوب أداء 


الموت يسقط به الأحكام الد نيو بة التكليفية ۸1 


الصوم علہما فى الاين (أو0) فيه (خلاف) بین الشافعية فقيل ب » قله السبکى رجه الله 
عن كثر الفقهاء لتحقق‌الأهلية والسبب وهو شهود الشهر ولأنه ب علمهما القضاء بقدر مافات 
فکان الات“ به مدلا عن الفائت » وقیل لا جب » وذ کر متأخر أنه الأصح عند الجهور لانتغاء 
شرطه وهو الطهارة » وشهود الشهر موجب عنداتتفاء العذر لامطاقا ووجوب القضاء بتوقفعلى 
سبب الوجوب وهو شهودالشهر» لا عى وجوب الأداء : والا لماوجب قضاء الصلاة على من نام 
جيع وق ( وأما على آنه سیب جد ند فأظهر اذ لایستدعی وجو با سابقا فلا پتوقف وجو به على 
وجوب الأداء « وأورد عليه انه ازم أن لاسمی قضاء لعدم استدراك مافات من الوجوب ٭ 
وأجيب أنه لانحصر وجه التسمية فما ذ كر » بل يك فيه استدراك مصلحة ما انعقد بسب 
وجو به ولم جب لمانع » ولذا قال المصنف رجه الله ( والاتفاء أقس ) لأن الأداء حالة ا لض 
حرام منهی" عنه فلا بکون واجبا مأمورا به للتنافی بينهما « (وأما اموت) عزى الى أهل السنة 
أنه صفة وجودىة مضادة للحياة كاهو ظاهر قوله تعالى _ خلى الموت والياة _ والى المعتزلة 
أنه عدم الياة مامن شأنه » وأن‌الحلق ف الآمة معن التقدبر ٠‏ ثم هو لاس بعدم حض » ولافناء 
صرف » وا عا هو انةطاع تعلق الرو حبإلبدن ومفارقته ودل حال وا تقال من‌دار الىدار (فسقط 
به ) عن اميت (الأحكام الأخروءة ) . قال الشارح : وهذا سهو والصوا ب ك) فى عامة الكتب 
الد نيو بة اتہی ؛ حک بالسهو والحطا من‌غبر أن عوم حول م اده وم ندر أن ماوصفوه بالد نیو مة 
هو بعينه ماوصفه الصنف بالأخرو بة » غبر أن هذا التعببر أولى » وذلك لأنالأحكام تم“ الأواص 
والنواهى وماجب له على الغير وعكسه من الحقوق المالية والمظام الى غر ذلك » غنها ما المقصود 
منه العمل لقصد القر نة ولاشك فى سقوطه للججز الكلى » وسماه المشاع رجهم الله د بويا نظرا 
الى أن الاتيان به فى دار الدنيا » والمصنف رجه اله أحروبانظرا الىأن فائدته تظهر فى دار الآخرة 
والنظر الى العاقبة أولى » فالذى يفهم بطر يق القاباة انما هوكون القوق المالية وحوها د نيو بة 
وهو غابة ا جسن واللة سحانه أعل (التكليفية ) يعنى بالحطابات التعلقة بفعل امكف اقتضاء 
علاف الأخروبة الى هى غبرها كاستحقاق الثواب والعقاب فانها لاتسقط ( كا زكاة وغيرها ) 
من الصلاة والصوم والحج الى غر ذلك لأنالتكليف فرع القدرة » ولا عز فوق الجز بالوت 
(لا) فحق (الام) بالتقصیریف‌فعلهاحال حیاته » فان الح الأخروى ذا الاعتبار لايقط عنه 
( وماشرع عله) أی المت ( لاجة غره فان ) کان ذلك الشروع ( حقا متعلقا بعین ) 
من ترکته (بق) ذلك احق فىنلك العين (ببقاثها کلامانات والودائع والفصوب لأن القصود ) 
من شرع هذاالنوع من التق ( حصو ) أى ذلك الشىء المعين (لصاحه لا الفعل) 


YAY‏ لو ظفر الفقبر بعال ال زكاة لس له أخذه 

أى فعل اميت حتى ,قال : لاوجه لبقائه (ولذا) أى ولكون القصود ذلك ( لو ظفربه) أى بذلك 
الثىء العين صاحبه كان (له أخذه) حصول الةصود : وهوحصول الحتى الى المستحق لا القسليم 
الذى هو فعل امون والمودع والغاصب ( علاف العبادات) فان المقصود منها حصول الفعل من 
المكلف اختارا وقد فات (ولدا) ی ولکون المقصود من العبادات:فعل المكلف ( اور 
الفقر عال ال زكاة لسر له أخذه) ولوعين صاحس‌المال زءا معينا لل زكاة (ولاتسةط ) از كاة عن 

مالک (ه) أى بأخذهإياهلا تفاءالقصود (وان) کان ذلك المشروع (دينا م بق) وجو به عل الت 
) عحردالدة) الى اعترها الشرع لإبتلعض المصال (لضعفها) أىالذمّة (بالوتفوقه) أىفوق 
ضعفها (بالرق) وقد ری زواله بالعتق : والموت لارجی زواله عادة (بل) إا ببق (اذا قويت) 
ذمته » و( مال) ركة ( أ وكفيل) كفل به (قبل اموت لان المال محل الاستبفاء) الذى هو 
المقصود من الوجوب ( وذ عة الكفيل قى ذمة الميت) لان الكفالة ضم ذمة الى ذمة فى 
المطالمة (فان يكن مال) بأن مات مفلا ولا كفيل به قل الموت (ضح الكفالة ه) ییا 
على الميت (لاتق) أى ماعلى الميت بطر بى السقوط لضعف الذمة » واليه أشار بقوله ( +( ای 
الوت ( عند ی حنفة رجه الله لاما ) ای الكفالة (التزام الطالبة) عا ما وطالب به الأمصسل 
( لاتحويل الدن ) عن الأصيل الى الكفيل (ولا مطالة) الا أصيل والتزام المطالة فرع 
وحودها بالنبة الى الأصيل » واليه أشار بقوله (فلا ازام علاف العبد الححور) الذى بر 
(بالدن) فانه (تصے) الكفالة (“( أى بذلك الدين الذى آقر" ده (لأن ذمته قا (e‏ لکونه حا 
مكلفا » والمطالنة حتملة » إذ عكن أن يصدقه المولی فی الال فرطالب فی الال أو بعتقه ف_طاله 
بعده » فباعتارهذا المعنى عت الكفالة » وان كان الأصيل غر مطال فی الال ٭ ولا کان 
ههنا مظنة سوال » وهو أنضم مالة رقته الى ذمته يقت فض كونها غ ركاءإة : أشار الى المحواب 
بقوله ( وانعا انضم الها) أى الى ذمته ( مالبة الرقة فما ظمر ) أی فی ظهور الدبن 
( ف حق المولى ليباع نظرا الغرماء ) لان على حقهم , عالة العبد يصون حقهم عن ن التلاف 
إذ يباع حينثئذ ان لم قر المولى ولا يصرف الا فى استيفاء حقهم الا أن يفضل الُن عنه فاس 
الانضام لعدم کال الذمة : بل للصلحة المد كور (وتصح) الكفالة المذكورة (عندها) و بهقال 
الأية التلاثة » وعزی الأ کثر آهل الم (لأن اوت لارا( لأنهل یشرع مورا لاحقوق ومہطلا 
ا (وادا) ای لعد م کونه میرثا ( بطالب انی الآخرة اجاعا » وف‌الد نا اذا ظهر ) له (مال » ولو 
رع أحدعن ليت ) بأداء الدين (حلٴ أخذه » ولو رت) ذمته منه إاوت ( حل) أخذه 
(والجز عن الطالة) للبت (لعدم قدرة اميت لاعنع صعنہا) أى الكفالة عنه به ( ککونه) أی 


المطالبة فى الآخرة راجعة الى الام WAT‏ 


الأصيل (مفلسا) أى عدم قدرة الميت على المطالبة كافلاسه فانه بعد بوت الافلاس يز 
صاحب الدين عن الطالبة شرعا لقوله تعالى _ فنظرة إلى ميسرة - ( وبدل عليه ) أى على عدم 
براءة ذمة الميت أوعدم سقوط الدسن بل عى كون الكفالة عله صحبحة (حدیث) جابر «کان 
رسول الله لا لابصلی على رجل مات وعليه دن : فاتی م عت فقال : أعليه دين ؟ قالوا نم : 
دیناران » اواو صاحک فقال أو قتادة الأنصارى ری الله عنه (ھا عل ) بارسول اله 
(فصلی علبه ) رسول اله م » رواه انو داود والنسائی (والجو اب عنه) ای الدث 
(احاله) أىقوا له ماعلى" (العدة) توفاهمالاالزامالكفالة (وهو) أىكونه لاعدة (الظاهراذلاتصح 
الكفالة لاحهول) بلاخلاف » والظاهر أن صاحب الدين کان مهولا » والال نكر » قال ا 
وهو مشکل عا لفظ عر. ن جار » وقال سبح الاسناد عل رسول الله م قو 

علىك وف مالاك » والمیت منہا ریء قال نم : فصلى عليه » وعلى هذا فيحمل على ان ا 
عل صاحب الدينار ن حين كفلها اھ ولا عليك آنه قد قال من يعد مثل هذا الكلام 
لتا کید والتقر رعلیه کا روی عنه ا « العدة دين » فلا اشكال ٭ وأجاب فى المسوط أنه 
ڪتمل ان قوله ماعلی" کان إقرارا كغالة ساقه » ولان بعده ٠‏ و انها واقعة حال لاع موم ا 
فلاستدل ہا فی خصوص عل النزاع قات قاس نازع فبه على مورد النص لاشتراك العإاة 
هذافی حديث امن حبان فقال بو قتادة أنا أ كفل به قال بالوفاء : قال بالوفاء فصلى عليه ا 
وهذا هوی قول أ نوسف رجه الله لايشترط قول المكفول له فى الجلس ٠‏ وه فی بعض 
المشايع (والطاللة ف الآخرة راجعة الى الام ولاشتةر الى اء الذءة فصلا عن فقوتا » و بظهور 
امال تقؤت ) ذكر لصحة الكفالة وجه-ين : الأول عدم راءة اميت ٠»‏ والثالى الحديث ٭ 
فأجاب عنه بقوله والجواب عنه الى آتخره » وعلل الأول بمطالة فى الآخرة » فأجاب عنه وله 
والمطالبة فى الد نيا عنه وظهور المال « فأجاب عنه بأن ظهوره قى الذمة فيطالب » و بالترع 
الى آخره عن الميت » وسيجيب عنه وترق الجواب الآخر فقال ( بل ظهور قوتا) بعس كانت 
موجودة فی نفس الأص : لك اخفيتفاماظهرظهرت (وهو ) أ ىف تقو ا (الشرط) لصحة الكفالة 
( حى لوتقوّت بلحوق دن بعد الوت عت الكفالة نه ) أی بالدن اللرحق ) بان حفر برا 
على الطر يی فتلف به ) أى بالحفور والُفر (حيوان بعد موته ) أی الحافر (فانه پثبت‌الدین) فى 
هذا المتلف (مستنداالى وقت السب ) أى احفر (الثابت حال قيام الذمة ) الصالة للوجوب 
بعنى حال الحياة (والمستند يشت أولا ف‌الال ) م بستند (ویازمه) أی بوته الال ( اعتبار 
قونها حينئذىه) آى بإلدين اللإحق » وجواب الشرط ماأفاده بقوله ( وتحة التبرع لبقاء الدبن من 


YA‏ قت الكتابة بعد موت‌المولى لاجته الى واب العتق 
جهة من ل( الدين (ران کان ساقطا ی حق من عله ) ادن( والسةوط اموت اضرورةفوت امحل 
فیتقدر )السقوط (بقدره) أىفوت امحل (فظهر )اقرط (فحق من‌علهلا) ی حق (من له وان 
کان ) الترع عله مشروعا ( بطر يتى الصلة لاغ ركنفقة الحارم والزكاة وصسدقة الفطر سقطت ) 
هذه الصلات بإ وت (لان اموت فوق الرق ) فى ضعف الذءة (ولا صلة واجبة معه) ی مع 
ارق فَكذا بعدالوت بالطر يى الأولى ( إلا أن بوصى به ) أى بالمشروع صلة ( فيعتبر كغبره ) 
أی غبر هذا المشروع من المشروعات : كذاقال الشارح » والوجه أن بقال أى غبر هذا الايصاء 
من الوصايا (من الثلث) لتصحيح الشارع ذلك منه نظرا له (وأما ماشرع ۵) أى للبت (فيق ما 
4) ی لميت ( اليه حاجةقدر ماتندفع ) الحاجة (ه) الضمبر لوصول » وقوله قدر الى آخزه يدل 
ماله ومن فى ما يبان لإوصول الأول » والضمیر ف يبق راجع الله : وعتمل ان رکون قدر 
الى آخره فاعل قى » ومن فى مماتبعيضية » و یقدره نه لبرتبط به ما بعد الفاء ما قله (على ملكه) 
أ ايت متعاق ببق » وقوله (من‌ الت كة) بيان لقوله ماله اليه حال كون‌ذلك احناج اليه (دينا 
ووصية وجهازا) له مما بلق به بالمعروف (ويقدم) الجهاز على الدن والوصة إجاعا : لكونه 
آ کد » وهذا التقدم ف حق کل دن( الافدن‌عده) أى الىت (تعلق بعین) فانهلایقدم الجهاز 
عليه فى ذلك العين ( كالرهون والمشترى قبل القبض » والعبد الجانى » فى هذه ) الصور 
وأمثاها ( صاحب الق أحق بالعين) من تجهزه » و يتقدم الدين على الوصية بالاجاع » (ولدا) 
أى ولبقاء ماله اليه حاجة ( بقيت الكتابة بعد موت المولى لاجته ) أى المولى (الى لواب 
العتق ) فى الصحاح الستة عنه ا « اعا اہی مسل أعتتق اا مساما اسدقذ الله 
بكل عضو منه عضوا منه من النار» والمكات بعد أداء الكتابة معتق (وحصول الولاء) 
المر تى على الاعتاق لورثنه (د ) بقیت الكتابة ( بعد موت المكاتدعن وفاء) لكتاة (خاجته) 
أى المكانب (الىالمالكية الى عقد ها) عقدالكتابة (وخز بة أولاده الموجودن‌فى طا( أى 
الكتابة ولدوافما أواشتراهم فا » وزوالالرق الذى هو أثرااكفر عنه » وعن أولاده (فیعتق) 
المكانب ( فى خر جزء من حياته ) لان الارث بثبت من وقت الموت : فلا بد من استناد الماك 
والعتتى المقرر ها الى ذلاك الوقت » ولا شك فى أن حدوث الموت متصل با خر حزء من الياة 
فاعتبر ذلك الجزء لان وقت الموت لايصلح لاعتبار العتق (دون الماوكية) متصل بقوله لاجته 
الى المالكة ( إذ لاحاجة ) لهالى الكتاة (الاضرورة بقاء ملك اليد) وحليته التصرف 
الى وقت الأداء ( لمكن الأداء فبقاها) أى الكتابة (كونسلامة الا كساب قاتة ) أىباقية کا 
كان قبل‌الوقت وجب عقد الكتابة (وثبوت حر ية الأولادعند دفع ورث) أى المىكانى مال 


صح تع ليق القلك اموت ۲۸٥‏ 


الكتابة الى الموى (وثبوت عتقه) أى المكانب فىآخر جزء حياته حا لكونه (شرط ذلك) : أى 
حر بةالأولاد الى تفرع عابهاوراثهم » وصحة دفعهم مالالكتابة (ضمنى فلايشترط 4) أى وت 
عتقه (الأهة) أىأهلية ا1-كانب » فلا رقا لكيف شت العتق للبت فترتب على هذا الثبوت دوته 
فى آخر حباته مستندا فان اشتراط الأهلية له فما اذا كان غير ضمنى فةوله دون المماوكية اشارة 
الى جواب سوال مقدر » وهو أن قاء الكاءة به تاج الىوجود المماوكة إذ لات مکتابته % 
وحاصل الجواب أن حاجة هذا الميت الى بقاء الكتابة لس الا لمصلحة بقاء ملك 1 »> وهذه 
المصلحة حاصاة ذا اعتبر عتقه من آر جزء حيانه : فالمراد بقاء الكتاة بقاء ماهو المقصد منها 
واله شار قوله فبقاؤها كون سلامة الا كساب الى آخره ( للاك المغصوب ) لما بتشرطا للك 
البدل وكان ثبوته ضمنيا ت (عند) أداء( البدل) مستندا الىوقت الغصب وان كان المغصوب 
حال الأداءهالكاراهالك لاأهلية له للماوكية » ولاكان هنا مظنة سؤال وهو أن قاء الكتابة 
المستازمة لاعتبار الرق رقبة تنافى ثبوت الارثمنه قال (ومم بقائها) أى الكتابة( ثبت الارث) 
لوارنه منه (نظراله) أىلميت ( إذهو) أىالارث (خلافة لقرابته وزوجته وأهل دينه) فما ت رکه 
إقامة من الشارع م ف ذلك مقامه لنتفعوا کانتفاعه فاو ام ثرت الارث م ازم عدم رعاية 
مصلحة الميت‌الذ كور » وهو خلاف مايقتضيه نظر الشارع فى حقه (ولكونه) أى الميت (سبب 
الحلافة خالف التعليق) للعتق وغرر() أى باوت (عى) العى(الأعم ) للتعليق (من الاضافة ) 
کقوله نت حرغدا» والتعليق با لمعن الأخص » وهوتعليق الك على ماهوعلى خطرالوقوع » وا مى 
الام له تأخر الج عن زمان الا جاب لمانع منه حينئذ مقترن به لفظا ومعنی (غبره) أیغبر 
التعليق بالموت ٠‏ والتعليق بغبر اموت معقول خالف علية كونه سیا للخلافة لخالفة التعليق به 
التعلیق بغره : إ عا هی باعتبار انه يستازم قق اعلق به فى زمان قبام الحليفة مقام من صدر 
منه‌التعليق » فبراعى فى هذا التعليق جانب الحليفة » وبإعتباره حتاف الأحكام ( فصح تعليق 
المليكه) موت (وهو) أى تعلق القلبك (معالوصة) لأنهامليك مضاف لمابعد اموت » وجه 
التفر يع أنه لولم يكن الموت سيا للخلافة لما صح تعليتى القليك به لأن التعلقبالشرط عند وجود 
الشرط تنجبز من المعلق » وهو عند ذلك ميت ليس بأهل للتمليك : لكن لما كان خليفة 
اغا مقامه صا رکأنه موجود عند ذلك ( ولام تعلق العتق +( ی بالموت (د٥و)‏ قال الشارح 
ای لزومه » والوحه أن قال ی تعلق العتقى بالموت ( معنى التد بر امطلق ) واطلاقه أن 
لا قد الموت بق دكأن قول : ان مت فى حرطضى هذا » ونقل الشارح عن المصنف انه قال : 
العا ةل فصح تعليتى العليك وزم تمليق العتى للفرق بين الوصية لمال وبالعتق لأن العتق 


۲٩‏ أم الولد لاتضمن بالغصب ولاباعتاق أحد الشر يكين نصيبه منها 


لاعتمل الفستخ : فلا جوز رجوعه عن تعليق العتتق به للزومه > وصح فى الوصية الال لأن 
اللعليق عتمل الفسخ (فل جز بيعه) أى المد رالمطلق عند الحنفية والمالكية : بل قال القاضى 
عياض هو قول كافة العاماء والسلف من ا لاز بين والڪوفين والشاميين ( خلافا لأجد 
والشافى لأنه ) أى التديرالمطلق ( وصية والبيع رجوع ) عنها والرجوع عن الوصية جائز 
(والنفية فرقوا بينه ) أى الندير المطلق ( و بين ساثر التعليقات باوت بأنه) أى التدير 
(لتميك) أى لمَليك العبد رقبته بعد الموت (والاضافة) للتمليك أى لمليك ( الى زمان زوال 
مالكيته لانصح و حت ) سارالتعلىقات بالوت » ومنها التدير (فعل اعتباره) أى التعلتق بالموت 
(سبا للحال شرعا ) لأن اعتبار سبییته فی زمان اعلق به » وهو اموت لا کن لأن‌ زمان زوال 
المالكية زال ولا يعمل السبب بدون أهلية من له التصرفات » فان قلت هذا مناف لما 
ذ کرت من قبام الوراث مقامه ٭ قلت ذلك فی‌اعتبار سببیته نيزا لقيقة العتتى والعليك » 
والسببية المعتعرة حال التعليق لق العتتق وح الليك (واذ كان أنت حر) فىغبر صورة التعليق 
(سببا للعتق للحال وهو ) أى العتق ( تصرف لايقبل الفسخ ثبت به ) ای انت ر عنه 
كونه معاقابالوت ([حق العتق ) للسيبية القامة للحال على الوجه المذنكور ( وهو ) أىحق العتق 
( کقیقته) أی‌العتق ( کأمالولد) فانہا استحقت بسبب‌الاستيلاد حت العتقللحالبالاتفاق (الافى 
سقوط التقّم ) يعنى أن المد ركأم الولد فى الأحكام الافى سقوط التقوّم (فانها) أى أم الولد غير 
متقوّمة عند أى حنيغة ( لانضمن بالغصب ولا باعتاق أحد الشر كين نصده م( لان 
الضان فرع تقوم علاف ادر ( لماعرف) فى موضعه من أن التقم باحرازالمالية » وهو أصل 
فى الأمة والقتع مہا تبع » ولم لوجد فی المدبر مابوجب بطلان هذا الأصل لاف أم الولد فانها 
لما استفرشت واستو ا صارت ححرزة للتعة » وصارت المالية تعا فقط تقومها » وعندهما 
متقمة كالمدر الا أن المدر يسعى لاغرماء والورثة » وأم" الولد لاتدمى لأنها مصروفة الىالحاجة 
الاصلية » وهىمقدمة علبهم » والتدير لبس من أصولحواتجه : فيعتبر من الثلث (ولذا ) أى 
بقاء المالكية در ماتنقضى به حاجة اميت ( قلنا المرأة تغسل زوجها لملكه إيإها فى المدة) 
لان الكاح فى حك القام مالم تنقض (وحاجته) الما فى ذلك » فان الغسل من الحدمة وهىفى 
الجلة من لوازمها » وعن‌عائشة رضی الله عنہا « لو استقبات من‌أمری مااستدرت ماغسل رسول 
اس ا الا نساؤه » راه آبو داود والما کم وقال عى شرط مسل (وأمامالایصلح اجه ) 
أى اميت (فالقصاص) فانەشرع (لدرك الثأر) واللشنى › والثأرالدم (د( الام ) احتاج‌الهالورثة 
لاا ليت . ثم ثم الجناية ) بقتله ( وقعت على حقهم لانتفاعهم عیاته ) بالاستناس نه والا نتصار به لی 


قال أبوحنيفة لالورث القصاص » النوع الثانى من عوارض الأهلية ۸۷ 
الأعداء وغيرذلك (وحقه) ای اميت أيضا(بل هو أوى) لأن اتتفاعه عياته أ كثر الا أنه حرج 
عند بوت التق عن أهلبة الوجوب فثدت ابتداء للورنة القامين مقامه : فالساب العقد فى 
حت المورث والحق وجب للورة (فصح عفوه) رعابة لجانب السبب (وعفوهم قل الموت ) 
رعابة لجانب الواجب والسبب مع أن العفو مندوب اله فيجب تصحيحه سب الامكان » 
وهذا استحسان . والقیاس أن لايصح لما فيه من اسقاط الق قبل ثبونه (فکان) القصاص 
(ثابتا ابتداء للكل) أى لكل الورنة (وعنه) ی عن كون القصاص ثابتا للورثة ابتداء( قال 
أوحنيفة رجه الله لاورث القصاص ) لأن الارث موقوف على الثبوت لمورث نم النقل عنه 
الى الورثة ( فلا ينتصب بعض الورثة خصا عن القة) فى طلب القةصاص ( حى تعاد ببنة 
الحاضر ) بعنى لو كان القصاص بورث لانتصب بعض ورثة المقتول عن اللعض فى الطلب 
كسار المواريث : لأن ا حى حينثذ لمورث أصالة » ويكنى لمصاحة الحلافة واحد منهم : لكن لا 
کان احق م أصالة کان کل واحد منهم منفردا بدعواه : فاذا کان بعض الورثة حاضرا دون 
بعض فأقام الحاضر ببنة لاإبكون منتصبا عن الغائب : ثم إذا حضر الغائب وأقام بنة تماد بينة 
ا حاضر ( عند حضور الغائب ٠‏ وعندها ورث ) القصاس (لأن خلفه ) أى القصاص من 
امال (موروث اجاعا ولاعالف ) بالحلف ( الأصل » والجواب أن ثبوته ) أىالقصاص (حقام 
لعدم صلاحیته) أی‌الةصاص (طاجته) أی‌الميت (فاذا صار) القصاص (مالا) بان ندل به بالصلح 
أوعفوالبعض (ودو) أى المال ( يصلح لواتجه ) أى من التجهيز وقضاء الدين وتنفيذ الوصية 
(رجم) المال الذى هو خلفه (اله) ی المت (وصا رکأنه الأصل) مهذا الأصل كالدية فى الحا 
لأن الحلف ن السب الذى جب به الأصل ( فیفبت لورثته الفاضل عنها)أی حواحه خلافة 
لاأصالة » والحلف قد بفارق الأصل فى يعض الأحكام كالتيم والوضوء فى اشتراط النسة فهذه 
تفاصيل أحكام الدنيا (وأحكام الآرة ) وهى أر بعة : ماتجب له على الغبر من حق راجع الى 
النفس أوالعرض أوالمال » وماج لاغرعليه من حق كذلك » ومايلقاه منعقاب » ومابلقاه من 
واب ( کلها ثابتة فىحقه) أى الميت . 

النوع الثالى 4 من عوارض الأهلية العوارض (المكنسبة) الناشئة(من نفسهو) من 
(غیره فن الأوكى) أى المكتسة من نفسه (السكر ) وسا تی حدہ ( وهو ) باعتبارمباشرة سببه 
( حرم اجاعا فان كان طر يقه مباحا كسكر المضطر الى شرب الجر ) وهى الىءمن ماء لعن اذا 
غلا واشتد وقذف باز د عند أ حنيفة » ولم يشترط قذفه باز بد » والاضطرار قد بكون لاساغة 


اللقمة ودفع عطش » وقد یکون باکراہ علی شر ہا ہدید أو بقطع عضو ( والحاصل من 


TAA‏ تج الكفاءة مطلقا فى زو ج الصغار 

الأدوية) کالبنج والدواء مافبه كيفية خارجة عن الاعت دال مها تنفعل الطبيعة وتز عن 
التصرف فيه (و) الحاصل من ( الأغذية امتخذة من غبر العنب ) والغذاء ماينفعل عن 
الطبيعة فيتصرف فيه » وعيله الى مشاة التغذى فيصير زءا منه » بدلا عا يتحلل 
(والمخك) وهو الىء من ماء العنبن إذاطبخ حتى ذهب ثلثاه ثم رقق بالماء ورك حت اشتد : 
إذا شرب منه مادون اللكر ونحوه : أى ماذ كر (لابقصد التكر ) ولا للهو والطرب (بل) 
بقصد (الاستمراء » والتقۆى) علىقيام الليل وصيام النهارالى غبرذلك من العبادات . فیالقاموس 
ممأ الطعام مثلث الراء . فهو مریء» هنىء جب د الغبة : أى العاقبة ك) هو قول ألى حنيفة 
وای دوسف فيه » ووه کالتداوی . ثم قوله (فکلاتماء ) لأنه لس من جنس الاو : 
بل عد من الأساض !( ابص معه تصرف ) کالییح والشراء ا( ولا طلاق ولاعتاق » وان 
:رزوی عنه) ای عن أفى حنيفة » والراوی عئه عبدالعز بز الترمذی.( أنه ان عل ابنج وعله) 
أُی انبره فى‌العقل ثم أقدم على أ کله (صح) کل من‌طلاقه وعتاقه (وان) کان طر يته (حرّما 
كن) أ ى كالاصل من تناول (عرم) أومتك » ومن الحرم شرب الثلك على قصد اللكر آر 
الهو أوالطرب : كذا ذ كره الشارح » التبادر من العبارة بإغتبار المقابلة عدم دخول المثلك فى 
الحرم » وأن راد به مام يقصد به السكر واللهو غير أنه حينذ بنافى ماسبتق من قوله : وا ملك 
کا لاعنی » فلزم له على‌ماذ كر : فيكون من التخصص بعد العم مز بد الاهتام به ( فلا 
بطل التسكايف فايزمه الأحكام » وتصح عباراته من الطلاقوالعتاق والبيع والاقرار وزو جالصغار 
والزوّج والاقراض » والاستقراض : لان العقل قم » والعا عرض فوات:ؤهم الحطاب معصيته 
فبق) التكليف (فى حق الآثم والقضاء) للعبادات المشروع ها اذا فاتته فى حال اللكر » وان 
کان لايصح أداؤها فى تلك الال » وجعل الفهم كالمو جود زجرا ا (لا أنه تج الكفاءة 
طلقا( ای أا کان المزوج وغره (ف ردج الصغار ) هذه الالة » ومهرالمحل على هذا أبضا 
(لأنإضراره بنفسه لاوجب) جواز (إضرارها) يى فى التز وج من غير الكفةضرران : عى 
نفسه » وعلما فان جوز إضراره بنفسه لا جوز فی حق غبره › ولا بستازم جواز الأول جواز 
الثانی (و يصح اسلامه) لوجود أصلالمقد ( كالمکره) أ ى كاصحاسلام ال1-كره لأن « الاسلام 
يعاو ولا يعلى عله » : ک) رواه الیخاری عن ان عباس موقوفا عليه » والدارقطی والطراتی 
والتق عن ابن مر مرفوعا ( لاردته لعدم القصد) لذ كر كلة الكفر بدليل أنه لايذ كرها 
بعد الصمحو فل بوجد رکنها وهو تبدل الال » وصارت )ا لو حرت على لسان الصاح خطاً » 
(و اط زل) ای و که ر إذاتكلم بالكفرهزلا مع عدم تيدل اعتقادة (الاستخفاف) أی لانه صدر 


ولوأقر يما محتمل الرجوع كازنا لاع ۸۹ 

عن قصد استخفافا بالدین » ولا استحفاف من السكران لعدم القضصد » وعدم اعتبار الشارع 
ادرا که قاما به »> عن عل" ری الله عنه قال : صنع لنا عبد الرجن إن عوف طعاما وسقانا 
من الجر فأخذت الجرة منا وحضرت الصلاة فقتمونى فقرأت _ قل يا أمها اللكافرون لا أعبد 
ماتعبدون وتن نعبد ماتعبدون _ فأنزل الله تعالى _ با أمها الذين آمنوا لانقر نوا الملاة وأتم 
سکاری حتی تعاموا مانقولون _ قال الترمدی حسن یح غر ف » م هذا استحسان قدم 
على القاس » وهو حة ردته لكونه خاطبا کالصاسی ک) ذهب اليه او بوسف . وتقل الشارح 
عن المصنف أن عدم سحة ارادته فى الج » ما ينه و بن ايله تعالی » فا ن کان فیالواقم قصد 
أن يتكلم به ذا كرا معناء ڪفر » والا فلا ( ولوأقر ”تمل الرجوع كالزنا) وشرب الجر 

والسرقة ة الصغرى والكبرى (لاعڌ » لأن‌حالة رجوعه لوجب رجوعه) لعدم‌ثباته علی شیء ولا 
سما على شیء ازم الحد مع زيادة شرهة آنه ركذب على تقسه فیندری ”عله لأن مى حق ايله 
تعالىعلى المساحة» نم يضمن المسروقلا نه حق‌العبد ولابہطل بالرجوع (د) لوا أقر(عالاعته) 
ای الرجوع ( كالقصاص والقذف وغبرهما أو باشر سيب الد ) من زنا أو سرقة أو قذف 
معطوف على أقر (معاينة حد اذا #ا) اذ فى حال السكر لاعصل الانزجار القصود من الد » 
واعترض الشارح أنه يفهم من العبارة أن الزاء فى جيع ذلاف حد ولاس كذلاف اذ ماهو 
حق العبد كالقصاص ليس عد » ثم قال : ولعل" المراد حد اذا حا وأخذ عوج الاق اتهى 
والاص فيه هين إذ جوز اطلاق الح على الكل تغايا . (وحدّه) أى التكر (اختلاط اكام 
واهذيان ( على قوطما والا تة الثلائة » ونقل‌الشارح عن المصنف والمراد أن کون غالب کاامه 
هنی انا » فا ن کان نصفه مستةم) فلس ب كران » واایه مال أ کر اشا واختاروه لأفتوى » 
و یوید هذا التحدید قول على“ رضی الله تعالی عه واذا سکر هذی » رواء مالات والشافی 
رجهما الله ( وزاد أو حنيفة فى ) حد ( السكر الموجب للحدّأن لاعبز بين الأشياء ولا يعرف 
الأر ض من الساء ) وانعا اعتبرت السماء مدا معرفة الأرض » لأن الأشياء نين «أضدادها 
وما مازلة التدّن (اذلوہ ر ) ہما (ففه) ی یسکره ه (نقصان وهر( أی نقصانه (شہة العدم) 
أىالكر وهو الصحو (فبندری) الخد (“) ی هذا النقصان (وأما) حدالسکر (فغبر وجوب 
الح من الأحكام فالعتبرعنده أبضا اختلاط الكلام حتى لابرتد بكلمة الكفر معه ) أى مم 
اختلاط الكلام (ولایازمه الد بالاقرار عاوجب) الد عنده . قالالشارح : قال المصنف رجه 
الله : واأعا اختاروا للفتوى قوطما لضعف وجه قوله وذلك أنه حیث قال يوذ فی أسباب 


۹ - ٭ تسیر ۔ تاق 


۹۰ من الأمور المكنسبة لمرء من نفه المزل 

ادود بأقصاها فقد سل أن السكر تحقق قل الالة الى عنما » وأنه تتفاوت انه وکل 
نة هى سكر والحد إنما أيط فى الدليل الذى أثبت حد السكر عا يسمى سكرا لابلمرتبة 
الأخرة منه » على أن الالة الى ذ كرقامايصل الما سکران فؤدى إلىعدم الد بالسكرانهى . 
وقیل اختلاط الكلام أوعدم البز ن الأشاء لس نفس نفس الكر » وانما هو علامة » فقيل 
هو م#عی ريل العقل عند مساشرة ساه ¢ وقیل غفاة تعر ض لاه السرور على العقل عباشرة 
موجا » فتخر ج الغفلة الى ليست لغلبته كالتى من شرب الأفيون والبنج » فانها من قبيسل 
ا لجنون لامن السكر لكن ألةت به شرعا للوشتراك فى الك » وفيه مافيه ٭ ( ومنہا) أى 
أىمن المكدسة من سه (اهزد) وهواللعت له 4 واصطلاحا ( أن‌لاراد بلاط ودلالته المعى 
ا قق ولاانجازی) بأن‌لاراد نه شیء» أو راد نه مالایصح إرادته منه (ضده الج : أن راد 
الفط اد ) ای المعى احفیقی والعازی (وما م( اهزل (ف) من الاقسام ( إنشاءات 
فرضاه) ی الهازل ( اا شره 5( ای اكام ألاظها ( لاعکمها) ای لا شوت الأثر المترتى 
عا پا عل هدر إرادة معناها الق EE‏ 8 (أو! أخبارات أو اعتقادات ( لأن ماقم ف4 
ازل ان کان إحداٹحک شرعى" فانشاء ٤‏ والافان كان القصدمنه بان الوافع قاخار » والا 
فاعتقاد ک) سدشراله وله ٭ (والأول) ای الانشاء ( إحداث الك الشرعى أی) إحداث 
(تعلقه) إذ نفس الك الشرعی قد کج عر“ غير رة ( فاما) اطزل (فما عتمل النقض) 
ی الفسخ والاقلة ( کال جم 2 والاح: رد فاماان: دو اها 8 فی اص) آی ګری المواضعة دان العأودن 
ى العقد ( على ال ل م( ای ينق عفد (غر ہہ یدن حکمه) ای اأعقد (أ) توأضعا 
رد قدر العو ص (i‏ ا ن اه أو اليم مشلا لااو ستواصعا ی ( جشسه) ای الوص ( فف الأوّل) 
ای )ا نو اضما ع صله ) ان اها مد( أی الق عى لاع اص عنده) أی العقد ) الى 
الج ) بأن قلا بعد البيحع : قد أعرضنا وقت اليم عن اطزل و بعنا بطر يق الد ( لزم اليح ) 
و بطل ازل » لأن العقد الصحب قل الاقلة : قدا أوى (أر) اتفقا ( على البناء) للعقد 
(عله) ای ااتواضع (فکشر ط الحیار ) أى صار العقد كالمقد المشتمل على شرط الحيار (طما) 
ی العاقدىن متعاتی بالحبار ) ٠و‏ بدا إذ رصا ( فی هذا العقی ( بالمباثرة قط ) آی باک 
الذى هو المك ضا کج فی لار امود سه ) المقد فيه کا فی الحبار الو بد (وعك) 
اح ده (بالقبض لدم ارا ا( کا | فال دار اشر لھ وغره وف الاو لو قال 
لدم اختار رلك لکان ن اول » لاله امام من الك 6 لاعدم الرضا کالشتری من الكره 


فانه لك بالق ض ل پو حول د الاختار و لو جد أ رصا ء إد الاختار لقص الى الشىء وارادته هُ 


أن أجاز العاقدان العقد حاز شد الثلاثة ٣۹۱‏ 


والرضا اشاره واستحسانه 4 وڪره عل الشىء تاره ولا رضاه ۰ون هاا قالوا : المعاصی 
والقاح بإرادة اله تعالى ء لارضاه انى ٭ ولاعنعليك أنفا حن فيه کارا معدومان » 
فيحمل الرضا على مأیعمهما . ثم هذا علاف البح الفاسد من وجه حيث يشت الللت بالقض 
اوجود الرضا الحم هناك ( فان نقضه ) أى العقد الذى اتفقا على أنه مينى“ على المواضعة 
(أحدما) آ٘ی العاقدين (انتقض) لان ايل مهما النقض فبنفرد به (لاان آجازه) ی 
أحدهما العقد دون الآحر لتوقنه ع إجازتہما جیما لأنه بار الشرط هما (وان أجازاء) أى 
العاقدان العقد ( جاز بقيد الثلاثة ) أى بشرط أن تكون إجازتهما فى ثلاثة أيإم من وقت 
العقد (عنده) ای أ حنيفة ک) فی الحبار ا مو بد عنده : أى أف حنيفة رجه الله لارتفاع المفسد 
لافما بعدها تقر الفساد عضا ( ومطلتا) عند ا: ای وحار إذا أجازاه اى" وقتأر ادا مالم 
بتحقتی القض‌عند ای وسف ودک انی السبارا لۇ دعندها : فهذه ثانبة صورالا فاق (أد) اشقا 
عل (انل عضر ) ای قح حاط رهما وقتألعقد (ثیء) ای لاالناء على لمو اتعة ولاالاعراص 
عنما » ولس معن الاتفاق ههنا قصده )ا عدم خطور شىء من الان وقت العقد » فان هذا 
لقصديستلزم اللاطور » دل المرادانہما رابالا نفاق ع طو رع ماوقت‌العقد 4 وهدەثالثةصورالا تاق 
([أواختلفا ف الاعراض) عن المواضعة (والبناء) علما فقال أحدها بذيت العقد على المواضعة» 
وقال الآر : أعرضت عنما جد ( صح العقد عنده ) أى أنى حنيفة فما ( ۴لا عاهو 
الأصل ف العقد) الشرعى » وهوالفحة والازوم » لأنه شرع للاك والمد هو الظاهر فيه (وهو) 
أُی العمل الأصل وه ( أو من اأعسار اللواضعة) لأا عارص م نور دعوی مدعا بالىان 
فلا بکونالقول قوله کا فى خيار الشرط (ولم يصح ) العقد فما (عنده ا لمادة اللناء) أی لأن 
المعتادی مثاد السناء على الأواضعة الا رَه (وكيلاتلغوالواضعة السا (a‏ فیکون‌الاشتغال ماعا (د) 
لاوت (المقصود وهوصونالمال عن التغاب) مثلا (فهو ) أی‌البناء على المواضعة (الظاهر » ودفع 
بأُن) القد (الاحر )الى عن‌أن حصرھاثیء (ا-ج) لأواضعة السا َه : ‌ أن‌الألى ڪال 
أهل الديانة ارجوع عن المواضعة » ورجح المصنف قوهما بقوله ( وقد قال هو) أ ى كون الآحر 
اسا طا (فرع ارصا) 4 إِذ مدار العقود والفسوخ على المراضاة 4 واليه شار شوله (د جراد 
صورة العقد لايستلزمه ) ای الفسخ وفسنخ ما اتفقا عله ( إلا باعتباره ) أى الرضا نه وقد 
(فرضعدمارادة ثىء) فى الصورة الثالثة (فيصر ف) العقد ( إلى موافقة) العقد (الاأوّل) أىالوافقة 
السابقة ( وكون أحدهاأعرض ) ف الصور الرابعة (لاوجب ححته ) آى العقد( إذ لايقوم 
العقد إلا رضاهما » ولوقال احد هما أعرضت) عندالعقد عن المواضعة الدابقة (و) قال (الآحر 


۹۲ وع صور الاتفاق والاختلاف بانية وسبعون 

۾ عضرای شىء ( وهذه صورة خامسة ( أ نی أحدما) أی قال حدما إلى نت العقد 

على المواضعة ( وقال الآخر م عضرى) شىء » وهذه صورة ة سادسة (فعلى أ( ى أنى حنيفة 
عب أن يكون (عدم المحضو ركالاعراض) فى صحة العقد عملا عاهو الأصل فی العقد فکانما 
أعرضا معا فى الصورة الأولى » وفىااصورة الثانبة بإاعراض أحدهاننتی المواضعة فيصح العقد 
(وها) جعلان عدم الحضور على أصلهما ( کالبناء) على‌المواضعة ترجيحا للواضعة على الاعراض 
بالعادة وأليتى فلا يصع العقد فى شىء منهما . وفى التاوع هذا مأخوذ من صورة اتفاقهما على 
أنه حض رهما شىء فانه عندأى حنيغة عنزلة الاعراض » وعندهماعنزلة البناء » وأورد عليه أنه 
تظهر جهة الصحة .على قول هى حنيفة فما إذا نى أحدهما » وقال الآخر : م عضرنى شىء 
فانه ينبتى أن لايصح على أصله لاجتاع المسحح والغسد والترجيح الفسد » ذا ذ كره 
الشارح » ولاعنى عليك أن المصحح إعاهوالأصل فى العقد وهوالصحة » ولامفسد هناسوى 
المواضعة فلا تتحةق المواضعة إلا ناما معا » وقدعرفت أن عدم الحضو ركالاء راض عن المواضعة 
عنده » وعلی تقد ر تسلم هذه المقدّمة لارد شىء على ماف‌التاوع لاه لایضر بکونه مأخوذا من 
صورة ة الاتفا ق كون تقدمتها مدخولة ٭ ( ولان أن <( ی أ حلقة ) بأنالأصل فى 
العقد الصحة وما ) آی ي ڪڪهما ( بأن العادة قق تحقيق المواضعة الساقة هو) أ ی کل من 
المسكين (فما اذا اختلفایدعوى الاعراض أوالناء ) بن بدعیأحد ها أن هكان هناك اعراض 
من الجانبين أومن جانب » و بدعى الآخر خلافه : وكذا فىالبناء (وأما اذا اتفقا على الاختلاف 
أن شا باعراض أ حد هما و ناء الآخر فلاقائل بالصحة ) . بل عدم الصحة ند بالانفاق وهو 
ظاهر ( وع صور الاتفاق والاختلاف عانية وسبعون » فالاتفاق على اعراضهما أو بناهما 
أو ذهوطما أو بناء أحدها واعراض الآخر أو ) بناء أحدها (وذهوله) أى الآخر ( أواعراض 
أحدهاوذهول الآخر ستة » والاختلاف) ی صوره وهی (دعوی أحد ھا اعراضهما ( 
دعوا ها (بناءماو) دعواه (ذهوطمار) دعواه (ناءه) أیأحدھا الدی (ع اعراض الآحرأو) 
دعواه نناءه (ذهوا) ای الآر(د) دعواه (اعراضه مع‌بناء الآخرأو ) دعواه اعراضه (ح 
ذهوله ( أی الآخر(د) دعواه (ذهوله مح ناء الآخر أو ) دعواه ذهوله م (اعراضه) ای الآخر 
وقوله والاختلاف مبتدأخره (نسعة › . من الصورالتسعة رك (٥مدعوی)‏ لماقد (الآخر) 
وهو (احدىالمانية الاقة) واعانقص عدمالمضموم اليه نواحدة وهى موافقة لاض" اليه لأنه 
ف بان صورالاختلاف » فاذاضر بتالسعة ف‌العانة (عت) صورالاختلاف الاصاة من‌الصضرب 
( نين وسبعین و) م الها (ستة الاتفاق ) على ماص نفا » محموع صور الاتفاق 


حك تواضع العاقدين فى قدر الموض 4۲ 
والاختلاف أمانية وسبعون . قال الشارح : قبل والق أن ججعل صور الاتفاق والاختلافستا 
وثلائین ان‌اراد بأحدهماغبر معان » واحدی‌وتمانین ان أراد معينا » بنذ صور الاتفاق قسع 
وصور الاختلاف اثنان وسبعون اتہى » هكذا نقل » وقد بين ص اد هذا القائل مع کال حاحته 
الى البيان » ولعله أراد بأحدها الذى جوز فبه التعيين وعدم التخييرأحد العاقدين وأنه اذا م 
ین عیث یم کل منهما على سبيل البدل م يتحقق فى الاختلاف تسع صور بل بنحصر فى 
فىست : دعواه اعراضهما أو بناء ها أوذهوطما أواعراض أحدها لاعلىالتعبين مع بناء الآخر 
أوذهوله ولم يبق الادعواه بناء أحد ما مع ذهول الآخر » ولا ] یکن أن قال حينئذ أو مع اعراضه 
لاندراجه فا سبق بسب تعمم حدما » حلاف ما اذا ادعی‌اعراض زد مع ناء مرو أو 
ذهوله وای بناء زید رع اعراض مرو أوذهوله أوادعی ذهول ز بد مع اعراض مرو أو ائه 
فهذه ستة بعد تلك الثلانة الأول » ولاعنی أن وع صور الاختلاف اذا كانت ستة وضر بت 
فالجسة عصل ثلالون » واذا كانت تسعة وضر بت فى الانية عصل ماذ كره المصنف » وعلى 
هذا الاتفاق عدم التعيين لعدم النزاع لخر ج الىذ كر تلك التفاصيل (واما) أن بتواضعا ( ى قدر 
الموض بان تواطعا) على الييع بألفين وان بالف ) أى وعلى أن امن ألف ( فهما) ای 
أو بوسف‌و تمد (عملان) فی چیع صورالاتفاق‌والاختلاف (بلمواضعة) فیحکان عاتواضعاعلیه 
( الا ف اعراضهما ) عنهما فانهما يعملان بالاعراض فيصح العقد على ألفين وهو روامة تمد 
فی الاملاء عن أ حنيفة (وهو) أى أو حنيفة فى الأصح عنه يعمل (بالعقد) فنقول بصحته 
بألفعن (فالكل » والفرق ه) أى لأنى حنيفة (بين البناء هنا وعة) أی فما اذا كان المواضعة 
فالحك عك عوجب المواضعة بسبب (أن العمل بمواضعة) هنا (جعلقبول أحدالاًلفينشرطا 
لقبول اليبع بالألف ) الآخر لعدم دخول الآخر نف العقد 3 كانه قال : بعتك ألفبن على أن 
لاحب أحد اين وهذا شرط فاسد لأنه خلاف مقتضى العقد وفيه فع لأحدها (ففسد) 
ابع لبه م م عن بیع وشرط » رواه أو حنيفة ( فالاصل التنافى بين تصحيحه ) أى 
تصحیح أصل العقد الذى لامواضعة فه ( واعتار المواضعة ) المستازم وجود الشرط الفاسد 
ولزم اعتبار أحدها صونا لتصر”ف العاقل عن الاهدار عس الامكان » وقد ثبت تصحيح 
العقد ( ترجيحا لل( صل ) وهو العقد الحقق بالاتفاق على خلاف الأصل (فينتن الثانى) وهو 
اعتبار المواضعة » فان الأصل فى العقود الد لا ازل » فرعأبة جاب المقد مله على الج أولى 
من رعابة جانب المواضعة الى كاطزل » وللشارح ههنا كلام غر مستحسن إفهم مشه أنه جل 
الأصل على لايع » والمعنى ترجيحا ليع الذى هو الأصل فى الوصف الذى هو امن وعاله بقوله 


٤‏ ۲۹ > وا اضم العاقدن فی جنس العن 


اذ هو وساة الى المبيع لامقصود والالزم اهدار الأصل لاعتبار وهو باطل اتهى » ولاعف أنه 
يصح" هذا على تقدر أن بكون العمل بالمواضعة مستلزما ترجيح الكن على الميع وهوغير ظاهر » 
اللهم الا أن قال : اعتبار الزبادة ف امن رعابة اليح لكنه لايق حينثذ ارتباط تام بين الحاصل 
وما قله فتدر (واما) أن بتواضعا (فی جسه) أى لعن أن بتفقا عفى اظهار العقد ممائة دنار 
مثلا ويكون امن فى الواقع ألف درهم ( فالعمل بالقد اتفافانى الكل ) أى فى جيع صور 
التاق والاختلاف فما سق (والفرق هما) بان ازل فى القدر والجنس حث قالا فى القدر 
يعمل بالمواضعة ف الناء »> وى الجنس يعمل المقد فه (أن العمل بالاو اضعة مم الصحة غرمكن 
هنا » لأن اليم يعدم لدم لسمية دل) فيه » اذ ھی رکنه (و إعتبار الواشعة كون) اللدل 
(ألفا ولس الألف مذ كوا فىالعقد بل) المذ کررفیه (مائة دینار وهی غیرامن) فلا کن تصحیح 
العقد » فان قبل فليكن العمل بالمواضعة , بي تصيحيح العقد ٭ فالحواب أن العمل ہا الس 
النحقيتق غرضهمامنها : وهىصحة العقد مع البدل الخواضع عليه وهوغرعکن لماذ کر (علافها) 
أى المواضعة (فالقدر ) فانه (عكن‌التصحيح) للعقد المتواضع عليه (معاعتبارها) أى المواضعة 
(فانه بنعقد ) اليم ( بالألف الكائنة فى ضمن الألفين ) ثم أراد أن بين جوا ما عن قول 
أهى حنيفة انه يفسد البيع بالشرط الم كور فقال ( واطزل بالأقف الأخرى شرط لاطالب له من 
الماد لاتفاقهماعلی عدم منیته) فوجود هکعدمه (ولایغسد) العقد به اذ کل شرط لاطالبله من 
العباد غ_برمفسد لعدم افضائه الى المنازعة (كشر ط أن لايعلف الدابة ) تعقب عليه صدر 
الشبر بعة بأن‌الشرط فما حر فيه لأحد المتعاقدين » لكلا إطااب لإواضعة وهو لايد الصحة 
ارضا بالر با انى > وقد ناقض أ ضا أنه ر ما نازع اد ھا رجو منه عن الو اضعة فلستأمل 
(وأمافم) لاعتمله) ی النقص اتكونه ما لاعجرى فيه الفس والاقلة إ ما لامال فة کااطلافق 
وألعتق ) حازا فما ( والعغو )ع ن القصاأص (داین ر وألنذر فصر ) کل مون هدا النوع 
(د بطل أهزل للرضابالسبب الذى هومازوم > شش ٤‏ فاا نح ازل من العقدفينعقد . ثم بين 
المرادمن السب بقوله (أىٍ العاة) وسنذ رمأيو بده من الست (واد) ی لکونه ازوم اجک 
(لاعتمل شط السا ر( لأنه فد الترا فى ال x SS‏ هده الأسباب عدم ال رای 
فه ( علاف قولا الطلاق المضاف) کا ت طالی دا لأسب اال فاه) ای سحت عى به 
لفضی) الى الوقوع » لاالمة ولالايستند الى وقت الاجاب » وحال ازتأخر السك عنه ٤‏ ولوکان عا 
لاستند کی الم علاف ألشرط ي وأللماصل ن ااطلاق انحر عاج ملزومة الم ٤‏ قاذ اضف 


صار سیا فقي 4 وحققه الس ما مأفةی الى الك أذضاأء لا تارم ی أغال (وما ف الال ل عا 


تواضع العاقدين فى أصل النكاح ۹۵ 
وکذا اص دون ذ کر الاپر و نتحمل ف امیر من الهالة مالا تحمل ی غبره ونقل‌الشارح 
عن المصنف أن كون النكاح لاعتمل الفسخ حل نظر فان‌التفر يق بين الزوجين بعدم الكفاءة 
ونقصان‌المهر وخبارالىاد غ در دتهافسخ (فان) تواضوا (فأص) ی النکاح دأن‌قال : ایر بد 
أن أتزوّجك بألف هازلاعند الناس » ولا بكون سنا فى الوا اقح نکاح » ووافقته علیذلك وحضر 
الشهود عندالعقد (زم) الكاح وا وقد کا قضاء وداه سواء اتفقاعىالاعر اض اوا ناء أوأنه 
عص رها شی واختلغاعلی ماص اعدم تا مرا طزل‌فبه لكو نه غير تمل الفسخ 6 وفە ماص فالأولى 


ف 


أن اتدل“ a‏ له ا » ثلاث حدهنڻ جد وھ هن حل : النسكاح والطلاق وار حعه» رواه 
اسجد 6 وقالالترمذی حسن عر بب و ګویحة (f (Li‏ و اضعا (ىقدرالهر ) أیعلىألفینو کون 
فى الواقع ألفا ( فان اتفقا على الاعراض فأافان ) أى فالهر ألفان بالاتفاق لطلان المواضعة 
باعراضهما عنهما (أو )اتفقا على (البناء فألف) المهر بالاتفاق : لأن‌المهر الآخرذ كرهزلا ولا مانم 
: 2 
من اعتبار ازل قە : اذ الال لاڪ اهرل (والفرق ( ای لای حنقه ( سنه) 


1 


هدر مر( و بان ( اهرل فی قدر امن ف (اح) بث اعتر السمبة ف الفاق على الناء 


ف الموأضعة على قدرالدل a‏ ¢ وأعترالي an”‏ ھا انه ( ای اسع (بقسد با ط( الفأسك 6 
بدل دہ رالو )ی ع( 
وقد وجه فاده وقد قدا دته ( لاالکاح) ی لاف النکاح فانه لارفسد به فا مکن 


CC 
اعتبار امواضعة فيه من غر لزوم فاد وان اتفقا أنه لإ عضرا ثىء » أواختلفا) وجه من‎ 
وجوه الاختلاف وقدعرفما (جاز )السكاح ( اف فی روابة مد عنه) ای ای فة حلاف‎ 
) ابيع » لأن امهر تأبم) فىعقد النسكاح ( حتى صح" المقد مدوله فيعمل بأطزل لاف اليح‎ 
فان امن وا نکانفره وصفا غير مقصود بالذات بالنسة إلى اميم إلا أنه مقصود بإلااب لكو نه‎ 


ا 


امن ( كاليع والعمل ازل واه ش أ فأسداً ( E‏ عر قٽ } قزم ماتقدم) 55 اتناف ل 


۹ 


کک فد ا ا و إل aT‏ . رم ام ال م 
ز (حی فسد) f‏ (عی ق ن ها به ( فضلا عن م ( E3‏ ان ا ھر( ف 


i «» + (4 IT 4‏ « م ج ا ٣‏ و 
لج ألعقد وأعشار الو اتمه وکو تا تدم ترا لاو ص وروا ( عن آل و سش٤‏ 
۳ ك 4 “ Toe‏ 

٤‏ 2 ع 

ا i u,‏ 2 إا 1 ۰ م سگ 
عن ای حسقه وهی اص( کد کک حر الاسلام وعهره زمه إالفان کالسع لان کا م 

% ر‎ ٤ 

1 


ال dik 4 lt e ET yi”‏ و ٠‏ ا 
المهر ر ي ) لشت إلا قصدا و نصا هة وا عقل ل الشات عیٰی اول و حعل ) عل ےا 
yy lut! os NA vy‏ ر" جلا ا کک ي . و کے 
القن ععدا ) مسك شف اختلافهما) اناه عل الو اصع کد ی کشف انار . وی تسف 
a - ¢ ٠ 4 eti . e .‏ 4 ۾ ب و Rm‏ ا 
الك غره لان تو اقساد هدار خا ی اقساد ٠‏ وأعتا لايد لی هه الاصل ق اكام 
م . 5 e‏ ي ا 
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(او) اضعا رف اخنس) ای حنس هر بال ید ترا هند عقف ماله ديار ٤‏ وألهر ف اواقم 
e ّ‏ 


۲۹ اختلاف العاقدين فى الاعراض والبناء 


لف درم ( فان انفقا على الاعراض فالمسمى ) أى فالواجب ماسمياه عند العقد » وهو مائة 
دينارلبطلان المواضعة بإالاعراض (أو) توافقاعلى (البناء غهر مغل إجاعا » لأنه ترج بلا مهر : 
إذ المسمى هزل ولا بشت المال ه) أى ازل (والمتواضع عليه ليذ كر فى العقد) والتزوج 
بلاذ كر مهر وجب مهر ا ثل ( علافها ) أئ المواضعة (٠‏ فى القدر » لأنه ) آى القدر امتوافع 
علي ةكالااف (مذکورضمن مذ كور ) فىالعقدكالاًلفين )أ( توافقا ( على انل حضرها) شیء 
) أو اختلفا فى الاعراض والبناء » فی روامة مد ) عن أف حنرفة الواجب ( مهر المخل : :لأن 
الأصل بطلان المسم ىكيلا صر المهر مقصودا الصحة كالبيم ) يعنى لماوقع الثالى بين عة 
العقد باعتبار المسمى و بين موجب المواضعة تعين المصير إلى بطلان المسمى ٠‏ لأنه لو م حم 
بطلانه »بل يصحح لازم صبرورة المهر مثل امن فى الع فى كونهما مقصودين بالصحة » وقد 
سبق أنهما عختافان هذا الاعتبار » فان المْن ركن والمهرتابع » وقدبين ذلك (فيازم مهر المثل) 
عند بطلان المسمى (وفى روابة أى وسف) عن أف حنيفة الواجب (المسى) والمواضعة بإطاة 
( کالیم) ای مثل امن ۾ » لأ ن كلو من‌المهر والمُن لايبت إلاقصدا ونصا إلى آنر ماذ كرا نفا 
(وعندما) ی ی اوسف ومد جب (مهر الل لترجحهما المواضعة بألعادة فلا مهر) مسمی 
(لعدم‌الذ كر ف المقد) لبطلان المسمى بتسميتهفترجح المواضعة (و)عدم(ثبوت المال باهزلوما) 
شت (فيه) امال (مقصودا أن لايشت للا ذ كره) أى المال ( كالحاع والعتق على مال > 
والصلح عن دم العمد فهزطا ) أى الأشباء مذ كورة (فى الأصل) أى فى أصل هذه العقود 
بأن تواضعا أن بطلقها عال » أو يعتقه على مال » أو يصالحه عن‌دم العمد على مال على وجه 
ازل » ولم یکن ٠‏ هناك ف‌الواقع طلاق ولاعتاق ولا صلح (أرالقدر) بان طلقها على أافين » أو 
أعتقّه علہما أوصالله عن الدم كذلك مع المواضعة أن الال الف (أوالجس) بان بطلق 
أو عتق › أويصال على مائة دينار مع المواضعة على أن الواجب آلف درم (بازم) من الالزام » 
والضمير لوصول : أعنى مافيه (الطلاق) مفعول يازم (وادال) كلما فى الأولى (فى) صورة 
الاتفاق عى (الاعراضء) فىصورة الاتفاق عى (عدم الحضور) بان بتفقا ی أنه ل عضرا حال 
المقدشیء من‌الاعراض‌والبناء (و) ف صورة (الاختلاف ف‌الاعراض والبناء (ili‏ أی اغاق 
الأ عة الثلاة مع اختلاف فی الترجيح ( فف الأخررن) ای عدم الحضور أن بتفقا على آنه 
| عضر ا» والاختلاف فى الاعراض (عنده) أی عند اى حليفة (لرجيح العقد على 
المواضعة وذلك) ای ترجیحه علا (ف الاختلاف عل القول عى الاعراض) لأن الأصل 
فى العقود الشرعبة الصحة والازوم مام دوجد معارض ولم دوجد : : إذ وجود المعارضة صار 


عند أنى حنيفة بتوقف الطلاق على مشيئتها 4۷ 
مشكوكا بسس الاختلاف » وأماتعين العقد فى الصورة الأولى فظاهرلبطلان المواضعة باتفاقهما 
فلهذا ) بذ كره (ولعدم تأثر ازل عند ها فى صورها ) أى المواضعة (حتى لزما) أى 
الطلاق والمال (فى) صورة (البناء) على المواضعة (أيضا عندهما » لأن المال وان يشت بإلمزل 
لكنه تع لاطلاق لاستغنائه ) أى الطلاق (عنه) آى المال (لولا القصد إلى ذ كره) أى 
لو لم بقصد ذ كرالمال فى باب الطلاق ,كأن ثىت من غير أن يشت المال » لاف النكاح فانه 
ثبت فيه » وان یقصد ذ کره فعند ذ كر المال فى الطلاق كان امال تبعا وضمنيا (فاذا ثبت 
المتضمن) على صبغة الفاعل » وهوالطلاق (ثبت) المتضمن على صيغة المفعول وهو المال . ولا 
كان المفهوم من قوله وما فيه مقصد إلى آخره كون المال فى العقود المذكورة مقصودا » ومن 
قواه لکنه تب مکونه غبر مقصد » و يينما تدافع بحسب الظاهر دفعه بقوله (والتبعية ) أىنبعية 
امال لاطلاق ( بهذا امعى) أى باعتبا ركون ثبوته فى الضمنى حتى صح" مع ازل » وضسر 
الشارح هذا المعنى بكونه تابعا له فى الأ وت لكونه منزلة الشرط فيه » والشروط أناع لا 
عرف » ولاعنى عليك أن قوله هذا المعنى إشارة إلى مافهم ماقله وهو ماذ كرا » لأن ماذ کر 
( لاتناف المقصودية بالنظر إلى الماقد ) ععنى إذا نظرنا إلى نفس العقد وجدنا الطلاق أصلا» 
والمال تبعا وضمنيا لما د كرمن الاستغناء » واذا نظرنا فى العاقد وجدنا المال مقصودا له » ولا 
منافاة يما لاختلاف الحهتين ( علاف تعیته) أى الال ) ف اللكاح فمعنی أ( ی 
الال (غيرالمقصود) لاعاقدين » لأنقصدها الل" (وهذا) الى (لانافالاصالة) لمال (من حيث 
ثبوته) أى المال (عند بوته) أى اللسكاح بلا ذ كره » بل ومع نفيه إظهار! لطر البضع » 
والحاصل أنه لىس عقصود منه » لکنه مقصود فيه لما ذ کر »وإ عا يوئر فه ازل کا فی سا 
الأموال وان لم يؤثر فى النكاح . وعن شمس الأ مة أنه جعل المواضعة فى الطلاق على مال 
مثلها فى النكاح إذا كان ازل فى قدر البدل (وعنده) ای ی حنيفة فى البناء الأوحه 
الثلاثة : المواضعة فى أصلالتصر”ف » وف قد رز الندل » وف حنسه (توقف الطلاق على مشیتا) 
أى اختيار المرأة الطلاق با مسمى على طر يى الد » وإسقاط ازل كا بتوقف وقوعه فى خبار 
الشرط فىالحلع من جانها على اختيارها » لأن ازل منزلة خيار الشرط عنده لكنه فى الحلم 
غير مقدر بإالثلاث » علاف البيع : لأن الشرط فى ال لحلع على على وفق القاس » وتقده اثلاث 
فى البيع لكونه على خلاف‌القياس فبقتصرعلى موردالنص » وذلك لأن انلم إسقاطء والييع 
إثبات » وتعليتق إثبات المال بالحطر فى معنى القمار » و إعاذهب إلى التوقف » لأن الأصل أن 
براعى جانب العقد وجانب المواضعة عسب الامكان . وف القول بالتوقف رعابة الجانبين كا 


۹۸ كل من العتتق والصلح فه مثل ما الطلاق 

شار إلبه وله ( لامكان العمل بالمواضعة ) مع تصحيح العقد ( بناء على أن الحا لايفسد 
بالشروط الفاسدة وهو ) أىالشرط الفاسدهاهنا ( أن يتعاق) الطلاق ( مجح الدل) المذكور فى 
المسمى (ولابقم) الطلاق (فى الال ٤‏ بل بتوقف على اختيارها ) » واذا قلنا بعدم فساد الحلع 
جنا العقد وحنث حكمنا بالتوقف عامنا بالمواضعة : إذ حاصلها جعلالطلاق متعلقا جميع‌البدل 
مع قب وطاعلی سبيل ازل » فاما يزم الميادلة فى الحال روعى جائ ازل » وحيث نوقف وقوع 
الطلاق على اختيارها جع ال_دل حح عقد الحلم بالمسمى ولو على سسل التعلق لاحر ٭ 
وقل يى أن بتوقف على إحازتهما معا لما أجعوا عليه من از لكشرط الحيار هما » ولذا اذا 
نی احدھا ف اليم وأعرض الآ لا بص العقد ٭ وأجيب بان ذلك ی غير الماع ووه 
ما تمل کل من البدلن فه شرط السار . وف الحلم ونحوه من الطلاق والعتاق والصلح 
لاعتمله ٤ء‏ اذلست ف معی ماشرع فه الجار . 

ولا کان تقر ر الدليل على المذهين فى الطالاق سوا ء كان فى العام أوفى ااطلاق على مال 
كان لعتتق على مال » والصلح عن دم العمد يشاركانه فى الك ألقهما به بقوله ( وکل" من 
التق الصاح ) عن دم العمد (فه ) ای ی کل مما (مثل مای‌الطلاق) من الج والتفريع . 
ز وأما تسل الشفعة هزلا فقيل طلب-الواثة ) وهو طلبها ك عل باليع هو( كالسكوت) تارا 
( سمللا ) أى الشفعة : إذ اشتغاله بالتسام هازلا سکوت عن طلبها فورا بعد العم ايع 
زو بعده) أى طلب المواثة سواء كان بعد طلب التقر بر والاشهاد » وهو أن ينمض بعد طلب 
اوائبة فيشهد على البائع ان كان المييع بده » أوعلى المشترى » أوعند العقار على طاما أو 
قله ( بطل الفسلم فتتى الشفعة لأنه ) أى تسليمها ( من جاس مایطل بيار لأنه ) أى 
التسلم ( ف معنى التحارة لکونه ) ای التسليم ( استيغاء أحد العوضان ) وهو ههن الدار 
لمشت ركه ( على ملكه) أى أحد المعاوضين » وهو ههنا مشتر ها : ومن مة ملك الأب والوصى 
تسم شفعة الصى" عند ی حنيفة ک) علكان اليم والشراء له » وأستيفاء أحد العوضين مح 
استیحقاق الاستخراج من ملکه تاج إلى إسقاط الاستحةاق ) فيتوقف ) التسلم لدی هو 
الاستيفاء (علىالرضا) من ترق منه التسلم (بالحك ) وهوالزك الذى أر بدا باه (و واهزلینفیه) 
ی ى الرضا الح (وکذا طا ل( أی با مزل (إراء المدون والكفل »لأن فبه) ای 
ی کل منھما (معى الك ) اما المدنون فلاّنه بالاراء ملك ماف دته من الدن > وما 
فی اسکفیل فلاٌنه ملك رقته بعدما کانت مشغولة عطالبته (و ر نڌ )الابراء فرہما (بارد ) ک إذ 
سب الشفعة بعد طلب الموالبة ٠‏ فز شل الملاعی عليه تسلیمه رجح إل-ه حق الشفعة معطوف 


شوت الردة بزل لار ستخفاف ۹۹ 

علىقوله فيه معنى القّليك (فیوثر فه) أی الابراءکالنسلم (اطزل) تفر یع على کونه عیث 
برند برد مع أنه فيه معنى للك (ركذا الاخبارات وهو الثالى ) من الأقسام الثلاثة لمايقع 
فيه من اطزل (سواء كانت) إخبارا (عماعتمل الفسخ كالبيع والنكاح ) كا هو الأص”» 
(أو) كانت إخار اما (لا) حتملالفسخ ( كالطلاق والعتاق) وسواءكانت‌اخبارا (شرعا ولغة 
اذا تواضعا على أن قرّابأن بینهما نكاحا أو عا هذا بكذا) فكونهما إخبار ن لغة ظاهر 
وأما شرعا ذلا“ن الشرع لاحك بإنشاء عقد بينهما مهذا الاقرار» بل ل وكان صدا هذا الاخبار 
فالانشاء قدحقق هناك » و إلافكذب حض لامصداق له » ولاشبت به عقد ہما (أو ) اخبارا 
(لغة فةط) والشرع عله انشاء (مقر”ّرة) حالمن ضمير الاخبارات فى كانت بإعتبارنبة ماعطف 
على خبرها الثاى : أعنى لفة فقط ( شرعا) أى فى الشرع . ومعنى تقر رها كونها انشاء 
الاقرار ( کالاقرار بن لزید عليه کذا) فان قوله له على“ کذاوان کان ڪس اللغات احتالا 
حتمل الصدق والكذب » لكن عحسب الشر ع انشائية جب فىذمته بالباخ المسمى من غير 
التفات إلى أنه هل کان عليه قبل هذا الکاوم (لایثبت) شیء مہا هزلا (لأ) آی الحر شرعا 
ولغة أو لغة فقط ( يتمد صحة ا لخر به ) أى تحقق الج الذى صار البر عنه عبارة واعلاما 
ونه أونفبه » وڪققه إ ما کون باد واارضا به واطزل ينافیه ( ألا ترى أن الاقرار بالطلاق 
والعتتق مكرها بإطل ) لانعدام الرضا (فكذا هازلا) لأن ازل دليل عدم الصحة حتى لو أجازه 
بعد ذلك م جز » لأن الاجازة انعا تلحق منعقدا ولاانعقاد مع ازل »> علاف مالو طلتق إنسان 


زوجة غبره أو أعتق عد غبره فانه أ قق » فاذا أجاز الزوج والسيد طلقت وعتق (وكذا) 
ازل (ف الاعتقادات وهو الثالث ) من الاقام a‏ كورة ) وما سوت الردة بزل ) ای 
شكلم المسل بااتكفر هزلا (فه) آی سس ازل سه (لالوستخفاف) لأن امازل راض 
بارا مکلة الكفر على لسانه » وهو استخقاف وكفر بالنص . قالتعالى - ون سألنهم لقواق 
إا كنا وض ولعب قل أبالن وآباته ورسوله ڪنتم هزون لاتعتذروا قد كفرتم بعد 
إعانك ٠‏ وبالاجاع (لاعا هزلبه) وهواعتقاد معى كة الکفرالتی کلم مہا هازلا (إذ 
۾ پتل أعتقاده » و يزم الاسلام ) أى حك باسلام الكافر فى أحكام الدنيا ( باطزل ه) ی 
إذا سكام بكامة الاسلام وتبراً من دينه هازلا (ترجيحا) انب الاعان : إذالأصل فى الانسان 
التصديق والاعتقاد ( کالا کراه عله) أىالاسلام » فان ‌المكره إذا اسل ع باسلامه (عندا) 
اوجود رکنه منل4 ٤‏ دل امازل أولى ذلك ارضاه بالتكلم علاف الملكره : ووأفقا الشافي 
على ذلك فی اخرنی لاالذی کا ستعرف فی الا کراہ > كذا ذ كره الشارح . وفبه أن اهزل 


۰< من الأمور المكتسبة السغه 

إذاعم بقطع بعدم الرضا فى زمان اكلم بالاعان » عخلاف المكره فانه ر عا يدل اعتقاده 
ی أن التكلم ‏ به ي وأيضا لس عند امازل سوى اللفظ الدال“ على الاسلام لولا القر ية 
الصارفة عن إرادة مدلوله » فكيف ترجح على حة حقيقة الكفر فليتأمل » (ومنها) أى 
المكتسة من نفسه (السغه) ف اللغة الحفة » وعند الفقهاء ( خفة تبعث الانسان على العمل 
ف ماله خلاف مقتضى العقل ) ول بقل والشرع ا قال بعضهم » لأن مقتضى المقل أن 
لا الف الشر ع لوجوب اتباعه عقلا ( مع عدم اختلاه ) أى العقل » نفر ج الجنون والعته » 
(ولایناف) الفه أهلية الحطاب ولاالوجوب لوو تاهما > وهوالعقل والقوى‌الظااهرة والباطنة 
فهوخاطب مجميع الأوامص والنواهی فلا نای ( شيثا من الأحكام) الشرعة من حقوق الله 
تعالى وحقوق العباد (وأجعوا علىمنع (dl‏ أ السفيه مله ( اول باوغه) سفہا (اقوله عا 
ولا وتوا السفهاء ء أموالک ) الى جعل لته لک قیاما : نهى الأولياء عن أن وتوا الذين 
لارشد فم أموام فيضعوها » وأضاف الأموال إلى الأولباء على ہا من جنس مايقمون به 
معایشھم ڪتوله تعالى _ ولا تقتاوا أنف _ : أو لأنهم المتصر”فون فبا القۆامون م 
(وعلقه) أى إيتاء الأموال إباهم (بايناس الرشد) حیث قال _ فان ٦‏ نستم منہم رشدا - 

ی ان عرفتم وراتم فهم صلاا فى الفعل » وحفظا لمال فادفعوا إل م آموا لم - اتر 
أبو حنيفة مظتته ) أى الرشد ( باغ سن المدبة ) ی کونه جدا لغره . شم بيه به وله ( جا 

وعشر ن سنة) | اذ أدلىمدة البلاغ النتاعشرة سنة . ثم م ولد له ولد فیستة ة أشهرفانہا أقل دة 
احمل + ثم ثم يبلغ ائتتىعشرسنةو بولدلولدىستةأشهر » وانعاكانت‌هذهالمدةمظنة باوغ الرشد (لانه 
لادم ن حصول رشدتانظرا إلى دلیله) ی حصول الرشد له . ثم بین الدلیل بقوله (من مضی" زمان 
التجر بة) اذ التجاربلقاح العقول (وهو ) أىحصول رشدتا ( الشرط لتنكبره) أى لفظ رشدا 
ف‌الاشات » فبتحقق ادلی ماينطلق عليه الاسم کا فىالشروط المنكرة» واذا تعين المظنة مدارا 
لک وجب تسلم المال عندباوغ هذا الس ونس منه الرشد أولا ( ووقفاه) أیصاحاه اتاء 
امال ) على حقیقته ) أیالرشد ( وفهمخلقه ( أى السفه بأخلاق الرشد » ( واختافوافی جره) 
أىالسفيه ( بان نع نفاذ تصرٌفانه القولبة احتملةللهزل) أیالی بطلها اطزلوهىماعتمل الفسخ 
کالبنع والاحارة » أما الفعلية والقولبةالىلادطلها المزلء وهی مالاعتمل‌الفسخ کالطلاق والعتاق 
فالسفه لالع نفاذها بالاتفاق ( فتاه ) ) أی ابر دوسف ومد جر السفيه عنہا ( نظ را( 
لما فيه من ‌صانة ماله (لوجوا) أیالنظر (لس) لاسلامه » وا ن كان‌فاسقا ونظرا للسامين 
أيضا لأنه باتلافه يصبردينا » وب نفقته من بيت المال فيصير على نفسه وعلى المسامين وبلا 


دفع الضرر العام" واجب باثبات الضرر احلاص" ۳۰١‏ 
وعلى بيت ماهم عيالا ( ونفاه ) أى أو حنيفة جر السغفه (لاأه) أى السفه ( لما كان 
مکارة) لعقل لعمله حلاف مقتضاه لغلبة وى مع العل بقبحه ( وت ركا للواجب ) وهو 
الاجتناب عن الاسفار والتبذير عن عل ( ۾ ستوجب ) ولم ستاهل السفيه (النظر . ثم اعا 
سن ) الجر عليه ( اذا م يستازم ) الجر عليه ( ضررافوقه ) أى الضرر لكنه يستازم 
ذلك لما فيه (من إهدار أهليته والاقه بإ جادات ) ومذه الأهلية بز عن سائ اليوانات 
وملك اليد نعمة زايدة على ملك الرقبة ( ولدلالة الجاع على اعتبار إقراره بأسباب الح ) 
قوله على صلة الاجاع وحذف المدلول عليه » وهو اعتبار أقواله الم ذكورة | كتفاء عايفهم من 
قوله (فاو ازم شرعا اجر عله) ی السفيه (ف أقواله المتلفة مال لازم ) الجرعليه ( بطريى 
أولى فى) أقواله (التلفة لنفسه) وهى اقراراته ببب الدود : إذ النفس أولى بالنظرمن المال 
اذى خلق وقابة ها (ومع هذا) البيان البالغ (الأحب) يعنى اليه رجه اله (قوطما) و به قالت 
الأ بمة الثلاثة (لأن اص ) أى التنصيص (على منع المال منه) أى السفيه فى قوله تعالى 
- ولاتؤتوا السفهاء - الابة ( کبلایتلفه) أى لأجل أن لابتلف ماله (قطما ) أىبلا شبة 
فهو تا كيد لكون المقصود من النص“ عدم الاتلاف (واذا م حجر) عليه ( أتلفه بقوله فلا 
يفيد) منع المال منه » وأيضا عجر ( دفعا للضرر العام“ » لأنه قد يللس) على المسامين 
أنه غنی" بالتزی زى" الأغنياء (فقرضه المسامون أمواطم فيتلفها وغبر ذلك) من الضرر العام" 
م كام ( وهو ) أى دفع الضرر العام" (واجب بابات) الضرر (الحاص” فصا ركالجر عى 
الکارى الغاس ) وهو الذى بتقبل الكراء و يؤر الدآواب » ولس له ظهر عمل عليه» 
ولامال يشترى به اللتواب (والطبيب ا جاهل والتى الماجن) وهو الذى يع الناس اليل . 
قال الشارح كذا فى طر بقة علاء الدبن العام » ولفظ خواهر زاده » والمفتى الجاهل لعدم الضرر 
من الأول فى الأموال »ومن الثانى فى الأبدان » ومن الثالث ف. الأديان » وف البدائع لبس 
المراد من ار على هؤلاء حققة ار الذى هو انى الشرعى الذى نع نفوذ التصرّف : 
ألاترى أن المفتى إذا أفى بعد الجر وأصاب فى الفتوى جاز » ولو أجاب قبله وأخطاً لاجور : 
وكذا الطبيب لو بإع الأدوبة بعد الجر نفذ بيعه : بل المراد انع الحسى » فهو من باب الم 
بمعروف والنهى عن المكر ( واذا كان الجر ) على السفيه (للنظر له ازم أن بلحق) السفيه 
( ف کل صورة) من أنواع التصر”فات الصادرة عله (بالاأنظر) أی من یکن الاقه به أنظر 
فی حقه » فاذا کان بنه و بان شهين له مناسبة مصححة لالاقه لكل منهما بتعان إلاقه 
عن إاقه به أنظر وأدخل فى مصلحته ( ف الاستبلاد مجعل كار يض فيثبت نسب ولد أمته 


۳٠۲‏ ثبت للسفيه الك بالقبض 


اذا اذعاء) حتی لوکان الولد حرا وكانت الأمة أم ولده » واذا ماتت كانت حر (ولا يسمی) فان 
توفر النظر بإاقه لمر يض فى & الاستيلاد لاجته إلى قاء نله وصيانة ماه فيلحق فى هذا 
ا بار يض المدنون اذا اڏعی نس ولد جار يته فاته یکون کالصحیح حى تعتق من جع 
ماله ولا تسى ولاولدها » لأن حاجتها مقَدّمة علىحاجة غر ماثه (وفى شراء ابه ) وهومعروف 
( كالكره) أى منزلة اللکره فی شرائه فيذت شراوه (فيثبت ه) أى للسفيه اللك (بلقض) 
ويعتق عليه حبن قبضه (ولايلزم ) السفيه ( المن أو القيمة فى ماله جملا له ) أى للسفيه 
هذا الک ( کالصی ) لأن الأنظر له أن بلحق به لما فيه من دفع الضرر عنه ( واذ م 
امه ) أى السفيه امن أو القيمة وان ملكه بإلقض » لأن التزامه أحدها بالقض غير 
یح لماذ کر : ل یی الان ی قیمته ( يسال ) أى للسفيه (شىء من السعابة » بل 
تكون) السعابة ( كاها لبائع لأن الغنم بالغر م کهكسه) أ ىك أن الغرم بإلغنم . ولا كانت 
الغرامة على البائع كانت القيمة له ( واحجر انظر عندهما أنواع ) بكون ( لاسفه باضه ) 
أى يسبب نفس السفه سواء كان أصليا بأن يبلغ سفا » أو عارضيا بأن حدث بعد البلوغ 
(< ) توقف على (قضاء) عليه باحر ( کالصبا والجنون عند جد » وه ) آی وبالقضاء ( عند 
1 بوسف لتردده ) ای السفيه ( دن النظر بابقاء ملکه ) أیالسفيه (د( هن (الضرر بإهدار 
عبارته ) وقد ذهب الى ترجیح کل“ من الجهتين مته د فلا رجح أحدها الا بإلقضاء 
(وللدن) أى وقد بكون ار على العاقل الال نس کونه مدد ونا » وان کان رشیدا (خوف 
التلجثة ) أى المواضعة ادفع الغرماء » فيجعل ماله لغبره صورة لحك له بالافلاس فيسل له ء 
والتلحثة قد تتكون ( يبعا ) والمواضعة فيه إما فى أصلالعقد » أوفى قدر البدل» أوفى جنسه ٠‏ 
(و) قد يكون ( إقرارا فالقضاء ) أى توقف هذا الجر على القضاء به (اتفاة هما ) أى 
ای بوسف وڅد )لأ( ی ار عليه ( نظر للغرماء > فتوقف على طلم ) علاف اجر على 
السفه فا 4 لاخر ¢ فلا توقف علىط ل أحد :ل کف طله بلسان حا ) فلات صر ف) المددون 
ا مهحور ( فی ماله إلا معهم) أىالغرماء باتفاقهم (فما نی بده وقت ار ) من امال احترازا عا 
عدت فده بعد اخر » واله أشار قوله ) أمافی ڪه ) وحده ) بعمده) أی رمن 
امال (فعموم ) أى هذا المكتسب عموم تفاذ تصرّفه فيه ٠‏ فلا يتقيد برضا الغرماء 
لعدم تعای حق الغرماء به (( قد کون (لامتناع ادون عن صرف ماله إلى دینه) المستغرقله » 
( فیعه القاضی وو) کان ماله ( عقارا کیع) آی‌القاضی (عبد الي اذا أی) الى (عه 


لعك إسلامه ( ای العد الم كور فان الأصل أن من امتنع م٥ن‏ إقاء حي مستحقی عاہه4 


من الأمور المكتسة السفر ¥ 


وهو ممأ جرى فيه النيانة ناب القاضى مناه فيه خلافا لى حنيفة » والفتوى على قوطما ٭ 
(ومنا ) أى من المكتسبة من نفسه ( السفر) وهو فة قطع امسافات » وشرعا حروج عن 
عل“ الاقأمة مقصد مسرة ثلاثة أبام اسر وسط » وهو ( لاناق أهلة الا حکام) وجو با وأداء 
من العبادات وغيرها ( بل جعل سيا للتخفيف ) لأنه مظنة المشقة (فشرعت ربإعيته) أى 
مکتو بانه الى هی أر بم ر رکعات فی الخحضر (رکمتین اتداء) لأنہا كانت أر بعا ابتداء قاسقا 
منپا رکعتان ک) تقدم وجهه فى الرخصة (ولا کان ) السفر (اختيار ا دون المرص) وحو 
أيضا من اساب التحفيف ( فارقه) اى السفر المرض فى بعض الأحكام ( فام رخص اذاکان) 
موجودا ( اول الوم ) من أبام رمضان ( فرك ) من وجد فى حقه المرخص ( الصوم ) 
ذلك الوم ( ف ) التراك ولا اشم به ( أوصام ) ص صومه » فان راد الفطر بعد الشروع 
فبه ( فا ن کان ) المرخص ( امرض حل" الفطر أو ) كان (السفرفلا ) عل له الفطرء لأن 
الضرر فى المرض ما لامدفع له ٤‏ قر عا توم قىل الشروع انه لابلحقه امرض و بعده 5 
لوقه من حيث ٿث لامدفع له » لاف المسافر فانه کے ن من دفع الضررالد ای إلى الافطا ران 
لاسافر » كذا قالالشار ح ٭ والصواب أن قال أن ةرك فى مكان ترك » لأن المروض أن 
المرخص قد کان موجودا فى أول البوم ؛ فقد تحققى السفرقبل إرادة الفطر :ومع دلت یتشک 
ان کان يث لا عکنه ازول مانم من خوف وغبره ( لا آنه لاكفارة) على المسافر 
أفطر ) كن الشة ف وجو مها باقتران السفر بالفطر (ان ر( امرخص (ف ئناه ) 
ای اللوم ( وقد شرع) فی صومه ( فان طرا العذر شم الفا رف ا رص حل الفط رلا) ف 
(السفر ) اذ تبان بعروض امرض ان الصوم کن واا عابه هذا الوم ٠‏ علاف عر وض 
السعر فانه أي احتباری والمرص ضروری . وقد قا لکذلات نبان بعروض السفر أن الصوم 
۾ کن واحنا فی عل الله لعامه أنه زسافر فی هذا اللوم ولا تار کون العارص ال مر حص 
مضا فتاشل ( وف قله ) وهو أن غر ثم يطراً رأ العذر ( لاعل ) الافطار لعدم العذر عنده 
(لکن لا کفارة اذا کان الطاری* امرض لأن) ی امرض (سماوی نهن به عد م الوجوب) 
دالکلا فیه قد سبق ( ( ونب ) الكفارة ( ف السفر» لأنه باختیاره وتقر رت ) الكفارة 
(قل) ای السقر بافطار بوم واجب من غير اقتران شهة حتى لوكان السفر خارجا عن اختباره 
بان أ کرهه الساطان على السفر فيه سقطت عه أيضا فى روابة الحسن عن أفى حنيفة كذا! 
فى الحانية ( وعتص ىوت رخصه ) أى السفر من قصر الرباعة وفطر رمضان وغبر)ا 
( بالشروع د( ای ف السقر ( قبل قق لأ( أی تتقه (بامتداده) أی السةر ( لا ) 


۳¢ لاعنع سفر المعصية الرخصة 
أيام بليالما » وا نکان‌القياس أن لاشت قبلها الا بعد مضبها : لأن حك العلة لايشت قبلها. برد 
عليه أن حقبقة السفر على ماذ كر فى تعر يغه العا هو الحروج عن حل" الاقامة بقصد السير 
الم ذ كور » وهو بتحقق قبل الامتدادالمذ کور . وقد جاب‌عنه بأن‌الفقهاء قصدوابه تعر يف ما یترب 
عليه أحكام السفرء لاييان حقيقته » وحقيقته انعا هى‌القطع لمسافة المذ رة مع القصد المذكور 
ويویده ماذ كر من أنه نى اللغة قطع المسافة (غبر اه ) أى المسافر ( لو أقام ) أى نوى 
الاقامة (قلها) أی قبل ثلانة أیام ( صح ) مقامه (ولزمت أحكام الاقامة ولو) كان ( فى 
امغازة لأنه ) أى امقام قبلها (دفع )٠‏ أى للسفر قل تحققه فتعود الاقامة قبلها (و بعدها) 
ی بعد ثلائة یام (لا) يصح" مقامه (إلا فما يصح فيه ) امقام من مصر أوقر بة (لأنه) 
ای المقام بمدها (رفع بعد حققه ) أى السفر » فنية الاقامة حينئذ ابتداء اعاب : فلا تصح" 
فی غير محل » وهذا ماقيل : من أن الدفع أسهل من الرفع ( ولا عنع سفر المعصية) من قطعم 
طر تى أوغبره : أى لاعن عمكونه معصية ( الرخصة) عند أعحابنا . وقال الأ بمة الثلاثة عنم 
لآن الرخصنة نعمة فلا تال ب معصية » فيجعل السفر معدوما فى حقها كالسكر فى حت الرخصة 
امتعلقة زوال العقل لأنه معصية » ولقوله تعالى _ فمن اضطر” غبربإغ ولا عاد فلا إم عليه - 
أناط رخصة أ كل الميتة بالاضطرار بشرط كونه غير باغ : أى خارج على الامام » ولاعاد : أى 
ظا للسامين بقطع الطر بق » فيق فى غير هذه الحالة على أصل الرمة : فكذا فى سائ الرخحص 
إلقیاس أو بدلالة النص » أوبالاجاع على عدم الفصل ي ولأصعانا إطلاق نصوص الرخص 
لقوله تعالى - فن کان منک ص ضا آوعلی سفرفعدّة من أام أخزر - . وما عن النعباس 
رضى اله تعالى عنما « فرض الله الملاة على لسان نیک فی الحضر ار بع رکمات » وفی السفر 
ركمتمن » : إلى غبر ذلك » ولا نسل أن فيه جعل المعصية سببا لارخصة (لآہا) ى المعصة 
( لست إاء) ى السفر» بل هو منفصل عنها : إذ كل منهما دوجد بدون الاخر » والسفر هو 
السب : نم هى جاورة له » وذلك غير مانم من اعتباره شرعا كالملاة فى الأرض المغصوبة 
والمسح على خف مغصوب ( لاف السبب المعصية كالسكر بشرب المسكر) الحرم فانه حدث 
عن معصية فلا يناط به الرخصة » لأن سبب الرخصة لاب أن بكون مباحا » ونفس السفر مباح 
وان جاوره معصية ( وقوله تعاىغير باغ ولاعاد : أی فی الا كل ) لأن الاثم وعدمه لابتعلق 
نفس الاضطرار بل بالا كل » فلا يد من‌تقدر فعل عامل : أیغن‌اضطر وا کل حال کونه غیر بغ 
ولا عاد فى الا كل التى سيقت الآبة لحر عه وحله : أى غير متجاوز فى الأ كل قدر الحاجة 
على أن عاد للتاً كيد » أوالمعنى غير طالل الحرم وهو عجد غبره » ولا جاوز قدر مايسد الرمق 
ودقع اللاك أو غبر متاذذ » ولا متردد » أو غیر باغ على مضطر" آخر بالاستئثار عليه ولا جاوز 


من الأمور المكتسبة الحطاً 0< 


سد الجوعة (وقياس السفر) فى كونه مر خصا (عليه) أى على أ كل الميتة الوط بالاضطرار 
فى اشترط نن عصيان المساف ركا فى الأ كل على سبيل التنز"ل ( يعارض إطلاق نص إناطته) 
أى ثبوت الرخص ( به) أى بالسفر من غير تقييد بذلك » فان موجب إطلاق النص" ثبوت 
تلك الرخص عجرّد السفر وان تحقق فى ضمن المعصية » وموجب القياس المذكورعدم ثوتها 
فى سفرا معصية فيتعارضان » ولايصح" قياس تعارض مع النص" (و عنع) على صيغة الجهول (خصيصه 
ابتداء به ) ى بالقياس . وقد مر“ فى أواخر مبحث التخصیص ( ولاه ) أى الرخبص 
للضطر ( بنط بالسفر) إجاعا » بل باح لمقيم اموم“ ( فبا كل ) المضطر” ( مة) عاصيا) 
فاتننى الوجه الثانى : يعنى لوكان رخصة الأ كل مشروطا بعدم المعصية مطلقا ك) تقول كذلك 
رخص المسافر لكنه لس مشروط » لأن العاصى المصطر بأ كلها غير أنه لايظهر مدخلية عدم 
إناطة رخصة الا كل بالسفر حيئذ : اللهم إلا أن يقال القصود بعد تقسيرهم الآبة بذلك : لأن 
الاضطرار اذام يكن مخصوصا بالسنفر لاوجه لاشتراط نى خصوص المعصيتين » بل بى فى 
مطلتق المعصية والتة أعل » (ومنها ) أى المكنسبة من نفسه .( الحطاً : أن بقصد بالفعل غير 
ا حل" الذى بقصدبه الجاة) رفوع يیقصد » وضمبر به راج جع إلى ا لحل > لا کان کل واحد 

من الفعل واحل ما لاد منه ف القصد ولات بدوته قزل رة .الال و إدخالالباء عليه 
( كالضمضة تسرى الى اللق ) الحل" الذى صد به ال جنابة على الصوم انما هو الحلق » ول 
يقصد باللضمضة » بل قصد مها الفم ولاعن عليك أن المستفاد من العبارة كون الحطاً عن 
قصد غسل الفم بالملضمضة » وهو يدون السربان إلى اللق » وهوغير مستقم فالكاام مبنى" على 
المناحة اعتادا على فهم السامع ۽ اراد انه قصد غير محل الجنابة بالفعل مع إصابته محلها 
(والرعى إلى صيد فأصاب آدميا) قان حل" الجناة هو الآدى » ولم يقصد بار » بل قصد 
غیره وهو الصيد (والؤاخذة ه) آی بالا (جازة) عقلا عند أهل السنة ( خلافا للعترلة 
لأہا) ای امؤاخذة (بإلجناة) وهى لانتحقق بدون القصد » ( قلنا هى) أى الجنابة 
(عدم التثبت ) والاحتياط » والن”نوب كالسموم تناوطايؤدى إلى اطلاك ولو بلاقصد (ولذا ) 
أى-جواز المؤاخذة عقلا (سثل) سبحانه وتمالى (عدم المؤاخذة به) أى بإلحطاً . قال تعالى 
- رتا لاتؤاخذنا ان سا أوأخطانا _ : إذ المتنع عقلا لايسثل عدمه » فان امتناعه يغنى 

عن السؤال (وعه) ی عن کون اللاطاً جنابة باعتبارعدم الثيت ( کان ) اطا (من ) 
العوارض (المكتسبة) من سه (غيرأنه تعالى جعله) أى الحطاً (عذراف إسقاط حقه) 


۰ «تسر» ‏ ای 


٣۰٦‏ يقع طلاق‌الخطیع خلافا لاشافعی 

تعالى ( اذا اجتهد) الجتهد > فى الصحيحين « اذا حك الحا ج فاجتهد فأصاب فله اجران » 
واذا حک فاجتہد ثم خط فل أجرواحد» . (و) جەله (ة) دارئة ( فى العقوبإات 
فلايؤاخذ عد ) فا لو زفت ابه غبر امرأته فوطتہا على ظنّ انها ا ته ( ولا قصاص ) فا 
لو ری الى إنسان على ظنٌ أنه صید فقتل ( دون حقوق الاد فوجب ضان التلفات خط ) 
ک) لو ری الى شاۃ انسان على ظنَ آنها صيد » أوأ كل ماله على ظنْ أنه ملك نفسه لأنه ضان 
مال لاجزاء فعل » قيعتمد عصمة ا لحل“ » وكونه خاطثا لاإينافما ( وصلح ) الحطاً ( سيا 
لاتخفيف فى القتل) أىف) اذا قتل خطاً (فوجبت الدمة) على العاقلة فى ثلاث سنين » فالتخفيف 
من حيث وجود الدبة بدل القصاص » ومن حيث تحميلها على العاقاة » ومن حيث المهل فى 
المدة الم ذكورة (ولكونه ) أى الحطاً لاينفك (عن تقصید) ف التثبت ( وجب به ماتردد 
بين العبادة والعقو بة من الكفارة ) يبان لموصول : أى فى القتل الحطاً لكونها زاء قاصرا 
صالا لاتردد بين الحظر والاباحة » إذ أصل الفعل كالرعى باح » وترك التثبت حظور » فكان 
قاصرا فى معنى الجنابة ( وبقع طلاقه ) أى الخطىء بأن أراد أن قول اسقينى » جرى على 
اسانه أنت طالق (خلافا للشافى) فانه قال لابقع ٠‏ إذ لااعتبار للكازم بدون‌القصد الصحيح 
فهوكالائم ( لأن الغفلة عن معنى اللفظا خف) وف الوقوف على قصده حرج » لأنه مم بإطن 
وله سبب ظاهر » وهو العقل والبلاغ (فاقم) مقام ( بيز الباوغ) أى العز الذى رکون 
لبالغ العاقل » فانه أ كل من القييز الذى يكون للصى" العاقل (مقامه) أى مقام القصد فيا 
للحرج ك فى السفر مع المشقة ( علاف اللوم فانه ) ای عدم القصد فه ( ظاهر ) لاله ملع 
استعمال العقل اختيارا ( فلا بقام ) فى الام نیز ( الباوغ مقامه ) أى القصد س 
( ففارق عبارة الناثم عبارة الخطى . وذ کرنا فی فت القدر ) شرح اطداية ( أن الوقوع) 
لطلاق الخمايع اعا هو ( نى الح » وقد کون ) وقوع الطلاق فى الج ( مقتضی هذا 
الوجه) المغاد بقوله ء لأن الغذإة الى اجره (آما فما بینه و بین ابه تعالی فهی امرأت) . 

النسنى : ولوكان بالمتاق دن « وقال أو بوسف رجه‌اللّه : لاعوز الغاط فهما . وىفتح ا 
والذى يظهر من الشرع ان لاقع بلا قصد لفظ الطلاق عند الله تعالى » علاف امازل لأنه 
مكار باللفظ » فيستحت التغلظ * فالحاصل أنه إذا قصد السب عالا انه سیب رتت اشرع 
حكمه عليه أراده أو م بردهالا أنه مالاعتمله . وأما اذا م يقصده > أول يدر ماهو فيبت 
ا عله شرعا وهو غر راص فما ينو عنه قواعد الشرع . وقد قال تعالى - لایؤاخذ ‏ 
انه باغو فى عانم _ : وقىر أبن : أن علف على أ بظنه کې قال » مع أنه قاد 


الوجه أن الخطيع فوق امازل ۳۰۷ 
للسبب عالم تحكمه » فألغاه لغلطه فى ظنّ ا حاوف فيه . والآخر أن رى على لسانه بلا قصد 
للیمین کال والنه بى والله » فرفع حکمه الدنيوى من الكفارة لعدم قصده إليه ء فهذا تشر يع 
لمباده أن لابرتبوا الأحكام على الأشياء النى لم تقصد » وكيف ولافرق بينه و بين النائم عند 
العلم ابر من حثٹ لاوصد له الى لاط ولاحکمه 6 واا لا صدقه به غر العلم الير» وهو 
القاض . وف الحاوی : من أراد أن قول ز بب ‌طالی ری على اسانه عمرة » ف ‌القضاء نطلق 
الى سی ¢ وفا سه و بان اه تعالى لا تطاق وأحدة منهما lai‏ لی سی فلا زه م ردها ¢ 
وأماغيرها فلا نيا لوطلقت طلقت بإلنية ( وكذا قلوا ينعقد يعه) أى الخماٍء بأن أراد أن قول 
سبحان الله » جرى على لسانه بعت هذا منك بألف » وقبل الآخر» وصدقه فى أن البيع خطاً 
(فاسدا ولا روابة فه ) عن اانا » ولكن جب هذا (لالوختیارفی ام ) ای فی أصل 
ھےدا الكلام وان تعلق اختراره ععناه (وعدم الرضا) ناه وعد لاختاره ف الأصل 
و يفسد لعدم الرضا كبيع المكره » فيملك البدل بالقنض » ( والوجه أنه ) أى المي (فوق 
المازل) فما يقتضى عدم ازوم العقد ( إذ لاقصد) لاخطئ (فى خصوص الفط ولا) فى (حكمه) 
واهازل تار راض صوص الفط غبر راض كمه » فأقل“ الأص أن بكون كاه ازل »> فلا 
لك الع بالقض 3 (وأما ما( هومکتسب (من‌غبره فالا کرام) رھو (جل الغر علی‌مالارضاء) 
من قول أوفعل (وهو) ای المكره بكسر الراء (ملحئ) لاكره فتحها بإيماد ( عا ) أى ؤل 
( يفوت النفس أوالعضو) ولو أعإة ( بغلبة ظنه ) متعلق علحيئ : إذالالاء لاعصل بدون 
الظن الغالب لمكره » إذ حقيقثه اضطرار الفاعل إلى مباشرة المكره عليه (والا) أى وان ۾ 
يغلب على ظنه تفویت أحدهما رلا ) یکون ! کراهاء و یکون جرد تهدید وتخو یف من غير 
عقي ( فيفسد الاختار ) ولا يعدمه بالكلية » إذ حقيقته القصد الى مقدور متردد بهن الوجود 
( و يعدم الرضا » وغبره ) أى وغير ملحي لكون ال جل على المكره عليه ([بضرب لابفةى الى 
تلف عضو وحبس فاعا يعدم الرضا) خاصة ( کن( ی الكره (من الصبر )على المكره به 
(فلا یفسده) أى لاإيفسد هذا القسم من الا كراه الاختيار (وأما) تهدنده ( عس غو انه) 
ويه ¢ واه 6 وزوحته ¢ وکل دی دم حرم کا ته وأخه 4 فان القرابه دة بالرمة 
عنزلة الولاد (فقیاس واستحسان أنه کراء) القاس نە لسا کراه للا لمحقه ضرر بذلاف ٤‏ 
والاستحسان أنه | كراه » لأنه بلحقه حسبهم من الزن واه" مابلحق عبس نفسه أوأ كث » 
(وهو) أیالا کراہ (مطلقا) ماحثا کان أوغبرملحئ (لابنافأهلءة الو جوب) علیا1۔کره (للدة) 


۳۰۸ الفعل عن الا كراه اختبار أخف المكروهين 

۸ کل ا 
ی لقيام الذمّة (رالعقل) والبلاغ (ولأن ماا کره عليه قدفترض) فعله ( کالا کراه بالقتل 
على الشرب) لاسکر ولوخرا (فیائم بتر که ) ی بترك شر به عالما بسقوط حرمت ه ک) سیانی 
لاباحته فی حقه قوله تعالی إلا مااضطررتم إلبه _ وتناول الماح عند الا کراه فرض ) د( 
قد ( عر مکعلی) آی کالقتل والا کراہ على (قتل مسل ظاما فيۇجرعلى الترك ) أى على ترك قتل 
(كملى إجراءكلةالكفر) أ ىكايۇجرعلى ترك إجرائهاعلیاسانه عندالا كراه عليه ( علاف‌الباح 
كالافطارا) لصائم (المسافر ) فی‌رمضان » فانەلايۇ جر على‌الترك بل ثم لصبرورته فرضا بالا کراہ کا 
سبق » فاا کره‌علیه فرض» ومباح » ورخصة »ورام : و يعلى الترك ف الرمة وارخصة»› 
ويام فى الفرض وااباح . والمراد بالاباحة جواز الفعل » ولوت ركه وصبر حتى قتل ل يأثم ولم 
يؤر » وبا رخصة جوازالفعل » ولوت رکه وصبرحت‌قتل بجر لعمله بإلعز عة » فر رد أنهان أريد 
بالاباحة جواز الفعل وعدم الام بالقتل على تقد ر الترك والصبر فهو معنى الرخصة » وان أر يد 
هيام على ذلك التقدرفهو معى ى الفرض (ولانای الاختار) لاله جل لافاعل على أن سختار 
مالارضاه ( بل الفعل عنه ) أی الا کراہ (اختبار أخف الكروهين ) عند الفاعل من 

مه والمكره عليه (ثم أصل الشافى ) ى ماينى عليه الأحكام فى باب الا كراه ( أنه ) 
ی الا کراہ اجک ما کان منه ( بغر حق ان کان) الا كراه فيه (عذرا شرع بأن جل 
الشارع للفاعل الاقدام ) على الفعل (قطع ) الا کراه (الحک) أى حك المكره عليه 
( عن فعل الفاعل قول وتمل ) عطف بان لفهله ادقع توم اختصاص الفعل بالعمل » إذ 
القول فعل اللسان (لأن حة القول) يكون (قصد المعى ى و) حة ( العمل بإختياره) ی 
العمل (وهو) أی الا کراہ ( فسدها) أى القصد والاختبار »› والا كراه دلل على أن 
اللكره انما فعل لدفع الضرر عن نفسه » لا لأنهيقصده أو تاره » (وأيضا نسبة الفعل اله) 
أى الفاعل (بلا رضاء إلاق الضرر ه) وهوغبر جار » لأنه معصوم عترم القوق (وعصمته) 
أى الفاعل ( تدفعه) ای الضرر عنه بدون رضاه لثلایغوت حقه بغر اختباره . ثم اذا قطع 
الفعل عن الفاعل (ان أ مكن سته) أى الفاعل ( الى الحامل ) وهو المكره » وانما كن 
يته إليه إذا أ مكن أن بباشره بنفسه » وذلك فى الأفعال » واليه أشار بقوله ( كعلى إتلاف 
إلال) أ ی ک) اذا جل على إتلافه فانه كن أن يباشر امامل بنقسه الاتلاف ( نسب) الفعل 
(اله) أى الامل » فؤخذ به وبجعل الفاعل آلة للحامل (وإلا) أى وان ل عكن. نسبته 
الى الحامللعدم إمکان‌مباشرته نه (بطل) الفعلءالكلية » ولايؤاخذ بهأحد ( كملىالأقوال ) 
ای اذا جلہ على قول من الأقوال من ( إقرار و بیع وغیر ما ) کا سيتضح (وان ل یکن ) 


الا کراه عبس عاد اوضرب مبرح وقتل سواء عند الشافی ٣۰۹‏ 
الا کراہ على حدما (عذرا بأن لال ) للفاعل الاقدام على الفعل ( كعلى القتل والزا) 
ای کم اذا کان الا کراہ علی أحدھا ( لاقطعه) ی الا کراه الح (عنه) أُی الفاعل ٠‏ 
(فيقتص من المكره ( المباشر للقتل بالقتل (وعت) المكره الذى زنا . لايقال مقتضاه أن 
لاشتص" من الامل . لأنانقول (واعاقتص من الاملأيضا عنده) أی الشافی (بالتسيب) 
فى قتله با كراهه » وه وكالمباشرة فى إجاب القصاص » إذ المقصود من شرع القصاص الاحياء 
وهو لاحصل الا بد باب الا كراه على القتل (وما) كان من الا كراه ( عق لايقطع) 
نسبة الفعلالى‌الفاعلأيضا كلا بقطعفماذ كرقبيل هذا ( فصح إسلامالرلى و ببع المدبون القادر ) 
على وفاء دين (مالهللريغاء وطلاق‌المولى) عى صيغة امم الفاعل من زوجته (بعدالمدة) أی بعد مف 
مدّة الايلاء حال كون هؤلاء الم ذكور بن ( مكرهين) على الاسلام والبيع والطلاق ء لأناكراه 
الحری“ على‌الاسلام جائز فعدٌ اختيارهقاعافی حقه إعلاء للإسلام ک) عد قانبما فى حق‌السكران 
زجرا له » ولصحة! كراه كلمن المد ون‌والو ى عل الايغاء والطلاق بعد المدّة لكونه ظالمابالامتناع 
عن القبام عا هوحق عله » لاف الا كراه على الطلاق قبل مضبها فانهبإاطل ٠‏ فلاقع الطلاق 
( لاف إسلام الذى) بالا كراه » فان لايصح" لأن! كراهه غبرجاز » لأا أنا أن نترکهم وما 
بدینون » فلا یکن عد اختیاره قانما فلا بعت به ( والا کراه عبس لد وضرب مح ) 
أى شديد ( وقتل سواء عنده ) أى الشافى » لأن فى اجس ضررا كالقتل » والعصمة 
تقتضى دفع الضرر ( حلاف خو إتلاف المال وإذهاب اال ) فانه لا يكون إ كراها » 
(وأصل النفية) الذى تفرع عليه الأحكام فى باب الا کراه ( أن اللكره عليه إما قول 
لاينفسخ ) كالطلاق والعتاق ( فينفذ ‏ ) ينفذ (فى المزل) . قال الشارح : بل أولى لأنه 
مناف للوختيار » والا كراه مفسد له لامناف اتهى . وفيه أن منافاته اعا هی باعتبار عدم 
الرضا كمه » و إفساد هذا باعتبار الاضرار . وقد سبق أنه لايسلب الاختيار » لكن الرضا . 
بالتلف ببب الح وعلته فى جانب المزل يعادل النقصان الذى يسببه الا كراه ولم يبلغ درجة 
المنافاة للإختيار » فقوله بل أولى سحل حث ( مع اقتصاره ) أى النفاذ (على الكره ) أى 
الفاعل » لأنه لاجكن أن جعل آلة للحامل فيه » فلا يازم على امامل شىء ( الا ماأنلف) من 
الا كراه مالا ( كالعتق) أى كالا كراه عليه » فانه قول لاينفسخ وقد أتلف به على اللكره 
قيمة المماوك ( فيجعل) الفاعل فيه ( آة) فى اتلاف مالية العتيتق » لأن الاتلاف عتمل 
ذلك ( فيضمن ) الامل للفاعل قيمة العبد موسرا كان أومعسرا » لأن هذا ضمان إلاف 
فلا تلف بالسار والاعسار » وشت الولاء للفاعل قيمة العبد موسرا » لأنه بالاعتاق » وهر 


۳1۰ الفرق بين | كراه المرأة والزو ج على الحلم 
مقتصر على الفاعل » ولا تلع ونه غر من عله الضان کا فى الرجوع عن الشهادة على 
العتقفانه جب‌الضمان على الشهود » والولاء لإشهود عليه » لأن الولاء كالنسب » ولا سعابة على 
العدء لأن العتتی نفد فيه من جهة مالكه ( علاف مال بتلف ) عله مالا ( كەی ) ی 
الا كراه على ( قبوطا) أى على قبول الزوجة (المال فى الحلع ) وهى مدخوله ( إذعع) 
الطلاق إذا قبلت (ولا يازمها ) المال » لأن الا كراه قاصرا كان أوكاملا يعدم الرضا بإلسبب 
والحك جيعا » والطلاق غير مذنقر الى الرضا » والتزام امال مفتقر اليه . وقد انعدم ( علافه) 
أى الا كرأه ( ف الزوج ) بأن يكرهه على أن علعها على مال فقبلت غير مكرهة فانه يقح 
الحلم ) لانه من انه طلاق 6 والا کراه لاع وقوعه (و لامها ) الال لأا التزمته طاتعة 
بازاء ماس ها من البينونة (والا) ای وان م یکن قولا لاینفسخ ( فسد) ذلك القول » فلا 
بترت عليه I‏ ) کالبیع ( والاحارة فانه منعقد فاسدا » لأنه لاعنع انعقاده لصدوره من 
ھل فی حله » و عنع فاده لانعدام شرط النفاذ وهوالرضا » فاوأجازه بعد زوال الا كراه صر عا 
أو دلالة صح کا فى البيع بشرط أجل فاسد أو خيار فاسد » فانه اذا سقط قل تقر بره صح 
فل يعتبر » وال كراه قام قر ينة لعدم صدقه » ودلالته على عدم الصدق راجحة على دلالة حال 
الؤمن على الصدق كا لاعنى ( مع اقتصارها ) أى الأقار بر ( عليه ) أى امقر أبضا لعدم 
صلاحيته اكونه آلة للكره ( أو فعل لاعتم ل كون الفاعل 1ة ) للحامل عليه ( كالزنا 
وأ كل رمضان › وشربت الخر) علحیء 4 إِذ لاصو رکون الشحص واطا با لةغبرە اوا کو 
وشار با غم غیره » وما کان كذدلك ( اقتصر) حکمه (عليه) أى الفعل ( وازمه حکمه) 
فلو أ كره صاتمصاما على الأ كل فد صوم الآ كل لاغبر (الا الح ) فانه لالجب على الفاعل 
ضا فاواً کرهه صا على الزنا لاعن به المد على أحدھا ی (وأما من حث ما( أی 
الأ كل والشرب ( إتلاف فاختلفت الروايات ىلزومهالفاعل أوالخامل) . فن الحلامة وغيرها 
أ كره على مال الغير » فالضأن على الحمول لا الامل وان صاح آله له من حیث الاتلا ف 
فالا كراه على الاعتاق » لأن منفعة الأ كل حصلت لاحمول » فكان كالا كراه على الزنا جب العقر 
عليه باتتفاعه بإالوطء » لاف الا كراه على الاعتاق حيث وجب الضمان على الجامللأن المالية 
تلفت بلامنفعة لإحمول . وف الحيط أ كره على كل طعام غبره ع ‌الضان على الحامل وان كان 
الحمولجائعا وحصلتله منفعته » لأن الحمول أ كل طعام امامل باذنه : لأن الا كراه علىالاً كل 


حك اكراه الحرم على قتل الصيد ۳۹۱ 
إ كراه عى القبض : إذ لاعكنه الا كل بدونه غالبا فصارغاصا ء ثم مالكا لاطعام بالضان ثمآذنا 
له بلا كل . وفبه أنه محرد القبض لايصير امغصوب ملكا للغاصب » بل لاب من تغبربزول 
به اسمه ۰ وأعتم منافعه ٠‏ أوما شه ذلك على ماعرف فى عله ( إلامال ) ا معمول : أى الا 
اذا أ کره ( الغاعل) على أ کل مال نفسه وا کله حال کونه (جائعا فلا رجوع ) له على الامل 
لأن المنفعة حصلت له ( أوشبعان فعلى الحامل قیمته) أى الطعام الذى أ كله كرها ( لعدم 
اتفاعه) أیالفاعل ( به ) أیالطعام » د کره فی الط أيضا» بل نضرٌر بهلكونهءلى‌الشع (والعقر 
على الفاعل بلارجوع ) على الامل (أما لوآتلفها ) أى الموطوءة بإلوطء ( بذنى الضان على 
الحامل وكذا) اقتصر > الكره عليه على الفاعل (ان احتمل) كون الفاعل 1ة لاحامل 
فه (د) لکن (لزمآلت) أى الفاعل لاحامل » وآليته مفعول ازم » وفاعله ( يذل محل 
الجنانة ) وهو الحل" الذى بقع فيه الفعل الجنابة » وتبتله أن يتير وقوعها فى محلل اتر 
( المستازم ) صفة اتدل ( لخالفة المكره) على صيغة الفاعل » لأنه قصد بإ كراهه وقوع 
ا لجنابة فى احل" الأول (المستازمة) صفة الخالفة ( بطلان الا كراه) مفعولالمستازءة » وذلك لأن 
الا كراه اعا يتحقق إذا كان المكره عله راد الكره حلاف راد المكره يضطر إلى 
ايقاعه » ومع يدل امحل" لارجد هذا المعنى ک) سيظهر فى المثال ( كا كراه الحرم ) حرما 
آخر (على قتل الصيد لأنه) أى الا كراه المد كور | كراه عى الجنابة على إرام نفده) أى 
الفاعل (فلوجعل ) الفاعل ( 1 ) للحامل (صار) قتل الصيد جنابة (على إرام الامل) 
فلا بكون إثباتا عا أ كرهه عليه » فيطل الا كراه ولقائل أن قول حققة الا كراء إلحاء 
الحمول عى الفعل وإفساد اختياره وقد نحقق » فلو جعل امول آلة ونسى الفعل الى امل 
لايازم منه بطلان الا كراه » غابة الأمرأنالامل قد وقع ال جنابة على إحزام الحمول » والشرع 
مأعحح قصده فقلبه عليه فتدر » وقبل الاقتصار على الفاعل ينبن أن بكون فى حق الام فقط : 
إذ المزاء فى هذه الصورة على كل من الفاعل والامل » وأجيب بأن الفعل ههنا قتل 
الصيد بالبد » جزاوه المترتب عليه مقتصر على الفاعل » واليه أشار بقوله (ولزوم الجزاء عله) 
أی الحامل (معه) أى الفاعل ( لأنه) أى إ كراء الحامل على قتل الصيد (يفوق الدلالة ) 
ای دلالة من ستل على الصد » وقہا ڪب الزاء ؛ ففه أولى ٠‏ فکل منہما حان ع إحرام 
نفسه : أحدهابالقتل » والآر عا هوفوق الدلالة (و ) كالا كرا للغير (على البيع والتسلم ) 
که المبيع ( اقتصر التسلم على الفاعل والا ) أى وان ل قتصر عليه وجعل آلة للحامل 
( يدل حل التسلم عن البيعية إلى المغصو ية ) فعل أن محل "ندل الجنابة تارة يكون باعتبار 
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ذاته » وتارة باعتبار وصفه » وذلك لأن التسلم من جهة الحامل يكون تصرٌّفا فى ملك الفيرعلى 
سبيل الاستيلاء فيصر اليع والسلم غصبا ( علاف سبته ) أى التسلم ( الىالبائع فانه متمم 
للعقدفيملكه ) أى المشترىالييع (ملتکا فاسدا ) لانعقاد ببعه وعدم نفاذه لفساد ف‌الاختيار 
بسبب‌الا کراه (وان ) احتم ل كون الفاعل آلة للحامل فىالعل المكره عليه ( ل تازم ) 
آليته تبدل حل الجناة ( كعلى إتلاف المال والفس ٠‏ ففى) الا كراه (الملجىء) . وقد 
عرفته ( نسب ) الفعل ( إلى الحامل ابداء ) لاتقلا من الفاعل اليه کا ذهب اله بعض 
مشا ( فازمه ) أُی الحانل (ضمان المال) فى | كراهه الغبر على اتلاف الال ء والقصاص 
فیا کراهه علی القت لکاھوقولا نی حنبفة ومد . وقالزفر : القصاص على الفاعل » لأنه قتلهلاحياء 
نقسه مدا . وقال أو بوسف : لاقصاص على أحد » بل الواجب الدنة على المامل فى ماله ثلاث 
سنين » لأن القصاص اأماهو عباشرة جنابة تة » وقد عدمث فىحق كل من الفاعل وا لامل » 
وطما أن الانسان حول على حب الياة » فقدم على مايتوصل به الى ابقاء الياة بقضية الطبع 
عنزله آل لااختار ها کالسف فى بد القاتل » فيضاف الفعل الى الحامل (و) بازمه ( الكفارة 
والدبة فى كراهه على رى صيد فأصاب انسانا على عاقلة الامل ) واعا كان الفاعل آل 
للحامل فى هذه الالة (لأنه عارض اختياره) ى الفاعل ( اختيارحيح ) وهواختيار الحامل 
والفاسد فى مقابلة الصحي مكالعدوم ( وكذا رمان الارث) ينسب الى امامل » لأن الفاعل 
بصلح آلة للحامل باعتبار تفو يت امحل » ( أما الاثم ) فالفاعل لايصلح آل للحامل فى حقه 
اذ لمكن لأحد أن نى على دين غيره » ويكتسب الاثم لغبره لأنه قصد القلب » ولا بتصور 
القصد بقلب الغبر ) لايتصوّر التكم نلسان الغبر » وأيضا على تقد ركونه آلة يازم تذل 
محل الجنابة ء كذا قال الشارح ٭ لاع أن عدم امکان اکنساب الام لبرہ اذا ل یکن 
ذلك الغبر مرها له مسل . وأما اذا کان مکرها فغیر مسل » وقصد قلبه للا کراه كاف » ولاعبرة 
لقصد الفاعل لفساد اختياره » فكأن قصد القتل انعا وقع من الامل لاالفاعل » وليس ههنا 
نبل محل ال جنابة على الوجه المد كور ا تفا (فعل ما ) أى الامل والفاعل الاثم ( لله) الفاعل 
على القتل (وايثارالآخر ) وهو الفاعل (حياته) على ننن هومثله » وهذا (فی‌العمد وف‌الطألعدم 
تشبتہما ) آیالامل والفاعل (د) فما (نی غیره) ی غبر الا کراه الملجیء (اقتصر ) حك الفعل 
(علىالفاعل) لعدم مايفسدالاختيار » وهو الموجب لعل الفاعل آلة للحامل ونسبة الفعل اليه 
دون الفاعل (فيضمن) الفاعل ما" نلفه من‌مالغبره (و بقتص ) منه قتل‌غبره عمدا عدوانا ( وکل 
الأقوال) الصادر ذ كرها ( لاتحتمل آلية قائلما) للحامل علبها ( لعدم قدرة الخحاملعلى تطليق 
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زوجة غبره واعتاقعبده ) أیغبره » وعلى هذا القياس ف جيع التصؤرات العقلية ومبناه امتناع 
اكام بلسان الغير » وما يقال من أن كلام الرسو لكام المرسل خجاز اذ. العبرة:بالثنلبغر » وهو قد 
بكون مشافهة وقد يكون نواسطة وعم ل كلام الوكيل ف الطلاق والعتاق على كلام الموكل 
تقديرا » ولا جعل الوكيل آلة للوكل ( خلاف الأفعال ) فان منها ماعتمل ومنها مالا عتمل 
و (هذاتقسم .المكره عله باعتبار نسته) أى المكره عليه (اىا امل واحمول ء وأما) تقسيمه 
( بإعتبار حل اقدامالمكره ۰) ای الفاعل (وعدمه) ی عدم حل اقدامه (فاخر مات) بأىفهو. أن 
يقال الحرّمات ( اما عيث لاتسقط ولا رخص فما كالقتل وجر ح الفين) لأن خوف تلف النفس 
أو العضو لابكون سدا لرخصة قتل الغبر أو قطع عضوه ه وا ن كان عده لاستحقاقهما الصانة. 
واستوائهما فى الاستحقاق فلا تسقط احدى الرمتين ازى » ألا ترى أن.المضطر لاعل" له 
أن بقطع طرف الغیر و یا کله » لاف ما اذا کره على قطع طرف نفسه بالقتل, » فان قیل له 
لأقلنك أوتقطع انت يدك حل له قطع بده لأن حرمة نفسه فوق حرمة بده عند اللقازرص لان 
أطرافه وقابة تفه كأمواله از له اختبار أدنى الضرر لدفع الأغلى » وأما حرمة نفه فليست 
فوق حرمة بد غبره لماأجع عليه من عدم حل أ كل طرف الغر لإضطر (وزنا ارجل لأنه) 
أی زناه (قتلمعی ) لولده ٠‏ إما لانقطاع ننه عنه اذ من لانسب له‌کالیت > واما لاله 
لاتجب نفقته عليه ولا على الرأة لججزها فتهلك » كذا قالوا » وفيه أن قوله تعالى - وما من 
دابة فالأرض إلا على اله رزقها - بدفعه » وأيضا لوس فن غيرالزوجة » أما فبا فلا » لته 
الى صاحب الفراش ووجوب نفقته عليه » ودفع هذا بأن حكمة الک تراعی فى الجنس لاف 
کل فرد » ونی الشرح مناقشات أخری طو يناها » وأوردأن حصولالولد غبر معاوم » وعلى تقدیره 
فالاك موهوم لقدرة الام على كسب بناسها وهلاك الكره متيقن فلا يعارضه » ونوقش فى 
تيقنه لاال أن عتنم المكره من قله » وفيه مافيه » وهذا أجل المصنف (فلا علها ) أى الحر”مات 
المذكورة ( الا كراء‌الملجىء أو ) عيث ( سقط كرمة المينة واثجر والسيز ر فيييحها) أى 
الا كراه الملجىء هذه الأشياء (للاستتناء ) أى لأنه تعالى اسنثنى من تحر م اليتة وحوها 
حالة الاضطرار فلا تثبت الرمة فما حينئذ فتق على الاباحة الأصلية ضرورة (والملجىء ) أى 
حالة المكره عند الا كراه اللحىء ( نوع من الاضطرار أوتشت) الابإحة فالا كراه الملجىء 
( مدلالته ) أى بدلالة النص" الم ذكور فى الاضطرار ك) تثبت حرمة الضرب بالنص الدال على 
حرمة التأفيف بطر يق أولىعلىماسبق ( ان اخت ص ) الاضطرار (بلخمصة فيم ) المكره (لوأوقم) 
القتل أوقطع العضو ( به لامتناعه) من‌تناولذلك (ان) کان (عالمابسقوطها) یار مة الوا امتنع 
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عن أ کل لم الشاء وشرب الماء فى هذه الالة وان لم يعر فبرجى أن لابكون ما لمغاء دليل 
زوال الرمة عند الضرورة فبعذر بإلجهل ك فى الحطاب قبل الشهرة كالصلاة فى حق من اسف 
دارالحرب ولم یع بوجو ا ذ کره نی المیسوط (ولا پییحها ) آی اح مات الى عحيث تسقط (غبر 
الملجىء بلبورث ) غير الملجىء ( شهة فلا حدبالشرب معه ) أى مح غير الملجىء استحسانا 
والقیاس أن لاع اذلاتاثر فلا | کراه بالیس وغوه ف‌الأفعال فوجود هکعدمه » وجه‌الاستحسان 
أنه بورث شىهة كاللك فى الجزه من ال جار بة المشتركة بصبرشمة فى إسقاط الح عن الشر يك 
وطتا )أ( عيث (لانسقط )حرمته (لکن‌رخصت) أُی رخص تناولمتعاقها عندالضرورة مع 
بتاء الرمة وحينئذ ( فاما متعلقة حقه تعالى الذى لاعتمل السقوط ) عحال ( كرمة التكام 
بكفر ) اذ الكفر حرام صورة ومعنى حرمة مؤمدة » وأما إجراء كلة الكفر فه وكفر صورة 
لأن الأحكام متعلقة بالظاهر » الا أن الشارع رخص فبه بشرط اطمئنان القلب بالاعان قول 
- إلامن أ كره وقلبه مطمان" بالاعان _ فع آنه لس کفر معی (أ) متعاقة عحقه ( الذى 
عتمله) أىالسقوط (وكترك الصلاة وأخواتها) من‌الزكاة والصيام واج فانها حتملة للسقوط 
فا إلة بالأعذار (فرخص) تركها (بللجىء) لأن حقه ف نفسه يفوت بالكلية وحق‌الشرع يفوت 
الى خلف (فاوصر) ولم يفعل ما أ كره عليه حتىقتل (فهو شهيد) يذل نفسه فىطاعة رب العالين 
لأن حقه تعالی لایسقط بالا کراه ( ومنه ) ای هذا القسم ( زناها) أی اذا أ کرھت على الزنا 
فتمكينها من‌الزنا حرام ( لايسقط حرمته النى هى حقه تع الى الحتمل للرخصة ) مع بقاء الحرمة 
ف الا كراه الملجىء (لعدم‌القطع) لنسب ولدها من الزنا عنها حال فل يكن فبه معنى القتل الذى 
هو المانع من الرخص فى جانب‌الرجل . وأورد نها ان كانت غير مز وّجة لم كن من التر بية 
وان كانت متزوجة نيه فيفضى الى اللاك أيضا » وأجيب بأن الاك يضاف الى الذى أل 
بذره فی غیرما۔که» لای علها لانہاحللافاعل (عخلاف) الا کراه (غبرالملجیءفه) أیف زناه 
فانها غير مخض ها ذلك (لكنلاتعتالرأة ) بلکين فيه (و عد هو) أى الرجل (معه) 
أى الا كراه غير الملحىء لأن الملحىء لس سبب رخصة فى حقه ک) فى حقها حتى بكون غير 
الملجىء شةرخصة + د (0ا) عد الرجل (معالملجىء) استحسانا کا رجعالبه أبوحنيفة وقالابه 
والقياس أنه عد مع الملحىء أيضا . قاله أوحنيفة أولا وزفر لأن الوطء لايتصوّر من الرجل 
الا بانتشار آلته وهودليلالطواعية لأنه لاعصل مع الحوف » عخلاف المرأة فان كينها بتحقق 
يتحقق مع خوفهاء» والصحیح يح الأول (لأنه) أىزناه (مع ) الملجى له لاقع ( قطع العضو) ان 
کان‌التخو بف به أوالقتل »وات مذ كر الأدتى عن الأعلىلاستازام إسقاطه بالطر يى ‌الأوى (ا 
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للشهوة ) ليزجر باد لأن هكان مزجرا حتى أ كره فكان شبهة فى اسقاطه وانتشار الالة قد يكون 
طبعا بالفحولية المركىة فى الرحال » ألا تری أن الام قد ننتشر آلته م انه لاقصد له ولا اختیار 
( واما) متعلقة ( عقوق العباد كرمة اتلاف مال الل ) فهى (لاقسةط)عال (لأنها) آى حرمة 
الاتلاف ظل وحرمة الظل مؤبدة غبرأنها حقه ( الحتمللارخصة باللجىء ) حتى لو أ كره على 
اتلافه ملحتا رخص لهفه (لأن حرمة الفسفوقحرمة امال ) لأزه مهانمبتڏل » لأنه رعا 
جعله صاحبه صيانة انفس الغير أو طرفه ( ولا تزول العصمة ) لمال فى حق صاحبه بالاكراه 
(لأا) ای عصمته (لاجة مالكەولا تزول) الحاحة ( ا کراه الآخ) فاتلافه وان ر حص ف۹ 
باق على الرمة (ولوصبر على القت لكان شهدا) لبذل تفسه لدفع الظرك) اذ امتنع عن ترك الفرائض 
حتی قتل الا انه لمال یکن فی معنی العبادات من کل وجه قیدوا الح بالاستئناء فقالوا ان کان 
شهدا ) ان شاء ايله E.3‏ ولق من المكتسب اجهل ند کره ف الاحتهاد ان شاء الله رب 
المالين ) . 
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تم الجزء الثافى 
ويله الزء الثالكف : وأوله 


الباب الثانى من المقالة الثانية فى أحوال ااوضوع 
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من تيسير النحر بر 
لاعلامة الفاضل : سحمد أمين المعروف بامير بادشاه 
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الفصل الخامس 

فى المغرد بإاعتبار استعماله : يلقم الىحقيقة ومجاز 

سے الجاز الى لغوى" وشرعى“ وعرف" عام“ وخاص 

افظ الوضع حقيقة عرفية فى كل من الوضع الشخصى والنوى" 

إطلاق اسم السبب على المبب شرطه عندالنفية الاختصاص 

الأحسن فى تعر يف المقيقة والجاز أن يقال مركب إلى آتخره 

مسثاة لاخلاف أن الأسماء المستعماة لأهل الشرع حقائق شرعبة ال 

تة كا يقدم المعنى الشرعى فى لسانه كذلك العرفف" فى لسانجم 

مساة : لاشك أن الموضوع قبل الاستعمال لىس حقيقة ولا مجازا 

مستاة : الجاز واقع فى اللغة والقرآن والديث خلافا لبعضهم 

مسثلة : اختلف فى كون انجاز نقليا 

المعرفات لجاز 

مسثلة : اذا لز مكون اللفظ مشت ركا بين مسماه المعروف والمتردد فيه م يكن مجازا ا 
مسئلة : يم" لجاز فما تجوز به فيه 

مسئلة : المنفية وفبرهم لايستعمل اللفظ فى المعنى الق والجازى" مقصودن الك ال 
لاجع بان الحقيقة وا لجاز دون الاستعمال فما 

الجاز خلف عن القيقة انفاقا 

مسثلة : تعن على خلفية ا لجاز عن القيقة تعينها اذا أمكنا بلاص جخ 


11۷ 


٤ه‏ مسثلة : يازم الجاز لتعذر المعنى اقيق 
۷ه « «: الحقيقة المستعماة أولى من الجاز التعارف‌الأسبق الى الفہم منيا 
٠‏ تة : ينسم كل" من اللقيقة وانجاز بإعتبار تبادرالمراد عند إطلاقه 
مسائل الحروف 
»۽ حروفالعطف 
الوا للجمع فقط 
4 مسثلة : الواو إذاعطفت جلة تامة على أخرى لاحل" ها شركت بدنهما فى جرد الثبوت 
e‏ تمة : تستعار الواو للحال عصحح الج 
م۷ مسلة : الفاء للترتب بلا مهلة 
VA‏ « :ثم لرا مدخوها ما قبله مفردا 
۸٠‏ « :استعارثم لمعنى الواو 
« : بل قبل معطوف مفرد للاضراب 
AF‏ » : لكن للإستدراك خفيفة 
AV‏ » : أوقبل مفرد لافادة أن حك ماقبلها ظاهرا لأحد الأن الم ذ کور نن منه ا 
۹ ”«» : تستعار أو لمغابة قبل مضارع ملصوب ا 
« : حى جارة وعاطفة وايتدائية بعدها جلة قسما 
۰٢‏ حروف الجر 
مسئاة : الباء للولصاق 
٩‏ « :عل للاستعلاء حساومعی 
۷ « :من هدم مسائلها والفرض ههناتحقيتق معناها 
۹ .د« :إلى للغابة . 
٠٠١‏ الاحتباط العمل بأقوى الدليلىن 
۷ مسثلة : فى للظرفبة حقيقة 


٠۲.‏ أدوات الشرط 


۸ 


أى" تعليق مضمون جلة على جلة أخرى تلما 
مسثلة : اذا وضعت لزمان حدوث ماأضيفت إليه 
« :لو للتعلق فى الماضى مع انتفاء الشرط فيه 
رر :كف أصلها سوال عن الال ثم استعمات للحال 
الظروف 
مسئلة : قبل و بعد ومع متقابلات ازمان متقدّم على ما أضيف أحدها إليه 
« :عندللحصرة ۲۷ مسلة : غیراسم متوغل فی‌الامهام صفه لما قبلها 
« : القالة الثانية فى أحوال الموضوع وفا جسة أنواب 
الباب الأول فى الأحكام » وفبه أر بعة فصول : الفصل الأول افظ الح 
مسثلة :لانكايف إلابنعل ‏ . 
د : القدرة شرط التكلف بالفعل 
لاخلاف ف وقوع الكلف بالحال لغبره 
مسثلة : تقل عن الأشعرى” بقاء التكليف حال مباشرة الفعل 
« :قىم الحنفة القدرة إلى مكنة وموسرة 
« : حصول الشرط الشرعى لبس شرطا للتكايف به 
الفصل الثاتى : فالا & لاخلاف فی آنه الله رب‌العالین 
الكسب عند النفية صرف القدرة الخاوقة إلى القصد المصمم الى الفعل 
اعتزلة : لو ام ثبت حم الا بالشرع لزم إخام‌الانبياء 
المسئلة الأولى : شكر املعم ليس واجبا عقلا 
ر : الثانية أفعالالعباد الاختيار هة ما لايتوقف عله القاء الخ 
الوجه إن كان حسن الأفعال لذاتما لابتخلف عنها 
ماحسن لفیره غر ملحق عا حسن لدانه 
ينقم متعلق الج باعتارآتر إلى أصلوخلف 
الفصل الثالكث فى الحكوم عليه 


قم للواجب باعتبار تقیده اوقت يفوت غواته وعدم تقږده ذلك 


۳۹ 


۸ الواجب المقد دوقت أر بعة أقسام 

مسئلة : الواجب بالسيب الفعل عيناعيرا 

۳ « : ثبت السيية لوجوب الأداء بأول الوقت موسعا 

۸ د« :للاداء فعل الواجب ف وڏته القيد به شرعا العمر وغبره 

۳ه ندنب : قم الحنفة الأداء والقضاء 

۷ کون الوقت سيا لاوجوب مساو لاواجب 

٠‏ القسم الثالك من الواجب القيد لوقت واجب وفيه معبار لاسي 
« الرابع من أقسام الواجب المذ كور واجب وقته ذو شين 

۲۱ مبحث الواجب اير ٠‏ 

4+ ۳ مسل : الواجب على الكقاية 

١‏ « : لاع صل شرط التكلف اتفاقا 

۸ « :جوز نڪرم أشياء معينة كاجابه 

4 .« : لاجوزف الفعل الواحد بالشخص والهة وجوه رحرمته 2 

٣‏ « : اختلف فى لفظ المأمور به فى ادوب 

«٦‏ فى الكعى الماح خلافا الحمهور 

۷ «: قيل المباح جس للواجب 

۸جٹ الرخصة والعز عة 

٤م‏ ةة : الصحة ترب المقصود من الفعلعليه 

۳۸ الفصل الرابع فى اكوم عليه : الححكوم عليه المكاف 

٠‏ مسئلة : يصح تفه تعالی ا ع انتفاء شرط وجوده فی الوقت 

۳ب « :ماعو كاف الحال عون على أن شرط التكليف فهمه 

۸ لایناط السکایف بکل قدر من العقل 

سو أهلية الأداء توعان 

۸ فصل فى بيان عوارض الأهاية 

۲۹ النوع الأول من عوارض الأهلية 

۳ حك العته والنسیان 


يغه 
4 
1 
V4‏ 
VY‏ 
A‏ 
AV‏ 
4۰ 
4 
40 
۳۹٦‏ 


A 


يان حقبقة النوم 


« « ارق وحکمه 
لو أذن اليد للعند:فى نوع كان له التصزف مطلقا 
امرض لاينانى أهلية الح 
الحض والنفاس لاسقطان أهلية الوجوب ولا الآداء 


النوع الثاى من عوارص الأهلبة العوارض المكتسنة من نفسه 


حك تواضع العاقدين فى قدر العوض__ 
« «» « ى أصل الكاح 
اختلاف العاقدبن .ف ‌الاعراض والىٽاه 


۸ کل" من العتق والصلح فبه مثل مان الطلاق 


۳۳ 
۳1٤ 


"1o 


من الامور المكتسبة النفه 


من الأمور المكتسبة السفر 


لاعنع سفر المعصية الزخصة 

من الأمور المكتسة الحطاً 

بقع طلاق الخطىء خلافا للشافی 

الفعل عن الا كراه اختبار أخف المكروهين 


الا کراه عبس عاد وضرب مبرح وقتل سواه عند الشافی 


الفرق بين إ كراه المرأة والزوج على الحلع 
كه إكراء الحرم على قشل الصيد 

بيان ما ازم المكره 

شم المكره عليه بإعتبار اقدام المكره 
لابح ا حرمات غر الملحىء 

رمة النفس فوق حرمة المال 


